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* الكتاب: الفقه الإسلامي - أحكام المعاملات.

* المؤلف: المرجع الديني آية االله العظمى السيد محمد تقي المدرسي.
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الباب الأول: فقه الحياة الطيبة

PI LMN� O
H\�]̂ _�
�
����  �

�
�

ABI
T̀
abc
d
� 
&��

A
H

�<J�
�ef� *

g
�hi 
� �"<=K�


�
� ���� �

�
jf�

A�
@�

���

�
� 
&��

A
H

�<J�
�ef� *

PC �D/ES
�

���

�
� 
���
�
kl- �"�56�

��� 
���O
H�m[@

&
�nop��
�
� 
&��

A
H

�<J�
�ef� *





١١ ...................................................................... ���
�
�q �r

�

5�
�
���� � �s 
�OH��

�
t%FG
�

� 
&��

A
/�<J�

�ef�

تمهيد

الحمـد الله رب العالمـين، وصـلى االله عـلى سـيد المرسـلين المصطفـى محمـد وآلـه الهداة 
الميامين.

وبعد:
هذا الباب يتناول الأُصول العامة للأحكام الشرعية، فهو يتناول كلمات الدين في الأمن 

والسلام، وفي الرزق والمعاش، وفي الذرية والرحم.
م الشرائع  كَ ومن كل كلمة تتشـعب كلمات؛ هي الغايات السـامية للإنسـان، وهـي حِ

. الإلهية، بل هي علل القوانين الوضعية أيضاً
وهـذه الكلمات هي -في الأصل- موضوع كتاب مفصل في التشريع الإسـلامي وفقنا 
تْ وأُلحقت بأحكام المعاملات الجزء الثاني من (الفقه  تْ ونُظِّمَ لِصَ االله لتأليفه منذ سنين، استُخْ

الإسلامي)، وذلك للأهداف التالية:
١- لكي نعرف أكثر فأكثر الركائز الأساسية للحياة الطيبة، والتي يبينها القرآن الكريم 
والأحاديث الشريفة، فإذا عرفنا الركائز الأساسية توافرت فرصة تطبيقها على واقعنا، ونعمنا 

أكثر فأكثر بنعمة الدين الحنيف.
٢- لكـي نتدبـر في القواعد الأساسـية التـي بني عليهـا تشريع الأحكام في الإسـلام، 
فنـزداد وعيـاً بالتعاليم الفرعية واحتراماً لها ونشـاطاً في العمل بها، لأن الإنسـان أحرص على 

تطبيق الأحكام التي يعرف حكمتها.
٣- إذا عـرف المؤمـن حكمـة التشريعـات، عرف الاتجاه العـام لحركتـه في الحياة، وما 
يطلب منه الشرع المقدس. ولعله لذلك جاء التأكيد على حكمة التشريعات في كتاب االله وسنة 
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: نبيه K وأحاديث أهل البيت A ، فمثلاً
لـو عرف الإنسـان أن المطلوب تحقيق الأمن والسـلام، أصبح له حـس أمني مرهف، 

. وبحث عن أية وسيلة تحقق الأمن له وللناس جميعاً
وإذا عـرف قيمة القسـط والعدل، اسـتيقظ وجدانه الذي يأمره بهـما في كل قرار يتخذه 

. وحركة يمارسها، فلا يظلم الناس ما استطاع إلى العدل سبيلاً
وإذا عـرف الغايـة مـن الرزق والمعـاش، وفلسـفة الطعام والـشراب، وقيمة السـكن 

والصحة والتعليم، حاول جهده تنظيم أنشطته وفق هذه القيم المثلى.
وهكـذا لـو عـرف روح التعاليم الدينية في الذريـة وقيمة صلة الرحـم، وما تهدف إليه 

أحكام الدين في العلاقات القائمة بين المؤمنين.
مـن هنا يجدر بالقـارئ الكريم وهو يدرس هـذا الباب أن يتوقف عنـد كل فصل منه، 

ويستفيد من البصائر التي استلهمناها من الكتاب والسنة، ثم مما قد استفدناه من الأحكام.
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القسم الأول: فقه الأمن والسلامالقسم الأول: فقه الأمن والسلام

الأمن في الحياة الإسلامية

تمهيد:
سـها كل حي، وهدفه الحفاظ على  الأمن(١) الحاجة الأولى والأشـد ضرورة التي يتحسّ

الذات ومكتسباته، ويتجلى في مستويات شتى:
١- فهو حاجة نفسـية تتجلى في أسمى صورها بالسكينة والسلام وطهارة القلب 

من الحرج والخوف والحزن، ومن نوازع الشر والبغي والعدوان.
٢- وهو خلق فاضل، قوامه الاعتدال واجتناب الإثم والفحشاء.

٣- وهو سلوك اجتماعي حسن، يحترم به الفرد حقوق الآخرين في كل الأبعاد.
٤- وهو تطلع مدني سام يبلغ به الناس إلى مجتمع التوحيد، حيث لا يتخذ الناس 

. بعضهم بعضاً أرباباً
٥- وهو نقاء ثقافي، لا زور فيه ولا افتراء على االله، ولا صدود عن الحق.

والأمن بهذا المفهوم هو الوجه البارز من الإيمان، ولذلك تتشـابه كلمتا الأمن والإيمان 
في الاسـتخدام، فالمؤمـن هو الذي يعطي الأمـان، والمؤمن هو المعترف بـكل حق. إن الإيمان 
يسـتدعي قبول الإنسـان بكل حق لكل شيء؛ حق االله سبحانه، وحق خلق االله، وحق النفس، 
وحقـوق الآخرين.. وتُسـمى الحقـوق هـذه بالحرمات. لأن المؤمـن يحترمهـا ويعتمدها ولا 

(١) لابد أن نعرف أن كلمة الأمن أو (السلام) في المصطلح الحديث، وبالذات في عرف الحقوقيين والسياسيين، 
يضمن  الذي  والسياسي  القانوني  النظام  على  اليوم  يطلق  فالأمن  والفقهاء.  الوحي  كلمات  في  عنها  تختلف 
الخوف  انعدام  يجمعه  معنى  على  ومصادره  الدين  في  الكلمة  هذه  تطلق  بينما  الاعتداء.  ومنع  القانون  تنفيذ 

والحزن، ومعروف أن انعدام الخوف، إنما يكون بتوافر كل عوامل السلام والاستقرار والدعة.
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ينتهكهـا. فإذا توافرت الحرية من جانبي فقد توافرت الحرية من جانبك. فإذا آمنتُ واعترفتُ 
بحقـك في التعبير فإن ذلك يعني إنني أُعطيك حرية التعبير. وهكذا تندمج القيم العليا للدين 
في بعضها؛ أي الأمن والعدل والحرية. فالأمن لا يتحقق من دون أداء الحقوق، وأداء الحقوق 

تيح حرية الناس. يُ
وفيما يلي نستعرض الحقول المختلفة للأمن:

١- الأمن؛ السكينة في النفس:
 E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <} سـبحانه:  االله  قـال 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F

.(١){c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W VU

بصيرة الوحي:
الإيـمان بـاالله والثقة بـه والتوكل عليـه، واتقاء عصيانـه والحذر من عذابـه والورع عن 
محارمـه.. كل أولئك عوامل الأمن والسـكينة والرضا. وحينما يكـون القلب مطمئناً بالإيمان، 
طاهـراً مـن الحميـة، عامـراً بالحب والرضا، سـليماً مـن الفواحـش الباطنة (كالحقد والحسـد 

والكبر)، حينذاك يسود السلام والأمن سائر أبعاد حياة الفرد.
الأحكام:

١- علينـا أن نسـعى لزرع المحبة والسـلام في القلـوب، وتنمية روح الثقـة والتواضع 
وتطهير النفوس من الحميات والرذائل.

٢- ويتـم ذلك عبر إصلاح المناهـج التربوية وبالذات في المدارس ولاسـيما في المرحلة 
الابتدائية، وكذلك إصلاح المناهج الثقافية التي يتبعها الوالدان في التعامل مع أبنائهم.

٣- وتلعـب الأم الـدور الأكبر في تثقيف الأبنـاء بالكلمة الطيبـة إذا كانت هي مثقفة، 
ولكـن المـرأة أُهملت في بلادنـا إهمالاً ولفترة طويلـة. لذلك ينبغي اليـوم أن نجعل من صلب 
اهتمامات المجتمع: إنشـاء دورات للنساء، أو دروس في المعاهد والجامعات، خاصة بأساليب 

التربية الصالحة.

(١) سورة النور، آية: ٥٥.
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٤- وعـلى الهيئـات الدينية، والجمعيات الخيريـة، والحركات المنظمـة، أن تفكر بجدية 
في تربيـة الأجيال الصاعدة عـبر برامجها التثقيفية. وعليها أن تقـدم المصالح العامة على المنافع 
السياسـية العاجلة، فلا تربي المنتمين إليها على الضغينة والعصبية والروح السـلبية، فإنها تظلم 

-بذلك- أولئك المنتمين، كما تفسد المجتمع، وتزرع بذور الفتنة.
٥- وكذلك على الطوائف الدينية والمرجعيات الإسلامية والحوزات العلمية، أن تكون 
حذرة من نوع التوجيه؛ فلا تغلِّب القضايا الخاصة على القضايا العامة للأُمة فتساهم في البلبلة 
والارتيـاب، وانعدام السـكينة الإيمانية من النفوس، بل عليهـا بتوحيد المؤمنين والتقريب فيما 

بينهم.
٦- إن مـن أسـمى صفـات الخير: الرضا وتسـامي الفرد إلى حيث التسـليم لقضاء االله 
وقدره، ومن هنا فعلى كل من يقوم بالتثقيف والتربية؛ الاهتمام بتنمية هذه الصفة في المجتمع، 

لكي تورث السكينة في النفس وتخدم الأمن والسلام.
٧- وعلى الإنسان -لكي يحقق الرضا في نفسه- أن يقيس أموره الدنيوية بمن هو أدنى 

. نصيباً منه، فإن ذلك يزيده رضاً بما لديه، وشكراً وغنىً نفسياً
٨- وعلينا أن نجعل حب االله محوراً أساسياً لتربية الناس، حتى يعيشوا الأمن والسلام، 
فإذا بلغت النفس درجة حب االله سبحانه فقد بلغت درجة سامية، إذ الحب -فيما يبدو- تطلع 

سامٍ للنفس، وانجذاب إلى الأعلى، وعطاء وإحسان ووعي عميق للحقيقة.
٢- الأمن ومشية الهَوْن (أو النهج المتوازن):

 « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢} :قال االله سـبحانه
.(١){´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬

بصيرة الوحي:
إنـما أمـر المؤمن بميـزان، بينما أمر الغافل فـرط، ألا تر￯ كيف تحركه أهـواؤه؟ فهو بين 
غلو وتقصير، والمؤمن على صراط مستقيم، بينما غيره ناكب عن الصراط ذات اليمين أو ذات 

الشمال، وهكذا فإن المؤمن يبقى في أمان عن غوائل الإفراط والتفريط.

(١) سورة الفرقان، آية: ٦٣.
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الأحكام:
١- ينبغي ألاَّ يضع المؤمن قدمه على أية أرض إلاّ بعد أن يبصرها ويتأمل عاقبتها، حتى 
تسـبق فكرته حركته، وبصيرته مشيته، وتدبيره أموره، وتقديره مسيرته، لأن المشية الهون (أي 

المنهج المتوازن في الحياة) التي يتّسم بها سلوك المؤمن، وسيلة سلامته من مغبة التطرف.
٢- وينبغـي للمؤمن أن يكبح جماح رضاه وغضبه، وحبه وبغضه، وانفعالاته، كلها في 
العطاء، فلا يمنعه البخل عن العطاء ولو كان قليلاً، فإن الحرمان أقل منه. كما لا يدفعه إسرافه 

إلى الإعطاء بغير حق.
٣- وينبغـي، أيضـاً أن يكـون المؤمن محسـناً في أفعاله، ولكن دون أن يـضر بحاله، وبمن 
وجبـت عليـه نفقته، فلا يترك الاهتـمام بأبنائه خدمة للمجتمع، ولا يهمـل حق المجتمع ويقتصر 
اهتمامـه بـأولاده فقط. إنما عليه أن يوازن بحكمته بين الأمرين، وبذلك تسـلم حياته الشـخصية 

. وحياته الاجتماعية. في حين أن إهمال جانب لحساب جانب آخر، قد يجعله يخسر الجانبين معاً
٤- وعـلى المؤمـن أن يـترك الفواحش ما ظهر منها وما بطـن، وأن يتورع من الاقتراب 
منهـا لأنهـا تقوده إلى الهلاك. ومـن الفواحش ما بينته الشريعة تفصيـلاً (كالزنا) ومنها ما بينته 

عموماً (كالإسراف في الشنآن).
وهكذا ينبغي أن يهتم المؤمن عمليăا بما يلي:

ألـف: اختيار أحسـن الكلام وأبعده عـن الفحش والتطرف والكلـمات النابية، وحتى 
عند دعوة الطغاة ينبغي أن يختار الداعية أفضل الكلمات، كما فعل النبي موسى تجاه فرعون.

بـــاء: اختيار أقرب المواقف إلى الصواب، وأبعدها عن الحساسـية والتطرف، وتجنب 
ئ بعقله  الدخول في الفتن الاجتماعية التي ينساب فيها الغوغاء من الناس، وعلى المؤمن أن يهدّ

كل عصبية، ويكبح بتقواه جماح كل أنانية.
لُق الأتقياء، ولا  جيم: اختيار أقصد السـبل في معيشـته، فإن الاقتصاد في المعيشة من خُ

يتحقق الاقتصاد إلا بالتدبير.
دال: كما ينبغي أن يضع كل فرد خطة اقتصادية واضحة لحياته، ويحدد دخله السنوي ويوازنه 
مع مصارفه، كذلك على الجماعات المنظّمة (الجمعيات السياسـية والحركات الرسـالية، والمؤسسـات 
الخيرية، والشركات الاقتصادية وغيرها)، وكذلك الدول والمؤسسات الدولية أن تهتم جدياً بالموازنات 

الاقتصادية، فلا تطغى قائمة نفقاتها على مواردها ومداخلها، وتتجنب الإسراف والبذخ.
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٣- الأمن والحذر
.(١){R Q P O N M L KJ I H} :قال االله سبحانه

بصيرة الوحي:
الـذي لا يخشـى لا يتقي، والـذي لا يتقي لا يأمـن، ومن أبرز صفات المؤمن: الخشـية 

والحذر، فلذلك من أبرز مكتسباته السلامة من الأخطار.
الأحكام:

١- عـلى المؤمـن أن يحذر من مكر االله فلا يذنب، وإذا مسـه طائف من الشـيطان فغفل 
وأذنب، فإنه سرعان ما يتذكر ويتوب إلى ربه، ويصلح ما أفسده الذنب من أمره حتى لا تضره 

الذنوب، فإنما يأمن مكر االله الخاسرون فلا يتقون ولا يتورعون.
٢- وعلى المؤمن أن يحذر الغفلة، لأن لها سكرة تذهب بالعقل فيقع الإنسان في الخطر:

- فصاحب البيت الذي لا يحذر السارق ويغفل عن إحكام مغالق بيته،
- والسائق الذي لا يحذر حوادث السير فلا يلتفت إلى أخطار الطريق،

- والتاجر الذي لا يحذر تقلبات السوق فيضع كل بيضه في سلة واحدة،
- والجندي الذي لا يحذر مداهمة العدو فيغفل عن أسلحته،

- والسياسي الذي لا يحذر تقلبات الزمان، فيغفل عن تطوير أساليبه..
كل أولئك قد يخسرون في لحظة ما اكتسبوه في أعوام.

٤ - الأمن الاجتماعي: تجنب البغي واحترام الحقوق:
 ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P} :قـال االله سـبحانه

.(٢){l k j i h g f e d c b a ` _

بصيرة الوحي:
إذا أردنـا اختصار حكمة السـلام بين الناس (أمن المجتمع)، فإنـما نعبر عنها بكلمتي: 
التعارف والحرمة (الاعتراف والاحترام). فإذا اعترف كل إنسان بالآخرين واحترم حقوقهم، 

(١) سورة الأعراف، آية: ٩٩.

(٢) سورة الأعراف، آية: ٣٣.
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فقد سـاد السلام واستتب الأمن. وإنما الأنظمة المرعية بما فيها من القوانين الحقوقية تروم هذا 
الجانب من الأمن.
الأحكام:

١- لا يجوز الاسـتعلاء في الأرض، وأن يسـعى أحد في سـبيل اسـتضعاف الآخرين، 
والاسـتكبار عليهم. وعلى المسـلم أن يجاهد نفسه حتى يقتلع جذور الحمية والعصبية والتكبر 

من نفسه.
٢- وعلى المسلمين مواجهة أي أحد أراد أن يتحكم في مصير الآخرين بغير حق، سواء 
باسـم العنصرية أو باسـم القومية، أو باسـم الدين أو أي اسـم آخر، لأن الأمن والسـلام لا 

يتحققان إلا بمواجهة البغي السياسي.
٣- ومـن أبـرز حقائق الأمن، وجـوب المحافظة على النفس والعـرض، وحرمة القتل 
والزنـا. ويلحـق بحرمة النفـس، حرمة الأعضاء والقـو￯ التي فيها. فلا يجـوز أن يضار أحد 
بنفـس محترمـة؛ لا بقتلهـا ولا بجرحهـا، ولا بإلحـاق الـضرر بها، مثـل لطم الخـد أو الضرب 

بالسوط والعصا أو حتى الخدش.
٤- وكذلك يحرم التسـبيب في المرض، سـواء كان مرضاً قاتلاً أو خطيراً، أو كان مرضاً 
مؤذياً، فإن من ابتلي بمرض معد خطير (كالإيدز والطاعون والسل) لا يجوز له نشره في الناس 
بأيـة طريقـة كانـت. كذلك لا يجوز نشر الغازات السـامة التي تتسـبب في أمراض خطيرة بين 

الناس.
٥- وحرمـة أعـراض النـاس كحرمـة دمائهم، فـلا يجوز الاعتـداء على أحد جنسـياً، 
والزنا واللواط هما من أسـوء مصاديق هذا الاعتداء، وهناك مصاديق أخر￯ متفاوته لا يجوز 
ممارستها، مثل التلصص على بيوت الناس للنظر إلى أعراضهم وانتهاك حرماتهم (ومن ذلك، 

النظر دون رضاهم إلى الصور والأفلام العائلية).
٦- ويجب على المؤمن أن يكابد حتى لا يظلم أحداً حقه، ولا يأكل مالاً بالباطل، وإنما 
يتحقق الأمن الاقتصادي عندما يراعي كل شـخص حقوق الآخرين الكبيرة منها والصغيرة؛ 

من هنا فإنه:
ألف: يجب على المسلم أن يتجنب ظلم غيره، حتى فيما يتصل بأكل مال قليل منه، 

مثل: غشه، أو بخسه في الميزان، أو غبنه في البيع أو ما أشبه.
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بـــاء: كذلـك فيما يتصل بالاعتداء على حـق من حقوقه الشرعية التـي يراها العرف 
حقاً لازماً له؛ مثل: حق السبق في المسجد أو في الطريق، أو حق التقدم في الشراء 
أو البيـع، أو حق الأولوية في أخـذ قرض من البنك أو فتح اعتماد تجاري، أو حق 

الدراسة في جامعة أو حوزة، أو حتى حق أولوية المرور حسب الأنظمة المرعية.
جيـم: كـما لا يجـوز الاعتداء على الإنسـان في سـلب راحتـه التي هي مـن حقه، 
كإحداث الضوضاء في الليل، أو مزاحمته بتلويث البيئة المحيطة به، أو تخريب 

الحديقة التي يتمتع بها وقطع الأشجار التي تلطف هواءه وما أشبه(١).
٧- ويجب المحافظة على حرمات الناس وإن كانت غير مادية، فلا يجوز اتهامهم وجرح 
كرامتهم والنيل من شـخصيتهم، وإشـاعة سلبياتهم ونشر فضائحهم، كما لا يجوز إساءة الظن 

بهم. ومن الحرمات (أي الحقوق) التي أكد الإسلام عليها وجوب رد التحية.
٨- كـما يجب التقيد بكل حرمة من حرمات الناس التي تتصل باسـتقلالهم السـياسي، 

كحق الانتخاب وحرية التعبير وحرية السفر والإقامة وما أشبه.
٩- ومـن حقوق المؤمنـين على بعضهم احترام ذمتهم، والوفاء بالعقد والعهد والوعد، 

وكذلك الوفاء بالوصية.
١٠- ينبغي احتواء من يجهل عليك ومواجهته بالحلم والإصلاح، لأن ذلك من عوامل 
وا كرامـاً، وإذا خاطبهم الجاهلون  وا باللغو مرّ الأمـن في المجتمـع، ولذلك فإن المؤمنين إذا مرّ

. قالوا سلاماً
٥- التوحيد وحكومة الأمن والسلام:

 Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä} :قـال االله سـبحانه
 $  #  "  !  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï

.(٢){+ * ) ( ' & %

بصيرة الوحي:
عون أنهم يحافظون على أمـن البلاد، إلا أنهم أخطر  بالرغـم من أن الطغـاة والجبابرة يدّ
(١) وإنما تحديد تفصيل الحقوق المتبادلة من صلاحية فقهاء الشريعة، أو منظمي القانون، ولكنا أشرنا إلى بعض 

الأمثلة لمعرفة أبعاد الحقوق المدنية التي تجب رعايتها بين الناس.
(٢) سورة الأنعام، آية: ٨١-٨٢.
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مصـدر للتوتر والخوف والقلق، لأنهم يجعلون الناس شـيعاً يسـتضعفون طائفـة منهم (وهم 
أغلبيـة النـاس) ويصادرون حـق الناس في الاسـتقلال والكرامـة والحرية والعيـش الرغيد، 
ويوقفون مسـيرة التقدم، ويفرضون التخلف ويشيعون الفسـاد. إنهم الملوك الذين إذا دخلوا 
قريـة أفسـدوها وجعلـوا أعزة أهلهـا أذلة، وهـم الذين إذا تولوا سـعوا في الأرض ليفسـدوا 
فيها ويهلكوا الحرث والنسـل ويقطعوا الأرحام. وهم الذين يشـعلون الحروب ضد بعضهم 

ويهلكون بها الحرث والنسل، وهم الذين يثيرون الفتن ويقتلون الذين يدعون إلى االله تعالى.
الأحكام:

أولاً: يجب التخلص من خوف الطغاة، والتمرد على قياداتهم وعدم الإيمان قلباً بشرعيتهم، 
بل الكفر بهم، فمن كفر بالطاغوت وآمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

ويتحقق اجتناب الطاغوت والكفر به بما يلي:
ألـف: انتـزاع هيبته وحبه واحترامه من النفس، والاعتقـاد بأنه ظالم وأنه من أهل 

. النار، ومن ثم تحقيره وإسقاطه نفسياً
بــاء: مقاطعته وعدم الاستماع إلى قوله، وعدم تصديقه في شيء من كلامه، وهذا 
يعني مقاطعة إعلام الطاغوت وثقافته ورجال بلاطه حتى ولو تلبّسوا بلباس 

العلم والدين.
جيم: مقاطعة الطاغوت اقتصادياً وعدم مراجعته.

دال: مقاطعة الطاغوت في القضاء، وإقامة نظام قضائي بديل عنه.
هـاء: الهجرة من بلاد يحكمها الطاغوت إذا لم يتمكن المؤمن من ممارسـة واجباته 

ومسؤولياته الدينية.
واو: محاربة الطاغوت وإسقاطه وإقامة حكم االله.

: ومن الأمن مخالفة الأنظمة التي يضعهـا الطاغوت، مثل نظام قتل الأولاد الذي  ثانيـاً
كان المشركون يمارسـونه بأمر من كبرائهم الذين عبدوهم، ومثل هذا، الكثير من فقه السـلطة 
وأحـكام الطغـاة وأنظمـة الشرك التي لا تـزال البشرية تعـاني منها، وعلى المؤمـن أن يقاطعها 

ويحاول جهده مخالفتها، حتى يتحرر من الخوف والتخلف.
: يجب الاسـتقامة على نهج التوحيد لأنه عنوان الأمن والسـلام، ولأن المسـتقيمين  ثالثاً

على نهج التوحيد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن الاستقامة:
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ألف: التوكل على االله، والصبر على أذ￯ الكفار، والاستعانة باالله على ما يصفون، 
وعدم الخوف من لومة اللائمين.

بـــاء: التقو￯ وتنفيذ ما أمر االله بـه، ورص الصفوف، والتواصي بالحق والصبر، 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

: ويجب على المؤمنين، سواء في أيام الهدنة أو أيام الصراع مع الطاغوت، تطبيق ما  رابعاً
استطاعوا من تعاليم الدين؛ مثل إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، ومثل احترام شعائر االله والشهر 

. الحرام، والهدي والقلائد، واحترام المسجد الحرام، واحترام مساجد االله جميعاً
٦- الأمن العلمي والثقافي:

 i h g f e d c b a ` _ ^} :قال االله سبحانه
.(١){q p o n m l k j

بصيرة الوحي:
لا يسود الأمن والسلام أمة لا قيمة للكلمة عندها. إن الكلمة أمانة على الإنسان، فإذا 
تْ عـما في الضمير ولم تشـهد الزور ولم تكن أداة اللغو أو اليمـين الكاذبة، ولم تكتم الحق،  ـبرّ عَ

فقد أداها وكانت الكلمة وسيلة الأمن، وإلا فإنها تصير أداة هدم وفساد.
الأحكام:

١- يجب علينا أن نشيع السلام بالكلمة. فالسلام تحية أهل الجنة، وهو شعار المسلمين 
.(٢){] \ [ Z Y} :عند تلاقيهم، وحتى عند مخاطبة الجاهل يقول المؤمن

٢- وعـلى المؤمن أن يترك اللغو، ويعرض عن مجالس المكذبين بآيات االله، ولا يشـترك 
في غيبة أو تهمة أو نميمة، ولا يفيض فيما يفيض فيه أهل الباطل.

٣- وعلينا أن نقيم -بكلماتنا- الشهادة الله، ولا نشهد بالزور، ولا نشهد الزور، ونستفيد 
من كلماتنا في إقامة القسط، وإزالة الباطل والظلم.

٤- وعـلى المؤمـن تجنب اليمين الكاذبة لأنهـا تدع البلاد الآمنة بلاقـع، وإطاعة الله 
(١) سورة الفرقان، آية: ٧٢-٧٣.

(٢) سورة القصص، آية: ٥٥.
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سبحانه الذي:
ألف: أمر بترك اليمين التي تهدف تزكية الذات، والتبري مما يقال عن الإنسان (من 

الحق)، والتظاهر بالتقو￯ والصلاح.
بــاء: وأمر الذين يولون من نسـائهم (ويحلفون يمينـاً ألا يباشروهن) بأن يختاروا 

بعد أربعة أشهر بين الطلاق أو كسر اليمين، ودفع الكفارة.
٥- وعلينا أن نقول الحق ولا نكتمه عند الشـهادة بصدق الرسـالة والدعوات الإلهية، 

وعند الشهادة بحقوق الناس.
٦- كما يحرم على العلماء أن يكتموا الحق، إذا كان في كتمانه ضلالة الناس.

٧- ولا يجوز للمرأة أن تكتم ما في رحمها.
٨- ويجب أن نقول ما نضمره، ولا يجوز أن نتحدث بما لا يعبرِّ عن قلوبنا، فتلك صفة 

 O N M LK J I H G F} :المنافقـين الذيـن يقول عنهـم ربنـا سـبحانه
 .(١){P

كلمة الختام:
إن القـرآن كتـاب الأمن والسـلام، وعلينا أن نتبـع آياته في مختلف الآفـاق، حتى ننعم 
بالأمـن ونتخلـص من الخـوف والحـزن. والمسـلم الذي يتبـع نهج الوحـي في الدنيـا، يتمتع 

 U T S R QP O N M L K} :بالسـلام في الآخرة أيضاً، حيث يقول سبحانه
.(٢){V

ولـن تكون الدنيا دار السـلام، ولكنها قـد تكون أقرب شيء منهـا أو تكون أبعد شيء 
عنهـا. وفي أحاديـث النبي K وأهل البيت A وصايا لو طبقها الناس لتجنبوا كثيراً من 

مصادر الخوف والألم.
 ،C ونختم هنا حديثنا بواحدة منها، وهي الرواية التي ينقلها الثمالي عن الإمام الباقر
فَ  ا طُفِّ إِذَ أَةِ وَ جْ تُ الْفَ وْ ثُرَ مَ ي كَ نْ بَعْدِ نَى مِ رَ الزِّ هَ ا ظَ ولِ االله K إِذَ سُ ا فيِ كِتَابِ رَ نَ دْ جَ قال: «وَ
نَ  ا مِ َ اتهِ كَ رَ ضُ بَ َرْ نَعَـتِ الأْ اةَ مَ كَ وا الزَّ نَعُ ا مَ إِذَ ، وَ النَّقْـصِ ـنِينَ وَ مُ االلهُ بِالسِّ هُ ذَ يَـالُ أَخَ ِكْ المْ انُ وَ ِيـزَ المْ

(١) سورة آل عمران، آية: ١٦٧.
(٢) سورة الأنعام، آية: ١٢٧.
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وا  ا نَقَضُ إِذَ ، وَ انِ وَ دْ الْعُ مِ وَ لىَ الظُّلْ نُوا عَ اوَ عَ امِ تَ كَ َحْ وا فيِ الأْ ارُ ا جَ إِذَ ا، وَ هَ لِّ ادِنِ كُ المَْعَ رِ وَ الثِّماَ عِ وَ رْ الزَّ
 ْ ا لمَ إِذَ ، وَ ارِ َ َشرْ ي الأْ الُ فيِ أَيْدِ وَ َمْ عِلَتِ الأْ امَ جُ حَ َرْ وا الأْ طَعُ ا قَ إِذَ ، وَ مْ هُ وَّ دُ مْ عَ يْهِ لَ ـلَّطَ االلهُ عَ دَ سَ هْ الْعَ
 ، مْ هُ ارَ َ مْ شرِ يْهِ لَ لَّطَ االلهُ عَ يْتِي سَ لِ بَ نْ أَهْ يَارَ مِ َخْ وا الأْ تَّبِعُ ْ يَ لمَ رِ وَ نِ المُْنْكَ ا عَ وْ نْهَ ْ يَ لمَ وفِ وَ رُ وا بِالمَْعْ رُ أْمُ يَ

.(١)« مْ ابُ لهَُ تَجَ لاَ يُسْ مْ فَ هُ يَارُ و خِ عُ يَدْ فَ

العدل في المجتمع الإسلامي

تمهيد:
العـدل مـن أبرز القيم التي تفيض من الإيمان بالحـق، فإنك إذا آمنت بكل حق، يترتب 

على ذلك وفاؤك به، بأن تعمل حسب إيمانك بكل حق، وحسب ما يقتضيه كل حق منك.
فالعدل هو أن تعيش مسـتوياً، فلا تفحش (وتتطرف) في حالة على حسـاب حالة (فلا 
تبذيـر ولا إقتار، وكذلك لا رهبانية ولا فسـوق). والمنكر والبغي يخالفـان العدل، لأن المنكر 

تجاوز لحق االله، والبغي مخالف لحق الناس.
والعـدل هـو إقامة الحق كما هو دون ميل عنه، والحق هو الميزان الذي يجب أن نحكم به 

بين الناس حتى يسود العدل.
وأسباب تطبيق العدل وإقامة الحق والقسط(٢) هي التالية:

١- بعثة الرسل.
٢- إنزال الكتاب وفيه شرائع الحكم.

٣- إنزال ووضع الميزان، وأصدق مظاهره، إمام يحكم بين الناس بالقسط.
٤- إنزال الحديد (السلاح) فيه قوة وبأس لمواجهة العتاة والبغاة.

٥- تحمل المجاهدين نصرة االله ورسله بالحديد (السلاح).

(١) وسائل الشيعة (تحقيق مؤسسة آل البيت A)، ج١٦، ص٢٧٣.
(٢) ماذا تعني كلمة (العدل) وكلمة (القسط)؟ العدل هو: حالة الاستواء، سواء كانت في الحياة الفردية أو في 
العلاقات الاجتماعية، والقسط هو: جانب هام من جوانب العدل، إنه الوفاء بحقوق الناس وبالذات المالية 
منها، والإقساط هو: إعطاء الآخرين قسطهم ونصيبهم وهو حقهم. والقاسط هو: الذي يأخذ من الناس 

حقهم وقسطهم، فالعدل يشمل القسط أيضاً، بينما القسط هو نوع من العدل.
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١- إقامة العدل:
قال االله سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( 
 ;  :9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *

.(١){> = <

بصيرة الوحي:
القسـط حكمـة بعثـة الرسـل، والكتاب وسـيلته، والميـزان أداتـه، والحديد سـلاحه، 

امه. والمجاهدون قوّ
ولكل أمة رسول، ورسولهم يقضي بينهم بالقسط.

وقد أمر االله بالعدل والإحسـان، ونهى عن الفحشـاء والمنكر والبغي، وأمر الذين آمنوا 
امين بالقسط شهداء الله، والحق  امين الله شهداء بالقسط، كما أمرهم بأن يكونوا قوّ أن يكونوا قوّ

هو الذي به يعدل، فإذا أوتي كل إنسان حقه فقد تحقق العدل.
والعـدل هو محتو￯ رسـالات االله، فـاالله أمر بالعدل كما أمر بالقسـط، ولذلك فعلينا أن 

نحققهما أنّى استطعنا إليهما سبيلاً، وذلك بالسبل التالية:
الأحكام:

١- أن نجعـل العدل صبغة سـلوكنا الشـخصي، ومحـور علاقاتنـا الاجتماعية، وهدف 
حضارتنا الإسلامية.

٢- أن نجعل القيام بالقسط من صفاتنا ومسؤولياتنا التي نديم عليها كالصلاة والزكاة.
٣- أن نقوم بتهيئة القوة الكافية لردع الذين يخالفون القسط.

٤- أن نقوم بالقسط في مختلف حقول الحياة، فإن كان ظلم ناهضناه وأقمنا مكانه القسط.
٥- ولكـن لسـنا وحدنـا نقوم بالقسـط، بل علينا السـعي لجعـل الناس هـم بدورهم 
يقومون بهذا الواجب، فإن من مسـؤولية المؤمن الاجتهاد في العمل بما يُرضي الرب وبالذات 
في الأمـور الاجتماعية. لذلك فإن من واجبنا أن نقوم بخدمة المجتمع وتعليم الناس وتربيتهم 

حتى يقيموا القسط في حياتهم.
(١) سورة الحديد، آية: ٢٥.
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٢- العدل في السياسة
 .(١){s r q p o n m l k j i} :قال االله سبحانه

 ZY X W V U T S R Q P O N M L K J I} :وقال عز وجل
.(٢){^ ] \ [

بصيرة الوحي:
الحكم الإسلامي قائم على أساس الحق، والذي يتمثل في العدل، والتوازن بين الفوضى 
والاستبداد. ومن أجل تجاوز حالة الفوضى لابد من حاكمية الولاية الإلهية، ومن أجل تجاوز 

.￯الاستبداد لابد من الشور
ويتجلى عدل االله في السياسـة أيضاً؛ في أن يكون لكل الطوائف حقوقهم العادلة، حتى 

.￯عند القتال فيما بينهم، ولا يجوز بغي إحداهما على الأخر
وعلاقة المسلمين بغيرهم كذلك؛ ففي السلم ينبغي البر بهم وأداء حقوقهم، وفي الحرب 

لا يجوز الاعتداء عليهم إلا إذا اعتدوا، وهناك لا يجوز تجاوز حدود اعتدائهم.
الأحكام:

يِّئ حقائق الشور￯ في  ١- على المسلمين، وبالذات قادتهم، استنفاد كل الوسائل التي تهُ
المجتمع، وذلك بما يلي:

ألـف: انتخاب الحاكم الإسـلامي عبر الشـور￯ ممـن تتوافر فيهـم صفات الحاكم 
الإسلامي من العدالة والفقه والكفاءة و..

بـاء: اختيار وسائل مناسبة للتشاور في أمور البلاد مثل: المجالس النيابية، والمجالس 
البلدية، والمجالس القضائية وما أشبه.

جيم: تهيئة وسـائل دعم مسـيرة الشـور￯ من صحافة حرة، وتجمعـات حرة، وما 
أشبه.

٢- على المسلمين بعد أن ينضج الرأي السليم بالشور￯ وتكوين قاعدة التقنين الحكيم، 
احترام القانون، ويتحقق بما يلي:

(١) سورة الشور￯، آية: ٣٨.
(٢) سورة الممتحنة، آية: ٨.
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ألف: أن يكون الحاكم محترماً ومحبوباً عند جميع أبناء البلد.
بـــاء: أن يكـون الحكـم الذي يصـدره الحاكم محترمـاً عند الجميـع، ولا يجد أحدٌ 

حرجاً في قلبه تجاهه.
جيم: أن يكون الحاكم بنفسـه مقداماً في تطبيق الأحكام على نفسـه وعلى غيره، فلا 

ن أحداً في حكم االله تعالى. يُداهِ
٣- على المسلمين التمسك بعدالة الإسلام في الصراع الداخلي حسب التفصيل التالي:

ألف: يسعى جميع المسلمين، وبالذات القيادات السياسية والدينية منهم، نحو إخماد 
الصراع بالصلح القائم على رضا الطرفين.

بـــاء: ترعى الآمة تطبيق بنود الصلح، فإن بغت إحد￯ الطائفتين المتحاربتين على 
الأخر￯، فلابد من مواجهة الفريق الباغي بكل وسيلة ممكنة.

جيـم: تُصلـح قيادة الأمـة بين الطرفين بالعـدل، ولا تبخس حتـى حقوق الطرف 
. الباغي، بل تقسط بأداء حقوقهم جميعاً

٤- عـلى المسـلمين ألاَّ يخرجوا مـن إطار العدالة والقسـط عند جهاد الأعـداء، وذلك 
بالالتزام بالأحكام التالية التي أمر بها الإسلام:

ألف: ألاَّ يقاتل المسلمون إلا الذين يقاتلونهم أو يظاهرون عليهم.
رجونا من ديارنا، فيجـوز لنا أن نبرّهم  بــاء: أمـا الذيـن لم يقاتلونا في الديـن ولم يخُ

ونقسط إليهم.
جيم: لا يجوز الاعتداء على أحد، إلا عندما يعتدي علينا.

دال: ويجـب عنـد رد الاعتـداء التقيـد بحـدود التقـو￯، فـلا يجوز تجـاوز الحد في 
الاعتداء، بل رده بقدره فقط.

٣- العدل في الجزاء والمسؤولية:
 ª © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢¡ قـال االله سـبحانه: {{ ~ ے

.(١){¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «

بصيرة الوحي:
ويتجلى العدل الإلهي في سنة المسؤولية والجزاء، فالإنسان مسؤول عن فعله ومجزي به، 

(١) سورة الإسراء، آية: ٧.
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إن خـيراً فخـيراً، وإن شراً فشراً، ولكنه ليس مسـؤولاً عن فعل غـيره إلا في حدود تأثيره فيه، 
ونستفيد من هذه السنة الإلهية الأحكام التالية:

الأحكام:
١- لا يتحمل أحد مسـؤولية فعل غيره إذا أصر على الضلالة، فلو كان الفرد في مجتمع 
فاسـد وقـام بواجبه في الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكر، ولم يسـتجب الناس لـه فإن االله لا 

يؤاخذه.
٢- ليس الإنسان مسؤولاً عما لا قدرة له عليه، ولا عما أُكره عليه، أو اضطر إليه.

٣- وحـدود مسـؤولية البشر عن سـعيه وعمله، تتصـل بحجم إرادتـه وحريته وفعله 
إيجاباً وسلباً، وهنا جملة من الأحكام:

أولاً: ففـي القصاص يجب أن يكون القصاص بقدر الجريمة لا أكثر، فلا يجوز التعدي 
عن حدود الجريمة انتقاماً، أو زعماً أنَّ المجني عليه أعظم من الجاني.

: لا يجـوز أن نبخس أحداً حقه، أو نظلمه في جهده، كـما لا يجوز لأحد أن يطالب  ثانيـاً
بأكثر من جهده وسـعيه، وهكذا يجب أن تحذف كل ألوان أكل أموال الناس بالباطل، غشـاً أو 

سرقة، أو احتكاراً أو رباً أو استغلالاً أو استثماراً غير مشروع.
: لا يجـوز تضييع سـعي أحد في العقود الفاسـدة التي تقتصر عـلى بعض الشروط  ثالثـاً
الشرعية، كما لو بذل أحد جهداً في عقد اسـتيجار أو جعالة أو مضاربة فعلينا حسـاب جهده، 

. وإن كان العقد فاسداً
٤ - العدل في الاقتصاد:

 d c b a ` _ ^ ] \ [ Z} :قال االله سـبحانه
.(١){i h g f e

بصيرة الوحي:
القسط هو القيمة المثلى للاقتصاد في مختلف أبعاده، فإذا انحرف الاقتصاد عنه أُعيد إليه، 
ولو عبر سـن تشريعات جديدة، لكي لا يُبخس أحدٌ حقه، ولا يُظلم نقيراً، ولا يلحقه ضرر. 

(١) سورة الرحمن، آية: ٧-٩.
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ودرء الظلم وإقامة القسط، هما الحكمة الأساسية في كثير من أحكام الاقتصاد في الشرع، ومن 
هذا الأصل العام نستلهم عدداً من القواعد والأحكام.

الأحكام:

أكل المال بالباطل:
١- يجـب أن يكون تداول المال بين الناس بالحق، وذلك عبر التجارة التي يتراضى فيها 

الطرفان، وهو موضوع العقود كاملة الشروط.
٢- لا يجـوز إثراء أحد على حسـاب الآخرين وفي أموال الآخريـن إلاّ برضاهم وطيبة 

نفس منهم.
٣- لا يجوز الإثراء بلا سبب مشروع، أو أكل المال بالباطل -كما قلنا- سواء كان بوعي 

وعمد أو من دونهما:
- فلـو أصلح أحد سـيارة مشـتراة ثم تبين أن العقد فاسـد، فـإن تكاليف إصلاح 

السيارة تكون على البائع.
- أو أطفأ الجار حريقاً في بيت جاره الغائب عن البيت، أو دفع سارقاً وكلفه ذلك مالاً، 
كـما لو هدم بيته ليطفئ حريق جاره، كان الجار ضامناً لهذه التكاليف على الأشـبه، 

شريطة ألاَّ يكون الفاعل قد نو￯ الإحسان فيكون جزاؤه على االله سبحانه.
دُّ مالاً  عَ ٤- لا فـرق في أكل أموال الناس بالباطـل، بين الحقوق المادية أو المعنوية التي تُ

عرفاً، مثل: حق التأليف، وحق الإبداع، وحق التدريس، وحق المحاماة، وما شاكل.
٥- ومن الأكل بالباطل: الغصب الذي هو الظلم، أو الاستيلاء على شيء بصورة عدوانية.

الإضرار بالغير:
٦- ومـن أضرّ بغـيره كان عليـه جبر ضرره، سـواء أضر بصورة مبـاشرة، كما لو أتلف 

ماله، أو بصورة غير مباشرة، كما لو عمل عملاً تلف بسببه مال المتضرر.
٧- الإضرار بالغير يصدق على الإضرار في مجال المنفعة أو الحقوق، وبالذات الحرمات 

المعنوية، والإضرار بعمل الحر:
- فمن حبس عاملاً نهاراً فقد أضرَّ به بقدر أُجرة عمله وعليه أن يدفعها إليه.
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- وكذلك من حبس سـيارة أُجرة أو سـيارة خاصة مدة شـهر مثلاً فسبب خسارة 
لصاحبها، فعليه تعويض الخسارة.

- ومـن ألحق ضرراً بسـمعة رجل، كأن أشـاع حول تاجر أنه قـد انكسر، أو حول 
عـادل أنه قد فسـق، أو حـول جريدة أو مؤسسـة أنها عميلة، فعليـه أن يعوض 

الخسائر المالية التي لحقت بهم بسبب إشاعته الباطلة.
التعسف في استعمال الحق:

٨- ينبغـي ألاَّ يـؤدي اسـتخدام الإنسـان لحقـه وتسـلطه عـلى ماله إلى التعسـف بحق 
الآخرين، ويتحقق ذلك بأمرين:

ألـف: أن يكـون تصرفه متعارفـاً، فلا يبني في منطقـة لا تتجاوز بيوتهـا الطابقين، بيتاً من 
عشرة طوابق مثلاً، بحيث يمنع النور عن جاره، أو يستخدم مكبرة الصوت في بيته بحيث يزعج 

الجيران، أو يستخدم بيتاً في حي سكني لأغراض إدارية أو تجارية تؤدي إلى الإضرار بالأهالي.
بـــاء: الـضرورة، فإذا كان مضطـراً للقيام بتصرف غير متعارف يتـضرر به الجار، فإن 
هـذه الـضرورة قد تـبرر فعله، إلا أنه يجـب ملاحظة الضرر الـذي يلحق جاره بسـبب فعله، 
فـإن كان مبـاشراً كأن يكون المالك مضطراً لإطفاء حريق شـبَّ في بيته إلى أن يجري الماء فيه مما 
يسبب في إلحاقه الضرر ببيت جاره، فهنا لابد له أن يدفع الضرر اللاحق بالجار، وقد لا يكون 
مباشراً، كأن يمنع المالك عن أرضه السـيل، فينسـاب الماء إلى أرض مجاورة، فإذا تضرر الجار 

فإنما بالسيل تضرر وليس بمنع الجار الماء عن أرضه، فلا شيء عليه، وهكذا..
يْن والربا: في الدَّ

يْن: ٩- ولكي نضمن القسط في الدَّ
يْن ويكرهه على الربا،  ألف: لا يجوز أن يستغل الغني حاجة الفقير إلى ماله فيحرمه من الدَّ

ولكن حين يتوب المرابي، لا يجوز للفقير أن يحرمه من رأس ماله، فلا ظلم للدائن ولا للمدين.
يْن إلى أجل مسـمى،  بـــاء: لكـي يضمن من له الحـق رد حقه إليه، ينبغي أن يكون الدَّ
يْن شـيئاً،  وأن يُكتب، وأن يكون الكاتب عادلاً (إن كان غيرهما) وألا يبخس الكاتب من الدَّ

. يْن صغيراً كان أم كبيراً يْن شهيدان مرضيان، ولا يُسأم في كتابة الدَّ وأن يُستشهد على الدَّ
دَ رأس المال قيمته الشرائية بسبب التضخم، مما سبب خسارة لصاحب المال،  قَ جيم: ولو فَ



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ..................................................................٣٠

فعلى المدين جبران خسارته حتى يرد عليه رأس ماله، فإذا كانت قيمة ألف دينار الحقيقية تساوي 
داراً عند الاسـتدانة، ثم سـقطت قيمة الدينار حتى أصبحت قيمة الدار نفسـه مليون دينار، فإن 

. على المدين أن يعيد إلى صاحب المال المليون وليس الألف دينار، ولو رد إليه الألف كان ظالماً
في الإنفاق والاستهلاك:

١٠- إن كل النعـم الإلهيـة تتم بالعدل، والتطـرف بها زيادة أو نقصاً قـد يجعلها نقمة، 
ولذلك فان العدل في الإنفاق والاستهلاك هو من تجليات الإيمان:

ألف: على المؤمن أن يتصرف في أمواله حسب الحكمة، فلا ينفقها كلها فيحرم ذريته مما 
ل االله عليه، ولا يحرم الناس، بل يعمل حسب القوام، وهو ينفق الفضل من ماله. تفضَّ

بـــاء: وكذلك في الاسـتهلاك، على المؤمن ألاَّ يـسرف في الأكل والشرب، كما أن عليه 
ألاَّ يحرم نفسه وعائلته منهما.

٥ - العدل في الأسرة
 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T} :قـال االله سـبحانه

.(١){q p o n ml k j i h g f e d cb

بصيرة الوحي:
العـدل صبغـة حياة المؤمـن في العـشرة، وفي علاقاته بوالديـه، وزوجتـه، وأبنائه، وقد 
أمر الكتاب المجيد بأن يُدعى الأبناء لآبائهم لأنه أقسـط عند االله، وأمر أن يعدل الإنسـان بين 
زوجتيـه، فـإن لم يقدر فواحدة، ونهى من أن يضار بالأبناء. واسـتلهاماً مـن كل هذا فهنا جملة 

أحكام شرعية تحقق العدالة في الأسرة نذكر منها ما يلي:
الأحكام:

١- يجب المحافظة على الأنساب، فلا يجوز أن يدخل أحد في نسب أو يخرج من نسب، لأن 
ها الناس كما شاؤوا. الأنساب حقائق واقعية لا يمكن التلاعب فيها، وليست اعتبارات يغيرّ

٢- يجـب عـلى الرجـل أن يعدل بين زوجاتـه إن تزوج أكثر من واحـدة، وإلا فعليه أن 
يقتصر على زوجة واحدة إن خاف تجاوز العدالة.

(١) سورة النساء، آية: ٣.
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٣- يجب على المؤمن أداء الحقوق جميعاً وبالذات:
ألف: حقوق النساء ولا سيما الصداق.

باء: حقوق السفهاء.
جيم: أموال اليتامى بعد أن يؤنس منهم الرشد.

دال: تقسيم الإرث بين الرجال والنساء تقسيماً سليماً حسب الفرائض الشرعية.
. هاء: ولا يجوز أن يرث الرجل المرأة كرهاً

واو: ولا يجـوز أن يعضـل الرجـل زوجتـه أو يؤذيها ليسـترد المهـر أو بعضه منها، 
فالصداق حقها الثابت بعد العقد والدخول.

٤- يجـب عـلى الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف، كما على المرأة أن تقوم بواجباتها تجاه 
الزوج.

٥- المعيـار في العلاقة الزوجية هو التـوازن العادل بين ما على المرأة وما لها، ويمكن أن 
تكون هذه القاعدة مصدراً لسلسلة من الأحكام الشرعية:

ألف: إذا كثرت حالات الطلاق غير الموجهة مثلاً، وتضررت النساء من وراء ذلك، 
ُدَّ من الإضرار بالنسـاء عبر سـن تشريعات مؤقتة مثل  فللفقيه العادل أن يحَ
الاشـتراط في عقد الزواج دفع بعض ممتلكات الرجل عند الطلاق للمرأة، 

أو فرض حكومة الأسرة قبل الطلاق بالطريقة التي أمر االله بها في القرآن.
بـــاء: إذا أصرت الزوجة على أن تسـكن في بيـت منفرد، في حين أنه لم يكن الزوج 

قادراً على تهيئة ذلك، فعليها أن تتحمل المزيد من أعباء البيت بإزاء ذلك.
جيـم: إذا طالـب الرجل زوجته بالمزيد مـن الإنجاب، فلها أن تطالبـه مثلاً بالمزيد 
من النفقات التي تساهم في تخفيف العبء عليها مثل إيجاد الأجهزة المنزلية 

المساعدة، كالغسالة، والنشافة، ووسائل الطبخ السريع، وما شاكل.
دال: إذا كان عليهـا أن ترضـع ابنهـا فلهـا أن تطالـب بأُجـرة إضافيـة، وفي بعض 

الأحيان بخادمة.
٦- حـدد الإسـلام طائفة مـن الأحكام الخاصة بـالأولاد، وهي قائمة على سـنن إلهية 

ثابتة، ومنها سنة العدل:
ألـف: الرضاعـة من حق الطفل، لأنهـا ذات فوائد لا تعوّض لتنميـة الطفل، فعلى 

الوالدة الإرضاع، وعلى الوالد الأجرة.
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بــاء: وعلى الوالد الذي ينتفع بالولد أن يتحمل الإنفاق عليه من الطعام والشراب 
والكسوة، وأُجرة الرضاعة، وسائر النفقات الأساسية الأخر￯ كالتعليم.

جيم: ولا يجوز أن يُتخذ الولد وسيلة للإضرار بالوالد أو الوالدة، فيستغل أحدهما 
: تمتنع المرأة من المضاجعة  حـب الآخر للولد لفرض ما لا يجب عليه، مثـلاً
مـع الرجل بحجة أن لهـا ولداً، أو يفرض الرجل على زوجته أن تعمل لكي 
تنفق على الولد، فاستغلال العواطف في فرض واجبات إضافية يتناقض مع 

مبادئ العدل والقسط.
دال: وعند قرار الفصال (فطام الولد عن الرضاع) ينبغي أن يتم ذلك عبر التراضي 

. والتشاور بين الوالدين، لأن الولد ثمرة جهد الوالدين معاً
٦- العدل في القضاء:

 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾½ ¼ » º¹ ¸} :قال االله سـبحانه
 Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ

.(١){â á àß Þ Ý ÜÛ Ú Ù

بصيرة الوحي:
يتجـلى العدل في حيـاة الأمم بأجلى صوره مرتـين؛ مرة عند وضع القانـون، ومرة عند 
تطبيقه في الخلافات (أي القضاء)، وإذا كان واضع القانون في الإسـلام هو الشـارع المقدس، 
فـإن مجـال القضاء يكـون أبرز تجليات العدالة، ومن هنا لابد من الاسـتقامة كـما أمر االله حتى 
تتحقـق العدالـة في القضاء، وذلك بتجنب هو￯ الناس في الحكم فلأن أكثر الناس يميلون إلى 
) فلا يجوز للقاضي أن يميل أينما مالوا، كما لا يجوز أن يقضي بحكم  رأي معين (قد يكون باطلاً

استرسالاً مع حبه وهواه فلأنه يهو￯ طائفة أو ينتمي إلى حزب أو إلى قوم يحكم بما شاؤوا.
وهكذا ينبغي الحذر من فتنة الناس وضغوطهم التي قد تكون بترغيب أو ترهيب أو تزوير.

الأحكام:
١- على الحاكم أنّى كان أن يعدل في حكمه بين الناس.

٢- وعلى الناس أن يتحاكموا إلى العدول وأن يمتنعوا عن مراجعة حكام الجور في القضاء.
(١) سورة الشور￯، آية: ١٥.
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.￯٣- وعلى القاضي أن يقضي بالحق ويتجنب الهو
٤- كـما عليـه تجنـب المداهنة في القضـاء، وتجنب الاسـتماع إلى طرف والحكـم له دون 

الطرف الآخر.
٥- وأهـم تجليات العدالة في الحكم هـي العدالة في القصاص، لذلك يجب تطبيق مبدأ 
القصـاص في الحرمات جميعاً، ابتداء من القصـاص في النفوس والجوارح، وانتهاءً بالقصاص 

في الشهر الحرام والبيت الحرام، وبذلك يتمتع المجتمع بطمأنينة كافية بإذن االله.

السلام هدف المؤمن
تمهيد:

ليس المؤمن يعترف بالآخرين، ويحترم حقوقهم؟  قلب المؤمن يعتمر بسكينة السلام. أَوَ
ليس السلام (والأمن التام) مظهر الاعتراف بحقوق الآخرين؟. أَوَ

ولسان المؤمن رسول صادق لقلبه، وهكذا كانت تحيته السلام، حين يدخل بيتاً وعندما 
يلتقـي مؤمناً، وحين يودع، ويسـلم على الرسـل وعبـاد االله المصطفين، وحتـى عندما يواجهه 

الجاهلون. بل لا يكون قتاله وجهاده إلا بهدف تحقيق السلام وإشاعته في البلاد.
١- السلام قبل القتال:

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t} سـبحانه:  االله  قـال 
 ° ¯® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢

.(١){¿ ¾ ½ ¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ³ ² ±

بصيرة الوحي:
إن الغاية الأسمى للقتال، تحقيق مرضاة الرب وليس بلوغ الأهداف المادية، وعلى هذا 

تترتب جملة من الأحكام الشرعية:
الأحكام:

١- على المجاهدين أن يتبيَّنوا قبل القتال، ليعرفوا هل ينبغي لهم القتال أم لا؟.
(١) سورة النساء، آية: ٩٤.
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٢- ونسـتفيد من ذلك ضرورة إنشـاء جهاز للمخابرات العسـكرية من قبل المسلمين 
لكـي يتأكدوا من عـداوة الذين يريدون قتالهم، إذ إن من لا يملك مثل هذا الجهاز، قد يتورط 

في عمليات عسكرية بناءً على أخبار كاذبة.
٣- إن إشـاعة السـلام هـو هـدف القتـال، فـإذا ألقى الطـرف الآخر السـلام لا يجوز 
الاستمرار في العمليات العسكرية بهدف الحصول على غنائم، أو بهدف تحطيم العدو والانتقام 

منه، وما أشبه.
٢- سلام البيوت:

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á} :قال االله سبحانه
.(١){Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì

بصيرة الوحي:
للبيوت حرمة، ومن حق أصحابها الإحسـاس بالأمن، ولتعزيز هذا الحق نسـتفيد من 

النصوص مجموعة من الأحكام.
الأحكام:

١- لا يجـوز اقتحام البيوت من ظهورها وعبر التسـلق عـلى جدرانها، ذلك لكي يحس 
سـاكن البيـت بالأمن والطمأنينـة، لأنه عادة يحـرس الباب والمدخـل المتعارف، أمـا الظهور 

. والثغور المختلفة حول البيت فمن الصعب حراستها جميعاً
٢- ينبغي الاسـتئناس قبل دخول البيوت بحيث يجعل ساكنيها على معرفة بمن يدخل 
عليهم، وقد يتم ذلك مثلاً بطرق الباب، أو الجرس، أو بالصوت، أو بالاتصال الهاتفي، أو ما 
أشـبه، فقد يكون أصحاب البيت في وضع يحتاجون إلى بعض الوقت اسـتعداداً لاستقبال من 

يدخل عليهم.
٣- كما ينبغي الاستئذان، وأحد مصاديقه إلقاء التحية والسلام، فإن لم يأذن أهل البيت، 

فلابد من الرجوع بلا تردد.
٤- ومـن آداب الدخـول في البيت إلقاء التحية، سـواء بالسـلام أو بغـيره كرامة لأهل 

(١) سورة النور، آية: ٢٧.
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البيت، حتى ولو لم يكن الداخل بحاجة إلى الاستئذان، كما لو كان من أصحاب البيت.
٥- ومـن الآداب أن يسـتأذن التابعـون المتواجدون مع أهل البيـت للدخول في غرف 
البيت التي يضع أهلها ثيابهم فيها للراحة (مثل غرف النوم) وذلك في أوقات الاستراحة. بلى؛ 

الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، ليس لهم هذا الحكم حتى يبلغوا الحلم.
٣- السلام تحية المؤمنين:

قـال االله سـبحانه: {2 3 4 5 6 7 8 9: ; > = 
.(١){N M L K J I H G F E D C B A @? >

بصيرة الوحي:
يعيـش المؤمنـون سـكينة السـلام فيما بينهم (فـلا عـدوان ولا ضغينة ولا حميـة بينهم) 
فإذا التقوا تبادلوا التحية والسـلام، وإذا افترقوا توادعوا بالسـلام. بل إنك تر￯ المؤمن يهجر 
الجاهل بالسـلام، والسـلام هنا يعكس الفراق، ولكن دون أن يضمر المسـلم شراً بالنسـبة إلى 

الآخر، ونفهم من ذلك ما يلي:
الأحكام:

١- يسـتحب إلقاء التحية والسـلام على كل من يلتقيه المؤمن حتى الصبيان والصغار، 
ليكون شـعار العلاقة الإيجابيـة فيما بينهم، والنابعة من احترامهـم لحقوق بعضهم، وتعارفهم 

وتعاونهم.
٢- ومن السلام ما هو سلام وداع، لأن اللقاء بحاجة إلى تحية حيث يحتاج الطرفان إلى 
جـو من الأمن والارتياح حتـى يتبادلوا الحديث ويتعاونوا في الأمور، وسـلام الوداع يعكس 

الارتياح إلى البعض في الغياب.
٣- ينبغـي السـكوت عن الجهل، فذلك يبعث السـلام والطمأنينـة في البلاد، فإذا كان 
الجهل من طرف واحد تلاشى أثره، في حين إذا لقح بالجواب انتج الفتنة، فالسلام على الجاهل 
هـو في الواقـع يورث الأمـن في النفوس، والمؤمن -يخالف المثل الشـائع- فهـو لا يرد الصاع 

صاعين إذا واجه موقفاً سلبياً نابعاً من الجهل، بل يرده بالحلم والسلام.

(١) سورة الأنعام، آية: ٥٤.
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٤- والسـلام على الجاهل لا يعني -بالطبع- القبول بفعله، وإنما يكون بعد الإعراض 
عنه والبراءة من فعله، وتحميله مسؤولية قوله اللغو.

٤- السلام على المرسلين:
.(١){O N M L KJ I H G F E D C} :قال االله سبحانه

البصيرة والحكم:
بـين المؤمـن ورسـل االله وأوليائه صلـة قريبة، فهم وسـائل رحمة االله، وقـدوات حياته، 
وشـفعاء آخرته، وقد أكرم االله رسله بالسلام عليهم، وبذلك فرض احترامهم على الناس، بل 

وحتى على الطبيعة.
ونسـتفيد من جملة آيات كريمة اسـتحباب السـلام على المرسـلين عموماً، وعلى خاتم 

المرسلين بالخصوص.
وهكذا يصلي المؤمن على النبي محمد وآله ويسـلِّم عليهم، ويسـلّم على سـائر المرسلين، 

إشعاراً باحترامه لهم، وحبه وإيمانه واتباعه لمسيرتهم الإيمانية.

حـكـم الـحــق

تمهيد:
تنظيـم العلاقـة الاجتماعية على محـور الحق هو الأسـاس لبناء المدينـة العادلة، والحكم 
الموجـود في كتاب االله يهدف هذا النمط من تنظيم العلاقة. وعادة يكون الحكم بمعنى القضاء 

وقد يكون بمعنى التشريع.
فالحق هو الهدف، أما وسـيلة المجتمع لبلوغه فهو الرسـول الذي يحكم بالكتاب المنزل 

من عند االله.
ويبدو أن أحكام االله ثلاثة:

١- ما يتصل بأصل الدين (مثل الولاية الإلهية والانتماء السياسي) ومن لم يحكم به فهو كافر.

(١) سورة النمل، آية: ٥٩.
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٢- ما يتصل بالحكم بين الناس (كالقصاص) ومن لا يعمل به يكون من الظالمين.
٣- ما يتصل بالسلوك والأخلاق (كالتي في الإنجيل) ومن لم يحكم به يلحق بالفاسقين.
ولأن ربنا سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصلين، فلا حكم إلا له، ولا يجوز التسليم لغيره.

١- حكم اللـه:
 k ji h g f e d c b a `} :قال االله سـبحانه

.(١){x w v u ts r q p o n m l

بصيرة الوحي:
ى  الحكم (سواء في مجال التشريع أو القضاء) حكم االله، وينزل من عنده. والإنسان يتلقّ
من رب العزة عبر الرسل حكمه العادل، وبالرغم من أن عقل الإنسان قد يفقه أصول الحكم، 
إلاّ أن البشر لا يمكنه أن يسـتقل باسـتيعاب أحكام االله من دون رسل يتلون كتب االله المطهرة. 

وهذا يفرض على المؤمن عدة أحكام:
الأحكام:

١- يجـب البحـث عن حكم االله في كل قضية، ولا يجـوز أن يلتف البشر على الحكم الإلهي 
بدعو￯ أن هذه القضية فارغة عن الحكم الإلهي. بلى؛ قد تكون قضية ما مجملة، وعلينا أن نستنبط 

حكمها من أُصول الفقه العامة، والمحكمات المبينة، فإن اشتبه علينا وجب أن نسأل أهل الذكر.
٢- على كل إنسان أن يسلِّم نفسياً وعملياً لكل أحكام الشريعة، ولا يجد في نفسه حرجاً 
: لماذا لا يجوز  منهـا، وإذا لم يفقـه خلفيات حكم من الأحكام، لا يجوز له أن ينكره، فيقول مثلاً

الصيد في الإحرام أو عند الحرم؟.
٣- ولا يجـوز الإفـراط ولا التفريـط في أحكام االله، ولا تفسـيرها بما يتناسـب وعقلية 

الإنسان المتحررة والمتحللة، أو الضيقة والانطوائية(٢).
٤- وفي القضايـا الخلافيـة، إذا دُعـيَ الإنسـان المسـلم إلى حكـم االله وقضائـه (لحسـم 

(١) سورة الأنعام، آية: ١١٤.
(٢) قد لا يكون رفض أحكام الدين رفضاً واضحاً، بل بطريقة غير مباشرة؛ مثل تفسير أو تأويل ما لا يتناسب 
: بعض المسلمين استمروا في شرب أقسام المسكرات بادعاء أنها ليست من الخمر  وذهنية الواحد منا. مثلاً
لوا كل ما جاء في الكتاب مخالفاً لأهوائهم، وهكذا فسقوا  الحرام، ولعبوا القمار، وعاشقوا الفتيات و… وأوّ

عن حدود حكم االله.
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الخلاف) لا يجوز له الإعراض (خشـية أن يكون حكم االله مخالفاً لمصلحته أو هواه). إنما عليه 
أن يقول: سمعاً لحكم االله، وطاعة له.

٢- من هو الحاكم؟
 ] \ [ Z Y X WV U T S R Q} :قال االله سـبحانه
 l k j ih g f e d c b a  ̀_ ^

.(١){| { z y x w v u t sr q p o n m

بصيرة الوحي:
الحكم حكم االله، ولكن من هو خليفة االله الذي يحكم بحكم االله في الأرض؟ إنما خليفة االله 

هو الذي جعله االله خليفة (وليس كل إنسان)، وقد جعل االله خلفاءه في الأرض الذين نذكرهم:
ألف: النبيون، وحكمة اسـتخلافهم أنهم أسلموا الله، (كما أسلم إبراهيم وبنوه، وأسلم 

داود، وأسلم النبيون A الذين حكموا بالتوراة لبني إسرائيل).
بــاء: الربانيون والعلماء الذين يحكمون بالكتاب الإلهي بشروط أربعة:

١- أن يكونوا مستحفظين للكتاب (فحفظوا الكتاب، وتفقهوا في الدين، وعرفوا 
الحلال منه والحرام).

٢- أن يكونوا شـهداء على الكتاب (عاملين به، شـاهدين على تطبيقه في المجتمع 
وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر).

٣- ألاَّ يشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً (فلا يبيعوا الكتاب بحطام الدنيا، ولا يخضعوا 
للأغنياء).

٤- ألاَّ يخافوا غير االله (من أصحاب النفوذ).
وهذه الشروط الأربعة تجمعها كلمة التقو￯ وحقائقها التي تتجلى في الحاكم.

٣- شمولية الأحكام:
 \  [  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q} سـبحانه:  االله  قـال 
 k  j  ih  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ]

(١) سورة المائدة، الآية، ٤٤.
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.(١){M L K J I H G F E DC B A @ ? >

بصيرة الوحي:
يبـدو أن مخالفـة حكـم االله في الحقوق ظلم، وفي السـلوك فسـق، وفي الأُصـول (التولي 

والتبري) كفر. 
ونستفيد من ذلك:

الأحكام:
١- إن إقامة العدل في المجتمع يتوقف على تطبيق أحكام االله كاملة في الحقوق الإنسانية منها:

ألف: احترام الناس.
بــاء: القصاص للمظلوم أنّى كان، من الظالم أنى كان.

جيم: عدم المداهنة في أحكام الشرع فيما يتصل بحقوق البشر صغيرها وكبيرها (مثل 
حق الحرية، حق التملك، حق العفو عمن ظلمه، حق التساوي في القضاء).

٢- وإن بناء مجتمع سـليم بعيد عن الشذوذ والانحراف والفساد، يتم بالتقو￯ والورع 
.A عن محارم االله، والأخذ بمواعظ الأنبياء وخلفائهم

٣- وإن إقامـة صرح الحضـارة الإسـلامية لا يمكـن إلا بالتمسـك بأحـكام الدين في 
السياسة، من تولي أولياء االله، والتبري من أعدائه.

٤ - الحاكم التريه:
 Y X W V U T S R Q P O} :قال االله سبحانه

.(٢){ih g f e d c b a` _ ^ ] \ [Z
(١) سورة المائدة، آية: ٤٤-٤٧.

(٢) سورة المائدة، آية: ٤٨.
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بصيرة الوحي:
إن اتباع أهواء الناس، وبالذات المترفين والوجهاء منهم، هو الذي يهدد سـلامة النظام 

الإسلامي الذي ينبغي أن يجعل الكتاب معياراً في الحكم.
الأحكام:

١- عـلى الحاكم الإسـلامي أن يكـون حذراً من اتبـاع الأهواء ولا يخشـى تفرق ذوي 
الأهواء عنه.

٢- ومـن أجـل الاسـتقامة على الحق، عليه أن يتـوكل على االله، وليعلم أنـه لولا أن االله 
يعينه ويثبته، لكاد يركن إلى الأهواء، فيفقد نصر االله ويبتلى بالضعف.

٣- على الحاكم الذي يريد تطبيق حكم االله ورفض عبادة غيره، أن يعمل على تنقية التشريعات 
من الجهل والمصلحية والحمية، واستخلاص الحق من بينها، ومقاومة تأثيرات تلك العوامل.

٤- ولكـي يكـون الحكـم والتشريـع والفتو￯ خالصاً من شـوائب الهـو￯ (أي الجهل 
والمصلحـة والحميـة) عـلى الحاكم أن يكون مسـتقلاً عن قـو￯ الضغط المختلفـة، وألاَّ يعتمد 

عليهم، بل يعتمد على االله وحده.
٥- وعلى المؤمنين أن يستقبلوا حكم االله بكامل وعيهم وحريتهم، وألاَّ ينتظروا ضمانات 
إجرائيـة نابعـة من القوة والمال، لأنهما عادة في أيدي قو￯ الضغـط الآنفة الذكر، وهي تفرض 

توجهاتها الخاطئة على الحكم.
٥ - حكم الفقهاء العدول:

 Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸} :قـال االله سـبحانه
.(١){Ç Æ

الأحكام:
ألف: أهم شروط الحاكم الإسلامي اثنان:

١- معرفة حكم االله ليحكم بين الناس به.

(١) سورة النساء، آية: ١٠٥.
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، ويتمثل الحق في القسـط، وهو أن  ٢- الحكـم بالحق وألاَّ يكون للخائنين خصيماً
يعطي كلاă حقه.

بــاء: وتطبيق هـذه الشروط وغيرها المذكورة في الكتاب والسـنة على الواقع الخارجي 
ل هذا الحكم -بدوره- إلى صيغة  يجعلنا نقترب من حكم الفقهاء العدول، ولكن علينا ألاَّ نحوِّ

مبتدعة بإضافة جملة أُمور لا دليل عليها شرعاً، فأهم صفات الحاكم بأمر االله هي:
١- التجرد عن هو￯ الذات.
٢- ألاَّ يدعو الناس إلى نفسه.

٣- أن يتجنب كل مراتب الذاتية والأنانية والعصبية.
٤- ألاَّ يعلو في الأرض باسم االله، ولا يتجاوز شرائع االله وحقوق الناس، فيتحول 

بذلك إلى طاغوت يعبد من دون االله.
جيم: وعلى المؤمنين أن يميزوا بين الحاكم المحق والحاكم المبطل، فيطيعوا من يدعو إلى 

عبادة االله، ويرفضوا من يدعو إلى عبادة نفسه، فقد أمرنا االله ألاَّ نتحاكم إلى الطاغوت.

القصاص بين الأمن والعدل

تمهيد:
. فمن أجـل الأمن لابـد من وقف  تتصـل قيمـة القصـاص بقيمة الأمـن والعدل معـاً

المعتدي، ولكن احتراماً لحقه لابد أن يُقتص منه بقدر جنايته دون زيادة.
والقصـاص حيـاة المجتمع، لأن الجريمـة لا تقضي على حياة فرد فحسـب، بل وتقضي 

عـلى الإحسـاس بالأمن عند الجميـع. قال االله تعـالى: {¤ ¥ ¦ §̈  © 
.(١){« ª

والقصـاص لا يخـص جريمة القتل فقط. بل يشـمل جرائم الأطراف أيضاً، كما يتسـع 
 ، حتى يشمل كل الحقوق والحرمات، فمن كانت له حرمة (أي حق محترم) فاعتد￯ عليه أحدٌ

.(٢){]\ [ Z Y X W} :يجوز للآخر أن يَقتص منه

(١) سورة البقرة، آية: ١٧٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٤.
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١- قصاص النفس:
 f e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z Y} :قال االله سبحانه
 { zy x w v u ts r q p o n m l k j i hg

.(١){« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } |

بصيرة الوحي:
العدل هو الهدف الأسـمى للمجتمع، ولكن الأمن وسـيلة تحققه. ونسـتفيد من الآية 
الكريمـة؛ أن ميراث القصـاص الحياة والتقو￯. والحياة كما التقو￯ يتصلان بالسـلامة العامة 

والأمن الاجتماعي.
الأحكام:

١- لكي يكون القصاص وسيلة العدالة، لابد أن يكون بحجم الجناية، لذلك لا يجوز 
أن يُقتل غير الجاني فيكون إسرافاً في القتل.

د (القصاص) منهم جميعاً، لأنهم يُعتبرون  وَ ٢- عند اشتراك جماعة في قتل أحد، يجوز القَ
قتلة فيجوز القصاص منهم (حسب تفاصيل في باب القصاص من الفقه).

٣- ويجـوز العفـو عن القاتـل. والعفو قـد يكون بلا عـوض، إلاّ ابتغـاء رضوان االله، 
وإظهاراً للمروءة، وقد يكون بتحويل القصاص إلى دية.

٤- وذكر الفقهاء عدداً من الشروط للقصاص:
الأول: التساوي في الحرية فلا يقتل حر بعبد.

الثاني: التساوي في الدين، فلا يُقتل مسلم بكافر. ولكن إذا رأ￯ الحاكم الإسلامي 
أنه من دون القصاص ينتشر الفسـاد وينعدم الأمـن، كان له القصاص. كما 

د قتل أهل الذمة، أو قتل العبيد. يقتص من المسلم إذا تعوّ
الثالث: ألا يكون القاتل أباً، فلو قتل الوالد ولده لا يُقتص منه.

الرابع: كمال العقل، فلا يقتص من المجنون.
. الخامس: البلوغ، فلا يُقتل الصبي قصاصاً

(١) سورة البقرة، آية: ١٧٨.
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٢- قصاص الأطراف:
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~} سـبحانه:  االله  قـال 
 μ  ´  ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

.(١){Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶

بصيرة الوحي:
كـما في النفس قصاص، كذلك في الجـروح والأطراف، حيث يجوز لمن تعرض لاعتداء 

تْ فيه يده أو رجله أو فضخ رأسه أو ما أشبه، أن يقتص من الجاني. قُطِعَ
الأحكام:

١- يُقتص من الجاني عمداً على الأعضاء وفي الجروح.
٢- يحق للمجني عليه أن يعفو عن الجاني رأساً، أو يعوِّض القصاص بالدية.

٣- شروط القصاص هنا مثل شروطه في النفس، فلا قصاص من المسـلم للذمي، ولا 
من الوالد للولد، ولا من الصبي والمجنون والمكره.

٤- ذهب المشـهور مـن فقهائنا إلى أنه لا تُقطع اليد الصحيحة باليد الشـلاّء، كما أنه لو 
) فإنه لا يقتص  كان الجاني مبتلى بمرض يسـبب وفاته بالقصاص (مثل ابتلائه بالسـكري مثلاً

منه في الأطراف والجروح.
٣- قصاص الحرمات:

 b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W} سـبحانه:  االله  قـال 
.(٢){n m l k j i h gf e d c

بصيرة الوحي:
لكل إنسـان حقوق يحرم على الآخرين تجاوزها والاعتـداء عليها. ومن فعل ذلك يحق 

لصاحب الحق القصاص، ذلك لأن الحرمات (أي الحقوق المحترمة) قصاص.

(١) سورة المائدة، آية: ٤٥.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٤.
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الأحكام:
دُّ حرمة له، يجب على الآخرين  عَ ١- كل ما يرتبط بالسلامة والأمن الشخصي للإنسان يُ

ا أو ماليăا أو وجاهيăا. ăرعايتها. فلا يجوز لأحد أن يعتدي على الآخر جسدي
- فـإذا جرحـه حـق للآخـر أن يقتـص منـه بالجـرح على تفصيـل يذكـر في كتاب 

القصاص.
- وإذا أكل ماله بالباطل، حق له أن يستوفي حقه منه.

- وإذا حرمـه من حق مالي معين (كالسـبق في البيع أو الشراء) يمكن أن يحرمه منه 
قصاصاً، أو يستوفي حقه الضائع منه.

ره بين الناس ونال من شـخصيته، وانتهك بذلـك حرمته، جاز له مثل  - وإذا شـهّ
ذلك، إذا لم يؤد إلى محرم آخر؛ مثل إشاعة الفاحشة أو الإضرار بالغير.

٢- إذا كان في القصـاص في الحرمـات ضررٌ عـلى الآخريـن، أو محرم شرعـاً فلا يجوز، 
: إذا تلصـص أحد ونظر إلى زوجة الآخر أو ابنته، لا يجوز القصاص، لأن النظر إلى المرأة  مثـلاً

. الأجنبية غير جائز، سواء كان ابتداءً أو قصاصاً
٣- وكما في حقوق الأفراد كذلك في حرمات وحقوق الأمم، فلا يجوز أن تنتهك حرمة 
أمة من الناس؛ مثل حرمة الشهر الحرام عند العرب قبل الإسلام، وحرمة البيت الحرام، أما لو 

انتهكوا هذه الحرمة أولاّ، جاز القصاص منهم.
٤- ونسـتوحي من الآيـة الكريمة جواز انتهـاك الحرمات التي يراهـا الناس لبعضهم 

: . مثلاً قصاصاً
- لو انتهكت دولة من الدول العرف السياسي القاضي باحترام السفارة والسفراء، 

جاز للدولة الأخر￯ معاملتها بالمثل.
- ولـو انتهكت طائراتها أو سـفنها الحـدود المحرمة، جاز للثانيـة انتهاك الحرمات 

كذلك.
- ولو فرضت دولة رسوماً على تجارة دولة، جاز للثانية أن تفعل مثل ذلك.

- كـما أنه لو قامـت دولة بتزوير المـاركات التجارية لدولة أُخر￯، جـاز للثانية أن 
. كل ذلك لأن {] \[}. دُّ قصاصاً عَ تفعل ما يُ
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حرمة النفس

تمهيد:
الحيـاة مـن الحقـوق الأساسـية للبشر، وهـي قيمـة إيمانية نابعـة من احـترام الآخرين 

والاعتراف بكل حقوقهم. وهكذا كانت حرمة النفس من أعظم الحرمات في القرآن.
وليس القتل جريمة عادية، إذ إنه مخالف لفطرة البشر، كما أنه من مفردات الظلم، لأنه 

استلاب لحق الحياة من الفرد.
ومن أجل المحافظة على حرمة الدم واحترام قيمة الحياة، جعل االله سلطاناً لولي المقتول 

، وجعل ميثاق المجتمع حرمة القتل، كما جعل القصاص حياة للمجتمع. ظلماً
١- قيمة الحياة:

قال االله سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + , - 
 <; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

.(١){I H G F E D C B A @ ? > =

بصيرة الوحي:
إن الصفات السيئة والتي منها رذيلة التعالي وفاحشة الحسد، قد تمسي خطيرة على حياة 
البشر. وعلى المؤمن أن يسـعى جاهداً لتطهير نفسـه منها، كما ينبغي أن يسـعى المجتمع المؤمن 
نحو تزكية النفوس من رواسب العصبية والأنانية، لكي يقتلع جذور الفساد والجريمة. ومحور 
التربيـة السـليمة هو التقو￯، ومعرفة أن معيار قبول الطاعة عنـد االله والفلاح في الدنيا إنما هو 

التقو￯، وإن التنافس والتسارع إلى الخيرات بالتقو￯، خير من الصراع والتنافس السلبي.
الأحكام:

١- لا يجوز أن يبادر الإنسان إلى قتل الآخرين أو إلحاق الأذ￯ بهم، لمجرد شعوره بأنهم 
. فالكثير من الجرائم تقع بسـبب هذا الخوف، ولو التـزم الجميع بما قاله ابن  يضمـرون لـه شراً
آدم لأخيه؛ أنه لن يبسـط إلى أخيه يده ليقتله، فإن الجرائم تقل بنسـبة ملحوظة. ولا يعني ذلك 

(١) سورة المائدة، آية: ٣٢.
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بالطبع منع الدفاع عن النفس، أو الاستسلام التام للقتلة والجناة.
٢- وكما تستحب المبادرة إلى أعمال الخير والاستباق فيها والتنافس عليها، كذلك يجب 
: لو كانت  الامتنـاع عـن المبادرة إلى الـشر. فإن كان الشر يقع بلا ريب، فلا تكـن فاعله. فمثلاً
الحـرب واقعـة فلا تكـن المبادر إليهـا، وإذا كان القتل واقعاً فـلا تكن مبادراً إليـه، فإن القاتل 

يتحمل وزره ووزر من يقتله بغير حق.
٣- إن المرحلـة السـابقة على اتخاذ القـرار بالجريمة هي مرحلة خطـيرة، لذلك يجب أن 
نستفيد من كل عزمنا وإرادتنا وكل ذخائرنا الروحية والعقلية في تلك المرحلة، من أجل مقاومة 
ارة في سعيهما لإضلالنا وتطويع وجداننا. من هنا ينبغي الاهتمام بما يلي: الشيطان والنفس الأمّ

ألف: إشـاعة ثقافة الحياة في المجتمعات بكل وسيلة ممكنة، ومواجهة كل الثقافات 
الجاهلية التي تستهين بالحياة البشرية وتجعلها بلا حكمة.

بــاء: التخويف من عاقبة القتل، ومد￯ الخسار الذي يلحق بالقتلة في الدنيا والآخرة.
جيم: منع أفلام القتل الشائعة التي تجعل القتل عملاً سهلاً، بل ومقبولاً، كما وأنها 

تُعلِّم أساليبه.
دُ القتل وتسـتهزئ  َجِّ دال: منـع الأغـاني والأناشـيد والأشـعار والقصص التـي تمُ

بالحياة البشرية.
هـاء: الإعـلان للنـاس، كل الناس، عـن أبعاد ندم القاتـل، ليكون ثقافـة عامة في 
المجتمـع، تماماً بعكس ما نر￯ في كثير من الأفلام والقصص البوليسـية من 

تبرير عمل الجناة، وإثارة الشفقة عليهم.
٤- نسـتفيد من الآية الكريمة (المائدة، ٣٢) والأحاديث المأثورة في تفسـيرها: أن قيمة 
الحياة عظيمة، وعلى المؤمنين أن يحافظوا عليها أنّى اسـتطاعوا إلى ذلك سـبيلاً، وفيما يلي بعض 

الأحكام التي نستوحيها من ذلك:
ياً ممتازاً، يحافظ على الأرواح من فتك الفيروسات  يموا نظاماً صحّ قِ أولاً: على المؤمنين أن يُ
والجراثيم، كالتطعيم الشامل ضد الأمراض المعدية والخطيرة، ونظام المراقبة على 
ـر الصحي ضد المبتلين  الحدود خشـية انتقال المـرض من المناطق الموبوءة، والحجْ
بأمراض خطيرة كالسـل والإيدز والكوليرا، ونظام مراقبة المواد الغذائية، ونظام 
رعاية الأُمومة والطفولة، والاهتمام بالتغذية الصحية الكاملة.. هذا بالإضافة إلى 
نظـام صحي متكامل، يُعنـى بالعلاج ابتداءً من توفير الأطبـاء والأدوية، وانتهاءً 
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بإنشاء المصحات والمستشفيات، ومروراً بتوفير الكادر الطبي الممتاز.
: عليهـم أن يُوجدوا نظام المـرور الصارم الذي يحافظ عـلى أرواح الناس من  ثانيـاً
مغبّة حوادث السـير، ويشـمل نظام المرور مراقبة وضع الشـوارع الداخلية 

والخارجية، وتهيئة عوامل السلامة.
: كما ينبغـي الاهتمام بالسـلامة الصناعية، مثلاً؛ مـا يتصل بالتيـار الكهربائي  ثالثـاً
والأجهزة العاملة به، وتيار الغاز والأجهزة المسـتفيدة منه، وشـبكة إسـالة 
الميـاه، وشـبكة تصريف المياه.. وحيـث يكون خطر عـلى الأرواح لابد من 

التدخل السريع والحاسم من أجل درئه أو التقليل منه.
: وعلى الدول وضع قوانين مناسـبة للبناء المقاوم للأخطار، وذلك بترسـيخ  رابعـاً
قواعـده، وجعلـه ضد الزلازل (في المناطق التي تتعـرض للزلازل)، وذات 
مخارج كافية لاسـتخدامها في حالات الطوارئ (كالحريق) وما إلى ذلك من 

الأنظمة التي تضمن السلامة.
٢- لكي تتوقف جريمة القتل:

 q p o n m lk j i h g f e d} :سـبحانه االله  قـال 
.(١){{ z y xw v u t s r

بصيرة الوحي:
من أجل المحافظة على الحياة ووقف جرائم القتل، لابد من بيان أنّ إزهاق الأرواح من 
كبائـر الذنـوب، وأنَّ جزاء من يقتل مؤمناً جهنم خالداً فيهـا، وأن يكون من بنود ميثاق الأُمة 

منع القتل، وأن يوضع قصاص عادل للجاني، وألاَّ يتكتم الناس على القاتل.
الأحكام:

١- إن إزهاق الروح البشرية حرام، إلاّ إذا قام دليل دامغ على جوازه شرعاً، كقتل القصاص، 
والقتل لدرء غائلة المحاربين المفسدين في الأرض، والقتل دفاعاً عن النفس في الحرب، وما أشبه.

٢- ليـس القتل محرماً فحسـب، بل هو من كبائر الذنوب التـي أنذر االله من يرتكبه بأن 
له نار جهنم.

(١) سورة الإسراء، آية: ٣٣.
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٣- قسمت الروايات قتل المؤمن إلى قسمين:
ين، فهذا جزاؤه الخلود في النار، إضافة إلى العقوبات الدنيوية  ألـف: القتل على الدِّ

من القصاص أو الدية.
بـــاء: القتل للغضب دون أن يكون لدين القتيـل دور في الجريمة، ففيه القصاص 

أو الدية فقط.
٤- جزاء من قتل مؤمناً القصاص والدية في الدنيا، وذلك ردعاً للقتلة (وقد مر الحديث 

عن القصاص في فصل سابق) وفي الآخرة عذاب وخزي.
باً من القضاء العادل. م الإسلام التكتم على القتلة، وإخفاء أمرهم تهرّ ٥- حرَّ

٦- على كل أمة تريد العزة والإيمان، أن توثق فيما بين أبنائها وطوائفها عهداً لا تنقضه: 
ألاَّ يحمل أحدٌ السيف ضد الآخر، وألاَّ يزحزحه عن مقره أنّى اختلفوا أو تناقضت مصالحهم، 

فإن السيف يوهن النظام، والتهجير يزعزع أُسس المدنية.
٣- جريمة قتل الأولاد:

 ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢} سـبحانه:  االله  قـال 
.(١){¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©

بصيرة الوحي:
قتل الأولاد صورة بشعة من جريمة القتل:

أولاً: لأن القاتل هو الذي يفترض أن يحمي الضحية ويحفظه من كل سوء.
: لأن الضحية ضعيف لا يمكنه الدفاع عن نفسه. ثانياً

الأحكام:
١- ينبغي مواجهة ثقافة (قتل الأولاد) البشعة التي كانت شائعة في الجاهليات الأولى، 

والتي قضى عليها رجال الوحي.
ن بصورة  ٢- يبـدو أن مـن صور قتل الأولاد هو الإجهاض، حيـث إن الطفل قد تكوَّ
أولية في الرحم. ولا تزال جريمة الإجهاض شائعة في كثير من البلاد، وربما أصبحت قانونية، 

وعلينا مواجهة هذه الجريمة بكل وسيلة ممكنة.
(١) سورة الانعام، آية: ١٣٧.
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أركان الذنب

تمهيد:
لكـي ينتـشر الأمن في ربـوع المدينة المؤمنة، لابد من حصانة الإنسـان أنّـى كان، وعدم 
تجريمـه إلا بدليـل قاطع، وهذا هـو الحق المشروع لكل البشر. ومن السـنن الإلهية براءة البشر 
وعـدم إدانتهـم بذنب الآخريـن، وعدم أخذهم قبل إتمـام الحجة عليهـم، وألاَّ يؤخذ البريء 

بجرم غيره، وهذا من تجليات العدل الإلهي.
 Î Í Ì Ë Ê É} :فاالله سـبحانه لم يكن ليهلك قرية حتى يتم الحجة عليهم
ـل الإنسـان ذنب غـيره، وينفي بدعة الأمـن الوقائي  Ò Ñ Ð Ï}(١). كـما لا يحُمِّ

الذي يوجب الاقتصاص قبل الجناية.
١- العلم شرط المسؤولية:

 Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À} :قال االله سـبحانه
.(٢){Ô Ó Ò Ñ Ð Ï

بصيرة الوحي:
التشريع الإلهي يتسـم بالرحمة، كما يتحلى بالحكمة. ومن هنا فإن االله سـبحانه لا يعاقب 
ره. ومن هنا فإن الجاهل معذور  أُمة حتى يبعث إليهم رسولاً منذراً، ولا يأخذ الغافل حتى يذكِّ

حتى يعلم، وبالذات إذا كان قاصراً، لأن العلم شرط المسؤولية.
وجهـل النـاس بالقانـون أو بالديـن إنـما يُعذر قبـل توافر الإنـذار والإعـلان، ولكن 
مسـؤولية العلـماء آنئذ تكـون كبيرة. من هنا وجب عـلى العلماء القيام بالإنـذار وإبلاغ الناس 

بأحكام الشريعة، فإذا توافر الإنذار لم يُعذر أحد على الجهل.
٢- براءة الإنسان:

.(٣){Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î} :قال االله سبحانه

(١) سورة الأنعام، آية: ١٣١.

(٢) سورة القصص، آية: ٥٩.
(٣) سورة النجم، آية: ٣٨-٣٩.
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بصيرة الوحي:
حينما نتحدث عن المسـؤولية وعما يُستثنى منها، يجري الحديث أيضاً عن براءة المتهم حتى 
تثبت إدانته، وعن أن كل إنسان يتحمل وحده مسؤولية أفعاله، ولا يُظلم أحدٌ بتحميل وزر غيره 

عليه، إلا إذا كان قد صدر منه ما يستوجب تقصيره، فيتحمل وزر نفسه بقدر تقصيره.
الأحكام:

١- لا يحمـل أحدٌ وزر غيره، فلا يجوز العقـاب الجمعي المعمول به في الأنظمة الظالمة، 
مثل:

ألف: مقاطعة شعب كامل اقتصادياً، لحمل أبنائه على معارضة النظام الحاكم فيه.
بــاء: ملاحقة ذوي القربى بسبب اتهام قريبهم بجريمة.

٢- المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقاً للأحكام القضائية الصالحة.
٣- أركان الذنب(١):

دُّ ذنباً إذا نطقت به الشريعة، وفعل أي شيء لم نعلم  عَ ألف: لا ريب إن الذنب إنما يُ
دُّ  عَ . وقد أشرنا إلى اشـتراط العلم بحرمـة الشيء لكي يُ ـدُّ ذنباً عَ بحرمتـه لا يُ

. مرتكبه مذنباً
بـاء: ويشـترط في تحقـق الذنـب وقوعه عـن قصـد (الإرادة والنيـة)، فالمعلوم من 
ه، والمضطر، ومن لا اعتبار بقصده؛ مثل المجنون  الشريعة السمحاء أن المُكرَ

ون بأفعالهم. ذُ والصبي والنائم لا يؤاخَ
دُّ الشـخص مذنباً (أو  عَ جيم: وقوع الفعل من الشـخص نفسـه لا مـن غيره. فلا يُ

) بسبب فعل الغير، كما لو كان صديقاً للمذنب أو قريبه. مجرماً
دال: وقـوع الفعـل وحدوثه في الواقع الخارجي، فلو قصد شـخص ارتكاب ذنب 
دُّ  عَ - إلا أنه لم يوفق لذلك بسـبب أو بآخر، لا يُ (أو جريمـة) -كالقتـل مثلاً

. مجرماً ومذنباً، فمجرد النية دون وقوع الفعل لا يؤثر شيئاً

(١) للجريمة حسب القوانين الوضعية، ثلاثة أركان رئيسة: الركن القانوني، والركن المادي، والركن المعنوي. 
الإرادة  هو  المعنوي  والركن  الشرعي)  التحريم  هنا  للفعل (وهو  المشروعة  غير  الصفة  هو  القانوني  فالركن 

والقصد، أما الركن المادي فيتألف من الفعل والنتيجة الجرمية، وصلة السببية.
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الإحصان والحفظ(١)

تمهيد:
على الإنسـان أن يصون حرماته، ويحصن نفسـه من الشـهوات العاتيـة ومن العدوان، 
صـن: الفرج، وبالذات للمرأة (لأنه الأقرب  ويحفظ ماله من السـفه والتلف. ولعل أول ما يحُ

إلى الخطر) ثم النفس، ثم المال.
وهكذا كانت المحافظة على حرمات الإنسـان مسـؤولية مشـتركة بينـه وبين الآخرين. 

فكما لا يجوز للآخرين أن ينتهكوا حرمتك، كذلك عليك أن تمنعهم من ذلك.
وأيضاً على الإنسان حفظ حدود االله وأحكامه، وحفظ الأيمان والأمانات.

١- الدفاع الشرعي:
قـال االله سـبحانه: {z y x w v u } | { ~ ے¡ ¢ £ 

.(٢){¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤

بصيرة الوحي:
الحياة قيمة، والمحافظة عليها واجب، سواء كانت حياتك أو حياة محترمة أُخر￯، ومن 
سبل المحافظة على الحياة؛ الدفاع الشرعي عنها وعن كرامتها. وهكذا أجاز الفقه، بل وأوجب 

المحافظة على النفس والعرض، والكرامة، وسائر الحرمات.
الأحكام:

١- يجوز الدفاع عن النفس وعن سائر الحرمات التي للإنسان من عرض ومال وحق، 
. أما إذا أُلحـق ضررٌ بالمهاجم  وإذا أُلحـقَ الـضرر بالمدافـع فهو مأجـور، وإن قُتل مضى شـهيداً

(١) التأمل في كلمة (الإحصان) ومشتقاتها وموارد استعمالها، يجعلنا نفقه ثلاثة أبعاد لمعناها:
أولاً: أن يكون هناك شيء ذو قيمة يراد رعايته.

اط هذا الشيء بما يصونه. : أن يحُ ثانياً
: أن تكون هذه الصيانة مستقرة ومستمرة بحيث يبعث صاحبها على الطمأنينة والسكينة. ثالثاً

بينما  الخطر،  بروز  عند  الشيء  صيانة  هو  فالحفظ  (الحفظ)،  عن  (الحصن)  معنى  يختلف  وهكذا 
الحصن جعله في موقع آمن حتى إذا برز الخطر لا يطاله.

(٢) سورة الشور￯، آية: ٣٩-٤٠.
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. تِل ذهب مأثوماً المعتدي فإنه هدر، وإن قُ
٢- وليـس الدفاع الشرعي مجرد حق وجائز، بل قد يكون واجباً، وذلك حينما يسـاهم 
في إشاعة السلام، وبث السكينة، وتأمين الأمن الاجتماعي. ولكن المسألة بحاجة إلى مزيد من 

التفصيل (يُذكر في أبواب القضاء والحدود).
٣- ويجـب الدفـاع عن العرض عند عدم خوف القتل. أمـا مع الخوف فإن الأدلة التي 
ض عـلى الدفاع عن النفس والعرض والمال، وتؤكد بأن مـن قُتل دون أي واحد منها فهو  تحـرِّ

شهيد، تكفي حجة على الجواز.
ـل ترك المال للناهب عنـد احتمال خطر على  ٤- وفي ظـروف الاعتـداء على المال، يفُضَّ

. النفس، وإن كان الدفاع عنه جائزاً
٥- ويوازن الحكيم بين الخسـائر والأرباح، ويعمل بحكمته، فقد تكون نسـبة الخوف 
عـلى النفس ضعيفة والمال كثير، فيكون الدفاع أفضل، وعند العكس يكون التغاضي عن المال 

أفضل، إلا إذا كان في الدفاع عن المال فائدة أمنية أو غيرها.
 ￯دَ من يفعل الفاحشة مع زوجته أو ابنته أو أحد محارمه فله الدفاع، وإن أد جَ ٦- ولو وَ
إلى مقتل الطرف المقابل، لأنه هدر، ولأن الاعتداء على العرض يدخل عند المسـلمين في عداد 

الاعتداء على الشرف وهو يساوي الاعتداء على النفس.
٧- مـن تلصـص النظر على قوم أو عائلة واطّلع عـلى حريمهم، فلهم زجره، فإن أصرَّ 
عـلى فعله كان لهم الدفـاع عن حريمهم برميه بآلة، ولو أد￯ ذلـك إلى إصابته، ولكن يجب أن 
يكون اطلاع الفرد بحيث يطَّلع على عورة. أما إذا كان البيت فارغاً، أو كانت النسـاء في مأمن 

من نظره وما أشبه فالأمر يختلف.
٨- للمسـكن حرمـة، وللإنسـان أن يدافع عـن حرماته، حتـى ولو لم يـؤد التطلع إلى 
المسـكن أو الدخـول فيه، إلى حرمة أُخـر￯ كالتعرض للنفس أو العـرض أو المال. ولكن هل 
يجـوز أن يدافـع المرء عن مسـكنه أو أية حرمة مشـابهة لـه بلا حدود، وحتى لـو أد￯ ذلك إلى 

هلاك أحد الطرفين؟ فيه وجهان، والمسألة بحاجة إلى مزيد من التأمل.
٩- إذا تعرض الشـخص للاعتداء بالسـب والشـتم جاز له رد الاعتداء بمقتضى الآية 
الكريمة، ولكن إذا استوجب رد السب مخالفة شرعية مثل إشاعة الفاحشة، أو سب أشخاص 

آخرين كالآباء، والأجداد، فإنه لا يجوز.
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٢- الدفاع عن حرمات الآخرين:
قال االله سبحانه: {! " # $ % & ' ) ( *  + , - 

.(١){? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .

بصيرة الوحي:
الدفـاع عـن حرمات الآخريـن المؤكـدة (النفس، والعـرض، والمال)، كـما الدفاع عن 
حرمات الفرد نفسـه، سـائغ، بل واجب. فآيات الذكر الحكيم تأمر بإقامة القسط في المجتمع، 

والدفاع عن العدالة، كما تدل على ضرورة نصرة المظلوم وردع الظالم بأية وسيلة ممكنة.
الأحكام:

اً كان  اً كان الظالم وأيّ ١- يجب ردع المسـتكبر عن ظلم المسـتضعف ولو بقوة السلاح، أيّ
المظلوم.

٢- إن النفـوس، والأعـراض، والأموال مـن حرمات االله التي ينبغـي تعظيمها، ومن 
أبرز تجليات التعظيم الدفاع عنها، كما هي من حدود االله التي يجب على الجميع حفظها.

٣- أمر الإسـلام بالنهي عن المنكر ولو تطلَّب ذلك اسـتخدام القوة (حسـب الشروط 
)، والاعتداء على الحرمات من أكبر المنكرات التي يجب التصدي له والدفاع عنها.  المقررة شرعاً

ولو طبق المؤمنون هذا الأمر الإلهي بأمانة وإخلاص لكان الأمن سائداً في بلادنا وبسهولة.
٣-الحصون المنيعة:

 w  v  u  t  s  r} سـبحانه:  االله  قـال 
ے   ~  }  |  {  z  y  x
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

.(٢){± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨

بصيرة الوحي:
إن الدفاع المشروع هو جانب هام من كيان الإحصان بوصفه قيمة اجتماعية تحقق الأمن 

(١) سورة النساء، آية: ٧٥.
(٢) سورة الأحزاب، آية: ٣٥.
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والسلام، ولكنه ليس كل شيء، فلكي تبقى الحياة آمنة، والأعراض والأموال سالمة، فلابد من 
بناء حصون منيعة تصون الأمن والسلام وتبعث الطمأنينة والسكينة.

وعلى أبناء المجتمع أن يكونوا على استعداد تام لدفع ثمن الأمن، وذلك بحفظ أنفسهم 
وأعراضهم وثرواتهم وحقوقهم وحفظ حدود االله، بشتى السبل.

الأحكام:

ألف: حصانة العرض:
العفاف، وحرمة التبرج بزينة، ورعاية أحكام وآداب حياة المرأة، ومنهجية علاقاتها مع 
الرجـل، وأحـكام وآداب العشرة الزوجية.. كلها حصون منيعـة تصون المجتمع من هجمات 

الفساد.
وفقه المرأة في الشريعة الإسلامية واسع، وعلينا تعلمه، والاجتهاد في تطبيقه، والمصابرة 

عليه، ونحن نشير إلى بعض ما يتصل بالحياة العصرية منها:
١- لان الحيـاة اليوميـة أصبحـت تفرض على المـرأة في كثير من البلاد المسـاهمة الجادة 
فيهـا، ولأن واجبات الحمل والرضاعة والتربية تتعارض عادة مع عمل المرأة، فلابد من سـن 
يِّئ لها فرصة الاهتمام بشـؤونها الأُنثوية،  تشريعات مناسـبة تحصن المرأة من قسـوة العمل، وتهُ

وبالذات عفافها ونعومتها ووظيفتها لأنها ريحانة وليست قهرمانة.
٢- ولابد من تثقيف المرأة بما يتناسب وفطرتها الناعمة، ومسؤولياتها الزوجية، خصوصاً 
أن الثقافـة المفروضة عليها هي ثقافة الرجال، وأن الاهتمام بدروس الجغرافيا والرياضيات في 
مـدارس البنـات هو أكثر من الاهتمام بدروس الحمل والرضاعـة والتربية، وهذا المنهج يتنافى 

ودروها الأساسي، بل إنه ظلم فاضح لها.
٣- وإن إثارة الغرائز الجنسـية عند الفتيات من دون إشـباعها بالسبل المناسبة، لهي من 
أشـد المنكرات الشـائعة، وعلينا وقف هذه الإثارات سـواء كانت عبر القصص والأفلام، أو 

عبر الاختلاط بالشباب، أو التزاحم في الأسواق أو ما أشبه.
٤- الفـن المعـماري المسـتورد والذي أشـاعته ثقافة التمييع، لا يسـمح للمـرأة بالتمتع 
يَّـأَ بأحكامه وآدابـه الرائعة الكثير من  بحريتهـا في بيتهـا، وهـو آخر مأو￯ لها، بينما الإسـلام هَ
الأمـن البيتي للمرأة؛ مثل حرمة المسـكن، وعـدم الدخول في البيوت إلا عـبر الأبواب وبعد 
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الإذن وبعـد الاسـتيناس، وألا يدخـل حتى أهل البيت غرف النوم في أوقـات الراحة، لتأخذ 
المرأة حريتها في مخدعها، وألا يسألها أحد متاعاً إلا من وراء حجاب.

وهكذا ينبغي إعادة النظر وبصفة كلية في الفن المعماري المستورد، وإبداع فنون معمارية 
تتناسب وحصانة البيت، وحرية المرأة في أجوائه.

٥- الأزيـاء المسـتوردة التي تهتم فقط بجانب الإثارة والزينة عند النسـاء، تسـبب لهن 
المزيد من الحرج:

أولاً: لمخالفتها لعفتهن وحصانتهن. 
: لإعاقتها لنشاطهن وفاعليتهن.  وثانياً

قق إلى جانب الأناقة  وعلينـا إعادة النظر فيها، والبحث عـن أزياء تحُ
العفة، وحرية الحركة عند المرأة.

٦- كـما يجب عـلى المرأة أن تحصن نفسـها، وتحافظ على فرجها؛ كذلـك على الرجل أن 
يحفـظ فرجـه، ويصون شرفـه. فالأزياء الشـبابية المثيرة للفتيـات والحركات غـير المؤدبة التي 
يمارسـها البعـض منهـم، والملاحقـات السـيئة التي يـؤذون بها الفتيـات، إنها مخالفـة لحصانة 

المجتمع، والإشاعة الأمن الأُسري فيه.
باء: تحصين النفوس:

تحصين النفس والمحافظة على الحياة، من الواجبات الفطرية التي وضع الشرع المقدس 
المئات من الأحكام والآداب لتحقيقها، ولسـنا هنا بصدد تعدادها، ولكن نشـير فيما يلي إلى ما 

يمكن أن يخفى منها:
١- على الإنسان أن ينظر لنفسه، ويدير حياته الشخصية بدقة وحكمة، فيلاحظ طعامه 
وشرابـه، ومنهجية نومه ونشـاطه، ويهتم بقوته ورشـاقته وصحته، ويحافظ على سـلامة عقله 
وأعصابه، ويعطي لجسمه نصيبه من المتعة والراحة، ومن أجل كل ذلك، لابد لكل إنسان من 

معرفة حياتية شاملة بما يصلح له وما ينفعه أو يضره.
٢- وعلى كل إنسـان أن يفرض على نفسـه رقابة صحية صارمة: مـن الاهتمام بالنظافة 
والابتعاد عن مظان الجراثيم والأوبئة، ومراجعة الأطباء في الوقت المناسب، والدقة في تطبيق 

وصاياهم.
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يِّئ كل وسـائل السلامة  ٣- وعلى المجتمع أن يهتم بأبنائه، وبالذات بالنشء الجديد ويهُ
البدنية والعصبية لهم.

٤- على الفقهاء أن يشرعوا الأحكام المستوحاة من المبادئ العامة للدين، فيما يتصل بما 
يضر الصحة ويهدد السـلامة؛ من تلوث البيئة، ومن الضوضاء، وتشـديد الرقابة على الطعام 

والماء.. وكل ما يتصل بالسلامة الصحية.
٥- كـما إن على الدول تشـديد الرقابـة على كل ما يتصل بأسـباب الهلاك، من حوادث 

السير إلى أخطار العمل إلى أخطار الألعاب الرياضية وما أشبه.
٦- على الأُمة المؤمنة أن تكافح من أجل أمنها الوطني، وذلك بالإعداد التام للحرب، 
وتحصين البلاد بكل وسائل الدفاع ابتداء من الأجهزة الإلكترونية التي تراقب حدودها، جواً 
وبحراً وبراً، ومروراً بحفر الخنادق وتحصين المواقع، وحشـد الأسـلحة وبناء المدن الدفاعية، 
وتزويد القوات المسلحة بأفضل الأسلحة، وإعداد الشباب لكل أنواع الحرب. وانتهاءً بالدفاع 
المدني، وبناء الملاجئ المفيدة ضد الغارات الجوية أنّى كانت طبيعتها بأسلحة تقليدية أو أسلحة 

الدمار الشامل.
جيم: تحصين المال:

ولكي تبقى الثروة مصانة من عين اللصوص والسارقين، ومن حيل المافيا الاقتصادية، 
ولعـب الأثريـاء الكبـار.. لابد من الاهتـمام بالتدبير المعيـشي. وفي الفقه الإسـلامي عشرات 
الوصايـا والأحـكام التي تهـدف إقامة القسـط، وألا يظلم أحـدٌ أحداً ظلماً ظاهـراً (كالسرقة 

والنهب). أو ظلماً خفياً (كأكل أموال الناس بالباطل والربا).
وفيما يلي نشير إلى فروع نراها ذات أهمية:

١- بالرغـم من أن الإنسـان مجبول على حفظ ثروتـه، إلا أن المجرمين ومافيا الاقتصاد 
يخترعون دوماً أسـاليب للسـطو المباشر أو غير المباشر على قوت البسـطاء. ومن هنا فعلى كل 
إنسـان أن يتثقف ثقافـة اقتصادية ليس فقط من أجل معرفة كيف يكتسـب الثروة، بل وأيضاً 
كيـف يحافظ عليهـا من التلف والسرقة والابتزاز، ثم كيف يصرفها في معيشـته بلا سرف ولا 

سفه ولا سذاجة.
٢- على العلماء والمفكرين، وعلى أجهزة الإعلام المختلفة؛ أن تجعل التثقيف الاقتصادي 

جزءاً من البرامج التوجيهية العامة.
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٣- وعـلى الأنظمـة الرشـيدة أن تراقب بدقة أسـاليب المافيـا في ابتزاز النـاس أموالهم 
لتكافحها، وتشـجع على الادخار والاسـتثمار وترشـيد الصرف، والتوازن بـين دخل كل فرد 

واستهلاكه، واالله المستعان.
دال: حفظ كتاب االله وحدوده:

كتـاب االله هو الرصيد الروحـي والتربوي والثقافي والقانوني الأمثـل لد￯ الأُمة، وفيه 
حدود االله التي أمرنا ربنا بألاَّ نتعداها. ومن حدود االله: أيْمان البشر التي أمرنا ربنا سبحانه ألا 

نضيعها، والسؤال كيف نحافظ على كل هذه القيم المقدسة؟.
الجواب: ينبغي أن نعمل بما يلي:

١- جعـل كتاب االله محـور معارفنا، وقطـب الرحى في ثقافتنا وتشريعنا، وألاَّ نسـاوي 
بالقرآن غيره، فإن فضل القرآن على سائر الكلام، كفضل االله تعالى على خلقه.

٢- أن تهتـم حوزاتنـا الدينيـة أكثر مما مضى بدراسـة القرآن، وألاَّ ينتمـي أحدٌ إليها إلا 
بعد حفظه لكتاب االله وإتقانه للغة القرآن العربية، وأن تضع في طليعة دروسها تفسير القرآن، 
وأن تجعـل آيات القرآن محور دروسـها الفقهية والعقائدية، ولا تشـغل المزيد من وقت الطلبة 

بدروس إضافية لا تنفع كثيراً في الوقت الحاضر.
٣- وأن نجعـل النـاس عارفـين بكتـاب ربهـم، يتدبرون في آياتـه وينظـرون إلى الحياة 

ببصائره، وذلك عبر المزيد من الاهتمام به في الحقول التربوية والإعلامية واالله الموفق.
٤- الحفظ:

قـال االله سـبحانه: {! " # $ % 
 0  /.  -  ,  +  *  )  (  '  &

.(١){1

بصيرة الوحي:
لكـي نفـي بالحقـوق فعلينا بحفـظ ذويها، فإذا سـمحت للنسـيان بأن يطـوي عنك ما 
أودعـتَ قلبـك من القرآن، أو لنظرات السـوء بالتسـلل إلى بيتك وكشـف عوراتك، فإنك لم 

(١) سورة التوبة، آية: ١١٢.
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تحفظ ما وجب عليك حفظه، بل ضيعته.
وهكذا كان الحفظ قيمة متصلة بسائر الحقوق التي يوجبها الإيمان.

وعـلى المؤمـن أن يحفـظ كتـاب االله وما فيه مـن أحكام وحـدود فلا يتجاوزهـا؛ ومنها 
الصلاة، وما يتصل بالعلاقة الزوجية، والأيْمان، والأمانات.

الأحكام:
ثُـل العدل والأمن، لابـد أن يتحمل كل  ١- مـن أجـل إقامة السـلام والحق، وتحقيق مُ

إنسان مسؤوليته في المحافظة على حرماته.
٢- ولقـد اسـتُحفِظ الأحبار والربانيون (الفقهاء العـدول) كتاب االله، فلا يجوز لهم أن 

يضيّعوه خشية من الناس، أو طمعاً في ثمن قليل.
ل مسـؤولياتهم في حفظ  ٣- والمجاهـدون حقاً هم الحافظون لحدود االله، فعليهم بتحمّ

دين االله والدفاع عنه.
٤- وعـلى النـاس حفظ الصلوات، خاصة الصلاة الوسـطى، وأداؤها في أول أوقاتها، 

وكذلك حفظ الأيْمان.
٥- وعلى النساء الصالحات حفظ حقوق الزوج بالغيب.

٦- وعلى المؤمنين والمؤمنات حفظ الفروج إلاّ على ما أحل االله سبحانه.
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القسم الثاني: فقه الرزق والمعاشالقسم الثاني: فقه الرزق والمعاش

أحكام الطعام والشراب

تمهيد:
السلام هدف سامٍ للمجتمع الإسلامي، وتوفير الرزق الكريم من أبرز دعائمه والرزق 

قوامه الطعام والشراب، والسكن، والصحة، والتعليم.
ويُعتبر الطعام الحاجة الأُولى للإنسـان، ومن هنا فإن الإطعام هي المسـؤولية الأساسية 
م االله (وهو قليل) ولكن على الإنسـان أن  تجاه الآخرين. وكل الطعام حلّ للإنسـان إلا ما حرّ
 ￯ينظـر إلى طعامـه فيختـار الأزكى منـه، والطعام ينتـج الطاقة التي يجب أن تـصرف في التقو

والإحسان. وعلى الإنسان أن يحافظ على الطعام وألاَّ يسرف فيه.
١- الطعام وقيمة الحياة:

.(١){B A @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4} :قال االله سبحانه

وقال عز وجل: {zy x w v u t } | { ~ ے ¡}(٢).
بصيرة الوحي:

الطعام حاجة أولية لكل البشرية، ويبدو أن البحث عنه واكتسـابه وتناوله واجب، كما 
أن إطعـام مـن يعجـز عنه واجب على النـاس، وهكذا ادخـاره ليوم العوز مهـم، وقد أمر االله 
سـبحانه بالسـعي من أجل الـرزق، ودلالة الآيـات الكريمة على وجـوب الأكل والشرب بما 

، آية: ١٥. (١) سورة الملكِ
(٢) سورة المائدة، آية: ٨٨.
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يحافـظ على الحياة دلالـة بالغة، كما أن العقل يهدينا إلى ذلك أيضـاً، وتدل النصوص أيضاً على 
لزوم إطعام الفقراء والمساكين والإنفاق مما رزق االله.

الأحكام:
لِّ عـلى الآخرين، ومـن هنا يحرم  ١- يجـب السـعي لاكتسـاب الرزق وعـدم إلقاء الكَ

التكفف على من يستطيع العمل واكتساب الرزق بالأساليب المحللة المتعارفة.
٢- كـما يجـب الأكل والـشرب بالمقدار الذي يحافظ على حياة الإنسـان مـن التلف، أو 

إصابته بأضرار بالغة كالمرض أو الضرّ المفرط.
مة وجب عليه الأكل والشرب  ٣- ولو لم يجد الجائع شيئاً سو￯ الأطعمة والأشربة المحرّ

منها بما يحافظ على نفسه من الهلاك.
٤- يستحب أكل الطيبات من الرزق، دون تخصيص بعضها دون بعض، فقد جعل االله 

في كل رزق فائدة ولذة.
٥- ويستحب الأكل من الثمر إذا أثمر.

٦- وعلى الإنسـان ألاَّ يجعل الطاقة التي تتولد بالأكل وسـيلة للإفساد واتباع خطوات 
. الشيطان، بل يشكر ربه ويعمل صالحاً

٧- وعليـه أن يراعـي حدود الأكل والشرب، فلا يسرف ولا يأكل السـحت والحرام، 
وما أشبه.

٨- وعلى الإنسان أن يعطي حق الطعام بالإنفاق، وذلك حسب ما يلي:
ألـف: عـلى كل فـرد أن ينظّـم برنامجه الاقتصـادي على أسـاس توفير حقوق المسـاكين 
والفقراء، فيقبض يده قليلاً عن مصاريفه الشخصية، وبالذات في الشؤون الكمالية وفي القضايا 
الترفيـة ليبسـطها إلى ذوي الحاجـة، فلعـل فتـات الخبز التي تتجمـع على موائد دولة متوسـطة 
الغنى، تكفي لتغذية شـعب فقـير كامل. وما يصرفه الأغنياء في التدخـين وفي مقبلات الطعام 
وأنواع الأشربة وزينة البيوت وتبديل السيارات بغير ما حاجة.. قد يكفي لتشغيل كل الأيادي 
الِ  وَ ضَ فيِ أَمْ رَ العاطلـة في بلادهم، وقد صدق الإمام أمير المؤمنـين C حيث قال: «إِنَّ االله فَ

.(١)« لِكَ نْ ذَ مْ عَ هُ ائِلُ الىَ سَ عَ االلهُ تَ نِيٌّ وَ نَعَ غَ يرٌ إِلاَّ بِماَ مَ قِ اعَ فَ ماَ جَ اءِ فَ رَ قَ اتَ الْفُ وَ نِيَاءِ أَقْ َغْ الأْ
(١) وسائل الشيعة، ج٩، ص٢٩.
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باء: على كل فرد أن يتفقد جيرانه وذوي قرابته وأهل بلده، لكيلا يكون فيهم مسـكين 
جائع، فإذا وجده بادر إلى إشباعه.

جيـم: على الـدول أن تنظم اقتصادها بطريقـة تمنع الحرمان والفقر والمسـكنة، وتضيّق 
الفجوة بين الطبقات، وتزيد من التكافل الاجتماعي.

دال: لأن البـشر هـم أُسرة واحدة، ولأن في العالم مناطق محرومة أو منكوبة، وتحتاج إلى 
معونات غذائية، فلابد من اهتمام كل الناس بهذا الأمر وتنظيم المساعدة لها بطرق مختلفة، ولا 
تُكتفى بالمنظمات الإنسـانية القائمة (كالصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين) لأن وجودها 

حتى الآن لم يملأ الحاجة المتزايدة إلى المعونات.
هاء: على العالم الإسـلامي أن يسـعى بجـد في طريق الأمن الغذائـي، لأن الطعام أول 

ضرورات الحياة، وإهماله يُعد خطراً على حياة البشرية، وأمنها واستقلالها.
٢- أصل حلية الطعام:

 w v u t s r q p o n m l k j i} :قال االله سـبحانه
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے ~ } | { z y x

.(١){² ± °

بصيرة الوحي:
الإسـلام شريعة سـمحاء، فك االله بها الأغلال عن عقل البشريـة، والآصار عن كاهل 
النـاس، وأعاد إليهـم حريتهم التي خلقهم عليها. ومن أبعاد سـماحة الشريعة، أُصولها العامة 
في حلية الأشـياء حتى يرد فيها نص قاطع، وطهارتها حتى يتبين قذرها بدليل واضح. وأصل 

. حلية الطعام الذي رزقنا االله إياه ما لم يرد فيه نص ظاهر، إنه أصل مفيد جداً
الأحكام:

موا ذلك على  ١- إن االله أباح للبشر الانتفاع بكل ما في الأرض، ولا يجوز للبشر أن يحرّ
أنفسهم أو على بعضهم البعض، مما يقيّد حركة الإنسان ونشاطه.

٢- إن كل رزق طيب حلال، ولا يحرم الدين إلا ما عيَّنت وأشارت إليه النصوص الخاصة.

(١) سورة الأنعام، آية: ١٤٥.
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٣- إن االله لم يحـرم مـن الطعام إلا ما بينته الآيات الكريمة، أما غيرها فهو حلال طيب، 
وإذا ورد نص في السنة على تحريم أشياء من الطعام فإنما هو تحريم تنزيه، وليس تحريم تشريع. 
وبتعبير آخر؛ إنه مكروه وليس بحرام، وهذه البصيرة الثالثة، مختلف فيها عند الفقهاء، وإليك 

تفصيل هذه البصائر الثلاث:
ألف: الانتفاع بما في الأرض:

 :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .} سـبحانه:  االله  قـال 
.(١){@ ? > = < ;

بصيرة الوحي:
إن لكل إنسـان أن يسـتفيد من الأرض التي مهدها االله سـبحانه للبشر، ويطرق السبل 
التي سلكها لهم بلا فرق بين بشر وآخر، وإن لكل إنسان حرية الاستفادة مما في باطن الأرض 

ومن مناكبها، ومن رزق االله فيها، كما أن الطاقة المولَّدة من النار هي ملك الجميع.
الأحكام:

١- لا يجـوز لدولة أو أُمة أو طائفة أو شـخص من البـشر منع الناس من الانتفاع بما في 
الأرض، من مساحات زراعية أو مياه جارية، أو مراعي، أو معادن ظاهرة أو مستورة.

٢- يجـوز لـكل الناس اسـتخراج ما يشـاؤون من منافـع الأرض، شريطـة ألاَّ يحرموا 
الآخرين منها، لأنها ليست لهم خاصة، بل هي للجميع.

٣- يجوز للمجتمع وضع قوانين لتنظيم الانتفاع من الموارد الطبيعية، شريطة ألاَّ يضيع 
حـق أحدٍ لحسـاب الآخر، وذلك بقدر الحاجـة الضرورية، لأن الحريات الأساسـية للبشر لا 

يجوز مساسها إلا بقدر الضرورة.
٤- لا يجوز قطع الطرق وسد السبل أمام حركة الناس في الأرض، إلاّ لضرورة بالغة، 
سواء كانت الحركة بهدف اقتصادي (كالتجارة أو الاستثمار الزراعي والصناعي)، أو للسياحة 

أو الاهتداء والتعلم.

(١) سورة طه، آية: ٥٣.
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باء: الرزق الحلال الطيب:
 X W V U T S R Q P O N M} :قال االله سبحانه

.(١){Z Y

بصيرة الوحي:
أمرتنا الآيات الكريمة بالأكل من رزق االله الحلال الطيب، وتجنب الخبائث.

الأحكام:
١-حلـل االله الطيبـات من الرزق فقط، أما الخبائث فلا. ولكن ما هو معيار التمييز بين 

الطيبات والخبائث؟.
٢- هناك بعض الخبائث والطيبات حددها الوحي للبشر، وهناك بعضها الآخر معروفة 

عند البشر لا يتفاوتون فيها (كخباثة فضلات الإنسان) وبعضها يختلفون فيها:
ألف: فنرجع فيما حدده الشرع من الخبائث والطيبات إلى الوحي.

بـاء: ونرجع فيما اتفق عليه عرف البشر إلى معيار العرف العام المتفق عليه.
جيم: وفيما عداهما يرجع أهل كل عرف إلى عرفهم، فما رأوه طيباً أكلوه وما وجدوه 

خبيثاً اجتنبوه.
جيم: آداب الطعام:

وردت في السـنة الشريفـة وصايـا كثيرة بشـأن الطعـام، ترجع في الأغلـب إلى الحقول 
التالية:

١- نية الطعام وما يتصل بالتقو￯ والتزكية.
٢- الهدف من الطعام وما يرتبط بصحة الإنسان وقوته.

٣- الجانب الاجتماعي في الطعام.
٤- البُعد الاقتصادي في الطعام.

بذاً من هذه الحقول مع ذكر النصوص الواردة بشأنها: وفيما يلي نستعرض نُ

(١) سورة البقرة، آية: ١٧٢.
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: الطعام تقو￯ وإحسان: أولاً
ي على  ١- النية تصبغ عمل البشر، وصبغة المؤمن النية الصالحة، ونيته من الطعام التقوّ

.(١){« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £} :طاعة االله
ي عـلى عبادة االله فلا  ج مـن الطعام، فـإذا كان الطعام للتقوّ ٢- وينفـي الكتـاب التحرّ

 c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V} :جنـاح فيـه
.(٢){n m l kj i h g f e d

عَ  ضِ ا وُ ي أول الطعـام ويحمد آخره، قال الإمام الصـادق C: «إِذَ ٣- والمؤمن يسـمّ
لىَ  ـمِّ عَ ْ يُسَ نْ لمَ مَ يبٌ وَ مْ فِيهِ نَصِ يْسَ لَكُ لَ وا فَ جُ رُ ابِهِ أُخْ حَ َصْ قُولُ لأِ ـيْطَانَ يَ إِنَّ الشَّ وا فَ ـمُّ امُ فَسَ الطَّعَ

.(٣)« يبٌ هُ فِيهِ نَصِ عَ يْطَانِ مَ انَ لِلشَّ هِ كَ امِ عَ طَ
امِ  هُ فيِ الطَّعَ دَ عَ يَ ضَ ا وَ ٤- كـما أنـه يدعو االله أول الطعام وآخره، فقد كان النبي K إِذَ
 C (٤). وروي عن الإمام الصادق« هُ فُ لَ يْكَ خَ لَ عَ تَنَا وَ قْ زَ كْ لَنَا فِيماَ رَ ارِ ] بَ مَ هُ مِ االله [اللَّ : «بِسْ الَ قَ
ا فيِ  ـانَ سَ كَ ، وَ آنِينَ ا فيِ ظَمْ انَ ـقَ سَ ، وَ ائِعِينَ نَا فيِ جَ مَ عَ ي أَطْ دُ الله الَّذِ مْ أنه كان يقول بعد الأكل: «الحَْ
نَا  لَ فَضَّ ، وَ انِينَ نَا فيِ عَ مَ دَ أَخْ ، وَ ـينَ احِ ا فيِ ضَ انَ آوَ ، وَ لِينَ اجِ نَا فيِ رَ لَ َ حمَ ، وَ الِّينَ ـا فيِ ضَ انَ دَ هَ ، وَ يـنَ ارِ عَ

.(٥)« ِينَ المَ نَ الْعَ ثِيرٍ مِ لىَ كَ عَ
٥- ولأن مائدة الطعام قد تكون مظنة الفخر والغرور، فإن المؤمن يجلس عليها جلسة 
تَأَسَّ بِنَبِيِّكَ  العبد ليكسر في نفسه سورة الغرور والحمية والأنانية. قال أمير المؤمنين C: «فَ
ـةَ  لْسَ ْلِسُ جِ يجَ ، وَ ضِ َرْ لىَ الأْ لُ عَ أْكُ انَ K يَ ـدْ كَ لَقَ : وَ ـالَ يَـبِ K،.. إِلىَ أَنْ قَ َطْ ـرِ الأْ هَ َطْ الأْ

.(٦)«... هُ فَ لْ دِفُ خَ رْ يُ يَ وَ ارِ رَ الْعَ ماَ ِ كَبُ الحْ رْ يَ ، وَ هُ بَ وْ هِ ثَ عُ بِيَدِ قَ رْ يَ ، وَ هُ لَ عْ هِ نَ فُ بِيَدِ ْصِ يخَ ، وَ بْدِ الْعَ
٦- والمؤمـن لا يبقـي شـيئاً من الطعـام في قصعته، بـل يلعقها لعقاً، قـال أمير المؤمنين 
نَاتٌ  سَ تَبُ لَهُ حَ كْ يُ ، وَ قِ زْ ةِ فيِ الرِّ عَ تْ لَهُ بِالسَّ عَ دَ ، وَ ةُ ئِكَ يْهِ المَلاَ لَ لَّتْ عَ ةً صَ عَ نْ لَعِقَ قَصْ C: «مَ

.(٧)« ةٌ فَ اعَ ضَ مُ
(١) سورة الأنعام، آية: ١٦٢. 

(٢) سورة المائدة، آية: ٩٣.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٤. 
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٩.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٩.

(٦) نهج البلاغة، خطبة:١٦٠.
(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٥.
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٧- كـما يسـتحب للمؤمـن أن يمـص أصابعـه بعد الطعـام، فقد روي عن رسـول االله 
.(١)« ةً كَ رَ ا بَ اهَ دَ صِّ إِحْ إِنَّ فيِ مَ هُ فَ ابِعَ صَّ أَصَ يَمَ لْ اماً فَ عَ لَ طَ نْ أَكَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ K، أَ

٨- والمؤمن يكرم ما أنعم االله عليه من خبز وحنطة وشـعير، ويتحاشـى إهانتها، حيث 
 ، لِكَ نْ ذَ ى عَ نَهَ ، فَ نْطَـةِ ِ سِ الحْ دْ ـلىَ كُ ةِ عَ لاَ نِ الصَّ ـئِلَ عَ هُ سُ نَّ روي عـن الإمـام الصادق C «أَ

؟. طْحِ لىَ السَّ انَ عَ كَ شَ وَ َ ا افْترَ إِذَ : فَ هُ يلَ لَ قِ فَ
مْ  يْهِ لَ تُـهُ عَ مَ نِعْ هِ وَ قِ لْ قُ االله لخَِ زْ ـوَ رِ ماَ هُ إِنَّ ، فَ ـامِ نَ الطَّعَ ءٍ مِ ْ ـلىَ شيَ ـلىَّ عَ ـالَ C: لاَ يُصَ قَ فَ
وا  ذُ َ اتخَّ مْ فَ اقِهِ زَ مْ فيِ أَرْ يْهِ لَ عَ االلهُ عَ سَّ مْ وَ بْلَكُ انَ قَ َّنْ كَ ماً ممِ وْ إِنَّ قَ ، فَ نُوا بِهِ اوَ َ لاَ تهَ لاَ تَطَئُوهُ وَ وهُ وَ ظِّمُ عَ فَ
وعِ  الجُْ ـنِينَ وَ لَّ بِالسِّ جَ زَّ وَ ـمُ االلهُ عَ هُ تَلاَ ابْ ونَ بِهِ فَ ـتَنْجُ لُوا يَسْ عَ ، فَجَ ارِ هَ َفْ ثْـلَ الأْ يِّ مِ بْـزِ النَّقِ ـنَ الخُْ مِ

 5 4 3 2} : ةُ يَ هِ الآْ ذِ لَتْ هَ زَ مْ نَ فِيهِ هُ وَ لُونَ يَأْكُ ونَ بِهِ فَ ـتَنْجُ انُوا يَسْ ا كَ تَتَبَّعُونَ مَ لُوا يَ عَ فَجَ
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6

.(٣)«(٢){I H G F E D
٩- وهكـذا المؤمن تتمتع روحه بالطعام فيشـكر االله عليـه وعلى العافية والأمن قبل أن 
يطعم وأثناء الطعام وآخره، ويتذكر المؤمن عند الطعام أنه كم نعمة يفقدها الآخرون وأتاحها 

االله له، فله الحمد والشكر.
: الطعام لذة وصحة: ثانياً

لعل كلمتي الهنيء والمريء، تعكسان حاجة الإنسان إلى اللذة العاجلة عند الطعام، وإلى العافية 
بعـده، وعلى الإنسـان أن يختار طعامه اختياراً دقيقـاً؛ أولاً: ليتهنأ به، فلا يأكل كما تأكل الأنعام التي لا 

. : لينتفع به في المستقبل صحة وقوة ونشاطاً تهدف إلا امتلاء البطن وأداء وظيفة فسيولوجية، وثانياً
وهكـذا المؤمن يتفنن في أصل الطعام، وفي مائدته وظروفه وأوانيه بأناقة وجمال، ودون 

إسراف وترف:
١- إنه يأكل باليمين، لأن في اليمين الشرف والاحترام، فقد روي عن الإمام جعفر بن 

.(٤)« ةٍ لَّ نْ عِ ا إِلاَّ مِ َ لْ بهِ تَنَاوَ لاَ يَ ا وَ َ بْ بهِ َ لاَ يَشرْ لِهِ وَ ماَ لُ بِشِ جُ لِ الرَّ أْكُ : «لاَ يَ الَ هُ قَ نَّ محمد B أَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٦.
(٢) سورة النحل، آية: ١١٢.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٤.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٩.
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٢- والمؤمن يأكل مجتمعاً مع أهله وإخوانه، لأن لذة الطعام أهنأ بالاجتماع، قال رسول 
يَ عن الإمام أمير  وِ رُ »(١)، وَ ينَ نِـ مِ ي المُؤْ يْهِ أَيْـدِ لَ تْ عَ ثُرَ ـا كَ ـامِ إِلىَ االله مَ ـبُّ الطَّعَ االله K: «أَحَ

ي»(٢). َيْدِ يْهِ الأْ لَ تْ عَ ثُرَ ا كَ ةً مَ كَ رَ امِ بَ ثَرُ الطَّعَ : «أَكْ الَ هُ قَ نَّ المؤمنين C أَ
وقِ  لُ فيِ السُّ َكْ : «الأْ الَ هُ قَ نَّ يَ عن النبي K أَ وِ ٣- إنه يتجنب الأكل في السوق، فقد رُ

.(٣)« ةٌ اءَ نَ دَ
 َ : «إِنَّ النَّبِيَّ K أُتيِ الَ االله C قَ بْدِ امِ أَبيِ عَ نْ الإمَ يَ عَ وِ ٤- ولا يأكل الطعام الحار. رُ
امٌ  عَ هُ طَ إِنَّ كِنَ فَ مْ يُ ، وَ دَ ُ برْ تَّـى يَ وهُ حَ ، أَقِرُّ نَا النَّارَ انَ االلهُ لِيُطْعِمَ ا كَ الَ K: مَ قَ اً، فَ ـدّ ارٍّ جِ ـامٍ حَ بِطَعَ

.(٤)« يبٌ يْطَانِ فِيهِ نَصِ لِلشَّ ، وَ ةِ كَ َ وقُ الْبرَ ْحُ ممَ
هُ  لُ كِنَ أَكْ مْ يُ دَ وَ ُ برْ تَّى يَ ارَّ حَ وا الحَْ -: «أَقِرُّ ةِ ئَ ماِ عِ بَ َرْ يثِ الأْ دِ نِينَ C -فيِ حَ مِ يرُ المُؤْ الَ أَمِ قَ وَ

.(٥)« دِ ةُ فيِ الْبَارِ كَ َ الْبرَ نَا النَّارَ وَ انَ االلهُ لِيُطْعِمَ ا كَ مَ
 : الَ ـهُ قَ دٍ C أَنَّ َمَّ رِ بْـنِ محُ فَ عْ ـامِ جَ نْ الإمَ يَ عَ وِ ٥- وإنـه يجيـد الطعـام إجادة. فقـد رُ
هُ  نَّ أَ هِ وَ امِ عَ نْ طَ لِهِ مِ ةِ أَكْ دَ وْ يهِ بِجَ َخِ لِ لأِ جُ ةُ الرَّ دَّ ـوَ فُ مَ رَ ] تُعْ ماَ هُ [إِنَّ عَ لُ مَ أْكُ وَ يَ هُ ابِهِ وَ حَ ـضِ أَصْ «لِبَعْ

.(٦)« لِكَ نيِ بِذَ ُّ لِ يَسرُ َكْ يدُ فيِ الأْ يُجِ امِي فَ نْ طَعَ لُ مِ أْكُ لُ يَ جُ بُنِي الرَّ لَيُعْجِ
وهنـاك تعاليم أخـر￯ كثيرة في الالتـذاذ بالطيبات يجمعها قوله سـبحانه: {3 4 5 
 IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >=  <  ;  :  9  8  7  6

.(٧){N M L K J
فالزينة والطيبات من رزق االله للمؤمنين، ولهم أن ينتفعوا بها بالتمام والكمال.

وأمـا ما يتصل بالصحة فـإن جانباً كبيراً من وصايا الإسـلام وتعاليم الكتاب والسـنة 
يرتبط بها، وإنما نستعرض فيما يلي بعض الأمثلة فقط:

 K ولِ االله سُ نْ رَ يَ عَ وِ ألف: يكره الشبع وكثرة الأكل، كما يكره الأكل على الشبع، فقد رُ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٠٨.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٩٩.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٨.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤٣.
(٧) سورة الأعراف، آية: ٣٢.
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يْهِ  لَ ثَرَ عَ ا أَكْ عِ إِذَ رْ الـزَّ ُوتُ كَ لُوبَ تمَ إِنَّ الْقُ ابِ فَ َ الشرَّ ـامِ وَ ةِ الطَّعَ ثْرَ لُوبَ بِكَ ِيتُوا الْقُ : «لاَ تمُ ـالَ ـهُ قَ أَنَّ
.(١)« المَْاءُ

.(٢)« ةِ بَادَ نِ الْعِ ةٌ عَ لَ سَ كْ مَ مِ وَ قَ ةٌ لِلسَّ ثَ رَ وْ مَ نِ وَ بَدَ ةٌ لِلْ دَ سَ فْ َا مَ إِنهَّ ، فَ الْبِطْنَةَ مْ وَ اكُ الَ K: «إِيَّ قَ وَ
.(٣)« بُهُ لْ ا قَ سَ ابِ قَ َ الشرَّ امِ وَ ةَ الطَّعَ ثْرَ دَ كَ وَّ عَ نْ تَ وعن النبي K أيضاً قال: «مَ

.(٤)« تُهُ ئُونَ هِ مَ سِ فْ لىَ نَ لَتْ عَ قُ ثَ تُهُ وَ حَّ لَّتْ صِ هُ قَ لُ ثُرَ أَكْ نْ كَ وعن أمير المؤمنين C قال: «مَ
باء: ويسـتحب الاقتصار في الأكل على الطعام غدوة وعشـاء؛ أول النهار وأول الليل.
بْدِ االله  تُ إِلىَ أَبيِ عَ وْ ـكَ : «شَ الَ هِ قَ بِّ بْـدِ رَ ابِ بْنِ عَ ـهَ ي شِ نِ ابْنِ أَخِ لْتِ عَ ِّ بْـنِ الصَّ ـليِ ي عَ وَ فقـد رَ
إِنَّ فِيهِ  يْئاً، فَ ماَ شَ يْنَهُ لْ بَ أْكُ لاَ تَ تَعَشَّ وَ دَّ وَ غَ : تَ الَ C ليِ قَ ، فَ مِ التُّخَ اعِ وَ جَ َوْ نَ الأْ ى مِ قَ ا أَلْ C مَ

.(٦)«(٥){Ì Ë Ê É È } : قُولُ الىَ يَ عَ تَ كَ وَ بَارَ عْتَ االله تَ مِ ا سَ نِ أَمَ ادَ الْبَدَ فَسَ
دٍ  َمَّ ـرِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ يَ عَ وِ ويكـره ترك العشـاء خصوصاً للشـيخ والكهل، فقـد رُ

.(٧)« اماً عَ ْلُوءٌ طَ هُ ممَ فُ وْ جَ بِيتَ إِلاَّ وَ نَّ أَنْ لاَ يَ ا أَسَ لِ إِذَ جُ نْبَغِي لِلرَّ يَ : «وَ الَ هُ قَ نَّ B أَ
ويستحب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من البيت، فقد روي عن أبي عبد االله 
مُ  وِّ قَ تُ ، وَ تَكَ ارَ رَ ا حَ َ ئُ بهِ تُطْفِ ، وَ تَكَ هَ ا نَكْ َ ةً تُطَيِّبُ بهِ َ لْ كِسرْ كُ رَ فَ جْ يْتَ الْفَ لَّ ا صَ : «إِذَ الَ هُ قَ نَّ C أَ

.(٨)« لُقَكَ ا خُ َ نُ بهِ سِّ َ تحُ ، وَ قَكَ زْ ا رِ َ لِبُ بهِ ْ تجَ ، وَ ا لِثَتَكَ َ دُّ بهِ تَشُ ، وَ كَ اسَ َ ا أَضرْ َ بهِ
وبهذه التعاليم نظم الإسلام وجبات الطعام.

جيم: أما عن طبيعة المائدة وما فيها فقد وردت أخبار كثيرة عنها:
لاً  جُ ١- مـن المسـتحب إجادة الطعـام. روي عن الإمام الصادق C قـال: «لَوْ أَنَّ رَ

.(٩)« فاً َ دَّ سرَ عَ ْ يُ نٌ لمَ مِ ؤْ نْهُ مُ لَ مِ أَكَ مٍ وَ هَ امٍ أَلْفَ دِرْ عَ لىَ طَ قَ عَ فَ أَنْ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٠٩.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٠.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٣.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢١٤.
(٥) سورة مريم، آية: ٦٢.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٢٧.
(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٦.
(٨) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨١.
(٩) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.
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يَةٌ  لْ ءٍ حِ ْ لِّ شيَ ٢- كـما يسـتحب أن يكون عليها البقل، فقد قال أبو عبـد االله C: «لِكُ
.(١)« لُ انِ الْبَقْ وَ ِ يَةُ الخْ لْ حِ وَ

ةِ  رَ خِ الآْ يَا وَ نْ امِ الدُّ عَ يِّدُ طَ ٣- ويستحب أن يكون فيها اللحم، قال رسول االله K: «سَ
.(٢)« مُ اللَّحْ

 : الَ نِ C قَ َسَ نْ أَبيِ الحْ يَ عَ وِ ٤- ويسـتحب تفضيل خبز الشـعير على القمح، وقد رُ
كَ  ارَ بَ ، وَ عِيرِ كِلِ الشَّ ا لآِ عَ دْ دَ قَ بِيٍّ إِلاَّ وَ نْ نَ ا مِ ، مَ لىَ النَّاسِ لِنَا عَ ضْ فَ ، كَ ِّ لىَ الْبرُ عِيرِ عَ بْزِ الشَّ لُ خُ «فَضْ
ارِ أَبَى االلهُ أَنْ  ـرَ َبْ امُ الأْ عَ طَ بِيَاءِ وَ َنْ ـوَ قُوتُ الأْ هُ ، وَ اءٍ فِيهِ لَّ دَ جَ كُ رَ أَخْ فـاً إِلاَّ وَ وْ لَ جَ ـا دَخَ مَ ، وَ يْـهِ لَ عَ

.(٣)« يَاءِ قِ َشْ بِيَاءِ لِلأْ َنْ لَ قُوتَ الأْ ْعَ يجَ
تِيِّ  ـأْنِ الْفُ نَ الضَّ يجَ مِ ـمَ النَّضِ لِ اللَّحْ : «كُ يَ وِ رُ ٥- ويسـتحب أن يختار لحـم الضـأن، وَ

.(٤)« رَ لاَ الْبَقَ ورَ وَ زُ لاَ الجَ يدَ وَ دِ ، لاَ الْقَ نِهِ مَ أَسْ
يْئاً (إِلىَ أَنْ  ءٍ شَ ْ لِّ شيَ نْ كُ تَارَ مِ لَّ اخْ جَ زَّ وَ روي عن رسول االله K أنه، قال: «إِنَّ االله عَ

.(٥)« أْنَ نَمِ الضَّ نَ الْغَ تَارَ مِ اخْ ): وَ الَ قَ
نْ  : «مَ الَ ـهُ قَ يَ عن رسـول االله K أَنَّ وِ ٦- ولا بـأس بلحـم البقر على كراهته، فقد رُ
ا  مَ اءٌ وَ وَ ا دَ لَبَنُهَ اءٌ وَ فَ ا شِ نُهَ مْ سَ اءٌ وَ رِ دَ مُ الْبَقَ لحَْ هِ، وَ دِ سَ نْ جَ ا مِ هَ ثْلُ اءِ مِ نَ الدَّ لَ مِ زَ ينَةً نَ مِ ةً سَ مَ لَ لُقْ أَكَ

.(٦)« نِ مْ ثْلُ السَّ فَ مِ وْ لَ الجَْ دَخَ
مِ  يَبُ اللَّحْ : «أَطْ الَ هُ قَ نَّ يَ عن أمير المؤمنين C أَ وِ ٧- ويسـتحب أكل الفراخ، فقد رُ

.(٧)« ضُ نْهَ ادَ يَ َضَ أَوْ كَ اخٍ نهَ مُ فِرَ لحَْ
نَ  ِ لَنَا مِ ـترَ ٨- ويسـتحب اختيـار الـذراع والكتف، روي عـن الرضا C، قال: «اشْ

.(٨)«￯ََذ نَ الأْ دُ مِ عَ أَبْ ى، وَ عَ نَ المَْرْ بُ مِ رَ ادِيمَ أَقْ إِنَّ المَْقَ ، فَ يرَ ِ المَْآخِ ترَ لاَ تَشْ ادِيمَ وَ مِ المَْقَ اللَّحْ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٢٣.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٣٤.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٥.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٥.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٦.

(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٤٦.

(٨) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٥٠.
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لَ  سَ : «أَرْ الَ طِيِّ قَ اسِ وَ رٍ الْ ى بْنِ بَكْ وسَ ￯ مُ وَ ٩- ويستحب أكل الكباب لدرء الضعف، رَ
.! مِ لِ اللَّحْ كَ بِأَكْ رْ ْ آمُ الَ C: أَ لمَ قَ اً؟ وَ رّ فَ صْ اكَ مُ ا ليِ أَرَ : مَ الَ قَ ، فَ يْتُهُ أَتَ نِ C فَ َسَ َّ أَبُو الحْ إِليَ

؟. هُ لُ أْكُ يْفَ تَ الَ C: كَ قَ نِي!. فَ تَ رْ نْذُ أَمَ هُ مُ َ يرْ لْتُ غَ ا أَكَ : مَ لْتُ قُ الَ فَ قَ
ادَ فيِ  دْ عَ مُ قَ ا الدَّ إِذَ ةٍ فَ ْعَ دَ جمُ عْ َّ بَ ـلَ إِليَ سَ أَرْ لْتُ فَ أَكَ . فَ بَاباً هُ كَ لْ الَ C: كُ !. قَ بِيخاً : طَ لْتُ قُ

ي..»(١). هِ جْ وَ
يَ عن الإمـام جعفر بن محمد  وِ ١٠- وكذلـك تنـاول الخل والزيـت لذات السـبب، رُ
وَ  هُ مْ وَ هُ امُ إِدَ بِيَـاءِ وَ َنْ وَ طِيـبُ الأْ هُ ، وَ يْـتُ امُ الزَّ دَ ِ ـمَ الإْ نِعْ ، وَ لُّ امُ الخَْ دَ ِ ـمَ الإْ : «نِعْ ـالَ ـهُ قَ B، أَنَّ
نُوا  مِ أَدْ -: «وَ يثٍ دِ بْدِ االله C -فيِ حَ الَ أَبُو عَ »(٢). ويستحب ألاَّ يخلو البيت من الخل، قَ كٌ بَارَ مُ

.(٣)« مْ هُ مَ لِكَ أُدْ انَ ذَ يْتٍ كَ لُ بَ رَ أَهْ تَقَ ماَ افْ مْ فَ لِكُ نَازِ يْتَ فيِ مَ الزَّ لَّ وَ الخَْ
بَّحَ  نْ تَصَ ـولُ االله K: «مَ سُ الَ رَ ) قَ ١١- ويسـتحب أكل تمـرات على الريق (صباحـاً
رَ  لُوا التَّمْ »(٤). وقال رسول االله K: «كُ رٌ حْ لاَ سِ مٌّ وَ مَ سَ لِكَ الْيَوْ هُ ذَ َّ ْ يَضرُ ةٍ لمَ وَ جْ نْ عَ اتٍ مِ رَ بِتَمَ

.(٥)« ودَ تُلُ الدُّ قْ هُ يَ إِنَّ يقِ فَ لىَ الرِّ عَ
ا فيِ  مُ النَّاسُ مَ لَ عْ ١٢- ويستحب أكل التفاح والتداوي به، قال أبو عبد االله C: «لَوْ يَ

.(٦)« هُ وحُ هُ نَضُ إِنَّ ةً وَ اصَّ ادِ خَ ؤَ فُ ةً لِلْ عَ نْفَ ءٍ مَ ْ عُ شيَ َ هُ أَسرْ إِنَّ ، أَلاَ وَ مْ إِلاَّ بِهِ اهُ ضَ رْ ا مَ وْ اوَ ا دَ احِ مَ التُّفَّ
 ، اءَ بَ نْدَ ِ لِ الهْ يَ عن أمير المؤمنين C، قـال: «كُ وِ ١٣- كما يسـتحب تنـاول الهندباء، رُ
اءَ  بَ نْدَ ِ لَ الهْ نْ أَكَ »(٧)، وعن الصادق C، قال: «مَ نَّةِ طْرِ الجَْ نْ قَ يْهِ مِ لَ طُرُ عَ قْ يَ بَاحٍ إِلاَّ وَ ـنْ صَ ـماَ مِ فَ

.(٨)« تَهُ لَيْلَ لِكَ وَ هُ ذَ مَ وْ نِينَ يَ مِ نَ الآْ تِبَ مِ كُ
ا  كَ : «شَ الَ هُ قَ امِ البَاقِرِ C أنَّ ن الإمَ يَ عَ وِ ١٤- وهكذا يستحب التداوي بالكراث، رُ
فَ  َ تَّى أَشرْ اً حَ ّ مٍ شرَ وْ لَّ يَ ادُ كُ دَ زْ هُ يَ إِنَّ جٍ وَ لاَ لِّ عِ هُ بِكُ الجََ دْ عَ قَ الِ وَ عَ الطِّحَ جَ لِيَائِهِ وَ نْ أَوْ لٌ مِ جُ إِلَيْهِ رَ
ا  ذَ نْ بِهِ هَ عِمْ مَ أَطْ ٍّ وَ بيِ رَ نٍ عَ مْ يِّداً بِسَ ياً جَ لْ لِهِ قَ اقْ اثاً وَ رَّ ةٍ كُ ةِ فِضَّ طْعَ ِ بِقِ ترَ الَ C: اشْ قَ . فَ ةِ لَكَ لىَ الهَ عَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٥٤.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٦٢.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٦٢.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٨٩.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٩٠.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٩٧.

(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٤١٥.

(٨) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٤١٥.
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.(١)« الىَ عَ اءَ االلهُ تَ أَ إِنْ شَ رَ لِكَ بَ لَ ذَ عَ ا فَ هُ إِذَ إِنَّ امٍ فَ ةَ أَيَّ ثَ عُ ثَلاَ جَ الْوَ
وهنـاك تعاليـم كثيرة أُخر￯ في طبيعة الأكل لا يسـعنا اسـتقصاؤها، ويجمعها الاهتمام 
بالمائـدة من الناحية الصحية لتكون متكاملة، سـواء من ناحية الفواكـه والبقول، أو من ناحية 
الخبز والإدام، وأن تكون غنية بكافة المواد التي يحتاجها جسـم الإنسـان، والتي تزيد الإنسان 

. صحة ونشاطاً
دال: أما عن طريقة الأكل، فهناك تعاليم كثيرة أيضاً، منها:

لَ  سَ نْ غَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ نِينَ C أَ مِ يرِ المُؤْ نْ أَمِ يَ عَ وِ ١- غسل اليدين قبل الطعام وبعده، رُ
.(٢)« هِ رِ آخِ امِ وَ لِ الطَّعَ كَ لَهُ فيِ أَوَّ هُ بُورِ دَ عْ بَ امِ وَ بْلَ الطَّعَ هِ قَ يْ دَ يَ

ْلِبُ  يجَ رَ وَ قْ ـي الْفَ نْفِ هُ يَ دَ عْ بَ امِ وَ بْلَ الطَّعَ نِ قَ يْ ـلُ الْيَدَ سْ : «غَ الَ هُ قَ نَّ ـولِ االله K أَ سُ ـنْ رَ عَ وَ
.(٣)« قَ زْ الرِّ

بْلِ  نْ قَ كَ مِ هَ جْ ِماَ وَ حْ بهِ سَ امْ امِ فَ نَ الطَّعَ كَ مِ دَ لْتَ يَ سَ ا غَ : «إِذَ الَ هُ قَ نَّ ادِقِ C أَ امِ الصَّ نِ الإمَ عَ وَ
.(٤)« بَةِ المَْغْضَ نَ المَْقْتِ وَ وذُ بِكَ مِ أَعُ بَّةَ وَ المَْحَ بَةَ وَ تْ أَلُكَ الرُّ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ : اللَّ لْ قُ يلِ وَ ِنْدِ ماَ بِالمْ هُ حَ ْسَ أَنْ تمَ

ماَ  تَّكِئاً كَ لْ مُ أْكُ : «لاَ تَ الَ هُ قَ نَّ ٢- كراهة الأكل متكئاً ومنبطحاً، فقد روي عن علي C أَ
.(٥)« عْ بَّ رَ لاَ تَ ونَ وَ بَّارُ لُ الجَْ أْكُ يَ

ـنَ  ٌّ مِ ـوَ شرَ نْبَطِحـاً هُ تَ مُ نْـ إِنْ كُ تَّكِئـاً، وَ لْ مُ ـأْكُ : «لاَ تَ ـالَ ـهُ قَ ـادِقِ C أَنَّ ـنِ الصَّ عَ وَ
.(٦)« اءِ تِّكَ الاِ

يَ عـن أبي عبد االله عـن آبائه،  وِ ٣- ويكـره أن يضـع رجـلاً عـلى رجل عند الطعـام، رُ
لاَ  بْدِ وَ ـةَ الْعَ لْسَ لِسْ جِ يَجْ لْ امِ فَ ـلىَ الطَّعَ مْ عَ كُ دُ لَسَ أَحَ ا جَ : «إِذَ ـالَ هُ قَ نَّ عـن أمـير المؤمنين A أَ
قُتُ  مْ يَ لَّ وَ جَ زَّ وَ ا االلهُ عَ هَ بْغِضُ ةٌ يُ لْسَ َا جِ إِنهَّ عْ فَ بَّ َ ترَ لاَ يَ ￯ وَ رَ ُخْ لىَ الأْ يْهِ عَ لَ جْ ￯ رِ دَ مْ إِحْ كُ دُ نَّ أَحَ عَ يَضَ

ا»(٧). بَهَ احِ صَ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٤١٩.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٧.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٩.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٧٢.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٨.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٥.

(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٢٨.
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اشٍ  أَنْتَ مَ لْ وَ أْكُ ٤- كذلك يكره الأكل ماشياً، روي عن أبي عبد االله C، قال: «لاَ تَ
.(١)« لِكَ طَرَّ إِلىَ ذَ إِلاَّ أَنْ تَضْ

٥- ويسـتحب بعـد الأكل أن يسـتلقي ويضع رجلـه اليمنى على الأخـر￯، روي عن 
.(٢)« اءَ لُّ الدَّ يَسُ امَ وَ ئُ الطَّعَ رِ مْ يُ نَ وَ نُ الْبَدَ مِ بَعِ يُسْ دَ الشِّ عْ اءُ بَ قَ تِلْ سْ : «الاِ الَ هُ قَ نَّ الصادق C أَ

لِ  َكْ دَ الأْ عْ ـتَلْقِ بَ يَسْ لْ هُ فَ امَ عَ ئَ طَ رِ ـتَمْ ادَ أَنْ يَسْ نْ أَرَ مَ : «وَ الَ هُ قَ نَّ وعن الإمام الرضا C أَ
.(٣)« نَامَ تَّى يَ ِ حَ َيْسرَ هِ الأْ قِّ لىَ شِ لِكَ عَ لِبُ ذَ نْقَ مَّ يَ ، ثُ نِ مَ َيْ هِ الأْ قِّ لىَ شِ عَ

نِ  : «مَ الَ هُ قَ نَّ ٦- ويسـتحب أن يبـدأ بالملح ويختم به، فقد روي عن رسـول االله K أَ
.(٤)« امُ ذَ ا الجُ نْهَ اءً مِ بْعِينَ دَ سَ ِ وَ نَينْ نَ اثْ َ مِ وفيِ تَمَ بِهِ عُ خَ ِلْحِ وَ هُ بِالمْ امَ عَ تَتَحَ طَ افْ

عِ  بَ نْ أَرْ َى عَ ولَ االله K نهَ سُ ٧- ويكره أن ينفخ في الطعام، روي عن علي C «أَنَّ رَ
.(٥)« ابِ َ الشرَّ امِ وَ فيِ الطَّعَ قَى وَ فيِ الرُّ ودِ وَ جُ عِ السُّ ضِ وْ اتٍ فيِ مَ خَ نَفَ

الَ  ويسـتحب عنـد الأكل أن يلاحظ عدم الأكل من رأس الطعـام وأن يأكل مما يليه، قَ
.(٦)« ةُ كَ َ ا الْبرَ ةَ فِيهَ وَ رْ إِنَّ الذِّ انِبِهِ فَ وَ نْ جَ لُوا مِ كُ يدَ فَ تُمُ الثَّرِ لْ ا أَكَ ولُ االله K: «إِذَ سُ رَ

ةَ  وَ لْ ذِرْ نَاوِ لاَ يُ لِيـهِ وَ َّا يَ مْ ممِ كُ دُ لْ أَحَ يَـأْكُ لْ ةُ فَ عَتِ المَائِدَ ضِ ا وُ وقـال رسـول االله K: «إِذَ
مُ  وْ عَ الْقَ فَ رْ تَّى يَ ـبِعَ حَ إِنْ شَ هُ وَ دَ عُ يَ فَ رْ لاَ يَ مْ وَ كُ دُ ومُ أَحَ قُ لاَ يَ ا وَ هَ لاَ نْ أَعْ ا مِ أْتِيهَ ةَ تَ كَ َ إِنَّ الْبرَ امِ فَ الطَّعَ

.(٧)« هُ لِيسَ لُ جَ جِ لِكَ ييُخْ إِنَّ ذَ ُمْ فَ يهَ دِ أَيْ
يْطَانِ  لُ الشَّ دٍ أَكْ احِ بَعٍ وَ لُ بِإِصْ َكْ ٨- وأن يأكل بثلاث أصابع، قال رسول االله K: «الأْ

.(٨)«A ِبِيَاء َنْ لُ الأْ ثِ أَكْ بِالثَّلاَ ةِ وَ بَابِرَ لُ الجَْ ِ أَكْ نَينْ ثْ بِالاِ وَ
امِ  رِ الطَّعَ لىَ أَثْ لُوا عَ لَّ َ ولُ االله K: «تخَ سُ الَ رَ ٩- ويستحب تخليل الأسنان بعد الأكل، قَ

.(٩)« قَ زْ بْدِ الرِّ لىَ الْعَ ْلِبُ عَ يجَ دِ وَ اجِ النَّوَ ةٌ لِلنَّابِ وَ حَّ هُ صِ إِنَّ فَ
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٠.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٩.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٠.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٠.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٩.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٤، ص٣٦٧.
(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٤.
(٨) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٦.
(٩) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٧.
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إِنَّ  ، وَ ِ اتِبَينْ ِ الْكَ افِظَينْ ِ الحَْ ينْ نُ المَْلَكَ كِّ سَ هُ مُ إِنَّ لِ فَ لاَ مْ بِالخِْ كُ اهَ وَ وا أَفْ قُّ الَ النَّبِيُّ K: «نَ قَ وَ
.(١)« مِ امِ فيِ الْفَ لِ الطَّعَ نْ فَضْ ماَ مِ يْهِ لَ دَّ عَ ءٌ أَشَ ْ لَيْسَ شيَ ، وَ انُ ماَ اللِّسَ هُ لَمَ قَ ، وَ يقُ ا الرِّ َ ادَهمُ دَ مِ

١٠- ويسـتحب أن يغسـل الفـم بالسـعد بعد الطعـام (للتطيب)، وربما يسـتحب كل 
.(٢)« مَى بِهِ مَّ رَ هُ ثُ مَ تَطَاعَ اهُ فَ هُ فَ لَ خَ نَانِ أَدْ ُشْ أَ بِالأْ ضَّ ا تَوَ انَ إِذَ طيب، روي عن الباقر C: «كَ

١١- ويستحب غسل خارج الفم بالأشنان (أو بكل منظف آخر).
ثالثا: الطعام صلة اجتماعية:

بالطعام تنشرح النفس، وهو نشرة من الانقباض والضيق، وهكذا فهو مناسبة للعلاقة 
الاجتماعية سـواء في إطار العائلة أو خارجها. من هنا أدب الإسـلام المؤمنين بجملة آداب في 

الطعام تزيد من علاقاتهم ببعضهم، منها ما يلي:
: آكِلَ  ةً ثَ نَ ثَلاَ ألف: يكره أن يأكل الإنسان زاده وحده، روي عن رسول االله K: «لَعَ

.(٣)« هُ دَ حْ يْتٍ وَ النَّائِمَ فيِ بَ ، وَ هُ دَ حْ ةِ وَ لاَ اكِبَ الْفَ رَ ، وَ هُ دَ حْ ادِهِ وَ زَ
يْهِ  لَ تْ عَ ثُرَ ا كَ امِ إِلىَ االله مَ بُّ الطَّعَ بـاء: ويستحب الاجتماع على الطعام، قال رسول االله K: «أَحَ

ي»(٥). يْدِ يْهِ الأَْ لَ تْ عَ ثُرَ ا كَ ةً مَ كَ رَ امِ بَ ثَرُ الطَّعَ : «أَكْ الَ هُ قَ نَّ »(٤). وعن أمير المؤمنين C، أَ نِينَ مِ ي المُؤْ أَيْدِ
هُ  جيـم: ويسـتحب إقراء الضيف والاحتفـاء به، روي عن علي بـن أبي طالب C أنَّ

.(٦)« يْفِ اءَ الضَّ رَ قِ إِقْ لاَ َخْ مِ الأْ ارِ كَ نْ مَ ولُ االله K]: «إِنَّ مِ سُ الَ رَ : [قَ الَ قَ
ِبِ  ْ يجُ نْ لمَ : «مَ الَ ـهُ قَ ـولِ االله K أنَّ سُ نْ رَ يَ عَ وِ دال: وتسـتحب إجابة دعوة المؤمن، رُ

.(٧)« ولَهُ سُ رَ صىَ االله وَ دْ عَ قَ ةَ فَ وَ عْ الدَّ
راً  فَ َعَ نَ : «لَئَنْ أَجمْ الَ هُ قَ نَّ هاء: ويستحب مؤكداً إطعام الطعام، روي عن الإمام علي C أَ

.(٨)« ةً مَ تِقَ نَسَ أُعْ هِ فَ ذِ مْ هَ وقِكُ جَ إِلىَ سُ رُ نْ أَنْ أَخْ َّ مِ بُّ إِليَ ، أَحَ ِ ينْ اعَ اعٍ أَوْ صَ لىَ صَ انيِ عَ وَ نْ إِخْ مِ
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٧.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٢١.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣١٥.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣١.
(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤١.
(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٥.
(٨) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.
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.(١)« بَةٍ قَ تْقَ رَ لُ عِ دِ عْ نٍ يَ مِ ؤْ امُ مُ عَ : «إِطْ الَ هُ قَ نَّ دٍ B أَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ عَ وَ
مَ  نْ أَلْقَ : «مَ الَ هُ قَ يَ عن النبي K، أنَّ وِ واو: وحتى يستحب تناول المؤمن اللقمة، إذ رُ
الىَ  عَ هُ تَ هَ جْ يدُ إِلاَّ وَ رِ لاَ يُ هِ، وَ ِّ نْ شرَ ا مِ َ َافُ بهِ لاَ يخَ ، وَ ةً وَ شْ ا رِ و لهََ جُ رْ وٍ لاَ يَ لْ ةَ حُ مَ نِ لُقْ مِ يهِ المُؤْ مِ أَخِ فيِ فَ

.(٢)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ قِفِ يَ ةَ المَْوْ ارَ رَ ا مَ َ نْهُ بهِ فَ االلهُ عَ َ صرَ
ولِ االله  سُ نْ رَ يَ عَ وِ د عليهم من إخوانهم، رُ رِ زاء: ويسـتحب لأهل البلد استضافة من يَ
 ، مْ نْهُ لَ عَ حَ رْ تَّى يَ ، حَ لِ دِينِهِ نْ أَهْ ا مِ َ نْ بهِ لىَ مَ يْفٌ عَ وَ ضَ هُ ةً فَ دَ لْ لٌ بَ جُ لَ رَ ا دَخَ : «إِذَ الَ هُ قَ K، أنَّ
مْ أَنْ  نْبَغِي لهَُ لاَ يَ ، وَ مْ يْهِ لَ ـدَ عَ سُ يَفْ ءَ فَ ْ لُوا لَهُ الشيَّ مَ عْ ِمْ لِئَلاَّ يَ نهِ ومَ إِلاَّ بِإِذْ يْفِ أَنْ يَصُ نْبَغِي لِلضَّ لاَ يَ وَ

ِم»(٣). انهِ كَ لمَِكَ ُ يَترْ مْ فَ هُ مَ تَشِ ْ نِهِ لِئَلاَّ يحَ وا إِلاَّ بِإِذْ ومُ يَصُ
انَ  نْ كَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ حاء: ويسـتحب إكرام الضيف وتوقيره، روي عن رسول االله K أَ
كَ  يْفَ مْ ضَ رِ : «أَكْ الَ هُ قَ نَّ ه»(٤). وعن أمير المؤمنـين C أَ يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ رِ فَ خِ مِ الآْ الْيَـوْ ـنُ بِاالله وَ مِ ؤْ يُ

.(٥)« يراً قِ انَ حَ إِنْ كَ وَ
وهناك تعاليم كثيرة في طريقة إكرام الضيف، وآداب الضيافة تزيد المؤمن علاقة بأخيه، 

ل الطعام إلى مناسبة اجتماعية بهيجة. وتحوِّ
: الطعام وتدبير المعيشة: رابعاً

وعلى الإنسان أن يقتصد في معيشته، ويهتم بطعامه بقدر سعته، فلا يتكلف ما ليس له، 
وقد وفر االله سبحانه أكثر ما يحتاجه البشر من الطعام، بحيث يمكن أن يدبر المؤمن نفسه دون 

تكلف ودون أن يتضرر بشيء، وفيما يلي بعض التعاليم في هذا الشأن:
دٍ  َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ يَ عَ وِ ألف: يسـتحب أن يقدر الإنسـان الطعام بقدر سـعته، رُ

.(٦)« فٌ َ امِ سرَ : «لَيْسَ فيِ الطَّعَ الَ هُ قَ نَّ B أَ
بـاء: وعادة تكون مناسـبة الضيافة وسـيلة للتكلف في الطعام، وقد نهى الإسـلام عن 
 B نْ الحسين بن علي يَ عَ وِ ذلك، حيث يستحب للضيف ألاَّ يكلف صاحب المنزل شيئاً، رُ

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٠.

(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٧.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٤.

(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٩.

(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٦٠.

(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٤٧.
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 . الٍ صَ ثَ خِ نَ ليِ ثَلاَ مَ لىَ أَنْ تَضْ بْتُ عَ : أَجَ الَ لَهُ قَ الِبٍ فَ َّ بْنَ أَبيِ طَ ليِ نِينَ عَ مِ يرَ المُؤْ لٌ أَمِ جُ ا رَ عَ قال: «دَ
نِّي  رَ عَ خِ لاَ تَدَّ ، وَ جٍ ارِ نْ خَ ـيْئاً مِ َّ شَ ليَ لَ عَ خِ الَ C: أَنْ لاَ تُدْ ؟. قَ نِينَ مِ يرَ المُؤْ ا أَمِ يَ يَ ا هِ مَ : وَ الَ قَ

.(١)«C ٌّ ليِ هُ عَ ابَ أَجَ . فَ لِكَ لَكَ : ذَ الَ . قَ يَالِ فَ بِالْعِ ْحِ لاَ تجُ ، وَ يْئاً فيِ الْبَيْتِ شَ
م له من نعـم االله، فقد روي عن  قدَّ ومـن جهة أُخر￯ يسـتحب إلاَّ يسـتقل الضيف ما يُ
قْتِ االله  لْ فيِ مَ زَ ْ يَ ـوهُ لمَ بُ إِلَيْهِ أَخُ رِّ قَ ا يُ رَ مَ تَقَ نِ احْ مَ -: «وَ يـثٍ دِ الَ -فيِ حَ ـهُ قَ رسـول االله K أَنَّ

.(٢)« تَهُ لَيْلَ هُ وَ مَ وْ يَ
ينَ  يقِ دِّ الصِّ قِ النَّبِيِّينَ وَ لاَ مُ أَخْ رَ : «أَكْ الَ هُ قَ نَّ كما يستحب ألاَّ يحتشم منه، روي عن رسول االله K أَ
نْ إِلاَّ  كُ ْ يَ لَوْ لمَ هُ وَ دَ نْـ َ عِ يَسرَّ ا تَ يهِ مَ بَ إِلىَ أَخِ ـرِّ قَ ورِ أَنْ يُ لىَ المَْزُ قٌّ عَ حَ رُ فيِ االله وَ اوُ ـينَ التَّـزَ الحِِ الصَّ اءِ وَ دَ ـهَ الشُّ وَ

.(٣)« تَهُ لَيْلَ هُ وَ مَ وْ قْتِ االله يَ لْ فيِ مَ زَ ْ يَ هُ لمَ نْدَ َ عِ يَسرَّ ا تَ يهِ مَ بَ إِلىَ أَخِ رِّ قَ مَ أَنْ يُ تَشَ نِ احْ مَ اءٍ فَ نْ مَ ةٌ مِ عَ رْ جُ
يَ  وِ جيم: ولا يجوز أن يبتغي المرء بطعامه الرياء والسمعة، مما يكلفه فوق طاقته عادة، رُ
لَ  عَ جَ نَّمَ وَ هَ يدِ جَ دِ نْ صَ ـهُ االلهُ مِ مَ ةً أَطْعَ عَ ـمْ سُ اءً وَ ئَ اماً رِ عَ مَ طَ عَ نْ أَطْ : «مَ الَ هُ قَ نَّ ـنِ النَّبِيِّ K أَ عَ

.(٤)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ َ النَّاسِ يَ َ بَينْ قْضيِ تَّى يَ اراً فيِ بَطْنِهِ حَ امَ نَ لِكَ الطَّعَ ذَ
دال: وقد يسبب التساهل في الانتفاع بالطعام الإسراف، وهكذا وردت تعاليم إسلامية 
دٍ  َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ ـامِ جَ نْ الإمَ يَ عَ وِ للاهتـمام بالطعام، فيكره رمي الفاكهة قبل اسـتقصاء أكلها. رُ
نْتُمْ  ا إِنْ كُ ذَ ا هَ : مَ الَ قَ . وَ ـبَ ضِ ا فَغَ لُهَ صَ أَكْ ـتَقْ ْ يُسْ هِ لمَ ارِ يَتْ فيِ دَ مِ دْ رُ ةٍ قَ اكِهَ ـهُ نَظَـرَ إِلىَ فَ B «أَنَّ

تَاجُ إِلَيْه»(٥). ْ نْ يحَ وهُ مَ أَطْعِمُ وا فَ بَعُ شْ ْ يَ نَ النَّاسِ لمَ ثِيراً مِ إِنَّ كَ تُمْ فَ بِعْ شَ
ويسـتحب إذا حـضر الخبـز ألاَّ ينتظـر به غـيره، روي عـن أمير المؤمنـين C، قال: 
ا  الَ C: إِذَ هُ؟. قَ امُ رَ ا إِكْ مَ : وَ ءِ، قِيلَ ماَ اتِ السَّ كَ لَ لَهُ بَرَ زَ الىَ أَنْ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ االله تَ ، فَ بْزَ وا الخُْ مُ رِ «أَكْ

.(٦)« هُ ُ يرْ نْتَظَرْ بِهِ غَ ْ يُ َ لمَ ضرَ حَ
عَ  إِنَّ مَ مْ فَ كُ افَ غَ وا رِ ـرُ غِّ : «صَ الَ هُ قَ نَّ نِ النَّبِيِّ K أَ يَ عَ وِ ويسـتحب تصغـير الرغيف، رُ

.(٧)« ةً كَ رَ يفٍ بَ غِ لِّ رَ كُ
(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٩.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٩.
(٣) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٣٩.
(٤) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٥٤.
(٥) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٨٧.
(٦) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٣.
(٧) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٣٠٤.
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بْزٍ  ةَ خُ َ ـدَ كِسرْ جَ نْ وَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ نِينَ C أَ مِ ـيرِ المُؤْ نْ أَمِ يَ عَ وِ ويسـتحب إكرام الخبـز، رُ
 ِ ـنَةُ بِعَشرْ سَ الحَْ ، وَ ـنَةً سَ تَبَ االلهُ لَهُ حَ ةٍ كَ وَّ ـا فيِ كُ هَ لَ عَ مَّ جَ ا ثُ هَ ـحَ سَ مَ ا فَ هَ ذَ أَخَ يـقِ فَ ـلىَ الطَّرِ ـاةً عَ قَ لْ مُ

.(١)« ِ تَينْ فَ اعَ ضَ ِ مُ نَتَينْ سَ تَبَ االلهُ لَهُ حَ ا كَ هَ لَ إِنْ أَكَ ا، فَ ثَالهَِ أَمْ
نسـأل االله أن يوفقنا للتفقه في الدين، والانتفاع بتعاليمه التي هي حياة القلب والجسم، 

إنه ولي التوفيق.

أحكام البيت والسكن

تمهيد:
نستفيد من القرآن الكريم أن الغاية المثلى للسكن هي التالية:

ن بالمساكن عن الاعتداء على الحرمات: الأنفس والأموال والأعراض. ١- التحصّ
آت، والحفاظ على الأسرار، والاختلاء بالنفس،  وْ ٢- التستر به عن الأعين، وكتمان السَّ

وبمن تسكن إليه النفس من الأهل.
٣- تكوين محيط سـليم للتعاون والتكافل والعيش المشـترك بـين أبناء الأسرة الواحدة 

في الأغلب.
٤- التطهـر والابتعـاد عن الرذائل والفواحـش، والاختلاء للذكر والعبـادة بعيداً عن 

الرياء والسمعة، وعن الضوضاء والتلصص.
إن البيت الذي يسكن فيه المؤمن (والإطار الشامل له من القرية والبلد) إنما هو موضع 
لتطبيـق كثير من الأحـكام الشرعية؛ كالأمن، والحصانـة، والتقو￯، والتعاون، والإحسـان، 

والطهر، والذكر، وما أشبه.
ونسـتوحي مـن الآيـات والأحاديث (التي سـنتلو بعضها فيـما يأتي) أن البنـاء الأمثل 

للسكن المثالي هو الذي يحقق ما يلي:
١- المتانة والتحصن أمام الأخطار.

٢- السعة، والهواء النقي، وضوء الشمس.
٣- الستر والسكينة.

(١) مستدرك الوسائل، ج١٦، ص٢٩٢.
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٤- الجمال والزينة.
٥- البساطة والابتعاد عن الإسراف.

٦- الموقع المناسب.
٧- الذكر والطهر.
٨- النفع والبركة.

٩- التعاون والرحمة.
١٠- معهد العلم ودار التربية.

١١- الآداب الرفيعة.
وفيما يلي نستعرض الأحكام:

١- المتانة والحصانة:
 *  )  (  '  &  %  $  #  "  !} سـبحانه:  االله  قـال 
 9  8  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +

.(١){ :

بصيرة الوحي:
إذا كانت المحافظة على النفس واجبة وجوباً شرعياً وعقلياً، كما بيّنا عند الحديث عن أحكام 

الحصانة، فإن من الضروري الاهتمام بالبناء من ناحية الاستحكام والمتانة وإجراءات السلامة.
) حسـب درجات الخطر. فإذا كانت  ويختلف مد￯ تأكد هذه الضرورة (وجوباً أو ندباً
دَّ التهاون به إلقاءً للنفس في التهلكة، يكون الالتزام بها واجباً،  نسـبة الخطر مرتفعة، بحيث عُ
ويكـون التسـاهل فيها محرمـاً، كما إذا كان البيت في بلـد الزلازل وبنى الفرد بيتـه بناءً ضعيفاً، 
ض نفسـه بذلك لخطر الهلاك، أما إذا كانت نسـبة الخطر محدودة أو  بحيث ير￯ العرف أنه عرّ

. ضعيفة، فإن التحفظ منه يكون مستحباً وعدم التحفظ مكروهاً
الأحكام:

واليـوم حيث تنوعت أسـباب الهـلاك والمخاطر، فـإن من الـضروري الاهتمام الجدي 
بمتانة البناء وإجراءات السـلامة فيه، ونحن إذ نسـتعرض جانباً منهـا، إنما نهدف ذكر الأمثلة 

(١) سورة الأعراف، آية: ٧٤.
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لبلورة القاعدة العامة التي هي ضرورة المحافظة على السلامة عند البناء:
١- علينـا أن نضـع معايير لكل منطقة، نحدد بها مد￯ الحاجـة الضرورية لمتانة البناء، بل 
ونحـدد العمر المفيد لهـذا البناء، ويكون هناك نظام لمعرفة ذلك لكل من يريد السـكن فيه، وهذا 
يعنـي اختـلاف المناطق في الحاجة إلى المتانة وفي تفاصيلها (المناطق الجبلية أو السـهلة، والجافة أو 
دُّ هذه من مسؤوليات البلدية في كل منطقة. عَ الرطبة، والأراضي الرخوة أو الصلبة، وهكذا) وتُ

ات الأرضية، والانهيارات الأرضية،  ٢- ومن ذلك التحصن ضد احتمالات إصابة المنطقة بالهزّ
فإذا كانت منطقة ما ذات زلازل فعلينا تشديد الأنظمة في طبيعة البناء والمواد المستخدمة فيه.

٣- وإذا كانـت دولـة تتعـرض لحروب، فإن علينـا أن نضيف إلى أنظمـة البناء، أنظمة 
الوقاية ضد الغارات الجوية والصاروخية، وذلك بفرض اسـتحداث الملاجئ الكافية، وإعانة 

الذين لا يمكنهم ذلك بتسهيلات من خزينة الدولة.
٤- وعلينا الاهتمام بأنظمة السلامة في تمديدات الماء والكهرباء والغاز السائل، بما يحفظ 

سكان البيت وبالذات الأطفال من الإصابات.
٥- ومن أنظمة السـلامة؛ الأنظمة الخاصة بإطفاء الحرائق، من وجود السلالم الجانبية، 

والإشارات الكافية لإرشاد الناس في حالات الطوارئ، وما أشبه.
٦- ومنها التحجير في الأسـطح التي يرتادها الناس، وعلى النوافذ وفي أطراف السلالم 

الداخلية، وبالتالي حفظ الساكنين من احتمال السقوط في المهاوي.
٢- السعة والشمس والنقاء:

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5} سـبحانه:  االله  قـال 
 U  T  SR  Q  P  O  N  ML  K  J  I  HG  F  E  D  C  B  A

.(١){Z Y X W V

الأحكام:
١- نسـتوحي من سـياق الآيـة الكريمة (١٧ من سـورة الكهـف) ضرورة نقاء الهواء 
وضياء الشـمس لمحل السـكن، حيث تقول الآية: إن أصحاب الكهف عاشـوا في كنف جبل 
(ويتميز عادة كنف الجبال بنقاوة الهواء) وإن الشمس كانت تشرق عليهم عند مطلعها ومغربها 

(١) سورة الكهف، آية: ١٧.
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يَّأ لهم دفئاً كافيًا لسلامة أبدانهم من الجراثيم). (مما هَ
٢- تدعـو الروايـات إلى سـعة المنزل ونظافتـه وطهـره، وإلى أن يكون البيـت موضعاً 
للصحة والعافية، والصلاح والإصلاح. وهكذا نسـتفيد من هـذه القيم والأصول طائفة من 

الفروع الجديدة حسب الحاجة، منها:
ألف: ابتلينا اليوم بتلوث البيئة بسبب المحروقات الجديدة، وبالذات المنتجات النفطية، فعلينا 
إبعـاد البيـوت من مواضع التلوث ما اسـتطعنا، كما إن المصانع المختلفة وبالذات مصانع الأسـمنت 

والأسمدة الكيماوية وما أشبه، تلوث البيئة تلوثاً خطيراً، فعلينا إبعادها عن المناطق السكنية.
بــاء: كما أننا نعيش اليوم عصر المدن الكبيرة، ذات الكثافة السكانية، وذات العمارات 
المرتفعة، فلو لم نهتم بالفواصل الضرورية بين البنايات، لحرمنا أبناءنا من فوائد إشراق الشمس، 
وهكذا ينبغي أن نجعل مسـاحة البناء محدودة، بحيث لا تضر بالشـمس التي تعد في الشريعة 

الإسلامية من المطهرات.
ث الهوائـي، وعلينا منعه بقدر  جيـم: كما أن التلـوث الصوتي لا يقل خطورة مـن التلوّ

المستطاع لينعم الجميع بالسكن والراحة والسلامة.
٣- الستر والسكينة:

.(١){NM L K J I H G F} :قال االله سبحانه
 » º ¹ ¸¶ μ  ́³ ² ± °} :وقـال عز وجـل

.(٢){½¼

بصيرة الوحي:
نتلو في آيات الذكر الحكيم ما يهدينا إلى حرمة المساكن، وعدم جواز اقتحامها من دون 
إذن سـكانها، ولا تسـلق جدرانها دون أبوابها، وقد أمر الإسـلام بأن يسـتأذن حتى الطائفين 
بالبيـوت مـن أهلها عند دخول غرفـات بعضهم في أوقات الراحة والاختـلاء، كما جاء في آية 
كريمة ضرورة وجود الحجاب عند سـؤال نسـاء النبي K، من كل ذلك نسـتفيد الأحكام 

التالية لإيجاد الستر والسكينة في البيت:
(١) سورة الأحزاب، آية: ٣٣.
(٢) سورة الأحزاب، آية: ٥٣.
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الأحكام:
بنى البيت بحيث يكون أقرب إلى السـتر، وقد كانت البيوت الإسـلامية  ١- ينبغي أن يُ
قسـمين؛ القسـم الداخـلي وهو مخصـص لأهل البيـت، والقسـم الخارجي وهو معـد للزوار 
والضيـوف، وكان القسـمان مفصولـين تماماً عن بعضهـما، بحيث لا يطَّلـع الغريب على ما في 

البيت من الأصوات، فضلاً عن رؤية الأشخاص.
٢- وينبغي أن يكون المنور والنوافذ في وسط البيت، لا على الجوانب التي يشرف عليها 

الجيران أو المارة في الطريق، فإن كانت على الطريق فالأفضل أن تفصل بينها وبين الطريق.
٣- ينبغـي أن تكـون غـرف النوم أبعد ما يكـون عن محيط البيت، حتى يمكن السـتر، 

حتى على من هم داخل البيت من الأطفال والخدم و..و..
٤- لا يجوز الاطلاع على البيوت، ولا اسـتراق السـمع، سـواء بالطرق العادية أو عبر 
الناظور، أو مراقبة خطوط الهاتف عبر أجهزة التجسس الإلكترونية.. وقد سبق بعض أحكام 

الاطلاع على البيوت عند الحديث عن أحكام الإحصان.
٤ - جمال البيت وزينته:

 A @ ? >= < ; : 9 8 7 6 5 4 3} :سـبحانه االله  قـال 
.(١){N M L K J IH G F E D C B

بصيرة الوحي:
لم يحرم االله سبحانه زينة الحياة الدنيا على المؤمنين، بل أمر بها عند زيارة المسجد، حيث 
إن الزينـة تحبـب الناس إلى بعضهم، حتى المرأة لم يحرم عليهـا التزين في البيت ولأهل البيت 
مـن المحارم، إنما حرم عليها أن تبدي زينتهـا للغريب، وعدَّ ربنا عز وجل من زخرف الحياة 
الدنيـا، البيـوت ذات الأبواب والسرر والزخرف، كما أكدت الروايـات العديدة على أن االله 
ل، ولا شك أن البيت محلاً لسكن الإنسان يُعد من أبرز المصاديق في هذا  يحب الجمال والتجمّ

المجال.

(١) سورة الأعراف، آية: ٣٢.
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الأحكام:
زينة البيت وجماله في الأمور التالية:

١- الاستشراف على الطبيعة، بما فيها من نجوم وكواكب في الليل، وخضرة وماء في النهار.
٢- وجـود حيوانـات أليفـة في البيت، مثل الطيـور والدواجن، وقـد وردت أحاديث 

كثيرة في استحباب اقتنائها في البيت.
٣- وجود الخضرة والرياحين والزهور، فإنها تبعث على الانبساط والانشراح.

٤- وجود الماء وبالذات الماء الجاري، فإن جمال بيوت الجنة في أشجارها التي تجري من 
تحتها الأنهار.

٥- النظافـة والبخور والضياء بالليل والمرآة، وقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد على كل 
هذه الأُمور.

٦- كتابة آيات الذكر، وتزيين البيت الإسلامي بالقرآن، فإنه يزيد البيت جمالاً وروعة، 
ويحفظه من مس الجن ومن البلاء، كما في الروايات.

هذه مظاهر الزينة التي أشـارت النصوص إليها، وهناك إشارات أخر￯ في صفة بيوت 
الجنـة يمكن اسـتلهام ألوان أُخر￯ من الزينـة منها. وعموماً يختلف النـاس في الحس الجمالي، 
وعلى كل جيل وقوم أن يختاروا ما يشـاؤون من مظاهر الزينة التي تنشرح بها نفوسـهم وتلتذ 
بهـا أعينهم؛ مثل اختيار الأشـكال الهندسـية المريحـة، والألـوان الزاهية المتناسـبة، والمصابيح 
ة والأمتعـة والفرش التي تزيد البيت جمالاً وروعة، إنـما المهم في الزينة لذة  َّ والقناديـل والأسرِ
العين وانشراح الصدر، وآثارهما على حسـن الخلق ورفعة الأدب وتآلف النفوس، شرط عدم 

تجاوز الحدود الشرعية، والسقوط في الترف والإسراف.
٥- البساطة وتجنب السرف:

.(١){Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É} :قال االله سبحانه
بصيرة الوحي:

الإسراف تجـاوز ما هو المعـروف في أُمور الحياة، والـسرف في كل شيء يكون مكروهاً 
(١) سورة الفرقان، آية: ٦٧.
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ومذموماً إذا أد￯ إلى واحد من المساوئ التالية:
١- إذا أد￯ إلى ضياع المال بلا أية فائدة معقولة؛ مثل الإضاءة مع الشمس.

٢- إذا كان أكثر من الكفاف، كبيت يضم عشرات الغرف لعائلة صغيرة تكفيها ثلاث 
أو أربع غرف.

٣- إذا كان سبباً لإفساد الرأي العام والتكبر على الآخرين.
٦- الموقع المناسب:

 ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦} :قال االله سـبحانه
.(١){¸ ¶ μ´ ³ ²

بصيرة الوحي:
إن أمثل المسـاكن، من حيـث الموقع، هو الذي يحقق بأقصى قدر ممكن أهداف السـكن 
من الحصانة والمنفعة، ومن النقاء والضياء، ومن الستر والحجاب، ومن السكينة والزينة، ومن 
الثمـرات والنفع، ومـن الذكر والطهر. وإننا نسـتوحي بعض هذه الحقائق مـن الكتاب ومن 

.A وأهل بيته K أحاديث النبي
الأحكام:

أبرز الأهداف التي يؤكد عليها الإسـلام في اختيار السـكن هو الطهر والذكر، وهكذا 
يكون من المناسـب وقوع سـكن المـرء في البلاد المؤمنـة، وعند مراكز الوعظ والإرشـاد، وفي 
المحلة التي يتوافر فيها الجو الديني المناسـب، هذا ما نسـتوحيه من قول النبي إبراهيم بعد أن 

.(٢){..a ` _ } :اختار لأهله جوار مكة
رٍّ  الَ أَبُو ذَ ٢- ومـن ذلـك أن يكون البيت قريباً من المقبرة، حيـث تذكر المرء بالآخرة. قَ
بُورَ  رِ الْقُ اوِ ، جَ عُكَ بِهِ نْفَ ـلَّ االله يَ ظْ لَعَ فَ احْ يكَ فَ ؛ أُوصِ رٍّ ا ذَ ا أَبَ ـولُ االله K: «يَ سُ ـالَ ليِ رَ E قَ

.(٣)«.. ةَ رَ خِ ا الآْ َ رْ بهِ كَّ تَذَ

(١) سورة يونس، آية: ٨٧.
(٢) سورة إبراهيم، آية: ٣٧.

(٣) مستدرك الوسائل، ج٢، ص٣٦٣.
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٣- ونسـتفيد ممـا جاء عن الإمـام أمير المؤمنـين C أنه كتب إلى الحـارث الهمداني: 
...»(١)، كراهية  اءِ فَ الجَ ةِ وَ لَ فْ لَ الْغَ نَازِ رْ مَ ذَ احْ ، وَ ينَ ـلِمِ َاعُ المُسْ َا جمِ إِنهَّ ، فَ ارَ الْعِظَامَ صَ َمْ نِ الأْ ـكُ اسْ «وَ

السكن بين غير المؤمنين، وغير المتواصلين فيما بينهم بالمعروف.
 ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦} :٤- ونسـتوحي مـن قوله عـز وجـل
° ± μ´ ³ ² ¶ ¸}(٢)، استحباب السكن في المناطق 

التي يتواجد أصحاب الإنسان فيها.
٥- ويؤكـد الديـن الحنيف عـلى البحث عن الجار قبل الدار، قـال الإمام علي C في 
..»(٣). ونستفيد من  ارِ بْلَ الدَّ ارِ قَ نِ الجَْ عَ ، وَ يقِ بْلَ الطَّرِ فِيقِ قَ نِ الرَّ لْ عَ وصيته لولده الحسـن: «سَ
 ، ارٍ اءَ دَ َ دْتُ شرِ ولَ االله إِنيِّ أَرَ سُ ا رَ الرواية التي تذكر أنه جاء رجل إلى رسول االله K فقال: «يَ
ـولُ االله  سُ هُ رَ الَ لَ قَ ؟. فَ يْشٍ رَ ، أَمْ فيِ قُ يفٍ قِ ، أَمْ فيِ ثَ نَةَ يْ زَ يْنَةَ أَمْ فيِ مُ هَ ، فيِ جُ يَ ِ ـترَ نيِ أَنْ أَشْ رُ أْمُ نَ تَ أَيْ
»(٤)، أن المـراد بالجار ليس فقط الجيران المباشرين، بل المنطقة، فالجوار  ارَ مَّ الدَّ ارَ ثُ ـوَ ِ K: الجْ

. كان يطلق على البيوت القريبة وربما إلى أربعين بيتاً
٦- ونسـتفيد مـن بعض الأحاديـث التي تروي أنه جاء رجل من الأنصار يشـتكي إلى 
لِ  سَ ـتَطَعْتَ وَ ا اسْ تَكَ مَ وْ عْ صَ فَ الَ النَّبِيُّ K: ارْ قَ ، فَ تْهُ تَنَفَ دِ اكْ ورَ قَ رسـول االله K: «أَنَّ الدُّ
»(٥)، إن الأمثل وجود بيت الإنسان بين بيوت متقاربة الارتفاع، بحيث لا  يْكَ لَ عَ عَ سِّ وَ االله أَنْ يُ

يرتفع بيت على بيت الإنسان، لكيلا يشرف عليه.
 ُ يرْ دٍ خَ لَ ـنْ بَ قَّ بِكَ مِ دٌ بِأَحَ لَ ٧- ونسـتفيد ممـا روي عن الإمام علي C قوله: «لَيْـسَ بَ
»(٦)، أن البيت الذي يحقق مصلحة الإنسـان، فيكـون مثلاً قريباً من محل عمله  َلَكَ ا حمَ دِ مَ لاَ الْبِـ

هو الأمثل.
٨- ولعـل البلـد أو المسـكن الذي اختاره السـابقون لك لا يحقق حاجاتـك، ولا يُلبي 
تطلعاتـك، بـل لا يتناسـب وظروفـك، ومن ذلـك أمر الإسـلام بالتحول من المسـكن الذي 
اختاره الأب، إذا كان ضيقاً وغير مناسـب لك، ولا تقل إنه محل سـكن والدي وفيه ذكرياته، 

(١) بحار الأنوار، ج٣٣، ص٥٠٨.
(٢) سورة يونس، آية: ٨٧.

(٣) نهج البلاغة، من وصية له للحسن بن علي C كتبها إليه بحاضرين.
(٤) مستدرك الوسائل، ج٣، ص٤٧٠.

(٥) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٠٠.
(٦) نهج البلاغة، حكمة رقم: ٤٤٢.
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لَ  وَّ تَحَ هُ أَنْ يَ لىً لَ ـوْ رَ مَ أَمَ اراً وَ ￯َ دَ ـترَ ـنِ C اشْ َسَ ا الحْ : «إِنَّ أَبَ الَ دٍ قَ لاَّ ر بْنِ خَ مَّ عَ ￯ مُ وَ حيـث رَ
 :C ِن َسَ الَ أَبُو الحْ قَ . فَ ارَ أَبيِ هِ الدَّ ذِ ثَ هَ دَ دْ أَحْ : قَ الَ قَ !. فَ يِّقٌ لَكَ ضَ نْزِ الَ C: إِنَّ مَ قَ ا، وَ يْهَ إِلَ

؟!»(١). ثْلَهُ ونَ مِ نْبَغِي أَنْ تَكُ َقَ يَ انَ أَبُوكَ أَحمْ إِنْ كَ
٩- ونسـتفيد مـن قـول االله سـبحانه: {! "# $ % &' ) ( * 
+, - . / 0 1 32 4 5 6 7}(٢) أن البيـت الأمثـل هـو الـذي 

يكون في طرفيه الزرع والأشجار.
لُوا  خُ : لاَ تَدْ ابِهِ حَ َصْ الَ لأِ قَ ، فَ رِ جْ لىَ الحِْ رَّ عَ ولَ االله K مَ سُ ١٠- ونستلهم مما روي «أَنَّ رَ
»(٣)، كراهة  مْ ُ ابهَ ا أَصَ ثْلُ مَ مْ مِ يبَكُ راً أَنْ يُصِ ذَ ونُوا بَاكِينَ حَ مْ إِلاَّ أَنْ تَكُ هُ سَ فُ وا أَنْ لَمُ ينَ ظَ اكِنَ الَّذِ سَ مَ

بت لظلم أهلها. ذِّ السكن في المناطق التي عُ
٧- الذكر والطهر:

 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô}:قال االله سبحانه
 3  2  1  0  /  .-  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  â

.(٤){4

بصيرة الوحي:
إن البيت المثالي هو الذي يرتفع منه ذكر االله، ويشع منه نور الطهر والإيمان.

الأحكام:
١- يستحب تخصيص موقع في المسكن للصلاة والذكر.

٢- يستحب إقامة بعض الصلوات ولو المستحبة منها في الدار لكي تشيع روح العبادة 
في جنبات الدار وتؤدي دوراً في تربية الأولاد.

٣- كما أن الروايات التي تؤكد على قراءة القرآن قبل النوم، أو في الصباح الباكر، توحي 
باستحباب تلاوة الذكر الحكيم في المسكن.

(١) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٠٢.
(٢) سورة سبَأ، آية: ١٥.

(٣) مستدرك الوسائل، ج٣، ص٤٧٢.
(٤) سورة النور، آية: ٣٦-٣٧.
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٤- وبشكل عام يستحب أن تلهج ألسنة أهل الدار بذكر االله في مختلف الأوقات، (قبل 
الأكل وبعده، قبل النوم وعند اليقظة، عند الوضوء والغسل وهكذا…) ليكون البيت مباركاً 

وعامراً بذكر االله على الدوام.
٨ - النفع والبركة:

هُ  بُ ذِّ عَ مَّ لاَ يُ ، ثُ َةِ حمْ هِ نَظَرَ االلهُ إِلَيْهِ بِالرَّ دِ دِّ يَ نْ كَ لَ مِ نْ أَكَ وجاء في الحديث النبوي الشريف: «مَ
.(٢)« ةِ الحَِ ةِ الصَّ أَ رْ لُ لِلْمَ زَ ِغْ وُ المْ هْ مَ اللَّ نِعْ ل عن النبي K: «وَ »(١). وجاء في حديث مطوّ أَبَداً

بصيرة الوحي:
لقـد ندب الدين إلى طلب الـرزق الحلال، كما ندب إلى تدبير المعيشـة والاقتصاد فيها، 
ومن مفردات ذلك: أن الإسـلام رغّب في الاقتصاد والإنتاج العائلي، ممّا يعني إمكانية تحويل 
البيـت إلى وحدة إنتاجية في اقتصاد البلاد، لكي لا يكون مجرد موقع للاسـتهلاك؛ سـواء كان 

. إنتاجه زراعياً، أم صناعياً خفيفاً
الأحكام:

١- يسـتحب التكسب لطلب الرزق الحلال، وقد يكون واجباً إذا توقفت الضرورات 
الحياتية عليه، وينبغي تعاون الأسرة داخل البيت من أجل تحصيل قسم من هذا الرزق.

٢- يندب الإسلام إلى الارتزاق بواسطة الكد اليدوي والعمل المنتج.
٣- يُسـتحب للمرأة أن تستغل أوقات فراغها في البيت للتكسب، وبالذات عن طريق 

الغزل والنسيج.
٤- يندب الدين إلى دعم اقتصاد الأُسرة داخل البيت عن طريق اتخاذ الدواجن والماشية 

للاستفادة من ألبانها ولحومها، وكذلك الزرع للاستفادة من ثماره.
٥- وحـين يعمـل أعضاء الأُسرة بروح جمعية في سـبيل الإنتاج تتنامـى فيهم الصفات 

الحميدة التالية:
أولاً: صفة التعاون والانسـجام، حيث إن هذه الصفـة إذا تبلورت في البيت اليوم 

. تنامت غداً في المجتمع أيضاً
(١) مستدرك الوسائل، ج١٣، ص٢٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٣٦.
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: صفة الإنتاجية، حيث يتعلم الطفل أن عليه أن يعمل حتى يأكل، وأن يجتهد  ثانيـاً
حتى يتقدم.

: خبرة العمل في المجال الذي يختارونه لإنتاجهم، فإذا خرج الطفل من البيت  ثالثـاً
. إلى المجتمع خرج خبيراً

٩- التعاون والرحمة:
 Î Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿} :قال االله سبحانه

.(١){ Ð Ï

بصيرة الوحي:
الأُسرة هي الوحدة الاجتماعية التي تحصن القيم الاجتماعية في المجتمع المسلم، وأبرزها 
التعـارف والتعايـش والتعاون والتكافـل، والبيت الأمثل هو الذي يحقق هـذه القيم -ضمن 

سور الأُسرة- بأقصى قدر.
الأحكام:

١- يتميز البيت الإسلامي بأقصى درجات التعاون والتراحم والتكافل، ومن مظاهر ذلك:
ألـف: ألاَّ يجـد أبنـاء العائلة الواحـدة -ضمـن الأُسرة الكبـيرة التي تشـمل الأخوال 
والأعـمام- حرجـاً أن يأكلوا من بيوت بعضهم، سـواء عند حضورهـم أو لد￯ غيابهم، دون 

حاجة إلى الاستئذان.
باء: إدارة البيت وأعماله بصورة جمعية، فليسـت ربة البيت وحدها المسؤولة عن إنجاز 

مهام البيت وإدارة العائلة.
٢- ولتحقيق قيم التعاون، والتراحم والتكافل، بشكل واقعي في الأُسرة ينبغي:

أولاً: إيجـاد مجالـس الأُسرة، حيث يتشـاورون في أُمورهم، ويتعاونـون، فيما بينهم 
لحل مشاكلهم.

: إنشـاء صنـدوق التعاون لدعم أو إقراض المحتـاج منهم، وللقيام بالحاجات  ثانياً
المشتركة فيما بينهم؛ مثل حفر بئر، أو شراء أرض، أو بناء بيت للاصطياف، 

أو بناء مدرسة لأبنائهم، أو مسجد أو حسينية أو ما أشبه.
(١) سورة المائدة، آية: ٢.
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: تأسيس شركات استثمارية مغلقة على العائلة، وإتاحة فرص العمل للشباب،  ثالثاً
والتعاون الاقتصادي في حقل العائلة.

: تكوين هيئـة خيرية تقوم بدعم المحتاجين من أبنـاء المجتمع ونشر الفضيلة  رابعـاً
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٠- معهد العلم ودار التربية:
 à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô} سـبحانه:  االله  قـال 

.(١){á

بصيرة الوحي:
البيت الإلهي مشكاة نور الرب، وهو معهد العلم ودار التربية الصالحة، وإذا كان الجو السائد 

في البيت مؤطراً بشذا الذكر ومنوراً بضياء المعرفة، فإن الناشئة تضحى من أهل الذكر والعلم.
الأحكام:

المدرسـة الأُولى للتربيـة الإيمانية، رحـم الأُم وحضنها، ثم ظـلال الأب وتعاليمه. لقد 
كانـت مريـم الصديقة D قدوة للأم الربانية، ومن رحمها ولدت كلمة االله C. وفي هذه 
الأُمـة كانت فاطمة الزهراء D سـيدة نسـاء العالمين، وأعبد الناس، قـدوة للمرأة المؤمنة. 

وإليك بعض التوصيات التي تنفع في مجال التربية الربانية:
أولاً: على الأُم أن تعرف معنى تربية الذرية الطيبة وتتطهر من كل دنس عند الحمل، ثم 

في أيام الرضاعة، ثم تتحلى بكل فضيلة لتغذي طفلها مع اللبن أسمى الأخلاق وأشرفها.
: على الأب أن يسعى جاهداً لتحصيل الحلال من الرزق، ويهتم بتزكية نفسه ليكون  ثانياً

قدوة صالحة لذريته.
: أن تكـون في البيت برامج عائلية هادفة، يسـعى الوالدان مـن خلالها تنمية روح  ثالثـاً

الطفل وعقله.
: علينـا أن نصرف عـلى تربية أبنائنا أكثر ممـا نصرف على تغذيتهـم المادية، وذلك  رابعـاً

بشراء كتب وانتخاب مدرسة جيدة، واستضافة موجهين ممتازين، واالله الموفق.

(١) سورة النور، آية: ٣٦.
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١١- الآداب الرفيعة:
وفي البيـت الإسـلامي يتجلى الأدب الرفيع للمؤمن الـذي ينشر عطره في أرجاء البيت 
فيملؤها حباً وحناناً ورحمة. وفيما يلي نستعرض معاً طائفة مختارة من النصوص الدينية في هذا 

الحقل.
آداب دخول البيت:

يثِ  دِ ٍّ C -فيِ حَ ليِ امِ عَ نْ الإمَ هِ عَ نَادِ الِ بِإِسْ صَ ِ ِ فيِ الخْ ينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ دُ بْنُ عَ َمَّ ￯ محُ وَ ١- رَ
نْ  كُ ْ يَ إِنْ لمَ ، فَ مْ يْكُ لَ مُ عَ لاَ : السَّ قُولُ ، يَ لِهِ لىَ أَهْ مْ عَ لِّ يُسَ لْ لَهُ فَ نْزِ مْ مَ كُ دُ لَ أَحَ ا دَخَ : «إِذَ الَ - قَ ةِ ئَ ماِ عِ بَ َرْ الأْ
هُ  إِنَّ لَهُ فَ نْزِ لُ مَ خُ دْ ينَ يَ أْ {! " # $}(١)، حِ ـرَ لْيَقْ نَا، وَ بِّ نْ رَ يْنَا مِ لَ مُ عَ ـلاَ : السَّ لِ يَقُ لْ لٌ فَ لَـهُ أَهْ

.(٢)« رَ قْ نْفِي الْفَ يَ
 !} ، وَ ِّ سيِ رْ ةَ الْكُ آيَ ، وَ انَ رَ مْ رِ آلِ عِ نْ آخِ اتِ مِ يَ يْتِهِ الآْ نْ بَ جَ مِ رَ ا خَ أْ إِذَ رَ لْيَقْ وقال C: وَ

.(٣)« ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ ائِجِ لِلدُّ وَ اءَ الحَ ا قَضَ إِنَّ فِيهَ ، فَ أُمَّ الْكِتَابِ "..} وَ
 : الَ ائِهِ A أَنَّ النَّبِيَّ K قَ نْ آبَ دٍ عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ ةَ عَ قَ دَ ةَ بْنِ صَ دَ عَ سْ نْ مَ ٢- عَ
ةَ  وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ : لاَ حَ الَ ا قَ إِذَ ، فَ تَ لِمْ : سَ ةُ لَهُ ئِكَ الَتِ المَْلاَ مِ االله، قَ : بِسْ الَ قَ يْتِهِ فَ نْ بَ لُ مِ جُ جَ الرَّ رَ ا خَ «إِذَ

.(٤)« قِيتَ : وُ ةُ لَهُ ئِكَ الَتِ المَْلاَ لىَ االله، قَ لْتُ عَ كَّ : تَوَ الَ ا قَ إِذَ ، فَ يتَ فِ : كُ ةُ لَهُ ئِكَ الَتِ المَْلاَ إِلاَّ بِاالله، قَ
آداب النوم والسهر:

ائِهِ  نْ آبَ ـدٍ عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ ـامِ جَ نْ الإمَ ١- وعـن آداب النوم والسـهر، جـاء في الحديث عَ
، أَوْ  لَـبِ الْعِلْمِ ، أَوْ فيِ طَ آنِ رْ ـدٍ بِالْقُ جِّ تَهَ : مُ ثٍ رَ إِلاَّ فيِ ثَلاَ ـهَ : «لاَ سَ الَ يِّ K قَ ـنِ النَّبِـ A عَ

ا»(٥). هَ جِ وْ ￯ إِلىَ زَ ْدَ وسٍ تهُ رُ عَ
دَ  اوُ نَ بْنِ دَ يْماَ ـلَ الَتْ أُمُّ سُ ـولُ االله K: قَ سُ الَ رَ الَ قَ بْدِ االله قَ رِ بْنِ عَ ابِـ ـنْ جَ يَ عَ وِ رُ ٢- وَ

.(٦)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ يراً يَ قِ لَ فَ جُ عُ الرَّ يْلِ تَدَ مِ بِاللَّ ةَ النَّوْ ثْرَ إِنَّ كَ ، فَ يْلِ مِ بِاللَّ ةَ النَّوْ ثْرَ كَ اكَ وَ : إِيَّ نَ يْماَ لَ لِسُ
(١) سورة الإخلاص، آية: ١.

(٢) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٢٣.
(٣) وسائل الشيعة، ج١١، ص٣٥٩.
(٤) وسائل الشيعة، ج١١، ص٣٨٧.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩٢.

(٦) وسائل الشيعة، ج٦، ص٥٠٤.
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ـتِّ  الىَ بِسِ عَ َ االلهُ تَ صيِ ا عُ لُ مَ : «أَوَّ الَ بْـدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ـنَانٍ عَ بْـدِ االله بْنِ سِ ـنْ عَ ٣- عَ
بِّ  حُ ، وَ ـامِ بِّ الطَّعَ حُ ـاءِ، وَ بِّ النِّسَ حُ ، وَ مِ وْ بِّ النَّـ حُ ، وَ ـةِ اسَ ئَ بِّ الرِّ حُ يَا، وَ نْ ـبِّ الدُّ : حُ ـالٍ صَ خِ

.(١)« ةِ احَ الرَّ
نَامُ  : «لاَ يَ الَ نِينَ C قَ مِ يرِ المُؤْ نْ أَمِ ائِهِ A عَ نْ آبَ بْدِ االله عَ نْ أَبيِ عَ يرٍ عَ نْ أَبيِ بَصِ ٤- عَ
نِ  مِ وحَ المُؤْ إِنَّ رُ ، فَ عِيدِ مْ بِالصَّ يَتَيَمَّ لْ ِدِ المَاءَ فَ ْ يجَ إِنْ لمَ ، فَ ورٍ لىَ طَهُ نَامُ إِلاَّ عَ لاَ يَ ، وَ نُبٌ وَ جُ هُ ـلِمُ وَ المُسْ
 ، تِهِ َ حمْ نُونِ رَ كْ ا فيِ مَ هَ لَ عَ َ جَ ضرَ دْ حَ ا قَ هَ لُ انَ أَجَ إِنْ كَ ا، فَ يْهَ لَ كُ عَ بَارِ يُ ا وَ اهَ قَ يَلْ لَّ فَ جَ زَّ وَ وحُ إِلىَ االله عَ تَرُ

.(٢)« هِ دِ سَ ا فيِ جَ هَ دُّ ُ يرَ ةِ فَ ئِكَ نَ المَْلاَ نَائِهِ مِ عَ أُمَ ا مَ َ َ بَعَثَ بهِ ضرَ دْ حَ ا قَ هَ لُ نْ أَجَ كُ ْ يَ إِنْ لمَ وَ
متى يصح النوم؟

نْ  ١- النوم قبل شروق الشـمس من أشـد أوقات النوم كراهة، حتى جاء في الحديث عَ
ا  ـولُ االله K: مَ سُ الَ رَ : «قَ الَ دٍ B قَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ يِّ عَ ِ بَصرْ فْصٍ الْ نَ بْنِ حَ يْماَ ـلَ سُ
ـالٍ  تِسَ ا، أَوِ اغْ يْهَ لَ كُ عَ ـفَ امٍ يُسْ رَ مٍ حَ نْ دَ : مِ ةٍ ثَ نْ ثَلاَ ا مِ هَ يجِ عَجِ لَّ كَ جَ زَّ وَ ا عَ َ بهِّ ضُ إِلىَ رَ َرْ تِ الأْ جَّ عَ

.(٣)« سِ مْ لُوعِ الشَّ بْلَ طُ ا قَ يْهَ لَ مِ عَ نًا، أَوِ النَّوْ نْ زِ مِ
٢- وكذلـك يُكره النوم بعـد صلاة المغرب وقبل صلاة العشـاء، حيث يقول الحديث 
بْلَ  مُ قَ النَّوْ ، وَ رَ قْ ثُ الْفَ نِ يُورِ يْ ـاءَ َ الْعِشَ مُ بَينْ النَّوْ الشريـف المـروي عن أمير المؤمنين C: «.. وَ

.(٤)« رَ قْ ثُ الْفَ سِ يُورِ مْ لُوعِ الشَّ طُ
ارِ  لَ النَّهَ مُ أَوَّ بَاقِر C: «النَّوْ امِ الْ نْ الإمَ ٣- والنوم بعد العصر حمق، حسـب الرواية عَ

.(٥)« قَ زْ مُ الرِّ ْرِ نِ يحَ يْ اءَ َ الْعِشَ مُ بَينْ النَّوْ ، وَ ْقٌ ِ حمُ دَ الْعَصرْ عْ مُ بَ النَّوْ ، وَ ةٌ مَ ةُ نِعْ ائِلَ الْقَ ، وَ قٌ رْ خُ
٤- أما الوقت المناسـب جداً للنوم في النهار فهو قبل الظهر ويسـمى بالقيلولة، حيث 
تَّى  هُ حَ لاَّ صَ بُ فيِ مُ قُ عْ مَّ يَ اةِ، ثُ دَ غَ ةَ الْ لاَ ليِّ صَ انَ يُصَ هُ كَ نَّ جـاء في الأثـر عن زين العابدين C «أَ
اكِ  ـوَ و بِالسِّ عُ يَدْ ظُ فَ ـتَيْقِ مَّ يَسْ ، ثُ ةً دَ قْ دُ رَ قُ رْ ، ثُـمَّ يَ يلَةً ةً طَوِ لاَ ـليِّ صَ يُصَ ومُ فَ قُ مَّ يَ ، ثُ سُ ـمْ تَطْلُـعَ الشَّ

.(٦)« اةِ دَ غَ و بِالْ عُ دْ مَّ يَ ، ثُ تَنُّ يَسْ فَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج١، ص٣٧٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج٦، ص٤٩٧.
(٤) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٣٤٧.

(٥) وسائل الشيعة، ج٦، ص٥٠٣.

(٦) بحار الأنوار، ج٧٣، ص١٨٦.
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كيف ننام؟
: «أَنَّ  يَ وِ ١- وكره الإسـلام النوم منبطحاً، ورغَّب في سـائر أنحاء النوم، فقـد روي رُ
بِيَاءُ  َنْ : الأْ هٍ جُ ةِ أَوْ عَ بَ لىَ أَرْ مُ عَ الَ C: النَّوْ ؟ قَ وَ هٍ هُ جْ مْ وَ لىَ كَ مِ عَ نِ النَّوْ لِيّاً C عَ أَلَ عَ لاً سَ جُ رَ
ينِهِ  مِ لىَ يَ نَامُ عَ نُ يَ مِ المُؤْ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ يِ االله عَ حْ ةً لِوَ عَ قِّ تَوَ نَامُ مُ ا لاَ تَ يُنُهَ أَعْ ، وَ تَلْقِينَ سْ مْ مُ يَتِهِ فِ لىَ أَقْ نَامُ عَ تَ
انِهِ  وَ عَ إِخْ لِيسُ مَ إِبْ ، وَ لُونَ أْكُ ا يَ وا مَ ءُ رِ تَمْ ، لِيَسْ مْ ئِلِهِ ماَ لىَ شَ نَامُ عَ ا تَ هَ نَاؤُ أَبْ المُلُوكُ وَ ، وَ ةِ بْلَ بِلَ الْقِ تَقْ سْ مُ

.(١)« نْبَطِحاً هِ مُ هِ جْ لىَ وَ نَامُ عَ ةٍ يَ اهَ ذُو عَ ْنُونٍ وَ لُّ مجَ كُ وَ
٢- ويستحب أن يمسح الفراش قبل النوم ليتأكد من عدم وجود حشرة عليه، أو شيء يضر، 
 :K ُّالَ النَّبِي وليدع ربه بالدعاء المأثور عن الإمام الصادق C عن أبيه C، حيث قال: «قَ
مَّ إِنْ  هُ : اللَّ لِ مَّ لْيَقُ ، ثُ يْهِ لَ ثَ عَ دَ ا حَ ي مَ رِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ هِ، فَ ارِ فِ إِزَ هُ بِطَرَ حْ سَ يَمْ لْ هِ فَ اشِ مْ إِلىَ فِرَ كُ دُ ￯ أَحَ ا أَوَ إِذَ

.(٢)« ينَ الحِِ كَ الصَّ بَادَ ظُ بِهِ عِ فَ ْ ا بِماَ تحَ ظْهَ فَ احْ ا فَ تَهَ لْ سَ إِنْ أَرْ ا، وَ رْ لهََ فِ اغْ نَامِي فَ سيِ فيِ مَ تَ نَفْ كْ سَ أَمْ
نْ النَّبِيِّ -فيِ  يَ عَ وِ ٣- ويكره النوم قبل أن يغسـل يده من الغمر (وهو الدسـم)، فقد رُ
ـيْطَانِ  هُ لمََمُ الشَّ ابَ أَصَ لَ فَ عَ إِنْ فَ ، فَ ةٌ رَ مِ هُ غَ دُ يَ مْ وَ كُ دُ بِيتَنَّ أَحَ الَ K: «لاَ يَ هُ قَ نَّ ـي- أَ يـثِ المَْنَاهِ دِ حَ

.(٣)« هُ سَ فْ نَّ إِلاَّ نَ لُومَ لاَ يَ فَ
نِ النَّبِيِّ K: «أَنَّ  يَ عَ وِ ٤- ويكره النوم في بيت منفرداً أو في سطح غير محجر، فقد رُ
نْهُ  ئَتْ مِ رِ دْ بَ قَ رٍ فَ َجَّ ِ محُ يرْ طْحٍ غَ لىَ سَ امَ عَ نْ نَ الَ K: مَ قَ . وَ رٍ جَّ حَ يْسَ بِمُ طْحٍ لَ مَ فيِ سَ هَ النَّوْ رِ االله كَ

.(٤)« هُ دَ حْ يْتٍ وَ لُ فيِ بَ جُ نَامَ الرَّ هَ أَنْ يَ رِ كَ ، وَ ةُ مَّ الذِّ
٥- ومـن اضطـر إلى النوم وحـده، فليقرأ الدعاء المروي عن أبي الحسـن C، حيث 
نِّي  أَعِ تِي وَ شَ حْ مَّ آنِسْ وَ هُ : اللَّ لِ يَقُ لْ ، فَ هُ دَ حْ ةٍ وَ يَ رْ ، أَوْ فيِ قَ ارٍ ، أَوْ فيِ دَ هُ دَ حْ يْتٍ وَ نْ بَاتَ فيِ بَ مَ قال: «وَ

.(٥)«.. تيِ دَ حْ لىَ وَ عَ
انَ  كَ ٦- ونختم حديثنا بشذا من عطر رسول االله K وأدبه عند نومه، فقد روي: «وَ
 ، هُ عَ جَ ضْ ذَ مَ أْخُ يَ ، وَ نَامَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ ـتَاكُ إِذَ انَ يَسْ كَ ، وَ هُ ُ يرْ ءٌ غَ ْ تَهُ شيَ ْ يْسَ تحَ ، لَ يرِ َصِ لىَ الحْ نَامُ عَ K يَ
هِ  دِّ ْتَ خَ ى تحَ نَـ يُمْ هُ الْ دَ عَ يَ ضَ وَ ، وَ ـنِ مَ َيْ هِ الأْ ـقِّ ـلىَ شِ ـعَ عَ طَجَ ـهِ اضْ اشِ ￯ إِلىَ فِرَ ا أَوَ انَ K إِذَ كَ وَ

(١) وسائل الشيعة، ج٦، ص٥٠٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٤١.

(٣) وسائل الشيعة، ج٥، ص٣٣٢.

(٤) بحار الأنوار، ج٧٣، ص١٨٧.
(٥) وسائل الشيعة، ج١١، ص٣٩٧.
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.(١)« كَ بَادَ بْعَثُ عِ مَ تَ وْ ابَكَ يَ ذَ مَّ قِنِي عَ هُ : اللَّ ولُ قُ مَّ يَ نِ ثُ مَ َيْ الأْ
انَ  هُ كَ نَّ ـا أَ نْهَ يـلِ -يقولها إذا أخـذ مضجعه- فَمِ اوِ َقَ ـنَ الأْ افٌ مِ نَـ ـهُ K أَصْ انَ لَ ٧- كَ
وذُ بِكَ  أَعُ طِكَ وَ ـخَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ أَعُ تِكَ وَ بَ وُ قُ ـنْ عُ اتِكَ مِ افَ عَ وذُ بِكَ بِمُ ـمَّ إِنيِّ أَعُ هُ : «اللَّ ـولُ قُ يَ

.« كَ سِ فْ لىَ نَ نَيْتَ عَ ماَ أَثْ تُ أَنْتَ كَ صْ رَ لَوْ حَ يْكَ وَ لَ غَ فيِ الثَّنَاءِ عَ لُ تَطِيعُ أَنْ أَبْ مَّ إِنيِّ لاَ أَسْ هُ ، اللَّ نْكَ مِ
تِي  عَ وْ نْ رَ مَّ آمِ هُ ، اللَّ يرُ إِلىَ االله المَصِ يَا، وَ أَحْ وتُ وَ ـمِ االله أَمُ : «بِسْ ولُ قُ انَ يَ هُ K كَ نَّ ، أَ فِيهِ وَ

تِي»(٢). انَ نِّي أَمَ أَدِّ عَ تيِ وَ رَ وْ ْ عَ ترُ اسْ وَ
ا  : يَ الَ قَ ئِيلُ C، فَ َ برْ : «أَتَانيِ جَ ـولُ قُ يَ ، وَ هِ نَامِ نْدَ مَ ِّ عِ سيِ رْ ـةَ الْكُ أُ آيَ ـرَ قْ انَ K يَ كَ ٨- وَ

.(٣)« ِّ سيِ رْ ةِ الْكُ يْكَ بِآيَ لَ عَ كَ فَ نَامِ كَ فيِ مَ كِيدُ نِّ يَ ِ نَ الجْ يتاً مِ رِ فْ دُ إِنَّ عِ َمَّ محُ
زَّ  رَّ الله عَ طُّ إِلاَّ خَ مٍ قَ وْ نْ نَ ولُ االله K مِ سُ ظَ رَ تَيْقَ ا اسْ : «مَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ عَ ٩- وَ

.(٤)« داً اجِ لَّ سَ جَ وَ
الَ  قَ . وَ اكِ ـوَ أَ بِالسِّ دَ َضَ بَ ا نهَ إِذَ ، فَ ـهِ أْسِ نْدَ رَ اكُ عِ ـوَ السِّ نَامُ إِلاَّ وَ هُ K لاَ يَ نَّ يَ أَ وِ رُ ١٠- وَ

.« َّ ليَ تَبَ عَ كْ يتُ أَنْ يُ شِ تَّى خَ اكِ حَ وَ تُ بِالسِّ رْ دْ أُمِ K: «لَقَ
بيِّ  ، إِنَّ رَ تيِ ـوْ دَ مَ عْ يَانيِ بَ ي أَحْ ـدُ الله الَّـذِ مْ : «الحَْ ظَ ـتَيْقَ ا اسْ ـولُ إِذَ قُ ا يَ َّـ انَ K ممِ كَ ١١- وَ
تَهُ  كَ رَ بَ اهُ وَ دَ هُ هُ وَ نُـورَ مِ وَ ا الْيَوْ ذَ َ هَ يرْ ـأَلُكَ خَ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ ولُ K: «اللَّ قُ انَ يَ كَ ». وَ ورٌ ـكُ ـورٌ شَ فُ لَغَ

.(٥)« هُ دَ عْ ا بَ ِّ مَ شرَ هِ وَ ِّ نْ شرَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ا فِيهِ وَ َ مَ يرْ خَ هُ وَ َ يرْ أَلُكَ خَ مَّ إِنيِّ أَسْ هُ ، اللَّ هُ اتَ افَ عَ مُ هُ وَ ورَ طَهُ وَ

أحكام الصحة والسلامة

تمهيد:
الحياة الطيبة إحد￯ قيم الإيمان، ومن ركائزها العافية، وتحقيقها يكون بالوقاية والعلاج 
ب الإسراف في الشراب والطعام،  وسـكينة النفس. ومن الوقايـة؛ هجر الرجز والتطهر وتجنّـ

ونبذ الخبائث وانتخاب الطيبات.
(١) بحار الأنوار، ج١٦، ص٢٥٣.

(٢) مستدرك الوسائل، ج٥، ص٤٦.
(٣) بحار الأنوار، ج١٦، ص٢٥٣.
(٤) بحار الأنوار، ج١٦، ص٢٥٣.
(٥) بحار الأنوار، ج١٦، ص٢٥٣.
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ومن العلاج؛ الصيام وإقامة الصلاة وحج بيت االله الحرام، والاستشفاء بالعسل.
وسكينة النفس تقي الإنسان من أمراض كثيرة، وتساهم في الاستشفاء من غيرها.

أولاً: أحكام الصحة:
يبـدو من جملـة النصوص أن الحيـاة الطوبى من كلـمات الإيمان، ومن توابعهـا العافية 
(بتمامها ودوامها). وهي على مستويات؛ بعضها واجبة يلزم تحقيقها والمحافظة عليها، وبعضها 

مرغوب فيها مندوب إليها، وهي التالية:
ألف: المستو￯ الأدنى من العافية، ما يحافظ بها على حياة النفس وبقاء الأطراف وهي واجبة.
بــاء: المستو￯ الذي يحافظ على الإنسان من خشية الضرر البالغ المؤدي مثلاً إلى الضعف 

. العام، أو نقص كبير في قو￯ البشر، في سمعه وبصره وقوته الجنسية، ولعلها واجبة أيضاً
جيم: المسـتو￯ الذي يحافظ على الصحة العامة، مما يؤثر فقدها في فسـاد كبير، مثل نشر 

الأوبئة الفتاكة، وهي واجبة.
دال: المسـتو￯ الـذي يصون المجتمع من الأوبئة غير الفتاكـة، ولكن التي قد تؤدي إلى 
وفـاة البعض بسـبب المضاعفـات الصحية، مثل المحافظة عـلى البيئة ضـد الأنفلونزا، ولعلها 

واجبة أيضاً في بعض الظروف.
هاء: المسـتو￯ الأعـلى من الوقايـة الصحية، التي تضمن سـلامة الإنسـان من مختلف 

الأمراض، وهي مندوبة إلا إذا وجبت بأمر الحاكم الشرعي.
وإليك تفصيل القول في هذه المستويات الخمسة:

١- حفظ النفس والأطراف:
 ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y} :قـال االله سـبحانه

.(١){k j i h g f

بصيرة الوحي:
لقد دعا الدين الحنيف إلى الحياة الطوبى (الطيبة)، وأمرنا الرب أن نسـتجيب لرسـوله 
إذا دعانا لما يحيينا، وكانت دعوة الصالحين حياة حسنة في الدنيا وفي الآخرة، وجعلت وسيلتها 

(١) سورة النحل، آية: ٩٧.
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العمل الصالح، والعافية من شروط تلك الحياة الطيبة.
الأحكام:

١- لا ريـب في أن إتلاف الحياة، وإزهاق النفس، وإبطال الأطراف والقو￯ الجسـمية 
. عمل محرم شرعاً

٢- وهذه الحرمة تنسحب إلى حرمة الأسباب المؤدية إليها، ومنها الإهمال المتعمد الذي 
يؤدي إلى الوفاة، أو إلى نقص عضو أو فقد قدرة، أو المبادرة إلى الانتحار.

٣- إن حرمة إلقاء النفس في التهلكة، قد تعني وجوب المحافظة عليها عرفاً، فمن قصرَّ 
. دَّ مهلكاً لها عرفاً، ارتكب محرماً عُ في حفظ النفس وهو عالم قادر على ذلك، وَ

٤- بناءً على وجوب حفظ النفس، تجب من الإجراءات الصحية بمقدار ما يحافظ على 
النفس من الهلاك وعلى الأطراف والأعضاء والقو￯ من التلف.

٥- هناك جملة من المحرمات الشرعية التي بينّ الشرع سبب حرمتها في إضرارها بحياة 
البشر أو بصحته، وقد سبق الحديث عنها في فصل الإحصان.

٢- الصحة والضرر البالغ:
الأحكام:

١- هنـاك أنـواع من المرض قـد لا تؤدي إلى الوفـاة أو إلى نقص عضـو أو فقدان قوة، 
ولكنهـا تؤدي إلى ضرر بالغ، كالابتلاء بمرض السـكري مثلاً، فقد لا يعني الوفاة، بل يمكن 
التعايـش معه طويلاً، ولكنه لد￯ العرف يشـكل ضرراً بالغاً عـلى الفرد، فالظاهر في مثل هذه 

الأمراض وجوب حفظ النفس عن الابتلاء بها.
دَّ الإهمال فيه إهلاكاً  ٢- والأقو￯ وجوب المبادرة إلى دفع الضرر البالغ على الفرد، إذا عُ

للنفس، فإذا ابتلي بمثل هذه الأمراض فعليه المعالجة والتداوي.
٣-الصحة العامة والفساد

 h g f e dc b a ` _ ^} :قـال االله سـبحانه
.(١){j i

(١) سورة الأعراف، آية: ٨٥.
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بصيرة الوحي:
دَّ تجنّب الفساد الكبير  عُ لقد حرم االله سـبحانه نشر الفسـاد في الأرض، تحريماً شديداً، وَ
حكمـة للنهـي عن ولاية الكفار، ولذلك وجب العمل على منع انتشـار الفسـاد بكل أنواعه، 

ومن ذلك الاهتمام بالصحة العامة منعاً من تعريض سلامة الناس للخطر والفساد.
الأحكام:

١- ينبغي منع تداول الأطعمة الفاسدة، بالرقابة على منتجي وبائعي المواد الغذائية على 
كل المسـتويات، ابتداء من الفلاحين والمزارعين، وانتهاءً بالمطاعم والأفران والمخابز، ومروراً 

بمصانع المواد الغذائية، والمطاحن، ومصانع التعليب والألبان، واللحوم وما أشبه.
٢- وكذلـك لابـد من الإشراف عـلى منابع الميـاه، والأنهار، ومخـازن ومضخات المياه 
وخطوط الأنابيب الناقلة، للمحافظة عليها من التلوث بالميكروبات أو المواد المشـعة أو سـائر 

المواد الضارة.
٣- ويجـب التوقي من الأوبئـة القاتلة بالتطعيم ضد الأمراض السـارية، وبمنع انتقال 

الناس من المناطق الملوثة بها إلى المناطق النظيفة.
٤- ولابد من فرض نظام الرقابة الصحية في المدارس والدوائر والمصانع وسائر مناطق 

التجمع، منعاً لانتشار الأوبئة.
٥- ولابـد من تهيئة الملاجـئ لحجر المبتلين بالأمراض السـارية؛ مثل الجدري والجذام 

والسل والإيدز وما أشبه، توقياً للأصحاء من الابتلاء بها.
٦- وينبغـي مراقبـة عمليات الزواج لمنع انتشـار الأمراض الجنسـية الخطيرة، وكذلك 

لحفظ النسل من العاهات الناشئة من الجينات.
٤ - الصحة العامة والحياة الطيبة:

 L K J I H G F E D} :سـبحانه االله  قـال 
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

.(١){ba ` _ ^ ] \ [ Z Y

(١) سورة الأعراف، آية: ١٥٧.
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بصيرة الوحي:
لقـد حرم ربنا الخبائث لأنها تورث الأمـراض، فالميتة ولحم الخنزير ومعاقرة الخمر وما 

يضرك من الطعام والشراب، كل أولئك أعداء صحتك.
م علينـا الفواحـش ما ظهر منهـا وما بطن، وهي تـضر بالصحة، وأمـر باجتناب  وحـرّ

الرجز والتماس الطهر والتطهر في أوقات مختلفة، رعاية للعافية.
الأحكام:

م التعاليم الدينية الخبائث وتحبب التطهير بكل مستوياته وتجعل النظافة من قيم  ١- تحرِّ
الإيمان، وعلى كل إنسان أن يطبق ما يستطيع من هذه التعاليم حسب قدرته.

٢- وعـلى المجتمع مكافحة التلوث بكل ألوانه، ولذلك يجب أن تكون الرقابة شـاملة 
وصارمة على كافة المرافق العامة لضمان النظافة من مختلف الجراثيم.

٣- وعلى الحكومات أن تعمل على صيانة البلاد من دخول الأمراض السـارية، والمواد 
الغذائية غير الصحية.

٥ - أعلى مستويات الصحة الفردية:
لُ  افِيَةُ أَفْضَ الَ C: «اَلْعَ قَ »(١)، وَ مَ نَـى النِّعَ قـال الإمام أمير المؤمنين C: «اَلْعافِيَةُ أَهْ

.(٣)> ياةِ ةُ الحَْ دُ لَذَّ افِيَةِ تُوجَ ا: >بِالْعَ الَ C أَيْضً قَ »(٢)، وَ ِ ينْ ) اللِّباسَ فُ َ (أَشرْ
الأحكام:

١- يسـتحب أن يحافظ الإنسـان على سـلامته حسـب أعلى المقاييس الصحية، فيسعى 
لكـي يكـون معدل ضغط الدم عنده، وطبيعة تركيب المواد في دمه وقدرة عينه وأذنه ونبضات 

. قلبه و.. كلها حسب المقياس الأفضل طبياً
٢- ويسـتحب أن يصـون نفسـه من أن يصاب بـأي نوع من التلـوث، وأن يحافظ على 

نشاطه بنظام غذائي أمثل، ونشاط رياضي أو عملي كاف.
(١) غرر الحكم ودرر الكلم، حكمة رقم: ١١١٤٩.

(٢) غرر الحكم، حكمة رقم: ١١١٥٠.

(٣) غرر الحكم، حكمة رقم: ١١١٥٥.
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٣- وبشـكل عـام رغَّب الإسـلام في توفـير الصحة والعافيـة بوصفهما قيمة أساسـية، 
وهنـاك في نصـوص الشريعة المأثـورة في أبواب المندوبـات والآداب، نجد الكثـير الكثير من 
التعاليـم التي تنفع العافية، ابتداءً من مقياس اختيار القرين والقرينة للحياة الزوجية، ومروراً 
بـآداب المضاجعة، وتعاليـم الحمل ونظام التغذية أثناءه، والرضـاع واختيار المرضعة، وانتهاءً 
بآداب الطعام والشراب والمنام والعشرة والاسـتحمام و.. وهي بمجموعها تورث -بمشـيئة 

االله سبحانه- طول العمر وسلامة الجسم وقوته.
٤- ويسـتحب الدعاء بطلب العافية من االله عز وجل، فأسـباب الصحة والعافية كلها 
مَّ  هُ ة بأمر االله عز وجل، وكان من دعاء علي بن الحسـين B إذا سـأل االله العافية: «اللَّ مسـيرَّ
افِيَةَ  ، عَ افِيَةَ نيِ الْعَ لِّدُ فيِ بَدَ وَ افِيَةً تُ ، عَ يَةً امِ الِيَةً نَ ـافِيَةً عَ افِيَةً شَ افِيَةً كَ افِنِي عَ عَ ، وَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ لىَ محُ لِّ عَ صَ

.(١)>... نيِ بَدَ ةِ فيِ دِينِي وَ مَ لاَ السَّ نِ وَ َمْ الأْ ةِ وَ حَّ َّ بِالصِّ ليَ نُنْ عَ امْ ةِ، وَ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ الدُّ
٥- لأن الصحة من القيم المثلى، فعلينا الاهتمام الجدي بها من خلال تنفيذ التعاليم التالية:

أولاً: الاهتـمام الدائـم بالأنظمة الوقائية في البلاد حسـب القـدرة، وبالذات فيما يرتبط 
بنظـام الرقابة على الطعام والشراب والأدوات المسـتخدمة، وأنظمة الأمن والسـلامة في كافة 

المنتوجات حسب أعلى المقاييس الدولية.
: التوعيـة الصحيـة للمجتمع، التي تهدف بيـان أقل ما يحتاجه الفـرد من التعاليم  ثانيـاً
للمحافظة على صحته، من معرفة قواه وكيفية المحافظة عليها من الإصابة بالأمراض، وكيفية 
تنميتها بالطعام والشراب وممارسة الرياضة وغيرها، وأيضاً معرفة الأمراض وأسبابها، وكيفية 

التوقي منها وعلاجها.
وينبغـي أن تكـون هـذه التوعية عبر المدارس، منذ السـنة الدراسـية الأولى وحتى آخر 

مرحلة جامعية، كما تكون عبر أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
: الاهتمام بتوفير الأطباء والممرضين والأدوية والمستشـفيات والمصحات، وجعل  ثالثـاً

التمتع بالخدمات الصحية حقاً طبيعياً لكل إنسان.
: على الفقهاء إصدار فتاو￯ شرعية محـددة في القضايا الصحية الحادة، مثل الأمر  رابعـاً

بالتطعيم عند انتشار وباء مهلك، وذلك بعد استشارة الخبراء والأجهزة المسؤولة.
: على المحسنين الاهتمام بتوفير الخدمات الصحية، وجعلها مما ينفقونه في سبيل  خامسـاً

(١) الصحيفةالسجادية، وكان من دعائه C إذا سأل االله العافية وشكرها، دعاء رقم: ٢٣.
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االله سبحانه.
: على أفراد الأُمة أن يساهموا جميعاً في محاربة الفساد الصحي، إذا داهمت الوطن  سادساً

نازلة صحية خطيرة، كالأوبئة الفتّاكة.
ثانياً: الصحة حق إنساني:

 Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E} سـبحانه:  االله  قـال 
.(١){Z Y X W VU T S R

بصيرة الوحي:
يبـدو أن التعارف الوارد في الآية بمعنى الاعتراف المتبادل بالحقوق، وأهم الحقوق هو 
حق الحياة، ومنه يتشـعب حق الأمن، وحق الضمان، (الطعام، والشراب، والسـكن، و..و..) 

وحق الصحة.
الأحكام:

١- حـق الحيـاة هـو أصل سـائر الحقوق، وتشـكل الصحة والسـلامة البدنية أسـاس 
الحياة.

٢- النصوص التي أمرت بالإنفاق، تشمل الإنفاق على المحرومين في الشؤون الصحية، 
بوصفه أحد أبرز مجالات الإنفاق والتكافل الاجتماعي.

 ￯٣- كـما أن النصـوص التـي تؤكد عـلى اهتمام المسـلمين ببعضهم بعضاً، هـي الأُخر
تشمل مجالات الاهتمام بتهيئة أسباب الصحة للجميع.

٤- نسـتنبط من مختلف النصـوص العامة لزوم التكافل في أمـر الصحة بالقدر الممكن 
والضروري.

٥- وهكـذا ينبغي أن تكون الصحة هدفاً يسـعى الناس والدولة لتحقيقها بالنسـبة إلى 
كل شخص، وتهيئة كل الوسائل الممكنة.

عين وضع القوانين الضرورية لتهيئة هذا الحق بإذن االله سبحانه. ِّ ٦- وعلى المُشرَ

(١) سورة الحجرات، آية: ١٣.
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أحكام التعليم والتعلم

تمهيد:
التعاون على البر والتقو￯ أصل هام من أُصول القيم الإسلامية، يمكن استنباط عشرات 

القيم منه، ومن تلك القيم؛ قيمة العمل المشترك من أجل نشر الصحة والتعليم والرفاه.
فالتعليـم حـق الجاهل على الناس جميعاً، إلا أن البعـض يختص به أكثر من غيره، وهم: 

الأنبياء والعلماء والأقربون وولاة أمر المسلمين.
قـال االله سـبحانه:{. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.(١){B A @ ? >= < ; :

الأحكام:
١- الإنفاق على الأسرة واجب، ومن شؤون الأُسرة -حسب العرف الحالي- التعليم، 

فالاهتمام به من واجبات الوالدين، والتقصير فيه تقصير بحق العيال.
٢- وهكـذا يلـزم على الأب ومن عليه النفقـة أن يعلّم أبناءه ما يحتاجـون إليه، مما يراه 
العرف من شـؤون الإنفاق كل حسـب عصره ومصره وبيته. وقد رغبت الأحاديث في تعليم 

الأولاد العقائد الصحيحة والآداب الرفيعة، وما يحتاجونه من القراءة والكتابة، والسباحة..
٣- والدولة الإسـلامية التـي ترعى حقوق الناس، وتطبق قيـم المجتمع العامة، عليها 

إشاعة العلم وبالذات ما تتوقف عليه أُمور دين الناس أو شؤون معاشهم.
٤- ولذلك يجب على الدولة الاهتمام بتهيئة وسـائل ومناهج وفرص التعليم للجميع، 

والعمل على مكافحة الأُمية، والقضاء على الجهل.

(١) سورة الجمعة، آية: ٢.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ..................................................................٩٨

القسم الثالث: فقه الذرية وصلة الرحمالقسم الثالث: فقه الذرية وصلة الرحم

أحكام المودّة

قـال االله سـبحانه:{! " # $ % & ' ) (* + , - . / 
.(١){@ ? > = <; : 9 8 7 6 5 43 2 1 0

بصيرة الوحي:
ينبغـي أن تكون علاقات الناس ببعضهم بعضاً على أسـاس مـن المودة الإيمانية، حيث 
يكـون حب االله ورسـوله وذي القربى أسـاس المـودة، وكذلك حـب الأهل والعشـيرة إذا لم 
يتعـارض مـع ذلك الحب. وأما المودة القائمة على أسـاس الوثن الذي يُعبـد من دون االله مثل 
الحميـة الجاهليـة والعصبيـات الماديـة فإنها غير حميـدة ومن هـذه الحقيقة نسـتوحي الأحكام 

التالية:
الأحكام:

ضعها لعقله  ١- على الإنسان أن يراجع نفسه، ويلاحظ فيها مصادر الحب والبغض ويخُ
ومعايير الوحي، فيطهر قلبه من الحب الدنيوي.

٢- ينبغي أن يكون المؤمن ودوداً يحب الناس.
٣- ينبغي أن تحب لأخيك المؤمن من الخير ما تحب لنفسك ولا تحسده على خير أصابه، 

وكأنه ليست بينك وبينه مودة.
٤- والعلاقـة الزوجيـة المناسـبة هي القائمة على أسـاس المودة فلا يسـتكبر طرف على 

ور￯، آية: ٢٣. (١) سورة الشّ
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. آخر، ولا يحسد أحدهما الثاني، وهي علاقة سليمة ينبغي أن تسود بين المؤمنين جميعاً
٥- حب االله ورسوله وذي القربى من أُصول الدين، وهو التولي الذي أمرنا به. وحب 
أعداء االله وأعداء الرسول، والناصبين لذي القربى، حرام. بل علينا أن نتبرأ منهم، لأن التبري 

من أعداء االله أصل من أُصول الدين.
٦- وهكذا يجب أن نجعل الإيمان باالله وتولي االله ورسوله والمؤمنين، أساس العلاقة بين 
البشر. ولا يجوز أن ننتخب رجلاً لم يأمر االله باتباعه، ولم يجعله حجة على خلقه، فنعتمده محوراً 

للمودة بين الناس ومركزاً للولاية.
٧- وحتى في التجمعات، فإنه ينبغي تجنب محورية أية ولاية غير رحمانية، إلا بإذن الولي 
الإلهي. فإذا كان التجمع القبلي أو القومي أو المهني أو السياسي في إطار ولاية االله وبإذن حجة 
االله، فإنـه تجمـع حميد مطلوب. ولكن إذا كان مـن دون إذن االله، فإنه قد يكون من الأنداد التي 

ينا عنها، فالأولى تجنبه. واالله العالم. نهُ

أحكام العلاقة بين المؤمنين

تمهيد:
في محيـط المجتمع المؤمن، تتحقق قيم السـلام والحق والعـدل والأمن والرزق الكريم، 

ولتحقيق هذا المحيط، لابد من تمتين العلاقة بين المؤمنين لتبلغ مستو￯ الأُخوة.
وتتحقق هذه الأُخوة بالاعتصام بحبل االله متمثلاً في كتابه ورسوله، وبدفاع المؤمنين عن 
بعضهم بعضاً والتعاون فيما بينهم على البر والتقو￯، وباجتناب الرذائل السلوكية، كالسخرية 
وسـوء الظن والتجسـس والاغتياب، وبالتحلي بالفضائل؛ كالإيثـار والإصلاح والدفاع عن 

المظلوم.
١- بين الحب والقيم المادية:

 Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸} :سـبحانه االله  قـال 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä

.(١){× Ö Õ
(١) سورة الحشر، آية: ٩.
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بصيرة الوحي:
إنـما تنتصر كل أُمة على محاولات التفرقة حينـما تتبع قائدها، وتلتزم بقيم الحق، وتعيش 
فيـما بينهـا بالأُلفـة والحـب والإخاء، وقد سـجل ربنـا في الآية (٩) من سـورة الحـشر علاقة 
المسـلمين الأوائل فيما بينهم كرامة للأنصار، وسـيكون نموذجاً لما يصنعه الإسلام بالنفوس، 
وليبـين للبشريـة جيلاً بعد جيل وللأُمة بالذات سر انتصاراتهـا في التاريخ، وأن الرعيل الأول 

من المخلصين إنما قاد العالم بهذه الروح الإيمانية السامية.
الأحكام:

يجب أن تكون علاقة الأجيال المؤمنة قائمة على الأُسس التالية:
١- الحب الصادق المجرد عن المصالح والذاتيات.

٢- التجرد عن الحسـد والأنانية، فصدور المؤمنـين ينبغي أن تكون صافية طاهرة، ولا 
تنطوي على غلٍّ ولا حساسية تجاه إخوانهم، لأنها معمورة بالإيمان والحب.

٣- أن يسـعى المؤمنـون بكل ما أُوتوا لدعـم إخوانهم، ورفد مسـيرتهم، لكي يتقدموا 
ويعلو شأنهم، ومن خلال ذلك يعلو شأن الدين والأُمة.

٤- الإيثار وهو علامة الإيمان والمظهر الخارجي للحب الصادق تجاه الإخوان، فالمؤمن 
الصادق هو الذي يقدم نفسه للخطر ليسلم الآخرون، ويؤخرها عند المكاسب ليغنموا.

٢- العلاقة بين الأجيال المتلاحقة:
قال االله سبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * 

.(١){7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

بصيرة الوحي:
مـن أبعـاد العلاقـة الأخوية تجـاوز خصوصيات الزمـن، حيث إن علاقـة المؤمن بمن 
سـبقه من المؤمنين علاقة إيجابية، حيث تجده يسـتغفر لهم، وكذلك تجاوز سـائر الخصوصيات 
(كالاختلاف الطبيعي أو الحضاري) فإذا بالمؤمن يسـأل ربه ألاَّ يجعل في قلبه غلاً للذين آمنوا 

(حتى ولو كانوا مختلفين معه في الرأي أو في العرق أو في اللغة وما أشبه).
(١) سورة الحشر، آية: ١٠.



١٠١ .................................................................... ���
�
�q �r

�

5�
�
���� � �s 
�OH��

�
t%FG
�

� 
&��

A
/�<J�

�ef�

الأحكام:
١- لا يجـوز أن يكـون موقف المؤمن من الأجيال السـابقة موقف الرفض المطلق، ولا 

القبول المطلق، بل هو موقف التقييم والاحترام.
٢- لذلك فعلى المؤمن أن يعرض أفكار ومواقف السابقين على موازين الشرع (القرآن 

والسنة) فما وافقها أخذ به، وما خالفها ضرب به عرض الحائط.
٣- تقييـم المؤمن للسـابقين لا يخرجهم مـن دائرة الأحترام، بل يظـل يراهم أصحاب 

الفضل ويكنُّ لهم الود والاحترام، ويستغفر لهم.
٣- الأُخوة والإصلاح:

.(١){¸ ¶ μ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬} :قال االله سبحانه
بصيرة الوحي:

إن العلاقـة بـين المؤمنين تتسـامى إلى درجة تجعـل المؤمنين إخوة لبعضهـم، مما يوجب 
إصـلاح ذات بينهـم، فكما النهر يطهر بعضـه بعضاً، كذلك المؤمنـون لا يفتؤون يصلحون ما 

فسد من علاقاتهم ببعضهم حتى يعززوا ركائز الأُخوة في حياتهم.
الأحكام:

١- ينبغي أن يَقيس المؤمن تقواه ومد￯ إيمانه بمستو￯ الأُخوة التي تطبع علاقته بالمؤمنين 
الآخرين، فالإيمان الذي لا يرفع المنتمين إليه إلى حد الإخاء، هو إيمان ضعيف وناقص.

٢- وينبغي على المؤمن أن يطبق في حياته الأنظمة الاجتماعية والوصايا الأخلاقية التي 
توالـت في الدين، ليبلغ المسـلمون حالة الأُخوة الإيمانية. ولنسـتمع إلى بعـض الروايات التي 

توصينا بحقوق إخوتنا في الإيمان لعلنا نخلق ذلك المجتمع الأمثل:
 : الَ ٍّ A قَ ليِ نْ عَ ائِهِ عَ نْ آبَ نْ أَبِيهِ عَ يِّ عَ لَـوِ عَ رٍ الْ فَ عْ دِ بْنِ جَ َمَّ ـمِ بْنِ محُ اسِ قَ ￯ الْ وَ * رَ
اءِ  َدَ ا إِلاَّ بِالأْ نْهَ ةَ لَهُ مِ اءَ رَ : لاَ بَ اً قّ ثُونَ حَ يهِ ثَلاَ لىَ أَخِ لِمِ عَ سْ ولُ االله K لِلْمُ سُ الَ رَ «قَ
 ، هُ تَ رَ ذِ عْ بَلُ مَ قْ يَ ، وَ هُ تَ ثْرَ يلُ عَ قِ يُ ، وَ هُ تَ رَ وْ ُ عَ ترُ يَسْ ، وَ هُ تَ َ برْ مُ عَ حَ رْ يَ ، وَ لَّتَهُ رُ زَ فِ غْ ، يَ وِ فْ أَوِ الْعَ
دُ  هَ يَشْ ، وَ تَهُ ضَ رْ ودُ مَ عُ يَ ، وَ تَهُ ى ذِمَّ عَ رْ يَ ، وَ تَهُ لَّ ظُ خُ ْفَ يحَ ، وَ تَهُ يحَ يمُ نَصِ دِ يُ ، وَ يبَتَهُ دُّ غِ رُ يَ وَ

(١) سورة الحجرات، آية: ١٠.
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ـنُ  ْسِ يحُ ، وَ تَهُ مَ رُ نِعْ ـكُ يَشْ ، وَ تَهُ لَ افِئُ صِ كَ يُ ، وَ تَهُ يَّ دِ بَـلُ هَ قْ يَ ، وَ هُ تَ وَ عْ ِيـبُ دَ يجُ ، وَ يْتَتَـهُ مَ
 ، ـتَهُ طْسَ تُ عَ ـمِّ يُسَ ، وَ ـأَلَتَهُ سْ عُ مَ ـفَ يَشْ ، وَ تَهُ اجَ قْضيِ حَ يَ ، وَ تَهُ لِيلَ ظُ حَ ْفَ يحَ ، وَ ـهُ تَ َ نُصرْ
 ، هُ ـامَ سَ قُ أَقْ دِّ يُصَ ، وَ هُ امَ عَ ُّ إِنْ ـبرِ يُ ، وَ هُ مَ لاَ طَيِّبُ كَ يُ ، وَ هُ مَ ـلاَ دُّ سَ رُ يَ ، وَ الَّتَـهُ ـدُ ضَ شِ رْ يُ وَ
نْ  هُ عَ دُّ ُ يرَ المِاً، فَ هُ ظَ تُ َ ـا نُصرْ أَمَّ ظْلُوماً، فَ مَ المِاً، وَ هُ ظَ ُ نْصرُ يَ )، وَ ادِ عَ لاَ يُ ، (وَ لِيَّـهُ اليِ وَ ـوَ يُ وَ
ِبُّ  يحُ ، وَ لُهُ ْذُ لاَ يخَ ، وَ هُ لِمُ لاَ يُسْ ، وَ هِ قِّ ذِ حَ لىَ أَخْ ينُهُ عَ يُعِ ظْلُوماً، فَ هُ مَ تُ َ ا نُصرْ أَمَّ ، وَ هِ لْمِ ظُ

. هِ سِ هُ لِنَفْ رَ كْ ا يَ ِّ مَ نَ الشرَّ هُ لَهُ مِ رَ كْ يَ هِ وَ سِ ِبُّ لِنَفْ ا يحُ ، مَ ِ يرْ نَ الخَْ لَهُ مِ
نْ  عُ مِ ـمْ لَيَدَ كُ دَ : إِنَّ أَحَ ـولُ قُ ـولَ االله K يَ سُ عْتُ رَ ـمِ الَ C: سَ ثُـمَّ قَ

.(١)« يْهِ لَ عَ يُقْضىَ لَهُ وَ ةِ فَ يَامَ مَ الْقِ وْ يُطَالِبُهُ بِهِ يَ يْئاً فَ يهِ شَ قُوقِ أَخِ حُ
 ، لُهُ ْذُ لاَ يخَ هُ وَ ظْلِمُ ، لاَ يَ لِمِ و المُسْ لِمُ أَخُ : «المُسْ الَ ادِق C قَ امِ الصَّ نْ الإمَ يَ عَ وِ رُ * وَ

.(٢)« هُ مُ ْرِ لاَ يحَ ، وَ هُ غُشُّ لاَ يَ ، وَ هُ تَابُ غْ لاَ يَ وَ
هُ لاَ  لِيلُ دَ يْنُهُ وَ نِ عَ مِ و المُؤْ نُ أَخُ مِ : «المُؤْ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ بَةَ عَ قْ ِّ بْنِ عُ ـليِ ـنْ عَ * عَ

.(٣)« هُ لِفَ يُخْ ةً فَ دَ هُ عِ عِدُ لاَ يَ هُ وَ شُّ غُ لاَ يَ هُ وَ ظْلِمُ لاَ يَ هُ وَ ُونُ يخَ
ـاةِ  اسَ وَ الىَ بِمُ عَ بُوا إِلىَ االله تَ رَّ قَ بْدِ االله C: «تَ الَ أَبُو عَ : قَ الَ يـدَ قَ زِ ـرَ بْنِ يَ مَ ￯ عُ وَ * رَ

.(٤)« مْ انِكُ وَ إِخْ
ماَ  * وجاء عن الإمام الصادق، وهو يبين مد￯ عمق الصلة بين المؤمنين، قال C: «إِنَّ

.(٥)« ونَ رُ خَ رَ لَهُ الآْ هِ قٌ سَ رْ مْ عِ نْهُ لٍ مِ جُ لىَ رَ بَ عَ َ ا ضرَ إِذَ ، وَ أُمٍّ نُو أَبٍ وَ ةٌ بَ وَ نُونَ إِخْ مِ المُؤْ
٣- ويجـب الإصـلاح بين المؤمنـين بوصفه أبرز حقـوق الأُخوة الإيمانيـة، وقد قررت 

. النصوص للمصلحين أجراً عظيماً
٤ - الاحترام المتبادل:

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º} :قال االله سـبحانه
 ß Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê

.(٦){ã â á à

(١) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٢١٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٢٧٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٢٠٥.
(٤) بحار الأنوار، ج٧١، ص٣٩١.

(٥) الأصول من الكافي، ج٢، ص١٦٥.
(٦) سورة الحجرات، آية: ١١.
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بصيرة الوحي:
لكي يبني الإسـلام صرحاً اجتماعياً متيناً يوصينا بأن نكنَّ الاحترام الكافي لإخوتنا فلا 
يحتقـر قوم قوماً آخرين ولا نسـاء نسـاء أخريات، وينهانـا القرآن عن اللمـز وتبادل الألقاب 

السيئة وسوء الظن والتجسس والغيبة، ويأمرنا بالتقو￯ لننال الرحمة والتوبة.
الأحكام:

١- يجـب أن يسـود الاحـترام المتبـادل علاقـات المؤمنين، مـن هنا فلا تجوز السـخرية 
والاستهزاء، لأنهما انتهاك لحرمات الآخرين.

٢- ولأن السـخرية تعود إلى الإحساس بالتعالي وازدراء الآخرين، فقد نهى الدين عن 
طَهُ  ـخَ تَمَ سَ كَ ، وَ تِهِ اعَ اهُ فيِ طَ ضَ تَمَ رِ : كَ ةٍ ثَ ةً فيِ ثَلاَ ثَ تَمَ ثَلاَ ـولُ االله K: «إِنَّ االله كَ سُ الَ رَ ذلك؛ قَ
َا  ي فيِ أَيهِّ رِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ ، فَ اتِ نَ الطَّاعَ يْئاً مِ مْ شَ كُ دُ نَّ أَحَ فَّ تَخِ لاَ يَسْ ، فَ هِ قِ لْ لِيَّهُ فيِ خَ تَمَ وَ كَ ، وَ يَتِهِ عْصِ فيِ مَ
نَّ  يَ رِ زْ لاَ يُ طُ االله وَ ـخَ َا سَ ي فيِ أَيهِّ رِ دْ ـهُ لاَ يَ إِنَّ ، فَ نَ المَْعَاصيِ ـيْئاً مِ ـمْ شَ كُ دُ لَّنَّ أَحَ ـتَقِ لاَ يَسْ ضىَ االله وَ رِ

ُّ االله»(١). ليِ ُمْ وَ ي أَيهُّ رِ دْ هُ لاَ يَ إِنَّ لْقِ االله فَ نْ خَ دٍ مِ مْ بِأَحَ كُ دُ أَحَ
٣- لا يجـوز اللمـز، وهـو تعيـير الآخريـن بعيوبهـم، فاللمـزة خطوة في طريق إفسـاد 

العلاقات الاجتماعية، وجرثومة الصراعات الخطيرة.
٤- ونهى الدين عن تبادل الألقاب السـيئة، وفي الروايات أنه يسـتحب أن ينادي الأخ 
اهُ  قَ لْ ، يَ ـلِمِ يهِ المُسْ َخِ ءِ لأِ دَّ المَرْ ينَ وُ فِ ثٌ يُصْ ـولُ االله K: «ثَلاَ سُ الَ رَ أخاه بأحب الأسـماء إليه، قَ

.(٢)« ءِ إِلَيْهِ ماَ َسْ بِّ الأْ وهُ بِأَحَ عُ دْ يَ ، وَ لَسَ إِلَيْهِ ا جَ لِسِ إِذَ عُ لَهُ فيِ المَجْ سِّ وَ يُ ، وَ يَهُ ا لَقِ ِ إِذَ بِالْبِشرْ
٥- ونسـتلهم من هذا الحكم ضرورة تطهير اللسـان من الكلمات البذيئة بشـكل عام، 

وتلطيف الأجواء الاجتماعية بالكلمات الطيبة الحسنة.
٦- لا يجـوز الاعتداء على الحقوق الاجتماعية للآخرين، إذ إنها ليسـت بأقل حرمة من 
الَ النَّبِيُّ  الحقوق المالية، ومن يعتدي على عرض إخوانه كمن يعتدي على أنفسهم، وأموالهم. قَ

.(٣)« هُ مُ دَ الُهُ وَ مَ هُ وَ ضُ رْ هُ عِ لُّ امٌ كُ رَ نُ حَ مِ K: «المُؤْ

(١) وسائل الشيعة، ج١٥، ص٣١٣.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٥٣.

(٣) مستدرك الوسائل، ج٩، ص١٣٦.
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الَ  : قَ الَ ￯ أَنَـسٍ قَ وَ ٧- والغيبـة محرمـة، وقد تضافـرت النصوص في التحذيـر منها. رَ
ا  : يَ لْتُ قُ ، فَ مْ هِ ارِ فَ ـمْ بِأَظْ هُ وهَ جُ ـونَ وُ شُ ْمِ مٍ يخَ وْ لىَ قَ يَ بيِ عَ ِ ةَ أُسرْ تُ لَيْلَ رْ ـرَ ـولُ االله K: «مَ سُ رَ

.(١)« مْ هِ اضِ رَ عُونَ فيِ أَعْ قَ يَ تَابُونَ النَّاسَ وَ غْ ينَ يَ ءِ الَّذِ لاَ ؤُ : هَ الَ قَ ءِ؟ فَ لاَ ؤُ نْ هَ ئِيلُ مَ َ برْ جَ
ادِقُ  الَ الصَّ : قَ ـالَ ةَ قَ مَ لْقَ نْ عَ ٨- ولا تجـوز الغيبـة بتبرير أن المغتاب قد يكـون مذنباً، عَ

؟. بَلُ قْ نْ لاَ تُ مَ هُ وَ تُ ادَ هَ بَلُ شَ قْ نْ تُ مَّ نيِ عَ ْ برِ ولِ االله أَخْ سُ ا ابْنَ رَ هُ يَ لْتُ لَ دْ قُ قَ C: «وَ
. هُ تُ ادَ هَ تْ شَ ازَ مِ جَ لاَ ِسْ ةِ الإْ لىَ فِطْرَ انَ عَ نْ كَ لُّ مَ ةُ كُ مَ قَ لْ ا عَ الَ C: يَ قَ فَ

؟. نُوبِ فٍ بِالذُّ ِ ترَ قْ ةُ مُ ادَ هَ بَلُ شَ قْ : تُ هُ لْتُ لَ قُ الَ فَ قَ
بِيَاءِ  َنْ ةُ الأْ ادَ ـهَ بِلَتْ إِلاَّ شَ نُوبِ لمََا قُ فِينَ لِلذُّ ِ ترَ ةُ المُقْ ادَ ـهَ بَلْ شَ قْ ْ تُ ةُ لَوْ لمَ مَ قَ لْ ا عَ الَ C: يَ قَ فَ
دْ  هَ ْ يَشْ باً أَوْ لمَ نْ تَكِبُ ذَ رْ يْنِكَ يَ هُ بِعَ رَ ْ تَ نْ لمَ مَ لْقِ فَ ائِرِ الخَْ ونَ سَ ونَ دُ ومُ ُمُ المَْعْصُ َنهَّ يَاءِ A لأِ صِ َوْ الأْ وَ
نِ  مَ نِباً وَ ذْ هِ مُ سِ فْ انَ فيِ نَ إِنْ كَ بُولَةٌ وَ قْ هُ مَ تُ ادَ هَ شَ ِ وَ ترْ السَّ الَةِ وَ دَ لِ الْعَ نْ أَهْ وَ مِ هُ انِ فَ دَ اهِ لِكَ شَ يْهِ بِذَ لَ عَ

.(٢)« يْطَانِ ةِ الشَّ يَ لاَ لٌ فيِ وَ اخِ ةِ االله دَ يَ لاَ نْ وَ جٌ مِ ارِ وَ خَ هُ هُ بِماَ فِيهِ فَ تَابَ اغْ
٩- وينبغي للمؤمن أن ينصر أخاه المؤمن إذا اُغتيب بحضرته ولا يحق له خذلانه، فقد 
هُ االلهُ  َ ، نَصرَ هُ انَ أَعَ هُ وَ َ نَصرَ نُ فَ مِ وهُ المُؤْ هُ أَخُ نْدَ تِيبَ عِ نِ اغْ : «مَ الَ رٍ C قَ فَ عْ امِ أَبيِ جَ ـنْ الإمَ جـاء عَ
نِهِ  وْ عَ ، وَ تِهِ َ لىَ نُصرْ رُ عَ دِ قْ وَ يَ هُ ، وَ نْهُ عْ عَ فَ دْ ْ يَ لمَ هُ وَ نْـ عِ ْ يُ لمَ هُ وَ ْ نْصرُ ْ يَ نْ لمَ مَ ةِ، وَ رَ خِ الآْ يَـا وَ نْ ـهُ فيِ الدُّ انَ أَعَ وَ

.(٣)« ةِ رَ خِ الآْ يَا وَ نْ هُ االلهُ فيِ الدُّ ضَ فَ إِلاَّ خَ
١٠ - ولكـي نحافـظ عـلى حصـن ولاية االله المحيطـة بنا، لابـد أن نذكر أخانـا المؤمن 
بأحسـن ما فيه، حتى تزداد اللحمة الاجتماعية تماسـكاً، والقلوب المؤمنـة صفاء وتحابباً، جاء 
ا  ـنِ مَ سَ مْ بِأَحْ نْكُ ابَ عَ ا غَ مْ إِذَ اكُ وا أَخَ رُ كُ : «اذْ الَ ادِقِ C قَ امِ الصَّ نِ الإمَ في الحديث المروي عَ

.(٤)« نْهُ بْتُمْ عَ ا غِ وا بِهِ إِذَ رُ كَ ِبُّونَ أَنْ تُذْ تحُ
١١- وضع الإسلام الحرمة عن ثلاث طوائف فجاز اغتيابهم:

الأُولى: أئمـة الجـور الذيـن لابد مـن توعية النـاس بظلمهم وسـوء إدارتهم، حتى 
يتمكن المسلمون من إزاحتهم، أو لا أقل من تجنب خطرهم.

الثانية: أصحاب الضلالة، كالأحزاب الكافرة والمنافقة والمبتدعين في الدين.
(١) مستدرك الوسائل، ج٩، ص١١٩.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٧، ص٣٩٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٢٩١.
(٤) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٢٥٣.
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الثالثة: الفسقة المتجاهرون.
مْ  ةٌ لَيْسَ لهَُ ثَ وقد أشار إلى هذه الطوائف الإمام الباقر C في قوله: «ثَلاَ

.(١)« قِ سْ لِنُ بِالْفِ قُ المُعْ اسِ الْفَ ، وَ ائِرُ امُ الجَْ مَ ِ الإْ ، وَ عٌ بْتَدِ ￯ مُ وً بُ هَ احِ ؛ صَ ةٌ مَ رْ حُ
١٢- والمظلوم أيضاً يجوز أن يغتاب من ظلمه، لقوله سـبحانه: {! " # $ % 

.(٢){0 / . - ,+ * ) ( ' &
وهنا نقرأ معاً كلمة جامعة في الغيبة منسوبة إلى الإمام الصادق C، حيث روي أنه قال: 
داً بِماَ لَيْسَ  ـرَ أَحَ كُ يبَةِ أَنْ تَذْ ةُ الْغِ فَ صِ ، وَ الٍ لِّ حَ ـا فيِ كُ بُهَ احِ أْثُومٌ صَ ، مَ ـلِمٍ سْ لِّ مُ لىَ كُ امٌ عَ ـرَ يبَـةُ حَ «الْغِ
 ، ومٌ مُ ذْ نْدَ االله مَ وَ عِ ائِبِ بِماَ هُ رِ الْغَ ضُ فيِ ذِكْ وْ ا الخَْ أَمَّ ، وَ مِ فِيهِ لْ لُ الْعِ هُ أَهْ دُ مَ ْ ا تحَ مَّ مَ يْباً، أَوْ تَذُ نْدَ االله عَ عِ
 ، نْهُ الِياً مِ خَ نْهُ وَ افىً عَ عَ نْتَ أَنْتَ مُ كُ ]، وَ عَ [بِهِ مِ ا سَ بُهُ إِذَ احِ هَ صَ رِ إِنْ كَ يبَةٍ وَ يْسَ بِغِ لَ ، فَ لُومٌ بُهُ فِيهِ مَ احِ صَ وَ
ائِلِ  قَ ونَ لِلْ طِ أَنْ لاَ يَكُ ْ لَكِنْ بِشرَ ولِهِ K، وَ سُ رَ نَ الْبَاطِلِ بِبَيَانِ االله وَ قِّ مِ بَيِّناً لِلْحَ لِكَ مُ ونُ فيِ ذَ تَكُ وَ
لِكَ  ِ ذَ يرْ ورِ بِغَ كُ ادَ بِهِ نَقْصَ المَْذْ ا أَرَ ا إِذَ أَمَّ ، وَ لَّ جَ زَّ وَ الْبَاطِلِ فيِ دِينِ االله عَ قِّ وَ يَـانِ الحَْ َ بَ يرْ ادٌ غَ رَ كَ مُ لِـ بِذَ
 ْ إِنْ لمَ ، فَ نْهُ لَّ مِ ـتَحِ اسْ ، فَ تَابَ غَ المُْغْ بَلَ تَبْتَ فَ إِنِ اغْ اباً، فَ وَ انَ صَ إِنْ كَ ادِهِ وَ رَ ـادِ مُ سَ وذٌ بِفَ أْخُ وَ مَ هُ نَى، فَ المَْعْ

. طَبَ لُ النَّارُ الحَْ أْكُ ماَ تَ نَاتِ كَ سَ لُ الحَْ أْكُ يبَةُ تَ الْغِ . وَ رِ االلهَ لَهُ فِ تَغْ اسْ هُ فَ قْ لْحَ ْ تَ لمَ ، وَ هُ غْ بْلُ تَ
نَّةَ إِنْ تَابَ  لُ الجَْ خُ دْ نْ يَ رُ مَ ـوَ آخِ تَابُ هُ انَ B: المُغْ رَ مْ ـى بْنِ عِ وسَ الىَ إِلىَ مُ عَ ـى االلهُ تَ حَ أَوْ

 9 8 7 6 5 4} : ـالىَ عَ الَ االلهُ تَ ارَ قَ لُ النَّـ خُ دْ ـنْ يَ لُ مَ ـوَ أَوَّ هُ تُـبْ فَ ْ يَ إِنْ لمَ وَ
ةِ  لَ امَ المُعَ لِ وَ عْ الْفِ لِ وَ قْ الْعَ لُـقِ وَ الخُْ لْقِ وَ يْبٍ فيِ الخَْ رِ عَ كْ عُ بِذِ قَ يبَـةِ تَ ـوهُ الْغِ جُ وُ : ;>}(٣)، وَ
 ، مٍ وْ ةِ قَ دَ ـاعَ سَ مَ ، وَ يْظٍ اءِ غَ ـفَ ؛ شِ اعٍ ةِ أَنْوَ َ عُ بِعَشرَ تَنَوَّ يبَةِ يَ ـلُ الْغِ أَصْ ، وَ هِ ـبَاهِ أَشْ لِ وَ هْ الجَْ ـبِ وَ هَ المَْذْ وَ
إِنْ  ، فَ يُّنٍ زَ تَ مٍ وَ ُّ تَبرَ بٍ وَ تَعَجُّ ، وَ ةٍ يَّ رِ ـخْ سُ ـدٍ وَ سَ حَ ، وَ ـوءِ ظَنٍّ سُ ، وَ هِ ـفِ شْ ٍ بِلاَ كَ برَ يقِ خَ دِ تَصْ ، وَ ةٍ ْمَ تهُ وَ
.(٤)« اباً وَ مِ ثَ ثْ ِ انَ الإْ كَ مَ ةً وَ َ برْ يبَةِ عِ انَ الْغِ كَ يرَ لَكَ مَ يَصِ . فَ لُوقَ الِقَ لاَ المَخْ رِ الخَْ كُ اذْ ةَ فَ مَ لاَ دْتَ السَّ أَرَ

١٣- ينبغي تجنب سوء الظن الذي تفرزه حالات الحقد والغضب والصراع والجهل، فقد 
الَ  أمرنـا الديـن ألاَّ نقفو ما ليس لنا به علم. كما أمرنا أن نحمل أفعال إخواننا على أفضل محمل. قَ
نْهُ (أي  لِبُكَ مِ غْ ا يَ أْتِيَكَ مَ تَّـى يَ ـنِهِ حَ سَ لىَ أَحْ يكَ عَ رَ أَخِ عْ أَمْ -: «ضَ هُ مٍ لَ لاَ نِينَ C -فيِ كَ مِ ـيرُ المُؤْ أَمِ
.(٥)« لاً ْمِ ِ محَ يرْ ا فيِ الخَْ ِدُ لهََ أَنْتَ تجَ وءاً وَ يكَ سُ نْ أَخِ تْ مِ جَ رَ ةٍ خَ لِمَ لاَ تَظُنَّنَّ بِكَ تعلم يقيناً غير ذلك) وَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٢٨٩.
(٢) سورة النساء، آية: ١٤٨.

(٣) سورة الحجرات، آية: ١٢.
(٤) مستدرك الوسائل، ج٩، ص١١٧.

(٥) وسائل الشيعة، ج١٢، ص٣٠٢.
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١٤- لا يجوز التجسس على الناس، والتجسس هو البحث عن عيوب الناس بمتابعتهم 
مَّ  ولُ االله K ثُ سُ لىَّ بِنَا رَ : «صَ الَ ةَ قَ دَ رْ نْ أَبيِ بُ ودِ عَ َارُ نْ أَبيِ الجْ يَ عَ وِ وكشف أستارهم، فقد رُ
نَ  نْ آمَ َ مَ عْشرَ ـا مَ : يَ تِهِ وْ لىَ صَ ، ثُـمَّ نَاد￯َ بِأَعْ دِ ـجِ لىَ بَابِ المَْسْ هُ عَ دَ عَ يَ ضَ تَّى وَ عـاً حَ ِ فَ مُسرْ َ انْـصرَ
تَبَّعَ  نِينَ تَ مِ اتِ المُؤْ رَ وْ تَبَّعَ عَ نْ تَ هُ مَ إِنَّ نِينَ فَ مِ اتِ المُؤْ رَ وْ وا عَ تَبَّعُ ، لاَ تَ بِهِ لْ نَ إِلىَ قَ يماَ ِ ْلُصِ الإْ ْ يخَ لمَ انِهِ وَ بِلِسَ

.(١)« يْتِهِ فِ بَ وْ لَوْ فيِ جَ هُ وَ حَ هُ فَضَ تَ رَ وْ تَبَّعَ االلهُ عَ نْ تَ مَ هُ وَ تَ رَ وْ االلهُ عَ
١٥- وكـما يحرم التجسـس الفردي، كذلك يحرم تجسـس الدولة عـلى رعاياها، إلا إذا 

اقتضت مصلحة الأُمة، فلابد أن يخضع ذلك للقضاء القائم على أساس أحكام الشريعة.

أحكام صلة الرحم

تمهيد:
بما أن هدف المؤمنين تكوين تجمع حضاري للبشرية، فإن وسيلتهم إلى ذلك شد أعضاء 
المجتمـع ببعضهم، والذي يتـم بإطارين متداخلين، أحدهما يهيمن عـلى الثاني؛ الإطار الرباني 
الذي ترعاه القيم الرسـالية المثلى التي تتفرع من قيمة الولاية الإلهية، والتي تتشـعب إلى ولاية 
النبي K والأئمة A ثم ولاية المؤمنين لبعضهم. أما الإطار الثاني فهو الإطار الإنسـاني 
الذي تشكل الأُسرة حلقته الأُولى، ثم تتوسع وتترامى حتى تصل إلى الكيان الحضاري للبشرية، 

مروراً بالعشيرة والبلد والقومية والوطنية، والإطار الرباني يشرف على الإطار الإنساني.
١- سيادة صلة الولاية

.(٢){G F E D C B A @ ? > = < ;} :قال االله سبحانه
بصيرة الوحي:

لعـل القسـم الأكبر مـن تعاليم الوحـي يهدف تنظيم علاقـة الناس ببعضهـم. والأُطر 
الحضارية أو الفطرية لهذه العلاقات استأثرت بالكثير من الشرائع الإلهية، مما يدل على أن هذه 
العلاقـة بذاتهـا قيمة سـامية في الشريعة. وتنظيم هـذه العلاقة على أُسـس متينة، يدخل ضمن 
مصاديق هذه القيمة. والآية الكريمة في سورة الرعد (٢١) تنعت المؤمنين بصفة مطلقة بصلة 

(١) بحار الأنوار، ج٧٢، ص٢١٤.
(٢) سورة الرعد، آية: ٢١.
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 (A وأهل بيته K مثل ولاية رسول االله) ما أمر االله به أن يوصل، سواء كانت صلة إلهية
أو صلة إنسانية أمر بها الشرع.

أيضـاً مثل صلة الأرحام، وحتى صلة المؤمنين بعضهـم ببعض، وصلة الجيران، وأهل 
بلد واحد، أو قوم واحد.

وتشـير الآية (٦) من سـورة الأحزاب إلى أن الولاية الإلهية هي الصلة الأساسـية التي 
يتمسـك بهـا المؤمنون، فهـي قيادتهم وهي أولى بهم من أنفسـهم، ولا يحق لهـم أن يتخذوا من 

دونها وليجة.
ثـم تأتي صلة الرحم بين المؤمنين، فبعضهم أولى ببعض، فهم يتوارثون وبعضهم يعقل 

بعضاً في الدية، كما يجب عليهم أن يتواصلوا في أُمور معاشهم.
أما الصلة بين المؤمنين وأرحامهم من غير المؤمنين فليسـت مقطوعة نهائياً، بل يجوز أن 

يفعل المؤمن معروفاً إليهم إذا شاء.
ومن مجمل هذه البصائر، نستفيد الأحكام التالية:

الأحكام:
١- إن حكم الشريعة مقدم على صلة الرحم، فلو ارتكب قريب منك ذنباً استحق عليه 

العقوبة، فلا شفاعة لك فيه ولا كرامة، ولا يجوز أن تدافع عنه أمام الشرع.
٢- ينبغي أن يكون الانتماء الأول للمسـلم إلى المجتمع المؤمن قبل أن يكون إلى أُسرته 
أو عشيرته، فدار الإيمان التي هي وطن المسلمين هي انتماؤهم الأول. فلو كانت تتوزع عشيرة 
عـلى جانبي الحدود بين دولة الإسـلام ودولة الكفـر، فلا صلة بينهم إلا بقـدر محدود، إلا إذا 

هاجر البقية من العشيرة إلى دار الإسلام ودولته.
٣- لا يجـوز أن تتحـول العلاقـات الأُسريـة والعشـائرية إلى ثغـرات أمنيـة في الوطـن 
الإسلامي؛ وحتى لو قامت حرب بين دولة الإسلام ودولة الكفر، فإن المؤمنين يحاربون آباءهم 

وأبناءهم وعشائرهم الذين يقفون في معسكر الكفر، وذلك دفاعاً عن دين الإسلام ودولته.
٤- ولكن لا يُمنع المؤمن من إسداء المعروف إلى الأرحام غير المهاجرة إلى دار الإسلام، 
فلو ضرب الزلزال منطقة تسكنها أرحامك غير المهاجرين إلى دار الإسلام، فلا بأس بأن تبعث 

إليهم مساعداتك الإنسانية.
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٥- وهكـذا لـو اختلف مذهـب المؤمن عن مذاهـب أرحامه، فعليـه أن يصلهم لأنهم 
أرحامه على كل حال.

٦- وينبغـي لقـادة المؤمنين أن يتلطفوا في تطبيق قراراتهم الصعبة، من دون أن يقاطعوا 
المخالفين لهم، أو يقطعوا صلتهم بهم، خصوصاً إذا كانوا أرحاماً أو غير واعين.

٢- ركيزة المدنية:
 ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §} سـبحانه:  االله  قـال 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

.(١){Å Ä Ã Â Á À

بصيرة الوحي:
تتشعب الصلة إلى صلة الولاية وصلة القرابة. وجذر الولاية الميثاق، لأن الإنسان يختار 
قيادته بكامل وعيه، وملء إرادته. أما القرابة فهي تقدير االله للإنسان، وعلى الإنسان أن يسلّم 

لقضاء االله، ويستفيد من هذا التقدير الحكيم.
وهكذا يتشعب انتماء البشر إلى انتماء إرادي، وآخر تقديري. فأنت تختار دينك ومذهبك وخطك 

السياسي، ولكن االله يختار لك أين تولد، ومن يكون أباك وأمك، وعمك وخالك، وعشيرتك.
والحضارة القوية هي التي تقوم على دعامتي الإرادة والتقدير، فإذا بأبنائها يفون بعهد االله 
وميثاقه، فإذا اختاروا ديناً لا يتراجعون عن انتخابهم تحت ضغط الظروف، كما يحترمون تقدير 
ربهـم فيحسـنون إلى أرحامهم ويتعاونون معهم، أما أولئك الذيـن ينقضون الميثاق ويقطعون 

. الأرحام، فإن مصيرهم الفساد الذي قد يكون ظلماً وإرهاباً، وقد يكون تشتتاً وتخلفاً
الأحكام:

١- عـلى الإنسـان أن يختـار قيادته الشرعية بعد تفكر وتقييم ودراسـة، ثم يتمسـك بها 
ويفي بميثاقه وعهوده تجاهها.

٢- وقد يفقد المجتمع الإنسـاني ولاية االله، ولكنه يتمسـك بصلة الرحم، فيرحمه االله في 
الدنيا، ولكن إذا فقد التراحم والتواصل أيضاً، فإنه ينقض آخر عروة من عر￯ الوحدة فينهار 

(١) سورة البقرة، آية: ٨٣.
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في وادي الفساد.
يرَ الزمان وتحديات الحياة،  ٣- ينبغي أن يتخذ الإنسـان أُسرته وعشـيرته متراساً أمام غِ
وبذلـك تتحول الأُسرة أو العشـيرة إلى ركيـزة اجتماعية يتحصن بها الفرد أمـام أمواج البلاء، 

ويصارع بها صروف الدهر.
٤- ولأن العشـيرة هـي بؤرة الحكمة والخـبرة الحياتية، فمن الضروري أن تتشـكل في 
كل عشـيرة هيئة استشـارية يرجع إليها أبناؤها، وهي تقوم بتركيز الخبرات وتوجيه الطاقات 
وتأهيل الكفاءات، ومن المستحسـن أن تنتخب هذه الهيئة من قبل أبناء العشـيرة، وأن تتوافر 

فيها الكفاءات المختلفة.
٥- وينبغي عدم الاكتفاء بمجرد التزاور والتعاون في مجال تمتين العلاقات الرحمية، بل 
نحـن اليوم مطالبون بأكثر من ذلـك، فعلينا أن نترجم قيمة صلة الرحم الدينية إلى لغة العصر 
والبحـث عـن المصاديق المتنوعة التي تتجلى بها هذه القيمة المثلى، لتصبح أرحامنا ركائز للرفاه 

والتقدم الحضاري، وذلك عبر الأساليب التالية:
ألـف: تحويـل صلـة الرحم إلى قـوة اقتصاديـة، حيث تزداد فـرص التعاون بـين أبناء 

العشيرة الواحدة، وذلك بتكوين شركات اقتصادية مغلقة على أبناء العشيرة.
بــاء: تأسيس صناديق القرض الحسن خاصة بالعشيرة.

جيم: تأسـيس صندوق للمساعدة الخيرية (لمساعدة أبناء العشيرة في أُمور الزواج، 
والسكن، وتهيئة فرص العمل، وما أشبه).

دال: تأسـيس صنـدوق التعاون لتنمية الكفـاءات العلمية، وذلـك للاهتمام بتربية 
الكفاءات العلمية وتهيئة وسـائل الدراسـات العليا للكفاءات الواعدة من 

أبناء العشيرة.
وبذلك تصبح صلة الأرحام، ركيزة للرفاه والتقدم الحضاري.

أحكام القيمومة

تمهيد:
االله هـو القيّـوم حقـاً (أي إن االله قائـم بذاته فلا يحتـاج إلى شيء، وتقوم به الأشـياء فلا 
له االله له من الولاية تكويناً،  يسـتغني عنه شيء) وله الولاية الحق. أما قيمومة غيره فهي بما خوَّ
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اماً في محيـط الأُسرة، وإذا كان النبي قائماً في  . فـإذا كان الرجل قوّ وفي حـدود مـا أمر به تشريعاً
امين بالقسـط فيما بينهم، ولبعضهم الولاية على  أُمتـه وله الولاية عليهم، وإذا كان المؤمنون قوّ
البعـض، وإذا كان الناس قائمين على أموالهم ولهم السـلطة عليهـا، فكل ذلك لا يكون إلا في 

حدود ولاية االله الحي القيوم سبحانه.
قيمومة الأُسرة:

سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * +  االله  قـال 
 : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /. - ,
 I H GF E D C B A @? > = < ;

.(١){L K J

بصيرة الوحي:
لابـد للمجتمع من التنظيم، ولابد للتنظيم مـن قيم تحكمه، وتحد من طغيانه وتجاوزه. 
ويبدأ التنظيم في الأُسرة، وبالذات في العلاقة بين الزوج والزوجة، ولكن لمن تكون القيادة؟

إن اللاقيـادة فـوضى يرفضها الإسـلام، كما ترفضها الطبيعة، حيـث أن االله خلق الذكر 
بل على حـب القيادة، بينما خلـق الأُنثى وفطرهـا على الانسـجام والطاعة. ولذلك  بحيـث جُ
حدثـت تجاوزات من قبـل الذكر في حقوق الأُنثى، وجاءت رسـالات السـماء لتحد من هذه 

التجاوزات، ولتضع حدوداً حاسمة لقيادة الذكر للأُنثى.
من هنا، فإن إعطاء الإسلام حق القيادة للرجل داخل الأُسرة، ليس سو￯ تقرير للوضع 
القائـم فطريـاً، فهو لم يبدع حقيقة، بل أقرَّ بهـا تمهيداً لتنظيم القيادة، وتحديد إطار مناسـب لها 

يمنع الزوج من تجاوزه.
الأحكام:

١- جعـل الدين قيادة الأُسرة بيد الرجـل، وفرض عليه -كزوج وكأب- الإنفاق على 
الزوجة والأولاد.

٢- وبالمقابل فرض على المرأة طاعة الزوج وحفظه بالغيب، فالمرأة الصالحة هي الأكثر 
طاعة الله ولزوجها، والأكثر حفظاً لفرجها الذي اختص به الزوج.

(١) سورة النساء، آية: ٣٤.
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ولاية الرجل:
٣- هناك ثلاث مستويات من الولاية للرجل:

ألف: حق الرجل في الاسـتمتاع: فإذا رفضت المرأة، فإن للرجل أن يعمل على استرداد 
حقه وذلك بالتدرج من الموعظة، ثم الابتعاد عنها في الفراش لإشـعارها بالوحدة، ثم ضربها 
بالسـواك، كل ذلك للتعبير عن انزعاج الزوج وغضبه من تصرف زوجته غير اللائق بشـؤون 

، فإن لم ينفع ذلك كله رفع الزوج أمرها إلى القضاء. الزوجية، وليس انتقاماً وإيذاءً
بــاء: ولاية الرجل في إقامة أحكام االله، وتنقسم أحكام االله إلى نوعين:

الأول: ما يرتبط بالحياة الزوجية؛ مثل الطهارة وتجنب الطعام الحرام والمضر، والاغتسال 
مـن الحيـض والجنابـة، فإن لم تأبـه الزوجة بمثل هذه الأحـكام فإن معاشرة الـزوج المؤمن لها 

تصبح في غاية الصعوبة، كما أن ذلك يؤثر سلباً على الأطفال الذين هم ثمرة الحياة المشتركة.
وهكذا لو دأبت الزوجة على رؤية الأفلام الخليعة في مسمع ومرأ￯ من الأولاد مما يؤثر 
على أخلاقهم، في كل هذه الحالات يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك ويقيم حدود االله وأحكامه 

ام فيه. في محيط البيت لأنه قوّ
الثاني: الأحكام التي لا ترتبط بالحياة الزوجية؛ مثل تركها الصلاة، والحج، أو ولعها بالغيبة 

والتهمة، أو تهاونها في أداء الخمس، والزكاة وسائر الحقوق الإلهية المتعلقة بأموالها وما أشبه.
وهنـا يبـدو أيضاً أن مـن واجب الزوج اسـتخدام نفوذه وسـلطته في إقامـة حدود االله 

وأحكامه بقدر المستطاع.
ولأن الزوج هو الأكثر حكمة وكدحاً والمنفق على الأُسرة، فالواجب استخدام حكمته 
وكدحه وماله في سبيل تطبيق الشريعة في أجواء الأُسرة، بكل الوسائل المتاحة لديه. فقد يربط 
- بـين التوسـعة عليهم في المعاش وبـين مد￯ التزامهـم بالشرع، فيقول لهـم: إذا أديتم  -مثـلاً
الصـلاة في أوقاتها فسـوف أرتب لكم سـفرة سـياحية، وإلا فـلا. ويمكنـه أن يهجرهم لفترة 

محدودة، عقاباً على ارتكابهم الذنب، وهكذا.
جيـم: إدارة شـؤون الأُسرة: وللرجل الولاية في تسـيير شـؤون البيت بـما يراه صالحاً، 
وعلى المرأة أن تطيعه مادامت حقوقها مضمونة، وبالرغم من أن الشريعة قد رغبت في التشاور 

بينهما (في آية الرضاع) إلا أن كلمة الفصل تكون للرجل.
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وهنا نشير إلى عدة أُمور، نر￯ أن للرجل القيمومة فيها:
ت المـرأة فيها، فإن على الزوج  الأول: صحـة الزوجـة والأبناء وما يرتبط بها، فإذا قصرّ
إجبارهـا بحكـم ولايته والحياة المشـتركة التي يرتبطـان بها، خصوصاً إذا كانت تؤثر سـلباً في 

. حياتهما الزوجية الآن أو مستقبلاً
الثاني: تربية الأولاد وحفظهم من آثار ومضاعفات المرض والضعف، وتنمية مواهبهم 
وتعليمهم وما أشـبه، فلو تعاسر الزوجان في طريقة ذلك، فإن للزوج كلمة الفصل للقيمومة 

الشرعية.
الثالـث: اختيار المسـكن وما يرتبط به من كيفية تأثيثـه وفي تفاصيل النفقة، حيث تجب 
عليـه النفقـة، فهـو الذي يختار كيف ينفق حسـب مـا يراه صالحاً لأُمـور أُسرته. بـلى؛ لو أراد 

الإضرار -عبر انتخاب طرق غير ملائمة للزوجة- فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم.
المسؤولية القانونية:

٤- مـا دام الرجـل قيّماً على شـؤون أُسرتـه، فعليه تقع مسـؤولية حفـظ الأُسرة وعدم 
الإفـراط في أمرهـا بما يسـبب في إلحاق الضرر بها. من هنا لا يجـوز التقصير في إدارة البيت من 
قبل القائم به، فإن فعل فهو مسؤول شرعاً، وعليه تبعة مسؤوليته؛ كما لو أسكن زوجته في دار 
غـير مأمونـة، فتهدمت الدار أو تعرضت للسرقة أو الاعتـداء، فتضررت الزوجة، فإن الزوج 
مسـؤول مع تكامل شروط المسؤولية (حسب تشخيص القضاء). وكذلك لو قصرَّ في معالجة 

زوجته أو سائر مصاريف درء الأخطار عنها مع العلم والقدرة.
حدود القيمومة:

٥- وليسـت قيمومـة الرجـل مطلقة وبلا حدود، بـل إنها ذات حـدود شرعية، وهذه 
الحدود هي الأحكام الشرعية التي يفصلها الفقه في العلاقة الزوجية وفي سـائر مناهج الحياة، 

وعلى الزوج مراعاة تلك الأحكام جميعاً، وعلى سبيل المثال:
- الحج الواجب من حدود االله وأحكام الشريعة، فلا يحق للزوج منع الزوجة منه، 

.￯وكذلك سائر الواجبات الشرعية الأُخر
- وصلـة الرحـم من حدود االله، فـلا يجوز منعها منهـا إلا إذا كانت هناك مصلحة 

أهم يقرها الشرع بوضوح.
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- والعـشرة بالمعـروف مـن أبـرز حـدود االله في الحيـاة الزوجية، وتختلـف العشرة 
بالمعروف حسـب الكثير من المتغيرات الزمانية والمكانية، والمستويات المعيشية، 

والأحوال الخاصة بكل واحد من الزوجين.

أحكام الذرية والبنين

تمهيد:
البنون زينة الحياة الدنيا، أما القيمة الأساسية فهي الباقيات الصالحات فمن ابتغى بهذه 
لَ مسؤوليتها إنفاقاً  مَّ َ الزينة ما عند االله، فلم يفتتن بها، وتجنب الغرور والكبر والبطش بها، وتحَ
وإحسـاناً وتربيـة، فقد جعلها مـن الباقيات الصالحات التي تنفعه يـوم لا ينفع مال ولا بنون، 

. ومن اتخذ البنين متاع الغرور والكفر، فقد افتتن بهم، ولم ينفعهم شيئاً
ولقـد منـح االله البشر الأولاد، وزيَّن لهم حبهم، وجعـل فيهم نفعاً لوالديهم، ونهى عن 
ر أيضاً من التمادي في حب الأولاد  ه المشركين الذين ارتكبوا هذه الجريمة، وحذَّ قتلهم، وسـفّ
، وقال: إنهم لن يغنوا عنهم من االله شيئاً،  رَ أنهم فتنة وإن منهم أعداءً كَ على حساب الإيمان، وذَ
ر من الشـيطان الذي يشـارك فيهم، ونفـى أن يكون الولد من الأهـل إذا كان عمله غير  وحذَّ

صالح.
١- الزواج وتكاثر النسل:

 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !} سـبحانه:  االله  قـال 
.(١){3 2 1 0/ . - ,

بصيرة الوحي:
الذرية زينة الحياة وحرثها، وهي ميراث االله من العبد المؤمن، وقد رغَّب الدين في الزواج 
والإكثار من الولد، وعلى هذا الترغيب دارت التشريعات والأحكام الفقهية التي رسـمت خطاً 

معتدلاً بين تطرف الرهبان في ترك هذه الزينة، وإفراط أهل الدنيا في ترك الآخرة من أجلها.
ونسـتلهم مـن آيات الذكر؛ أن الذريـة (الولد والبنين) غايات سـامية، فالولد قرة عين 

(١) سورة النور، آية: ٣٢.
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الأُسرة، وكثـرة البنـين عز المجتمع، لأنهم جنـوده والمدافعون عنه (وهم قـد يصبحون الثروة 
.( الاقتصادية للأُمة أيضاً

الأحكام:
١- لابـد من تشـجيع سـنّة الزواج في المجتمع المسـلم وتهيئة وسـائله، وقـد تضافرت 

تعاليم النبي وأهل بيته بالتأكيد على استحباب تزويج العزاب، ومن وسائل الترويج:
ألف: تيسير شروطه من تبسيط المعيشة وتسهيلها وتقليل المهور، وتخفيف مراسيم الزواج.

بــاء: تهيئة السكن المناسب والرخيص لكافة أبناء المجتمع.
٢- ينبغـي للأُسرة الحصول عـلى الولد، فإن لم يمكن بالإنجاب فبالتبني، لأنه قرة عين 

الأُسرة، وأُسرة بلا ذرية، كشجرة بلا ثمر.
٣- وينبغـي على الأُمة الإسـلامية أن تشـجع الإنجاب ليضحى مجتمعها شـاباً مقتدراً 

عزيزاً يواجه الأخطار التي تحدق بالأمة، وتحظى بقوة بشرية تدافع عن كيانها.
٤- وإذا تقلَّصت الأيدي العاملة في المجتمع الإسلامي الناهض، فما عليه إلا أن يشجع 

تكاثر النسل حتى يصبح مجتمعه حيوياً مفعماً بالنشاط يمتلك القوة العاملة المنتجة.
٥- علينـا ألاَّ نخشـى مـن الزيادة السـكانية إذا كانـت لدينا خطة تنمويـة واضحة، إذ 

نستفيد من الأولاد (سواء الذكور والإناث) في تطوير حياتنا وبناء حضارتنا.
٢- المحافظة على الذرية:

 ° ¯® ¬ « ª © قال االله سبحانه: {¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §̈ 
 Ã Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹¸ ¶ μ ´ ³ ²±

.(١){Ô Ó Ò Ñ Ð ÏÎ Í Ì Ë Ê É È Ç ÆÅ Ä

بصيرة الوحي:
على الإنسـان أن يسـتقبل نعمة الولد بالشـكر الله عز وجل، وتقع عليه مسؤولية حفظه 
وحصانته، ولذلك فإن من أبرز الكبائر قتل الأولاد، وقد نهى الإسـلام عن وأد البنات وقتل 

الأولاد خشية الفقر.
(١) سورة الأنعام، آية: ١٥١.
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الأحكام:
١- يحرم قتل الأولاد حرمة مؤكدة، سواء بدفنهم بعد الولادة (كما كان يفعل المشركون 
دَّ العرف ذلك  ) إذا عَ في الجاهليـة القديمـة) أو بإجهاض الحمل (كـما يفعل الجاهليون حديثـاً

قتلاً للولد.
٢- ونسـتظهر مـن الآيات وجوب حفـظ الأولاد على الوالدين، بسـبب ضعفهم أمام 
عوامل الوفاة من مرض أو حرق أو غرق أو افتراس، فالأولاد هم أمانة االله في عنق الوالدين، 

وأي تقصير في حفظ الأمانة يعني المشاركة في قتلهم.
٣- زينة الحياة:

قال االله سـبحانه: {! " # $ %& ' ) ( * + , 
.(١){. -

بصيرة الوحي:
لان البنـين زينـة، فلابد أن نتمتـع بهم بأقصى قدر ممكـن، ولا يحدنا عن ذلك الشـعور 
السـلبي الـذي جعل بعض المشركـين يقتلون أولادهم خشـية إملاق، وجعل بعضهم يسـودّ 
وجهه إذا بُشرِّ بالأُنثى، كلا؛ فالولد ذكراً أو أُنثى زينة، ولا يحدنا عن الأُنس بهما، إلا إذا أصبحا 

فتنة، والعياذ باالله.
الأحكام:

١- علينا نحن المسلمين أن نحذر الانهيار الأُسري، ونؤكد أكثر فأكثر على دور الأُسرة 
في بناء الطفل عقلياً وعاطفياً، وأهم قاعدة تمنع الانهيار الأُسري، حب الأولاد واتخاذهم زينة 

وريحانة.
٢- ينبغي للوالدين خدمة أبنائهما، فإن ذلك ضمانة مسـتقبلية لهما، وكأنها قرضة حسـنة 

يردونها لهما عند الحاجة.
٣- ولابـد مـن دمـج الأولاد في حيـاة الأُسرة، حتـى يصبحوا بنـاءً مرصوصاً في وجه 

تحديات الحياة، ومن ذلك السعي لإيجاد التشابه سلوكياً بين الأولاد والآباء.
(١) سورة الكهف، آية: ٤٦.
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٤- والذرية مسؤولية، وعلينا أن نتوكل على االله ونتقبل هذه المسؤولية بكل ثقة وأمل، 
وتتمثل هذه المسؤولية في ثلاث:

مسؤولية الجسم، ومسؤولية العقل، ومسؤولية الفؤاد.
ألف: مسؤولية الجسم:

١- يجـب عـلى الأب إيجاد الطعام والشراب والملبس والمسـكن والدواء وما شـابه من 
. عوامل المحافظة على البنين وتنميتهم جسدياً

٢- وعلى مستو￯ الأُمة ينبغي أن يخطط كل جيل من البشر، للأجيال القادمة، فالمعادن 
المحدودة (كالبترول) والغابات الطبيعية وما فيها من أنواع النبات والأحياء، ليست ملكاً لهذا 

الجيل فقط، فلا يجوز الإسراف فيها دون التفكير في مستقبل البشرية.
باء: مسؤولية العقل:

أولاً: عـلى الآباء أن يسـعوا لتعليم الأبنـاء ما ينفع دينهم وما يجعلهم قادرين على شـق 
طريقهم في الحياة.

: ولابـد أن يكـون التركيـز في تعليـم الأبناء عـلى مجـالات العقائـد، والأخلاق،  ثانيـاً
والأحكام، والآداب الاجتماعية.

وقـد ذكَّرت الأحاديـث الشريفة بمصاديـق تفصيلية للتربيـة، تهدينا إلى آفـاق التعليم 
الضروري، إليك بعضها:

لْعَبْ  نَكَ يَ عِ ابْ ١- يبـين الإمام الصادق C مراحل تعليـم الطفل وتربيته بالقول: «دَ
.(١)« َ فِيهِ يرْ نْ لاَ خَ هُ مَ إِنَّ إِلاَّ فَ لَحَ وَ إِنْ أَفْ نِينَ فَ بْعَ سِ كَ سَ سُ فْ هُ نَ مْ الْزَ نِينَ وَ بْعَ سِ سَ

٢- ومن آفاق التربية للطفل، تهيئة الظروف المناسـبة، وتجنّب مزالق الشـيطان التي قد 
تستدرجه إلى الفساد، وذلك مثل التفريق بين البنين والبنات في المضاجع. قال الإمام الصادق 

.(٢)« نِينَ َ سِ شرْ وا عَ لَغُ ا بَ عِ إِذَ اجِ اءِ فيِ المَْضَ النِّسَ نِ وَ لْماَ َ الْغِ قُ بَينْ رَّ فَ C: «يُ
٣- وكذلك ينبغي إبعاد البنت عن إرهاصات الإثارة الجنسـية، حيث جاء في الحديث 
بِّلُ  قَ مُ لاَ يُ الْغُلاَ ا وَ هَ بِّلْ قَ لاَ تُ ـنِينَ فَ ـتَّ سِ ةُ سِ يَ ارِ لَغَتِ الجَ ا بَ عن الإمام الصادق C أنه قال: «إِذَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧٣.

(٢) الفروع من الكافي، ج٦، ص٤٧.
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.(١)« نِينَ بْعَ سِ ازَ سَ ا جَ ةَ إِذَ أَ المَرْ
٤- ونهـت الروايـات عـن المبـاشرة الزوجية بـين الوالدين أمـام الطفـل، وعدتها من 

الإثارات التي تدعو إلى الزنا.
٥- ونسـتوحي من كل ذلك حكم الأفـلام الإباحية التي تعرض في بعض البيوت، أو 

الصور الفاضحة، أو حتى الممارسات المثيرة التي تجري أمام نواظر الصبية.
٦- البيت الطاهر هو الذي يذكر فيه االله بالغدو والآصال، ويرفع في أرجائه الأذان عند 

مواقيته، وتتلى فيه آيات القرآن.
جيم: مسؤولية الفؤاد:

تتجـلى العواطـف الخـيرة في القلـب، وإذا كان الأب والأُم مصدر الحـب الطاهر، فإن 
الناشئة سوف تنمو على الحب؛ وأي فضيلة أسمى من الحب، وهل الدين إلا الحب، حب االله 

وحب أوليائه، وحب العمل الصالح؟.
لَـت الروايـات المأثـورة قضية العاطفة وما يؤدي إلى سـلامة القلـب ونقائه عن  ١- أوْ
 َ ـينْ ُسَ الحْ ـنَ وَ َسَ بَّلَ الحْ ـولُ االله K قَ سُ د، أولتها اهتماماً بالغاً، فقد جاء في الحديث أن: «رَ قَ العُ
 :K َال قَ !. فَ مْ نْهُ داً مِ احِ بَّلْتُ وَ ا قَ دِ مَ لاَ َوْ ـنَ الأْ ةً مِ َ شرَ : إِنَّ ليِ عَ ابِسٍ عُ بْنُ حَ ـرَ َقْ ـالَ الأْ قَ B فَ

.(٢)«... نْكَ ةَ مِ َ حمْ عَ االلهُ الرَّ زَ َّ إِنْ نَ ليَ ا عَ مَ
٢- ومـن أجـل ألاَّ يتعقـد الطفـل، أمـر الإسـلام بالمسـاواة بـين الأطفـال في توزيـع 
 ِّ مْ فيِ الْبرِ يْنَكُ لُـوا بَ دِ عْ ِبُّونَ أَنْ يَ ماَ تحُ مْ كَ دِكُ لاَ َ أَوْ لُوا بَـينْ دِ العاطفـة. جـاء في الحديث الشريف: «اعْ

.(٣)« اللُّطْفِ وَ
٣- ورغّب الدين في حمل الهدايا إلى البيت، لنشر الفرحة في الأبناء، فقد روي عن النبي 
مٍ  وْ ةٍ إِلىَ قَ قَ دَ لِ صَ امِ حَ انَ كَ يَالِهِ كَ ا إِلىَ عِ هَ لَ مَ ةً فَحَ فَ ْ ￯َ تحُ ـترَ اشْ ـوقَ فَ لَ السُّ نْ دَخَ K أنه قال: «مَ
نْ  مَ يلَ وَ عِ ـماَ لْدِ إِسْ نْ وُ بَةً مِ قَ تَقَ رَ ماَ أَعْ أَنَّ كَ نَتَهُ فَ حَ ابْ رَّ نْ فَ إِنَّ مَ ورِ فَ كُ بْلَ الذُّ نَاثِ قَ ِ أْ بِالإْ لْيَبْدَ يجَ وَ َاوِ محَ

.(٤)« نَّاتِ النَّعِيمِ هُ االلهُ جَ لَ خَ يَةِ االله أَدْ شْ نْ خَ نْ بَكَى مِ مَ يَةِ االله وَ شْ نْ خَ ماَ بَكَى مِ أَنَّ كَ ِ ابْنٍ فَ رَّ بِعَينْ أَقَ
(١) بحار الأنوار، ج١٠١، ص٩٦.
(٢) بحار الأنوار، ج١٠١، ص٩٢.
(٣) بحار الأنوار، ج١٠١، ص٩٢.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥١٤.
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٤- ونهى الإسـلام عن ضرب الطفل بوصفه وسـيلةً تأديبيةً بل الاكتفاء بالهجر وذلك 
هُ  بْ ِ لفـترة قصيرة فقـط، فقد قال الإمام الكاظم C في جواب من شـكا إليه ولـده: «لاَ تَضرْ

لاَ تُطِل»(١). هُ وَ رْ جُ اهْ وَ
هِ  لْدِ لىَ وُ ا عَ عَ لٍ دَ جُ ماَ رَ ٥- ولا يدعـو الرجـل على ولده، قال الإمام الصـادق C: «أَيُّ

.(٢)« رَ قْ هُ الْفَ ثَ رَ أَوْ
٤- البنون فتنة:

.(٣){J I H G F E D C B A} :قال االله سبحانه
بصيرة الوحي:

لأن الشهوات قد زينت للناس، ولأن العقل محجوب باتباع الشهوات ومنكسف بغيوم 
الهو￯، فإن البنين فتنة، وقد يكون الواحد منهم عدواً للإنسان من حيث لا يدري.

الأحكام:
ـعب ثلاث؛ أخفهـا البحـث لهم عن الـرزق بالحـرام، وثانيهـا اتباع  للفتنـة بالبنـين شُ
منهجهم الفاسد حباً لهم، وأشدها الاستكبار على الحق اغتراراً بهم. وفيما يلي نستوحي -بإذن 

االله سبحانه- هذه الشعب، بصائرها وأحكامها:
ألف: الرزق الحلال أمان من الفتنة:

إن حـب البنـين حب مشروع، ولكنه قد يصبح وسـيلة إلى الحرام إذا زعم الإنسـان أن 
تكفلهـم يبرر له الاكتسـاب الحرام، ولا يدري أن إطعام أبنائه بالحـرام جريمة بحقهم، حيث 

ينبت لحمهم ودمهم من الحرام، فيدعوهم ذلك إلى الانحراف والفساد.
ونستفيد من هذه البصيرة الأحكام الشرعية التالية:

١- عـلى الإنسـان أن يقتصد في معيشـته بالتدبـير، واجتنـاب التبذيـر، وموازنة دخله 
ونفقاته، لكي لا يضطر إلى الاتجاه نحو الحرام.

(١) بحار الأنوار، ج١٠١، ص٩٩.

(٢) بحار الأنوار، ج١٠١، ص٩٩.
(٣) سورة الأنفال، آية: ٢٨.
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لّه  ٢- على الإنسان أن يزيد من نشاطه وحيويته وكدحه في سبيل معاشه، لكيلا يجعل كَ
على الناس، ولكي يستغني عما في أيدي الناس، وبالتالي لكي يتجنب مزالق الحرام.

٣- عـلى المؤمـن أن يجعل رضا ربه وليس أُسرته نصب عينه، فـلا يدعوه ابتغاء مرضاة 
زوجته أو ذريته، تجاهل مرضاة ربه ورازقه، وهكذا يقف عند الشبهات، ولا يقتحم المحرمات، 

ويستعين باالله سبحانه على ذلك.
باء: تقو￯ الانتماء:

في انتمائـه إلى أُسرتـه يجعل المؤمن تقو￯ االله معياراً، فلا يخرجـه حبه لزوجته وأبنائه عن 
أ منه ربه، حتى ولو كان أباه أو ابنه. طاعة االله. ولذلك فهو يتبرأ ممن يتبرّ

ومن هذه الحقيقة نستفيد الأحكام التالية:
١- على الإنسان ألاَّ يتبع في دينه غير من أمر االله باتباعه، ويعتمد في معرفة دينه على االله 

. ثم على عقله، ولا يتبع منهج أُسرته إن كان فاسداً
٢- عـلى الإنسـان ألاَّ يترك فريضة النهي عن المنكر في محيـط أُسرته، حتى لا يتأثر بهم، 

فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وليتبرأ من سوء أفعالهم أولاً بأول، حتى لا يسترسل معهم.
٣- على الإنسان أن يبتعد عن محيط أُسرته كلما ابتعدوا عن منهاج الدين، ولا يداهنهم 

ولا يماشيهم، فإنه يتعرض -إن داهن- لخطر الاسترسال والاستدراج والعياذ باالله.
جيم: لكيلا نغتر ولا نطغى:

في قلب البشر كبر دفين وطغيان خفي، ويتعلق كبره وطغواه بالثروة حيناً وبالقوة حيناً، 
فإذا استغنى البشر طغى، وكذلك إذا أوتي قوة. وعلينا لكيلا نغتر بالبنين ولا نطغى، أن نراقب 
رها بأن الثروة والقوة (المال والبنين) لا يبقيان، وإن هما بقيا فنحن لا نبقى، ويوم  أنفسنا ونذكّ

القيامة لا ينفع الإنسان مال ولا بنون.
ونستفيد من هذه البصيرة، الأحكام التالية:

١- حينـما نسـتمع قول الحق، علينـا أن نتواضع له ونبادر باتباعه مـن دون ملاحظة ما 
نملك من مال أو بنين، فإن أغلب الناس يضلون بأهوائهم، وبسبب جعل المال والبنين وسائر 

ما يحبون منظاراً لرؤيتهم.
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تنوا بالدنيا أو مالوا إلى سبيل الضلال،  ٢- لابد أن نراقب عن كثب وضع البنين، فإذا فُ
فعلينا أن نتخذ الموقف المناسب منهم فوراً قبل أن نتأثر بهم عاطفياً، فنأمرهم بالمعروف وننهاهم 
عـن المنكر، وإن لم يسـتجيبوا نبتعد عنهم بقدر ابتعادهم عن الحـق، لكيلا نكون شركاءهم في 

أفعالهم.
٣- لأن محيـط الأُسرة الثقـافي قريـب من الإنسـان، وعادة تتكون ضمـن ذلك المحيط 
قناعـات مشـتركة قـد تختلـط فيها الحقائـق بالحميـة الجاهلية، ولاسـيما فيـما يرتبـط بالقضايا 
الاجتماعية، فإن على الإنسان أن يحذر من ذلك، ويكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، 

ولا يستقبل كل كلام يصدر عن ذوي قراباته بصدر رحب ومن دون تقييم.
وكلمة أخيرة؛ البنين نعمة ومسـؤولية وفتنة، وعلى المؤمن أن يسـتعين باالله سبحانه على 

فرائضه تجاههم، واالله المستعان.
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تمهيد

الإمام الصادق C يبيّن أحكام الأنشطة الاقتصادية:
نقلـت لنـا كتـب الحديث روايـة مفصلة(١) عـن الإمـام الصادق C، حـول العمل 
الاقتصـادي وصـوره المختلفـة، وما يجوز ومـا لا يجوز من المكاسـب. وتقسـم الرواية وجوه 

المكاسب إلى أربع شعب:
١- الولاية (أي التوظيف في الدوائر الحكومية).

٢- التجارة (أو عملية تبادل السلع).
٣- الإجارة (أو بيع الخدمات).

٤- الصناعة.
ولأن هـذه الرواية تلقي الضوء على أصول العمل الاقتصادي وأحكام المكاسـب فإننا 

نذكر نصها أولاً، ثم نستلهم منها الأحكام الشرعية.
أقسام المكاسب:

ـر بهـا الإمام أن في المكاسـب ما يحـل وفيها ما يحرم، ممـا يدل على أن  وأول بصـيرة يذكّ
الشريعة الإسلامية لم تهمل الاقتصاد، بل وضعت له حدوداً معينة.

نْ  ا مِ هَ لِّ ايِشِ كُ ِيعُ المَْعَ ن سأله عن معائش العباد-: «جمَ قال الإمام C -في الجواب عمّ
ةٍ  هَ نْ جِ لٌ مِ لاَ ا حَ نْهَ ونُ مِ يَكُ اتٍ وَ هَ عُ جِ بَ بُ أَرْ اسِ مْ فِيهِ المَْكَ ونُ لهَُ َّا يَكُ مْ ممِ يْنَهُ تِ فِيماَ بَ لاَ امَ وهِ المُعَ جُ وُ

(١) جاءت الرواية في كتاب (تحف العقول عن آل الرسول K) للشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين بن 
شعبة البحراني، وأيضاً في: كتاب التجارة، من موسوعة (وسائل الشيعة) للمحدث الشيخ محمد بن الحسن 

الحر العاملي. وكذلك في: موسوعة (بحار الأنوار)، كتاب العقود والإيقاعات.
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. ةٍ هَ نْ جِ امٌ مِ رَ حَ
ةٍ  هَ نْ جِ لاً مِ لاَ ونُ حَ ، تَكُ اتُ نَاعَ مَّ الصِّ ، ثُ ةُ ارَ مَّ التِّجَ ، ثُ ةُ يَ لاَ : الْوِ ةِ عَ بَ َرْ اتِ الأْ هَ ِ هِ الجْ ذِ لُ هَ ـأَوَّ فَ

. اتُ ارَ جَ ِ مَّ الإْ ، ثُ ةٍ هَ نْ جِ اماً مِ رَ حَ
لِكَ  لُ بِذَ مَ الْعَ لِ وَ لاَ اتِ الحَْ هَ ولُ فيِ جِ خُ تِ الدُّ لاَ امَ هِ المُْعَ ذِ بَادِ فيِ هَ لىَ الْعِ نَ االله عَ ضُ مِ رْ الْفَ وَ

ا. نْهَ امِ مِ رَ اتِ الحَْ هَ تِنَابُ جِ اجْ ا وَ نْهَ لِ مِ لاَ الحَْ
ولاية العدل وولاية الجور:

ثـم يبـين الإمام حكـم الشرع في التوظيـف عند الدولة. فـإذا كانت دولـة العدل، جاز 
ووجـب عـلى الموظـف ألاَّ يتجاوز حـدود القانون الذي يأمر بـه الوالي العادل. أمـا إذا كانت 

دُّ إعانة على الظلم. عَ الدولة جائرة فإنّ التوظيف فيها تُ
رَ االلهُ  يـنَ أَمَ لِ الَّذِ دْ ةِ الْعَ لاَ ـةُ وُ يَ لاَ ـةِ وِ يَ لاَ نَ الْوِ ِ مِ تَـينْ هَ ِ ￯ الجْ ـدَ إِحْ يقـول الإمـام C: «فَ

. رِ وْ ةِ الجَْ لاَ ةُ وُ يَ لاَ ￯: وِ رَ ُخْ ةُ الأْ هَ ِ الجْ لىَ النَّاسِ وَ مْ عَ تِهِ يَ لاَ بِوِ
ادِلُ  اليِ الْعَ رَ بِهِ الْوَ ا أَمَ ةِ مَ هَ تِهِ بِجِ لاَ ةُ وُ يَ لاَ وِ ادِلِ وَ اليِ الْعَ ةُ الْوَ يَ لاَ ةِ وِ يَ لاَ نَ الْوِ لِ مِ ـلاَ ـهُ الحَْ جْ وَ فَ

. َلَّلٌ لٌ محُ لاَ تُهُ حَ يَ وِ قْ تَ تُهُ وَ ونَ عُ مَ هُ وَ عَ لُ مَ مَ الْعَ ةُ لَهُ وَ يَ لاَ الْوِ انٍ فَ لاَ نُقْصَ ةٍ وَ ادَ يَ بِلاَ زِ
ـبُ  سْ الْكَ مْ وَ لُ لهَُ مَ الْعَ تِهِ فَ لاَ ةُ وُ يَ لاَ وِ رِ وَ ائِـ اليِ الجَْ ةُ الْوَ يَ لاَ وِ ةِ فَ يَ لاَ ـنَ الْوِ امِ مِ رَ هُ الحَْ جْ ـا وَ أَمَّ وَ
ْ ءٍ  لَّ شيَ َنَّ كُ ثِيرٍ لأِ لِهِ أَوْ كَ نْ فِعْ لِيلٍ مِ لىَ قَ لِكَ عَ لُ ذَ اعِ بٌ فَ ذَّ عَ مٌ مُ َرَّ امٌ محُ رَ مْ حَ ةِ لهَُ يَ لاَ ةِ الْوِ هَ مْ بِجِ هُ عَ مَ
هِ  لِّ قِّ كُ وسَ الحَْ رُ ائِرِ دُ اليِ الجَْ ةِ الْـوَ يَ لاَ لِكَ أَنَّ فيِ وِ ذَ بَائِرِ وَ نَ الْكَ ةٌ مِ بِيرَ يَـةٌ كَ عْصِ ةِ لَهُ مَ ـةِ المَْئُونَ هَ ـنْ جِ مِ
ةِ إِلىَ  ورَ ُ ةِ نَظِيرِ الضرَّ ورَ ُ ةِ الـضرَّ هَ مْ إِلاَّ بِجِ هُ عَ ـبُ مَ سْ الْكَ مْ وَ تُهُ ونَ عُ مَ مْ وَ هُ عَ لُ مَ مَ مَ الْعَ ـرُ كَ حَ لِـ لِذَ فَ

. المَْيْتَةِ مِ وَ الدَّ
التجارة بين الحلال والحرام:

ثـم يبين الإمام حدود الشريعـة في التجارة وأن التجارة النافعة حلال، أما التجارة التي 
تضر بالناس وتفسد عليهم حياتهم فهي محرمة.

اتِ  ارَ هِ التِّجَ جْ نْ وَ لِ مِ لاَ وهِ الحَْ جُ وُ ِيعِ الْبُيُوعِ وَ اتِ فيِ جمَ ارَ يرُ التِّجَ سِ فْ ا تَ أَمَّ قال الإمام C: «وَ
. ُوزُ لَهُ َّا لاَ يجَ هُ ممِ اؤُ َ ُوزُ لَهُ شرِ ي يجَ ي الَّذِ ِ ترَ لِكَ المُْشْ ذَ كَ ُوزُ لَهُ وَ َّا لاَ يجَ بِيعَ ممِ بَائِعِ أَنْ يَ ُوزُ لِلْ الَّتِي يجَ

ي لاَ  حِ الَّذِ لاَ ـوهِ الصَّ جُ مْ فيِ وُ هِ ورِ ـمْ بِهِ فيِ أُمُ هُ امُ قِوَ بَادِ وَ عِ اءٌ لِلْ ذَ ـوَ غِ َّا هُ ـورٍ بِهِ ممِ أْمُ لُّ مَ ـكُ فَ
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ِيعِ المَْنَافِعِ  نْ جمَ لُونَ مِ مِ تَعْ سْ يَ ونَ وَ لِكُ مْ يَ ونَ وَ نْكِحُ يَ ـونَ وَ بَسُ لْ يَ بُونَ وَ َ يَشرْ لُونَ وَ أْكُ َّا يَ هُ ممِ ُ يرْ مْ غَ هُ يمُ قِ يُ
لٌ  لاَ هُ حَ لُّ ا كُ ذَ هَ اتِ فَ هَ ِ نَ الجْ ةٍ مِ هَ نْ جِ حُ مِ لاَ ـمْ فِيهِ الصَّ ونُ لهَُ ءٍ يَكُ ْ لُّ شيَ كُ ا وَ هَ ُ يرْ مْ غَ هُ يمُ قِ ي لاَ يُ الَّتِـ

. تُهُ يَّ ارِ عَ بَتُهُ وَ هِ لُهُ وَ ماَ تِعْ اسْ هُ وَ اكُ سَ إِمْ هُ وَ اؤُ َ شرِ هُ وَ يْعُ بَ
ةِ  هَ نْ جِ نْهُ مِ يٌّ عَ نْهِ وَ مَ َّا هُ ادُ ممِ سَ ونُ فِيهِ الْفَ رٍ يَكُ لُّ أَمْ كُ اءِ فَ َ الشرِّ نَ الْبَيْعِ وَ امِ مِ رَ وهُ الحَْ جُ ا وُ أَمَّ وَ
هٌ  جْ ونُ فِيهِ وَ ءٍ يَكُ ْ تِهِ أَوْ شيَ يَّ ارِ بَتِهِ أَوْ عَ ـاكِهِ أَوْ هِ سَ لْكِهِ أَوْ إِمْ هِ أَوْ مِ احِ ـبِهِ أَوْ نِكَ سْ بِهِ أَوْ كَ ْ لِهِ أَوْ شرُ أَكْ
نْ  ـبَاعِ مِ ومِ السِّ يرِ أَوْ لحُُ نْزِ ِ مِ الخْ مِ أَوْ لحَْ يْتَةِ أَوِ الدَّ مَ ـا أَوِ الْبَيْعِ لِلْ بَ ـادِ نَظِيرِ الْبَيْعِ بِالرِّ سَ وهِ الْفَ جُ ـنْ وُ مِ
امٌ  رَ هُ حَ لُّ ا كُ ذَ هَ سِ فَ وهِ النَّجِ جُ نْ وُ ءٍ مِ ْ رِ أَوْ شيَ مْ ا أَوِ الخَْ لُودِهَ ِ أَوْ جُ الطَّيرْ شِ وَ حْ ـبَاعِ الْوَ نُوفِ سِ صُ
بِهِ  لُّ قَ يعُ تَ مِ لُّبِ فِيهِ فَجَ التَّقَ ـاكِهِ وَ سَ إِمْ لْكِهِ وَ مِ ـهِ وَ لُبْسِ بِهِ وَ ْ شرُ لِهِ وَ نْ أَكْ يٌّ عَ نْهِ هُ مَ لَّ لِكَ كُ َنَّ ذَ مٌ لأِ َرَّ محُ وَ

. امٌ رَ لِكَ حَ فيِ ذَ
كُ  ْ الشرِّ رُ وَ فْ ￯ بِهِ الْكُ قَوَّ ِ االله أَوْ يُ يرْ بُ بِهِ لِغَ رَّ تَقَ َّا يُ نْهُ ممِ يٍّ عَ نْهِ لُّ مَ كُ وٍّ بِهِ وَ هُ لْ يْعٍ مَ لُّ بَ لِكَ كُ ذَ كَ وَ
هُ  لْكُ مِ هُ وَ ـاكُ سَ إِمْ هُ وَ اؤُ َ شرِ هُ وَ يْعُ مٌ بَ َرَّ امٌ محُ رَ وَ حَ هُ قُّ فَ نُ بِهِ الحَْ وهِ المَْعَـاصيِ أَوْ بَابٌ يُوهَ جُ ِيعِ وُ ـنْ جمَ مِ

. لِكَ ةُ فِيهِ إِلىَ ذَ ورَ ُ و الضرَّ عُ الٍ تَدْ لُّبِ فِيهِ إِلاَّ فيِ حَ ِيعُ التَّقَ جمَ تُهُ وَ يَّ ارِ عَ بَتُهُ وَ هِ وَ
الإجارة بين الحلال والحرام:

ثم بين الإمام C أن من الإجارة ما ينفع العباد فهي حلال، ومنها ما يضر فهي حرام. 
وأيضاً قد تكون الإجارة فيما يرتبط بالأشـياء المحرمة (كتأجير الإنسـان نفسه أو سيارته لحمل 

) فهي حرام. أما الإجارة في مجال تقديم الخدمات المحللة للناس فهي حلال. الخمر مثلاً
نْ  هُ مِ رَ ليِ أَمْ لِكُ أَوْ يَ مْ ا يَ ، أَوْ مَ هُ سَ فْ انِ نَ نْسَ ِ ةُ الإْ ارَ إِجَ ، فَ اتِ ارَ جَ ِ يرُ الإْ سِ فْ ا تَ أَمَّ قال C: «وَ
 ، هُ ضَ ، أَوْ أَرْ هُ ارَ ، أَوْ دَ هُ سَ فْ رُ نَ جِ ؤْ ، أَوْ يُ اتِ ارَ جَ ِ اتِ الإْ هَ نْ جِ لِ مِ لاَ هِ الحَْ جْ بِهِ بِوَ وْ ، أَوْ ثَ تِهِ ابَّ تِهِ أَوْ دَ ابَ رَ قَ
 ِ يرْ نْ غَ هِ مِ يرِ ْلُوكِهِ أَوْ أَجِ ممَ هِ وَ لَدِ وَ هِ وَ سِ لِ بِنَفْ مَ ، أَوِ الْعَ وهِ المَْنَافِعِ جُ نْ وُ عُ بِهِ مِ نْتَفَ ، فِيماَ يُ هُ لِكُ مْ يْئاً يَ أَوْ شَ
تَهُ  ابَ رَ ، أَوْ قَ هُ لَدَ هُ أَوْ وَ سَ فْ رُ نَ جِ ؤْ يراً يُ ونَ أَجِ أْسَ أَنْ يَكُ لاَ بَ ، فَ اليِ الِياً لِلْوَ ، أَوْ وَ اليِ كِيلاً لِلْوَ ونَ وَ أَنْ يَكُ
لِ  ماَّ اليِ نَظِيرُ الحَْ ءِ الْوَ لاَ وَ مْ بِـ هِ لَيْسَ لهَُ نْدِ نْ عِ يرِ مِ َجِ ءُ الأْ لاَ كَ ُمْ وُ َنهَّ هِ لأِ تِـ ارَ ـهُ فيِ إِجَ كِيلَ ـهُ أَوْ وَ لْكَ أَوْ مِ
هِ  سِ هُ بِنَفْ لُ ْ ُوزُ لَهُ حمَ ي يجَ ءَ الَّذِ ْ لِكَ الشيَّ لُ ذَ مِ يَحْ ، فَ لُومٍ عْ عٍ مَ ضِ وْ لُومٍ إِلىَ مَ عْ ءٍ مَ ْ يْئاً بِشيَ لُ شَ ْمِ ي يحَ الَّذِ
تِهِ  ابَ رَ لُوكِهِ أَوْ قَ مْ ـهِ أَوْ بِمَ سِ لَ بِنَفْ مَ لِكَ الْعَ لُ ذَ مَ عْ لٍ يَ مَ ـهُ فيِ عَ سَ فْ رُ نَ اجِ ؤَ هِ أَوْ يُ تِـ ابَّ هِ أَوْ دَ لُوكِـ مْ أَوْ بِمَ
ةً أَوْ  ـوقَ لِكاً أَوْ سُ نَ النَّاسِ مَ انَ مِ لٌ لمَِنْ كَ لاَ اتِ حَ ارَ جَ ِ وهِ الإْ جُ نْ وُ وهٌ مِ جُ هِ وُ ذِ هَ نْ قِبَلِهِ فَ يرٍ مِ أَوْ بِأَجِ

. وهِ جُ هِ الْوُ ذِ نْ هَ بُهُ مِ سْ لٌ كَ لاَ حَ ، وَ هُ تُ ارَ لٌ إِجَ لاَ ناً، فَحَ مِ ؤْ افِراً أَوْ مُ كَ
هُ أَوْ  لُ يْـهِ أَكْ لَ مُ عَ ْرُ ا يحَ لىَ مَ ـهُ عَ سَ فْ رَ نَ اجِ ؤَ ةِ نَظِيرِ أَنْ يُ ـارَ جَ ِ وهِ الإْ جُ نْ وُ امِ مِ رَ ـوهُ الحَْ جُ ـا وُ أَمَّ فَ
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مِ  دْ ـهُ فيِ هَ سَ فْ رَ نَ اجِ ؤَ ـهِ أَوْ يُ ظِهِ أَوْ لُبْسِ فْ ءِ أَوْ حِ ْ لِكَ الشيَّ ةِ ذَ نْعَ ـهُ فيِ صَ سَ فْ رَ نَ اجِ ؤَ ـهُ أَوْ يُ هُ أَوْ لُبْسُ بُ ْ شرُ
رِ  مْ الخَْ ابِطِ وَ َ الْبرَ يرِ وَ امِ المَْزَ نَامِ وَ َصْ الأْ يرِ وَ اوِ ْلِ التَّصَ لٍّ أَوْ حمَ ِ حِ يرْ سِ بِغَ تْلِ النَّفْ اراً أَوْ قَ َ دِ ضرِ ـاجِ المَْسَ
ةِ  ارَ جَ ِ ةِ الإْ هَ ِ جِ يرْ نْ غَ يْهِ مِ لَ مـاً عَ َرَّ انَ محُ ي كَ ـادِ الَّذِ سَ وهِ الْفَ جُ نْ وُ ءٍ مِ ْ مِ أَوْ شيَ الدَّ المَْيْتَةِ وَ يـرِ وَ نَازِ الخَْ وَ
ءٍ  ْ ـهِ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ شيَ سِ فْ ةُ نَ ارَ ـانِ إِجَ نْسَ ِ لىَ الإْ مٌ عَ َرَّ اتِ محُ هَ ِ نَ الجْ ةٍ مِ هَ نْ جِ نْهُ مِ يٍّ عَ نْهِ رٍ مَ لُّ أَمْ كُ فِيهِ وَ
 ￯َاهُ أَوْ أَذ نْ أَذَ ا عَ يهَ نَحِّ لُ لَهُ المَْيْتَةَ يُ ْمِ يرَ يحَ َجِ رُ الأْ ـتَأْجِ ي يَسْ الَّذِ هُ كَ رَ ـتَأْجَ نِ اسْ ةِ مَ عَ نْهُ أَوْ لَهُ إِلاَّ لمَِنْفَ مِ

. لِكَ بَهَ ذَ ا أَشْ مَ هِ وَ ِ يرْ غَ
ةِ أَنْ  يَ لاَ نَى الْوِ عْ رٍ أَنَّ مَ نِ بِأَجْ لاَ مَ عْ ـا يَ َ همُ انَ كِلاَ إِنْ كَ ةِ وَ ارَ جَ ِ الإْ ةِ وَ يَ لاَ نَى الْوِ عْ َ مَ قُ بَـينْ ـرْ الْفَ وَ
هِ  رِ ازِ أَمْ وَ جَ ـلِيطِهِ وَ تَسْ يْهِ وَ لَ لِيَةِ عَ هِ فيِ التَّوْ ِ ـيرْ رَ غَ يَليِ أَمْ ةِ فَ لاَ ةِ الْوُ لاَ وُ ةِ أَوْ لِـ لاَ اليِ الْوُ ـانُ لِوَ نْسَ ِ َ الإْ ـليِ يَ
تِهِ  يَ لاَ يدِ وِ ـدِ تَسْ تِهِ وَ ونَ عُ هِ فيِ مَ كِيدِ تَوْ هِ وَ رِ ئِهِ فيِ أَمْ لاَ كَ امَ وُ قَ ئِيسِ أَوْ مَ ِّ إِلىَ الرَّ ليِ امَ الْوَ قَ هِ مَ قِيَامِ ْيِهِ وَ نهَ وَ
لُونَ  ينَ يَ ةِ الْكِبَارِ الَّذِ لاَ ￯ الْـوُ ْرَ ي مجَ ْرِ يْهِ يجَ لَ الٍ عَ ـوَ وَ نْ هُ لىَ مَ الٍ عَ ـوَ وَ هُ ـةً فَ يَ لاَ ـمْ وِ اهُ نَ انَ أَدْ إِنْ كَ وَ

. ادِ سَ الْفَ رِ وَ وْ ارِ الجَْ هَ إِظْ تَلُوا وَ نْ قَ مْ مَ تْلِهِ ةَ النَّاسِ فيِ قَ يَ لاَ وِ
بْلِ أَنْ  ـنْ قَ هُ مِ لِكُ مْ ا يَ ـهُ أَوْ مَ سَ فْ ـانِ نَ نْسَ ِ ةِ الإْ ارَ نْ إِجَ ا مِ نَ ْ ا فَسرَّ ـلىَ مَ عَ ةِ فَ ارَ جَ ِ نَـى الإْ عْ ـا مَ أَمَّ وَ
َّنْ  هُ ممِ رَ اجِ ؤَ بْلَ أَنْ يُ لِكُ قَ مْ ا يَ رَ مَ أَمْ ـهِ وَ سِ فْ رَ نَ ليِ أَمْ هُ لاَ يَ َنَّ ينَهُ لأِ مِ لِكُ يَ مْ وَ يَ هُ هِ فَ ِ يرْ نْ غَ ءٍ مِ ْ رَ لِشيَ اجَ ؤَ يُ
لُّ  كُ مْ وَ لِيَتَهُ وْ لِكُ تَ مْ يَ مْ وَ هُ ورَ ـليِ أُمُ ا يَ دَ مَ عْ ـيْئاً إِلاَّ بَ ورِ النَّاسِ شَ نْ أُمُ لِكُ مِ مْ اليِ لاَ يَ الْوَ هُ وَ رَ ـوَ آجَ هُ
ا  لىَ مَ ةٍ عَ ـوقَ لِكٍ أَوْ سُ نٍ أَوْ مَ مِ ؤْ افِرٍ أَوْ مُ نْ كَ هُ مِ رَ ليِ أَمْ ـهُ أَوْ يَ سُ فْ لِكُ نَ مْ ا يَ رَ مَ ـهُ أَوْ آجَ سَ فْ رَ نَ نْ آجَ مَ

. بُهُ سْ كَ هُ وَ لُ َلَّلٌ فِعْ لٌ محُ لاَ ةُ فِيهِ فَحَ ارَ جَ ِ ُوزُ الإْ َّا يجَ ا ممِ نَ ْ فَسرَّ
الصناعة بين الحلال والحرام:

ثم يبين الإمام C أن العمل في مجال الصناعة محبذ في الشريعة الإسلامية وأن الحلال 
مـن الصناعـة هو ما كان نافعـاً للناس وفيه صلاحهم، في حين أن الحـرام هو الصناعة التي لا 
يأتي منها إلاّ الفساد. أما ما كان له منافع محللة ومحرمة فإن الشرع يغلِّب جانب الحلال ويسمح 

به، وتقع مسؤولية الاستفادة المحرمة على المستفيد نفسه.
مْ  هُ َ يرْ ونَ غَ لِّمُ عَ بَـادُ أَوْ يُ مُ الْعِ لَّ تَعَ ا يَ لُّ مَ كُ ـاتِ فَ نَاعَ ـيرُ الصِّ سِ فْ ا تَ أَمَّ يقول الإمام C: «وَ
الْبِنَاءِ،  ، وَ ةِ اجَ َ السرِّ ، وَ ـةِ بَاغَ الصِّ ةِ، وَ ارَ التِّجَ ، وَ ـابِ سَ ِ الحْ ، وَ ةِ : الْكِتَابَ ثْلِ اتِ مِ نَاعَ نُوفِ الصِّ ـنْ صُ مِ
اعِ  أَنْوَ ، وَ ِّ انيِ وحَ ثْـلَ الرُّ نْ مِ كُ ْ يَ ا لمَ يرِ مَ اوِ نُوفِ التَّصَ ـةِ صُ نْعَ صَ ، وَ ةِ يَاطَ ِ الخْ ةِ، وَ ـارَ الْقِصَ ، وَ ـةِ يَاكَ ِ الحْ وَ
ِيعِ  ةُ جمَ غَ لْ ا؛ بُ فِيهَ ، وَ مْ هُ امُ ـا قِوَ َ بهِ ، وَ مْ هُ نَافِعُ ا مَ نْهَ ، [الَّتِي] مِ بَادُ تَـاجُ إِلَيْهِ الْعِ ْ تِ الَّتِي يحَ لاَ وفِ الآْ نُـ صُ

. هِ ِ يرْ هِ أَوْ لِغَ سِ فِيهِ لِنَفْ لُ بِهِ وَ مَ الْعَ هُ وَ لِيمُ عْ تَ هُ وَ لُ لٌ فِعْ لاَ مْ فَحَ هِ ائِجِ وَ حَ
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وهِ المَْعَاصيِ  جُ وُ ادِ وَ سَ وهِ الْفَ جُ لىَ وُ ا عَ َ انُ بهِ ـتَعَ دْ يُسْ لَةُ قَ تِلْكَ الآْ ةُ وَ نَاعَ انَتْ تِلْكَ الصِّ إِنْ كَ وَ
نْ  هٍ مِ جْ لىَ وَ يَ عَ ةِ الَّتِي هِ هِ نَظِيرِ الْكِتَابَ لِيمِ عْ تَ تِهِ وَ نَاعَ أْسَ بِصِ لاَ بَ الْبَاطِلِ فَ قِّ وَ لىَ الحَ ةً عَ ونَ عُ ونُ مَ يَكُ وَ
سُ  وْ الْقَ حُ وَ مْ الرُّ يْفُ وَ السَّ ينُ وَ ـكِّ لِكَ السِّ ذَ كَ . وَ رِ وْ ةِ الجَْ لاَ ةِ وُ يَ لاَ ةِ وِ ونَ عُ ةِ مَ يَ وِ قْ نْ تَ ـادِ مِ سَ وهِ الْفَ جُ وُ
ونُ آلَةً  تَكُ ـادِ وَ سَ اتِ الْفَ هَ جِ حِ وَ لاَ ـاتِ الصَّ هَ فُ إِلىَ جِ َ دْ تُصرْ لَـةِ الَّتِي قَ وهِ الآْ جُ نْ وُ كَ مِ لِـ ُ ذَ ـيرْ غَ وَ
انَ لَهُ  فِيـهِ لمَِنْ كَ لِ بِهِ وَ مَ الْعَ فِيهِ وَ يْـهِ وَ لَ رِ عَ َجْ ذِ الأْ أَخْ ـهِ وَ لُّمِ عَ تَ هِ وَ لِيمِ ـأْسَ بِتَعْ لاَ بَ ـا فَ يْهَ لَ ـةً عَ ونَ عُ مَ وَ
ارِّ  المَْضَ ـادِ وَ سَ اتِ الْفَ هَ هُ إِلىَ جِ يفُ ِ مْ فِيهِ تَصرْ يْهِ لَ مٌ عَ َـرَّ محُ ، وَ ئِقِ لاَ ِيعِ الخَْ نْ جمَ حِ مِ ـلاَ اتُ الصَّ هَ فِيـهِ جِ
مْ  هِ امِ قِوَ مْ وَ هِ حِ لاَ اتِ صَ هَ نَافِعِ جِ انِ فيِ مَ حَ جْ نَ الرُّ رٌ لمَِا فِيهِ مِ زْ لاَ وِ مٌ وَ مِ إِثْ لِّ المُتَعَ ِ وَ المِ لىَ الْعَ يْسَ عَ لَ فَ

. امِ رَ الحَْ ادِ وَ سَ وهِ الْفَ جُ ا فيِ وُ َ فِ بهِ ِّ لىَ المُْتَصرَ رُ عَ زْ الْوِ مُ وَ ثْ ِ ماَ الإْ إِنَّ مْ وَ ائِهِ قَ بَ وَ
ابِطِ  َ ْضاً نَظِيرُ الْبرَ ـادُ محَ سَ ا الْفَ نْهَ ِيءُ مِ ا الَّتِي يجَ هَ لُّ امٌ كُ رَ ةَ الَّتِي حَ نَاعَ مَ االلهُ الصِّ رَّ ماَ حَ لِكَ إِنَّ ذَ وَ
ةِ  بَ ِ َشرْ اتِ الأْ نَاعَ نْ صِ لِكَ مِ ـبَهَ ذَ ا أَشْ مَ نَامِ وَ َصْ الأْ بَانِ وَ لْ الصُّ ، وَ وٍّ بِهِ هُ لْ لِّ مَ كُ نْجِ وَ ـطْرَ الشِّ يرِ وَ امِ المَْزَ وَ
امٌ  رَ حِ فَحَ لاَ وهِ الصَّ جُ نْ وُ ءٌ مِ ْ نْهُ شيَ لاَ مِ ونُ فِيـهِ وَ لاَ يَكُ ْضاً وَ ـادُ محَ سَ فِيهِ الْفَ نْهُ وَ ونُ مِ ا يَكُ مَ امِ وَ ـرَ الحَْ
ا  هَ لِّ اتِ كُ كَ رَ وهِ الحَْ جُ ِيعِ وُ نْ جمَ لُّبِ فِيهِ مِ ِيعُ التَّقَ جمَ يْهِ وَ لَ رِ عَ َجْ ذُ الأْ أَخْ لُ بِهِ وَ مَ الْعَ هُ وَ لُّمُ عَ تَ ـهُ وَ لِيمُ عْ تَ
هٌ  جْ ا وَ َ لُ بهِ تَنَاوَ يُ ا وَ َ فُ بهِ َّ تَصرَ دْ يُ انَ قَ إِنْ كَ عِ وَ نَائِـ اتِ الصَّ هَ فُ إِلىَ جِ َ دْ تُصرْ ةً قَ نَاعَ ـونَ صِ إِلاَّ أَنْ يَكُ
نْ  لىَ مَ مُ عَ ْرُ يحَ هِ وَ لُ بِـ مَ الْعَ هُ وَ لِيمُ عْ تَ ـهُ وَ لُّمُ عَ لَّ تَ حِ حَ ـلاَ نَ الصَّ هُ لمَِا فِيهِ مِ لَّ عَ لَ ـوهِ المَْعَـاصيِ فَ جُ ـنْ وُ مِ
مْ فيِ  هِ لِيمِ عْ تَ بَادِ وَ ايِشِ الْعِ عَ ابِ مَ تِسَ هِ اكْ جْ يرِ وَ سِ فْ يَانُ تَ ا بَ ذَ هَ . فَ حِ لاَ الصَّ قِّ وَ هِ الحَْ جْ ِ وَ يرْ هُ إِلىَ غَ فَ َ صرَ

.(١)«.. ِمْ ابهِ تِسَ وهِ اكْ جُ ِيعِ وُ جمَ
تأملات في الحديث:

١- تشير الرواية إلى الطبقات الاجتماعية العامة، وهم:
ألـف: الموظفـون الحكوميـون (وتشـير الروايـة إلى هـذه الطبقـة بلفـظ الولايـة 

والولاة).
بــاء: التجار (ما يشـمل التجارة العامة كالاسـتيراد والتصدير والبيع بالجملة، أو 

التجارة الجزئية كأصحاب المحلات الصغيرة والبيع بالمفرد).
جيم: الصناعيون.

دال: عمال مستأجرون.
ولا تـزال هذه الطبقات هي الفئات الرئيسـة في الأنظمة الاقتصادية 

القائمة في البلاد.
(١) نقلنا الرواية من: وسائل الشيعة (كتاب التجارة)، ج١٧، ص٨٥، وتحف العقول، ص ٣٣٣.
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٢- وتبـدأ الرواية بالحديـث عن الولاة (الموظفين) مما يوحي بأهمية السياسـة والإدارة 
الحكوميـة، وأن صـلاح الأمـة وفسـادها يتأثران مبـاشرة بصلاح أو فسـاد السياسـة والنظام 

الإداري.
الموظفون:

٣- تحدثـت الروايـة عـن جواز تقلـد المناصـب والوظائـف الحكوميـة في الحكومات 
الشرعيـة، واشـترطت أن يكـون الموظف (أو الـوالي عنهم) ملتزمـاً بدقة بالتعاليـم الحكومية 
الصـادرة عـن الحاكـم العادل مـن دون زيـادة أو نقيصة. ذلـك لأن مجرد الانتـماء إلى حكومة 
شرعية عادلة، لا يعني تصحيح كل عمل يصدر عن الفرد، بل إنما يصح التوظيف عند العادل 

إذا التزم الإنسان بالعدل في تصرفاته ولم يعمل بهواه.
٤- وأمـا التوظيف لد￯ الحكومات الجائرة، فقد بيّنـت الرواية حرمة التعامل مع هذه 
الحكومـات في مجال الولاية ذاتها، أي في مجال دعـم النظام الجائر وتعزيز أركانه، حيث عبرت 

الرواية عن ذلك بالقول: (لأن كل شيء من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر).
٥- وتسـتثني الروايـة من حرمة ولايـة الجائر، حالات الضرورة، مثـل الضرورة التي 
تحلل الدم والميتة. (وهناك بالطبع اسـتثناءات أخر￯ تُسـتنبط من القواعد العامة في الشريعة، 

سنشير إليها في مواقعها إن شاء االله تعالى).
التجارات:

٦- نسـتفيد مـن الحديث أن الأصل في التجارات هو: الحليـة، ما دامت مفيدة للناس، 
وفيها منفعتهم ومصلحتهم المعيشية، وإنما يُستثنى منها تلك المنافع التي حرمها الشرع.

٧- وإذا تشـابهت معاملة من المعاملات المستحدثة ولم نعرف وجه الحلية فيها من وجه 
الحرمة، فالأصل فيها الحلية.

٨- ونسـتفيد من الرواية أن سـبب حرمة بعـض المعاملات التجارية هـو ورود النهي 
مـن قبـل الشريعة، فـإذا لم تكن المعاملة منهياً عنهـا لم تحرم، وإنما يحرم ما يرتبـط بمجال النهي 
فقـط وليس بشـكل مطلق، فمثلاً إذا كان الشيء منهياً عـن أكله وشربه، ولكنه ليس منهياً عن 
اسـتخدامه للتـداوي والعـلاج (كالسـم) فالمحرم هنا هـو التعاقد عليه لـلأكل والشرب، أما 

التعاقد عليه من أجل الغرض المحلل (وهو التداوي) فلا يبدو أنه محرم.
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٩- وهكذا الأمر بالنسـبة للنجس والمتنجس، إذ الحرام هو التعاقد عليهما للاسـتخدام 
المحرم كالأكل والشرب والصلاة وسائر الاستعمالات المنهي عنها، أما التعاقد عليهما لغرض 
الاسـتخدام الحـلال لهـما فلا حرمة فيـه، كاسـتخدام بعض المواد النجسـة في التسـميد، أو في 
الأغـراض الصناعيـة أو اسـتخدام الدم للتزريق في المريض، أو أي غـرض محلل مشروع آخر 

يقصده العقلاء.
فالمحرمات، يمكن أن يقع التعاقد عليها إذا كانت لها منافع محللة معتدٌّ بها ومعترف بها 

عند العقلاء.
١٠- وتصرح الرواية بتحريم المتاجرة بكل آلات اللهو (كالآلات الموسـيقية) وكل ما 
يكون أداة وطريقاً للمعصية كالأصنام، والصلبان، وآلات القمار، وما يؤدي إلى المساعدة على 

الحرام كبيع الأسلحة والمعدات الحربية لأعداء الدين.
١١- كما يحرم التعاقد على كل شيء يسـاعد العدو على التغلب على المسـلمين، مثل بيع 

الوقود لآلياتهم الحربية، أو بيع التقنية التي تساعدهم على الحرب.
١٢- وكذلك يحرم التعاقد على كل ما يسبب ضرراً بالغاً بالمسلمين، مثل المخدرات.

الإجارات (أو بيع الخدمات):
١٣- تشير الرواية إلى أن الإجارة أنواع ثلاثة:

الأول: أن يؤجر الشخص ما يملك من الأرض أو العقار (دار سكنى، محل تجاري، 
مبنـى إداري و.. و..) أو وسـائط النقـل (كالسـيارة، والقطار، والسـفينة، 

.￯والطائرة) أو بعض الآلات والأجهزة المفيدة الأخر
الثاني: أن يؤجر الشخص نفسه (كالعامل الذي يبيع خدماته).

الثالـث: أن يؤجـر الشـخص من يملك أمـره مثـل: أولاده أو ذوي قرابته، أو من 
يتحمل مسؤولية الإشراف عليه بالوكالة.

١٤- معيـار حرمـة الإجارة، هو حرمـة العمل الذي يقوم به الفـرد، فما كان محرماً على 
الفرد من غير جهة الإجارة (بل من جهة ا لمباشرة) يحرم أيضاً من جهة الإجارة، فكما لا يجوز 
بيـع الخمر والميتة واللحوم المحرمة والأفلام الخليعة وآلات القمار، والمخدرات، وقتل النفس 
مـة، كذلـك لا يجوز الإجارة لتقديم أية خدمات في إطار هذه الأمور، فكل فعل حرام لا  المحرّ

يجوز الإجارة له.
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١٥- أما إذا كان في ذلك الفعل أو الشيء الحرام جهة صلاح وحلال، جازت الإجارة 
لـه، فمثـلاً إذا واجهنـا كمية كبيرة مـن الذبائح المحرمـة التي ينبغي التخلـص منها بالحرق أو 
الدفن، جاز أن يؤجر الإنسان نفسه أو معداته للقيام بهذا العمل الحلال وإن كانت الميتة نفسها 

محرمة.
١٦- هنـاك فرق بـين الولاية من قبل الظـالم (التوظيف) وبين الإجـارة. إذ أن الولاية 
تعني فرض الهيمنة على الغير من قبل الوالي (الحاكم أو الدولة)، بينما الإجارة تعني عقداً يقدم 

الفرد بموجبه خدمة معينة للطرف الآخر بإزاء أجر معلوم.
من هنا تجوز الإجارة لكل الناس وفي كل الأعمال والخدمات المحللة، ولا تجوز الولاية 

(بالمعنى التي ذكرناها) من قبل كل أحد، إنما من قبل الحاكم العادل فقط.
الصناعات:

١٧- أهم ما يُسـتفاد من هذا الحديث الشريف فيما يتعلق بالصناعات هو: أن الصناعة 
أمر مرغوب فيه في الشريعة، لأنها تسد ثغرات كثيرة في حياة الناس وتساعد على تطوير حياتهم 
نحو الأفضل، وأنها محللة بصفة عامة، وذلك كأغلب الصناعات الإنتاجية المتداولة في حياتنا 
اليوم، سواء الصناعات الثقيلة؛ كصناعة الطائرات، والسيارات، والسفن، والبتروكيماويات، 
والمعـادن، وما أشـبه أو الصناعـات الخفيفـة كصناعة المواد الإنشـائية، والنسـيج، والخياطة، 
والصياغة، والمواد الغذائية، وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس في إدارة شؤونهم الحياتية والمعيشية 

وتوفير الرفاه والسعادة والراحة لهم.
١٨- أما الصناعات المحرمة فهي التي تستخدم منتوجاتها في مجال الفساد فقط، وليس 
لها أي استخدام سليم وصالح كالآلات الموسيقية، وأدوات القمار، وسائر أنواع اللهو المحرم، 

والأصنام، والمشروبات المحرمة، والمخدرات، وما إلى ذلك.
١٩- وأما الصناعات ذات الوجهين، التي يشترك الانتفاع بها في مجالي الصلاح الفساد، 
فـإن الروايـة تؤكد على تغليب جانب الصلاح، فإذا كانت الأسـلحة النارية تسـتخدم للدفاع 
عـن النفـس وهو أمر مشروع، ولقتل الأبرياء وهو أمر محرم وفاسـد، فـإن هذا لا يعني تحريم 
صناعتها، بل الحكم يتبع جهة الصلاح والمنفعة المحللة المقصودة، وتبقى مسؤولية الاستخدام 

الفاسد على المستخدم ذاته.
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القسم الأول: أحكام عامة في المكاسبالقسم الأول: أحكام عامة في المكاسب

أحكام عامة في المكاسب

١- أحكام عامة في اكتساب الرزق:
.(١)« لِ لاَ لَبُ الحَْ ا طَ هَ لُ ءاً أَفْضَ زْ بْعُونَ جُ ةُ سَ بَادَ ولُ االله K: «الْعِ سُ الَ رَ قَ

هُ  هَ جْ فُّ بِهِ وَ لٍ يَكُ لاَ نْ حَ ْعَ المَْالِ مِ ِبُّ جمَ نْ لاَ يحُ َ فِيمَ يرْ وقال الإمام الصادق C: «لاَ خَ
.(٢)« هُ َ حمِ لُ بِهِ رَ يَصِ نَهُ وَ يْ قْضيِ بِهِ دَ يَ وَ

يَا  نْ دُ فيِ الدُّ هْ ، بَلِ الزُّ لِ لاَ يمِ الحَْ رِ ْ لاَ تحَ ةِ المَْالِ وَ اعَ يَـا بِإِضَ نْ دُ فيِ الدُّ هْ وقـال C: «لَيْسَ الزُّ
.(٣)« لَّ زَّ وَ جَ نْدَ االله عَ نْكَ بِماَ عِ ثَقَ مِ كَ أَوْ دِ ونَ بِماَ فيِ يَ أَنْ لاَ تَكُ

الأحكام:
١- العمل الاقتصادي واكتسـاب الرزق والمعيشـة للاسـتغناء عما في أيدي الناس، من 
المستحبات المؤكدة في الشريعة الإسلامية، ولا سيما إذا كان بهدف التوسعة على العائلة، والقيام 

بالمسؤوليات الاجتماعية كفعل الخيرات والإنفاق في سبيل االله.
٢- ولا ينبغي للإنسان ترك النشاط الاقتصادي بذريعة الزهد في الدنيا فإن التوازن في 
الحياة بين الشـؤون المادية والاهتمامات الأخروية هو الذي يحبذ إليه الشرع، فالعمل الدنيوي 
المعتـدل إذا كان بوسـائل وأهـداف مشروعـة يعد مـن ممهدات الآخـرة، كما تشـير الروايات 

الشريفة.
(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢١.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٣.
(٣) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٥.
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٣- وقد يصبح اكتساب الرزق واجباً، كما لو توقفت حياته أو حياة من هم تحت كفالته 
الشرعية على العمل والحصول على الرزق، أو توقف أداء الواجبات المطلقة عليه.

٤- وقـد يكون النشـاط الاقتصادي محرماً شرعاً وذلك إذا كان بوسـائل غير مشروعة 
(كتجارة الخمور أو المخدرات أو المواد الغذائية الفاسدة أو اللحوم المحرمة) أو كان لأهداف 

محرمة (كالعمل الاقتصادي بهدف الإضرار بالغير، أو تخريب الاقتصاد في سوق المسلمين).
٥- ولعل أفضل المكاسـب ما يكون أنفع للمجتمع وللفرد نفسـه، وهو يختلف بالطبع 
حسـب الظروف الزمانيـة والمكانية، فقد تكون الزراعة هي الأفضـل في ظروف وبلاد معينة، 

وقد تكون التجارة في ظروف أخر￯، وقد يكون الإنتاج الصناعي وما شاكل.
٦- وقد صرحت الروايات بأن العمل الزراعي هو أحب إلى االله عز وجل، مما يدل على 

استحباب انتخابه، ولكن مع الأخذ بالحسبان سائر الجهات في معرفة الأفضلية.
٧- ينبغي لكل من يقوم بنشـاط اقتصادي (سـواء كان عملاً تجارياً، أو نشاطاً صناعياً، 
أو حرفـة بسـيطة) أن يركز سـعيه على طلـب الرزق بالوسـائل المشروعة المحللـة، ويحذر من 
خطـر اللهـاث وراء الربح دون الاهتمام بمشروعيته، ولا يتحقق ذلك إلاّ عبر معرفة الأحكام 
الشرعيـة التي تتعلق بنشـاطه لكي يعصم نفسـه من الوقوع في الحـرام، لذلك يجب تعلم هذه 

الأحكام الشرعية بقدر الحاجة.
٨- ولا يجـب أن تكـون معرفة الأحـكام الشرعية المتعلقـة بالأنشـطة الاقتصادية عن 
طريق الاجتهاد الشخصي في مصادر الشريعة، بل يجوز أن يكون ذلك - تماماً كما هو الشأن في 

العبادات - عن طريق التقليد الصحيح للفقيه الجامع للشرائط.
٢- المستحبات في اكتساب الرزق:

: أَلاَ  اعِ دَ ةِ الْـوَ جَّ ـولُ االله K فيِ حَ سُ الَ رَ : «قَ ـالَ ـرٍ C قَ فَ عْ ـامِ أَبيِ جَ ـنْ الإمَ يَ عَ وِ رُ
ِلُوا فيِ  أَجمْ وا االله وَ قُ اتَّ ا فَ هَ قَ زْ لَ رِ مِ ـتَكْ تَّى تَسْ سٌ حَ ُوتُ نَفْ هُ لاَ تمَ نَّ وعِي أَ ثَ فيِ رُ ـينَ نَفَ َمِ وحَ الأْ إِنَّ الـرُّ
مَ  سَّ الىَ قَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ االله تَ يَةِ االله فَ عْصِ بُوهُ بِمَ قِ أَنْ تَطْلُ زْ نَ الرِّ ْ ءٍ مِ تِبْطَاءُ شيَ مُ اسْ نَّكُ لَ ْمِ لاَ يحَ الطَّلَبِ وَ
نْ  مَ هِ وَ لِّ نْ حِ قِهِ مِ زْ ـاهُ االلهُ بِرِ َ أَتَ برَ صَ نِ اتَّقَى االله وَ مَ اماً فَ رَ ا حَ هَ ـمْ قَسِّ ْ يُ لمَ لاً وَ لاَ هِ حَ قِ لْ َ خَ اقَ بَـينْ زَ َرْ الأْ
مَ  وْ يْهِ يَ لَ ـبَ عَ وسِ حُ لِ وَ لاَ قِهِ الحَْ زْ نْ رِ هِ قُصَّ بِهِ مِ لِّ ِ حِ يرْ نْ غَ هُ مِ ذَ أَخَ لَ فَ جَّ عَ ِ وَ ـترْ ابَ السَّ جَ تَكَ حِ هَ

.(١)« ةِ يَامَ الْقِ
(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٤٤.
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الأحكام:
أولاً: يسـتحب الإجمال في طلب الرزق واكتسـاب المعيشة، ويعني الإجمال -حسب ما 

يُستفاد من الروايات-:
١- الاهتمام بطلب الحلال دون الحرام.

٢- عدم الإضرار بالنفس بتعريضها للمشاق والصعوبات الهائلة في طلب الرزق.
٣- عدم ترك سـائر ما أراد االله من الإنسـان من واجبات أو مندوبات حرصاً على 

طلب الدنيا.
: وتؤكد الروايات على مبدأ التسـامح والتساهل في الأنشطة الاقتصادية، وبالذات  ثانياً
لـد￯ التعامل مع الآخرين، وبشـكل عام ينبغـي ألاَّ يفوق اهتمام الإنسـان بالربح على التحلي 

بالفضائل الأخلاقية، ومن مفردات ذلك:
١- إقالة النادم في الصفقات التجارية، والقبول بفسـخ الصفقة إذا طلب الطرف 

الآخر ذلك، حتى ولو كان من غير سبب واضح.
٢- عدم التمييز في الأسـعار بين الزبائن، والالتزام بسـعر موحد لكل المتعاملين، 
ولا إشكال -بالطبع- في الحطّ من القيمة لشخص دون آخر لأسباب معنوية 

كالقرابة أو الصداقة أو الأفضلية في التقو￯ والأخلاق.
٣- أن يعطي كيلاً راجحاً عند البيع والشراء، حذراً من بخس الناس أشـياءهم، 

وحذراً من أن يكون من المطففين.
٤- أن يكون بشـكل عام سـهلاً في التعامل التجاري مع الناس، وسهلاً في قضاء 

ديونه، وفي المطالبة بالديون.
د في القيمة عند البيع، فالروايات تؤكد على البيع بمجرد حصول  ٥- عدم التشـدّ

الربح.
: إضفاء صبغة إلهية على مراكز الأنشـطة الاقتصادية والإنتاجية لكيلا تطغى الحالة  ثالثاً

المادية على سلوك الإنسان، وذلك بـ:
١- المبـادرة إلى أداء الصـلاة في أول وقتها وعدم التذرع بالانشـغال بالتجارة، أو 

الوظيفة، أو العمل الإنتاجي، أو ما شاكل.
رُ االله في الأسواق والمراكز التجارية والاقتصادية والإنتاجية، وذلك بتلاوة  ٢- ذِكْ

الأدعية المأثورة، وذكر الشهادتين وتلاوة القرآن وما أشبه.
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٣- المكروهات في اكتساب الرزق:
نَّ وَ  يَ ِ ترَ لاَ يَشْ إِلاَّ فَ ، وَ الٍ صَ ْسَ خِ ظْ خمَ فَ يَحْ لْ ￯َ فَ ترَ اشْ اعَ وَ نْ بَ ولُ االله K: «مَ سُ الَ رَ ١- قَ

.(١)«￯َ ترَ ا اشْ مَّ إِذَ الذَّ ، وَ ا بَاعَ دَ إِذَ مْ الحَْ ، وَ يْبِ نَ الْعَ ، وَ كِتْماَ لْفَ الحَْ بَا، وَ : الرِّ نَّ بِيعَ لاَ يَ
 ، ةً اعَ ذَ االلهَ بِضَ َ لٌ اتخَّ جُ مْ رَ هُ دُ : أَحَ مْ نْظُرُ االلهُ إِلَيْهِ ةٌ لاَ يَ ثَ ٢- وقال الإمام الكاظم C: «ثَلاَ

.(٢)« ينٍ بِيعُ إِلاَّ بِيَمِ لاَ يَ ينٍ وَ ي إِلاَّ بِيَمِ ِ ترَ لاَ يَشْ
الأحكام:

أولاً: يُكره اسـتخدام أية أساليب قد تعرض الإنسـان أثناء التعامل التجاري للسقوط 
في الغـش أو التطفيـف أو غير ذلك من المحرمات في البيع والشراء وسـائر العقود، وذلك من 

قبيل:
١- مدح البائع للسلعة التي يبيعها، وذم المشتري للبضاعة التي يشتريها، وكذلك 

الأمر في سائر العقود والمعاوضات.
د على اليمين الصادقة، أوشـك أن يتورط  ٢- الحلف صادقاً في العقود، فمن تعوَّ

في اليمين الكاذبة وهي من المحرمات المؤكدة.
٣- عرض البضاعة أو تسليمها في مكان أو ظرف يستر عيوب السلعة، كعرضها 
أو تسـليمها تحت نور خافت جداً يستر العيوب، أو تحت ضوء كشاف شديد 

يغطي على نقاط ضعف السلعة، أو ما شاكل.
٤- القيام بأعمال التوزين أو الكيل أو المسح أو العد إذا لم يكن يجيد المهمة.

: يكره اتِّباع الأسـاليب الاقتصادية الملتوية التي قد تـؤدي إلى الإضرار بالآخرين  ثانيـاً
من قبيل:

ألـف: الدخول في الصفقـات التجارية التي هي في طور الانعقاد بين الآخرين بيعاً 
، والسعي لتجيير الصفقة لحسابه. وشراءً

بــاء: احتكار البضائع والسلع في غير الموارد المحرمة.
: يُكره السوم ما بين الطلوعين، ربما لكونه وقتاً للذكر والدعاء. ثالثاً

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٨٣.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٤١٩.
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٤- الحلال والحرام في الأنشطة الاقتصادية:
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦} :قـال االله سـبحانه

.(١){μ ´
ةٌ  وَ نُونَ إِخْ مِ ماَ المُؤْ اسُ إِنَّ َا النَّـ : «أَيهُّ اعِ دَ وَ بَةِ الْ طْ الَ فيِ خُ ـهُ قَ ـولِ االله K أنَّ سُ نْ رَ يَ عَ وِ رُ وَ

.(٢)« نْهُ سٍ مِ نْ طِيبِ نَفْ يهِ إِلاَّ عَ الُ أَخِ نٍ مَ مِ ِلُّ لمُِؤْ لاَ يحَ وَ
الأحكام:

١- الأصل في التجارة (بالمعنى العام الشـامل للتبادل التجاري -البيع والشراء- وبيع 
الخدمات، والصناعات) إطلاق حرية الإنسـان فيهـا إذا كانت برضا الطرفين، وكانت تقع في 
إطـار الأحـكام الشرعية، مثـل ضرورة أن يكون محل العقد (أي الثمـن والمثمن) حلالاً، فإذا 
كان محـل العقـد حرامـاً كبيع ما حـرم االله، أو بيع خدمـات في مجالات لا يأتي منهـا إلاّ الحرام 
(كإيجار المبنى لاسـتخدامه داراً للقمار، أو باراً لتقديم المشروبات المحرمة، أو مرقصاً، أو محلاً 

لعرض الأفلام الخليعة المحرمة) فلا يجوز.
٢- من أهم أهداف التجارة المحللة أداء حقوق الناس إليهم بإقامة القسـط. والقسـط 
الذي من أجله بعث االله الرسالات، إنما هو مظهر من مظاهر العدل الذي أمر به الرب سبحانه 
دُّ  عَ وتعالى، وهو بخلاف الظلم الذي نهى عنه ربنا سبحانه بشدة، ولذلك فإن القرآن الكريم تُ

السرقة من مصاديق الظلم: {/ 0 1 2 3 4 5 6 7 98 
.(٣){L K J I HG F E D C B A @ ? > = < ; :

٣- إن الصفقـات التجاريـة والمعامـلات الماليـة لا تكفـي وحدها تبريـراً لأكل أموال 
النـاس، بـل لابد أن تكـون كل التصرفات التجاريـة والمالية عن تـراض (أي برضا الأطراف 

المعنية) فأساس أكل المال الحلال، طيب نفس صاحبه.
٤- أكل أمـوال النـاس حـرام، إلاّ إذا كان بمبرر شرعي كاف، لا فـرق بين أن يكونوا 
مسـلمين أو غير مسـلمين، لأن االله سـبحانه وتعالى عاب على اليهود أكلهم أموال الناس من 
غيرهم، ولأن ذلك ظلم، والظلم حرام، وهو مناف للقسـط الذي أمرنا به. والقاعدة الفقهية 

(١) سورة المطففين، آية: ١-٣.
(٢) وسائل الشيعة، ج٥، ص١٢٠.

(٣) سورة المائدة، آية: ٣٨-٣٩.
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الأساسية هنا هي: احترام أموال الناس (إلاّ في الموارد التي يلغي الشارع حرمتها).
٥- يجـب على الإنسـان أن يتجنب في معاملاته التجاريـة وتصرفاته المالية مواقع الظلم 

. والحرام، سواء كان ظلماً خفياً، والذي يسميه القرآن بالغل، أو ظلماً جلياً
ومن مصاديق المال الحرام:

ألف: استغلال الفرد مركزه في الحصول على الأموال بصورة غير مشروعة، مثل الجور 
في تقسـيم الأمـوال، أو السرقة من بيت المـال (أي المال العام)، أو ابتزاز النـاس أموالهم بإزاء 

تقديم خدمات لهم هي من وظائفه ومسؤولياته.
بــاء: التطفيف، هو الإنقاص في الكيل أو الوزن، أو العد، أو المسـح لد￯ البيع أو أي 

عقد آخر.
، لأنهـم فئة اجتماعيـة ضعيفة مما يوسـوس الشـيطان  جيـم: أكل أمـوال اليتامـى ظلـماً

لأصحاب النفوس الجشعة التلاعب بأموالهم واستغلالها في مصالحهم الشخصية.
دال: ظلـم الزوجـة مالياً، حيث إن الرجل يدير شـؤون زوجته فتكـون ضعيفة أمامه، 
فيسـتغل ذلك بعض الرجـال فيظلمها، كعدم إعطائها صداقها عند الاسـتحقاق، أو الضغط 
عليهـا لكـي تتنـازل عن الصـداق أو عـن بعضـه، أو منعهـا الصـداق إذا أراد أن يطلقها بعد 

الدخول، وما شاكل.
هاء: الغش في المعاملة، وهو تسليم البضاعة على خلاف المتعارف بين الناس، أو خلاف 

المتعاقد عليه بين الطرفين، ومن أمثلته:
- مزج اللبن بالماء دون إخبار المشتري.

- خلط الرديء بالجيد من البضاعة بشكل يخفى على المشتري.
- إخفـاء العيـوب ومواطن الضعف في البضاعة، بحيث لو اكتشـفها المشـتري لما 

أقدم عليها.
- تسليم بضاعة أقل جودة مما اتفق عليه الطرفان.

وهكذا، وقد تعددت مصاديق الغش في المعاملات والصفقات التجارية 
ه العرف غشاً كان مشمولاً بهذا الحكم. دَّ الحديثة، فما عَ

واو: النجش، وهو أن يزيد الشـخص في ثمن السـلعة دون إرادة شرائها، وذلك بهدف 
ترغيب الزبائن الآخرين في زيادة السعر، ويحرم هذا العمل إذا كان بالاتفاق مع البائع، وغالباً 
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ما يحدث هذا العمل في المزايدات العلنية.
وقـد يكون مشـمولاً بهذا الحكم كل أسـلوب يتبعـه البائع لكي يخلق اشـتياقاً كاذباً في 
الزبائن لبيع بضاعته بأسـعار مرتفعة أكثر من المتعارف، وبالتالي يشـمل كل عمليات النصب 

والاحتيال والمراوغة في الصفقات التجارية(١).
التجارة عن تراض:

 B A @ ? > = < ; : 9} :قـال االله سـبحانه
.(٢){Q P O N M LK J I HG F E D C

.(٣)« اضٍ نْ تَرَ : «الْبَيْعُ عَ الَ هُ قَ ول االله K أنَّ نْ رسُ يَ عَ وِ رُ وَ
نْ  عَ عَ ضِ ـولُ االله K: «وُ سُ الَ رَ - قَ يثٍ دِ ـنِ C -فيِ حَ َسَ نْ أَبيِ الحْ نْطِيِّ عَ بَزَ ￯ الْ وَ رَ

طَئُوا»(٤). ا أَخْ مَ وا وَ طِيقُ ْ يُ لمَ يْهِ وَ لَ وا عَ هُ رِ ا أُكْ تِي مَ أُمَّ
تمهيد:

تؤكـد الآية الكريمة التي ذكرناها (النسـاء، ٢٩) على أن تكـون المعاملات المالية مبتنية 
على أساس التراضي بين الطرفين، ويعني التراضي ابتناء رضا طرف على الطرف الآخر، ويقوم 

التراضي على حقائق ثلاث:
١- عقـد العزم والإرادة، فأحـد أركان التراضي هو وجود إرادة جازمة عند كل طرف 
بالالتـزام بأثـر العقـد الذي يتراضيان عليه، فلـو كانت إرادة طرف ناقصة لسـبب أو آخر فلا 
وجـود للتراضي أو العقـد. (كما لو عقد نكاح المتعة مع امرأة لا تؤمـن بهذا العقد وهي بالتالي 
غـير عازمـة على الالتزام بآثـار هذا العقد، فإنه لا يخلو من إشـكال إذ لم تتوافر الإرادة الجازمة 

لد￯ الطرفين).
٢- توافـق الإرادتين لد￯ الطرفين هو الآخـر ركن من أركان التراضي، فلو اختل هذا 
التوافـق فقـد العقد جوهره. (فلو كان أحدهما يشـتري محلاً تجارياً في حـين أن البائع يبيعه بيتاً 
في  إليها  الإشارة  وتأتي  الفقه،  في  المعاملات  أبواب  تضاعيف  في  ونجدها  كثيرة  بالحرام  المال  أكل  مصاديق   (١)

الفصول القادمة إن شاء االله.
(٢) سورة النساء، آية: ٢٩.

(٣) مستدرك الوسائل، ج١٣، ص٢٩٨. 
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص٢٢٦.
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سكنياً فلا يقع العقد لعدم توافق الإرادتين).
٣- الباعـث لد￯ الطرفين (نية الطرفين) هو أيضاً مـن مكونات توافق الإرادتين، فإن 
مجرد توافق الإرادتين لا يكفي في صحة العقد، بل ينبغي أن تكون الإرادتان صحيحتين أيضاً، 
فلـو كان تـراضي الطرفين أو رضا أحدهما مبتنياً على نية فاسـدة بحيث لولاها لما رضي بالعقد 
 . (أي كانت الإرادة فاسـدة من الأسـاس)، فإن العقد هو الآخر يفسـد ويكون لاغياً وباطلاً

(فإذا كان يؤجر ناقلته لكي يحملها خمراً مثلاً فإن عقد الإجارة باطل لأن النية فاسدة).
الأحكام:

الأساس في كل العقود هو (التراضي) بأركانه الثلاثة كما أشرنا، فإذا لم يكتمل التراضي 
بسـبب نقص في العزم والإرادة أو خلل في توافق الإرادتين أو فساد الباعث والنية، فإن العقد 
يكـون فاسـداً في بعـض الحالات، أو يكـون متزلزلاً في حـالات أخر￯ (أي يكـون مصحوباً 

بإمكانية الفسخ)، وهنا نشير إلى بعض الأمثلة لهذه القاعدة العامة:
١- توافر الرغبة فقط دون العزم لا يكفي لتحقيق التراضي، فلو كانت لد￯ الشـخص 
رغبة في إنشـاء عقد معين (كشراء بضاعة) إلاّ أنها لم تبلغ إلى درجة العزم واتخاذ القرار، فليس 
: لو تحدث رجل إلى امـرأة أو إلى عائلتها وأعرب عن رغبته في الزواج منها  ذلـك عقـداً، (مثلاً
دُّ ذلك عقد نكاح إلاّ إذا قرر الطرفان ذلك، وأظهرا قرارهما عبر الصيغة المقررة شرعاً،  عَ فلا يُ
حيث تكون الإرادة قد تمت في هذه الحالة ووقع التراضي، ولو قرأ الشخص إعلاناً في الجريدة 
عن بيع سـلعة ما، فذهب إلى الطرف المعني متسائلاً عن مواصفات السلعة وشروط الصفقة، 
ـدُّ هذا كله لوحده عقداً ما لم يصرحا بالبيع  عَ بدياً رغبته في الشراء، فلا يُ والقيمـة وما شـاكل، مُ

.( والشراء أو يتعاطيا ذلك عملياً
٢- مع عدم اكتمال الإرادة لا يتحقق التراضي، مثل طرح الإعلان عن عقد مالي معين، 
أو تعليق الإرادة على شيء لا يعلم وقوعه، كما لو قال أحدهم: (لو جاء ابني فأنا أبيعك بيتي) 

فهذا أشبه شيء بالوعد منه بالعزم، فلا يقع العقد ما لم يكن هناك تصريح به.
٣- لا يعتد بإرادة المجنون والطفل غير المميز والهازل ومن أشبه، لأنها كالمعدومة وغير 

تامة ولا تحقق التراضي المطلوب.
٤- وكذلك إرادة المخطئ الذي أراد شـيئاً فغلط وقال شـيئاً آخر، فإن إرادته بالنسبة لما 
قاله غير مكتملة، وبالتالي لم يقع التراضي. (كالذي أراد الإعلان عن قيمة بضاعته التي يبيعها 
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: مائة ريال). بمائة دينار فقال خطأً
ه الذي يقوم بالتصرفات المالية تحـت طائلة التهديد والإكراه.  ـرَ ٥- وكذلـك إرادة المُكْ
(فالـذي تجـبره الحكومة ظلماً عـلى الدخول في صفقة تجارية لا يرتضيهـا، أو تجبره على بيع بيته 
لجهـة حكوميـة لكي تبني مكانـه مبنى إدارياً، أو من يقوم بتزويج ابنتـه تحت طائلة التهديد أو 

الخوف، كل أولئك يفقدون الرضا بالعقد، ولذلك فإن العقد لا يتحقق).
٦- الإرادة الظاهرية دون الالتزام بالعقد وبما يترتب عليه هو الآخر لا يعكس التراضي، 
(كالمـرأة الفاجـرة التي تنطق بألفاظ النكاح دون قناعة أو التـزام منها به، ودون عزم منها على 
ترتيب أثر عليه، ومثل ذلك العقد الصوري أو الطلاق الصوري الذي يجريه البعض من أجل 
الحصول على مزايا قانونية في بعض البلاد، أو العقد الذي يتلفظ به المدرس أثناء تدريس مادة 

قانونية، وما شابه).
٧- الفاقد للعزم والذي لا يعبر كلامه عن إرادته بسبب غضب قاهر، أو لنوم غالب، أو 
. (فالذي يبيع سيارته بربع قيمتها وهو في حالة سكر  سكر، أو مخدر، يكون فاقداً للرضا أيضاً
غالب أو تحت تأثير مخدر، أو من يطلق زوجته تحت تأثير سـلطان الغضب القاهر الذي يفقده 
الإرادة والتفكير، أو من يقوم بتسـجيل ممتلكاته باسـم شـخص تحت تأثير النشوة الغالبة التي 

تشل عقله.. كل أولئك يفقدون العزم الحقيقي على ما يقومون به وبالتالي يفقدون الرضا).
٨- ومثل ذلك بعض مراتب الإلجاء والاضطرار، (كمن بلغ به العطش درجة انشـغل 
بـه عـن مقدار الثمن الذي يدفعه لشربة ماء، أو كان في حالة خوف شـديد، مثل الذي صدمته 
السـيارة فيخشـى الوفاة فيقبل بكل عرض يطرح عليه لنجاته أو ما أشـبه)، ومن ذلك العقود 
التـي تجـري في حالات الطوارئ (زلزال، قحط، اجتياح العدو و.. و..)، كل هذه الحالات لا 

تعكس التراضي المطلوب في العقد.
٩- إذا كان العـزم موجوداً عند أحد الطرفين دون الآخر، لم تنعقد المعاملة لعدم توافق 
الإرادتـين، كـما إذا تـم الإيجاب ولم يتم القبـول. (فإذا وقَّع أحد الطرفين عـلى العقد بكل عزم 
وإرادة ووعي، إلاّ أن الآخر امتنع عن ذلك لأنه كان لايزال متردداً في القبول بتفاصيل الصفقة 

.( ويحتاج إلى مزيد من المشورة، فلا يقع شيء، ويكون إيجاب الطرف الأول لاغياً
١٠- إذا لم يكن محور العقد واحداً عند الطرفين، كما لو كان أحدهما يقصد البيع في حين 
أن الثاني يقصد التبرع، أو كان أحدهما يبيع البيت والثاني يشتري السيارة، ويدخل هذا ضمن 

الغلط في العقد، والذي ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
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ألـف: مـا كان يفقـد أصل الـتراضي كالمثالـين السـابقين، فالعقد لم يتحقـق، ومن 
مصاديق ذلك ما لو تزوج بامرأة فإذا هي ذات بعل، فلا يتحقق النكاح.

بـــاء: مـا كان التوافـق موجوداً فيه بنسـبة معينة، فإنه قد يصحـح العقد بالإجازة 
اللاحقـة، كما إذا اشـتر￯ سـيارة لكونها من طراز معين، فـإذا هي من طراز 
آخـر، فـإن للمتضرر حق فسـخ العقد كما لـه الحق في إمضائـه، والمعيار هو 
وجـود خلل غير أسـاسي في إرادة أحد الطرفين. (فلو كانت عشرون شـقة 
بمواصفات واحدة في عمارتين معروضة للبيع، فاشتر￯ أحدهم الشقة رقم 
٥ في العـمارة الأولى، بينـما بـاع المكتب العقاري الشـقة رقـم (٥) في العمارة 
الثانيـة، فالتوافق هنا موجود بنسـبة معينة، إذ الاختـلاف ليس إلاّ على هذه 
العـمارة أو تلـك، فباسـتطاعة المشـتري الإصرار عـلى ما كان يريد وفسـخ 

المعاملة، أو الرضا بما وقع وإمضائه).
جيم: وقد لا يكون مضراً بالعقد لأنه لا يشكل أي خلل في توافق المتعاقدين، وإنما 
في أمور خارجة عنه، كما لو كانت هناك صفة باعثة لطرف على إجراء العقد 
ولكنها لم تكن ضمن التراضي، (مثلاً اشتر￯ أرضاً بتصور أن البلدية سوف 
تشـق شـارعاً يمر أمامها، ثـم تبين غير ذلك، فـإن هذا النوع مـن الغلط لا 
يوجب بطلان العقد ولا جواز فسـخه. أو اشـتر￯ شاحنة معينة بتصور أنه 
سيستفيد منها في أعماله الإنشائية، فتبين له أنها لا تنفعه في الغرض المطلوب 
لسبب أو لآخر، فإن هذا الغلط لا يؤثر على سلامة العقد لأنه لا مدخلية له 

في توافق الإرادتين وحصول الرضا).
١١- إذا تأخـر القبـول عن الإيجاب صح العقد، ولكن إذا سـحب الموجب إيجابه قبل 
قبول الطرف الثاني فقد التراضي وبطل العقد، (فإذا وقَّع البائع وثائق الصفقة، ولكن المشتري 
اسـتمهل مدة من الزمن لإجراء المزيد من المشـاورات، فإن هذا التأخير لا يضر بالعقد، إلاّ أنه 
إذا تراجع البائع عن إيجابه وتوقيعه قبل إعلان المشـتري عن قبوله، فإن العقد يُلغى حتى ولو 

أعلن المشتري عن قبوله بعد ذلك، لأنه لم يتحقق التراضي).
١٢- لأن محـور العقـد توافـق الطرفين، فإن العـرف الخاص مقدم عـلى العرف العام، 
وعـرف البلد على عرف القطر، وعرف الدولة على العرف الدولي، وذلك لأن المعيار في العقد 
هـو تراضي المتعاقديـن ولأن رضاهما ينطلق مـن عرفهما فهو مقدم، وكلـما كان العرف أقرب 
: إذا كان كيل السـوق الذي يتعامل فيـه المتعاقدان يختلف عن  إليهـما كان أولى عندهمـا، (مثلاً



١٤١ ..................................................... ���O
H�I l-
�
}1 ~��

��
&

��6
&T
� .. ����

&��J &�H;<=>�
�
� 
&��

A
/�<J�

�ef�

كيل البلد، أو ميزان البلد يختلف عن ميزان الدولة، فإن كيل السوق أو البلد مقدمان) وهكذا 
في النقد، وفي شرائط العقد، وصفات البضاعة، وما أشبه. (فإذا كان الناس في بلد ما يتعاملون 
 ￯عـادة بعملـة أجنبية لعـدم ثقتهم بالعملة المحلية، فـإن تلك العملة تكون هـي المقصودة لد
إجـراء الصفقات وعـدم التصريح بنوع العملة، إذ إن عرف المتعاملين هنا يقصدها ولا يقصد 

العملة المحلية).
١٣- لأن المعيـار هو التراضي، والرضا أمر قلبي، فإن معيار العقد الصحيح هو الرضا 
الواقعي، وليس ما يجري على اللسـان، فإذا اختلفا فقال بلسـانه شيئاً (بالخطأ) في حين أن كان 
- هو الأصـل، لأن التراضي وقع  يقصـد بقلبه شـيئاً آخـر، فإن الرضا القلبـي -إذا عرف يقيناً
عليـه. (فـإذا دخل الوكيل في صفقـة تجارية لمصلحة موكلـه، إلاّ أنه لد￯ إجـراء صيغة العقد 
) في حين أنه كان يقصد في قلبه أن تكون الصفقة للموكل، فإن الذي يقع  أجراها لنفسه (خطأً

.( هو ما قصده واقعاً وليس ما تلفظ به في الصيغة خطأً
١٤- مـن مصاديـق معيـار الـتراضي حكم الاشـتباه في التطبيـق، فمن أقـدم على عقد 
حسـب أحكام الشرع ورأي العرف العام، ولكنه كان جاهلاً بالشرع والعرف فاشترط شرطاً 
بتصـور أنـه من العرف أو الشرع، فـإن الصحيح هو رضاه الواقعـي المطابق للشرع والعرف، 
وليـس ما ظـن أنه من الشرع والعـرف خطأً في التطبيـق. (فإذا عقد صفقة لـشراء بضاعة من 
لاً العرف، فاشـترط البائع أن يكون حمل البضاعة من مسـؤولية  بلد آخر وجعل مبنى عقده كُ
المشـتري، ووافق المشـتري على ذلك ظناً منه أن هذا هو العرف السائد الذي عليه أن يلتزم به، 
فاكتشـف أن العـرف خلاف ذلك وأن الحمل هو من مسـؤولية البائع، فـإن الصحيح هنا هو 

رضاه الواقعي القائم على العرف الحقيقي لا على ما ظنه من العرف).
١٥- ومن مصاديق هذا المعيار وجوب الوفاء بالشروط الضمنية التي بني العقد عليها 
وتم التراضي على أساسـها، مثل أن يتزوج فتاة هي في بيت أبيها، فالشرط الضمني هنا هو أن 
تكـون باكـرة، أو يبيع شـيئاً فالشرط الضمني أن يكـون بكيل أو ميزان البلـد ونقده وأعراف 
البيع والشراء فيه، أو يشتري سيارة من معرض لاستيراد وبيع السيارات الجديدة، فإن الشرط 
الضمني هنا هو ألاَّ تكون السـيارة مسـتعملة، وأن تكون سـليمة من جميع الجهات. وهكذا.. 
والسبب في وجوب الوفاء بمثل هذه الشروط هو أن أصل العقد التراضي وهذه الشروط هي 

من مقوماته.
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القسم الثاني: قواعد عامة في العقدالقسم الثاني: قواعد عامة في العقد

قواعد عامة في العقد

تمهيد:
 f e d c b a ` _^ ] \ [ Z} :قال االله سـبحانه

.(١){r q p o n ml k j i h g
 ] \ [ Z} : ـلَّ جَ ـزَّ وَ لِ االله عَ ـوْ ـنْ قَ ـئِل الإمـام الصـادق C «عَ سُ

.(٢)« ودُ هُ الَ C: الْعُ ^_} قَ

الأحكام:
١- الأصـل في العقـود هو وجوب الوفاء بها حسـب ما تراضى طرفاهـا بها، ولا يجوز 
التخلـف عنها لأن االله أمر بالوفاء بها، كما أمر بالوفاء بسـائر العهـود. (فإذا اتفق الطرفان على 
دفع ثمن الصفقة بنقد البلد، أو بنقد آخر غير نقد البلد، أو كيل البضاعة بكيل خاص معلوم، 
أو على مدة محددة في الإجارة، أو كيفية خاصة في تسليم البضاعة، أو تسليم العين المؤجرة، أو 
مقـدار معين من المهر في النكاح، وما شـاكل.. يجب الوفاء بـكل ذلك بناءً على قاعدة وجوب 

الوفاء بالعقد).
٢- لا فرق في العقود بين التي كانت شـائعة في عهد الرسـول K والأئمة الأطهار

A، أو التـي اسـتُحدثت (مثـل عقود التأمـين، وعمليات الاسـتيراد والتصديـر الحديثة، 
والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين الدول) أو سوف تُستحدث، تماماً كما لا فرق في طهارة 

(١) سورة المائدة، آية: ١.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص٣٢٧.
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الماء بين الذي نزل من السماء في عهد الوحي أو الذي ينزل اليوم أو غداً، فكل التزام بلغ درجة 
العقد والعهد يجب الوفاء به، حتى مثل حقوق الطبع والاستنسـاخ فيما يرتبط بالمطبوعات أو 

الأشرطة الصوتية أو الأفلام أو الأقراص الممغنطة وما شاكل.
٣- هنـاك حدود وأحكام عامة قررها الشرع للعقود كلها وبشـكل عام، وهي تنقسـم 

إلى نوعين:
ألف: ما يرتبط بمظهر العقد.

بــاء: ما يتصل بجوهر العقد.
مظهر العقد:

١- الهدف الأسـاس من هذا الحد الشرعي هو ضبط العقد من الارتياب والاختلاف، 
لقطع عوامل النزاع والصراع في المعاملات، وتهيئة النظام للعلاقات الاقتصادية، وقد أشارت 
الآيات الكريمة إلى بعض الشروط وأضافت السنة شروطاً أخر￯، فينبغي ضبط العقد بحيث 
يقيـم القسـط ويمنع الارتياب والخلاف، وهـذا هو المقصود بمظهر العقـد (أي كل ما يرتبط 
بشـكليات العقد، وصورته الخارجية مثل صيغة الإيجاب والقبول التي تشـترط في الكثير من 
العقـود، ويؤكـد الشرع عليها في بعضها مثل: عقد النكاح، والشـهادة على العقد، فقد أمر االله 
يْن، والوصية، والطلاق، وندبت إليه السنة في النكاح، وكتابة العقد  سبحانه بالإشهاد على الدَّ

.(- يْن مثلاً وتوثيقه -كما في الدَّ
٢- نستفيد من آية الدين (البقرة، ٢٨٢) مجموعة من الأحكام المتعلقة بمظهر العقد التي قد 
نِ فقط، بل يمكن أن تصبح قاعدة لضبط العقود جميعاً كلما احتجنا إلى ضبطها  يْ لا تقتـصر عـلى الدَّ
بسبب وجود أجل لها أو تعدد الأطراف، مما يحتمل معه بروز الاختلاف والنزاع، أو بسبب تشابك 

تفاصيل وجزئيات العوضين، وما شاكل من الأسباب الأخر￯، وتلك الأحكام هي:
ألف: لابد من تحديد الأجل إذا كان في العقد أجل.

بــاء: من المستحسن كتابة العقد وضبطه بذكر التفاصيل، سواء في العقود الصغيرة 
أو الكبيرة.

جيم: لابد من تحري الأمانة في الكتابة والضبط.
دال: الشهادة على العقد.

هـاء: ولابد من مراعـاة شروط الصيغة مـن الإيجاب والقبول وغيرها، مما سـتأتي 
الإشارة إليها.
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جوهر العقد:
ونعنـي بجوهر العقد: حقيقة المعاملة ومحتو￯ التعاقد الذي يقع بين الطرفين، ويتحقق 

جوهر العقد بمجموعة شروط تنقسم إلى ما يرتبط بـ:
١- حدود العقد، التي هي إقامة القسط ومنع الظلم، فلا اعتداد بالعقد إذا كان -لأي 
سـبب من الأسـباب- يتنافى مع هذه الحدود، أي كان وسـيلة للظلم، ومنافياً للقسط والعدل 
(كـما لو اسـتغل البائع حاجة المشـتري الملحة أو ظروف الحـرب والقحط الاسـتثنائية، فباعه 
الطعـام بأضعـاف ثمنه العادل، بحيـث كان مجحفاً بحقه). وأهم ما فيـه: حرمة الربا، وحرمة 

الغش، وحرمة الغرر، ويلحق بذلك حرمة الاحتكار.
٢- أهليـة المتعاقديـن، حيث يشـترط في طرفي العقـد شروط، أهمها: البلـوغ والعقل، 
والرضا (أي حرية المتعاقدين في اتخاذ القرار)، فلا اعتداد بعقود الصبي ولا المجنون ولا المكره 

(حسب تفصيل يأتي).
٣- محل العقد (أو البضاعة والثمن الذين يجري عليهما العقد)، وتشـترط هنا شروط معينة 
كالمالية والحلية والإطلاق والملكية. (وسوف نشير إلى تفاصيل هذه الأمور في الصفحات التالية).

٤- شروط متفرقـة؛ ولبعـض العقـود شروط خاصـة تتصـل إما بطبيعتهـا الخاصة أو 
بمصالـح عامـة في محلها، مثل؛ اشـتراط عدم الغرر في البيع، واشـتراط عدم الـزواج في العدة 
بالنسبة للنكاح، واشتراط الإشهاد في الطلاق، واشتراط أمور معينة في بيع الصرف تجنباً للربا، 
وهكذا بالنسـبة لسـائر العقود الأخر￯، وسوف يشـار إلى هذه الشروط الخاصة في مواضعها 

إن شاء االله تعالى.
١- شروط الصيغة في العقود:

.(١)« مُ لاَ مُ الْكَ َرِّ يحُ مُ وَ لاَ ِلُّ الْكَ ماَ يحُ قال الإمام الصادق C: «إِنَّ
الأحكام:

ذكرنـا أن للعقد شروطـاً، يرتبط بعضها بصورته الخارجيـة (الصيغة وما يتصل بها من 
الإشهاد والكتابة و..) وبعضها الآخر بمحتواه الداخلي (جوهر العقد).

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٥٠.
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وهنا نتحدث عن أحكام الصيغة في العقود بشكل عام:
١- إن العقـود والمعامـلات تتألـف شـكلياً مـن: إيجاب وقبـول يعبران عـن التراضي 

الحاصل بين الطرفين. وإليك بعض التفاصيل في هذا الأمر:
ألـف: يكفـي في الإيجاب والقبول كل ما يدل على العقد مـن قول أو فعل أو كتابة أو 
إشـارة، سواء كان مشـافهة، أو غير ذلك، فيصح إجراء عقد البيع أو الإجارة 
أو النكاح(١) أو الضمان أو الحوالة أو الكفالة أو غيرها من العقود والإيقاعات 
كالطـلاق والوصية وما شـاكل عبر الهاتف، أو عـبر الفاكس أو عبر الإنترنت 

والبريد الإلكتروني، أو أية وسيلة أخر￯ معتمدة لد￯ الطرفين.
 ￯بـــاء: ويكفـي أن يكـون التعبـير عن العقـد ظاهـراً في المقصـود ودالاً عليه لد

المتعاقدين بوضوح.
جيـم: ويكفـي أن يوقـع المتعاقـدان على وثيقـة بالعقد مكتوبـة، بدلاً عـن التلفظ 

بالإيجاب والقبول.
دال: ويصح العقد بأية لغة كانت ولا تشترط اللغة العربية في العقد.

هـاء: ولا يجـب أن يكون بصيغـة الماضي؛ مثـل: (بعت) بل يصـح أن يكون بلفظ 
المضارع أيضاً، كقوله: (أبيع).

واو: ولا يضر اللحن (والخطأ) التعبيري الذي لا يغير المعنى.
، ولكنه لا يجب إذا أفاد العقد (اللفظي أو الكتابي)  ٢- ينبغي أن يسبق الإيجابُ القبولُ

: إذا وقَّع المشتري عقد شراء البيت قبل أن يوقعه البائع، صح العقد. المعنى المطلوب، مثلاً
دُّ عقداً واحـداً، أما إذا وقع بينهما  عَ ٣- لابـد أن يتصـل القبول بالإيجـاب عرفاً بحيث تُ

فصل طويل يتنافى عرفاً مع حالة التعاقد، لم ينعقد.
 ￯نعـم، إذا كانـت خصوصية التعاقـد تقتضي مثل هـذا الفصل فلا بأس، كـما إذا أجر
الموجب صيغة الإيجاب بلغة لا يعرفها المشـتري، ثم عبرّ المشـتري عن قبوله بعد أن ترجمت له 
الصيغة كفى. كذلك لو أرسل الموجب العقد بالبريد ليوقعه المشتري، فلما وصل إليه وقعه بعد 

أن درسه واستشار آخرين.
والمعيـار هنـا هو: أن ير￯ العرف عمـل المتعاقدين متصلاً ببعضه بحيـث يؤلفان عقداً 
والإيقاعات  العقود  سائر  مع  بالمقارنة  التشديد  ببعض  والطلاق  النكاح  في  والقبول  الإيجاب  أحكام  تتميز   (١)

لأهمية ما يترتب عليهما من آثار، فينبغي مراجعة أحكامهما الخاصة في مواقع بحثها.
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. أما إذا انفصلا عن بعضهما مدة بحيث لم يرَ العرف القبول رداً على الإيجاب، بطل. واحداً
٤- والتطابق بين الإيجاب والقبول شرط في صحة العقد، فلو تم إيجاب الطرف الأول 
عـلى بضاعـة أو بشرط معين، في حـين وقع قبول الطـرف الثاني على بضاعـة أخر￯ أو بشرط 
- صاحب بناية متعددة الطوابق الإيجاب على بيع  آخر، فإن العقد لا يكتمل. فإذا أجر￯ -مثلاً

الطابق الثاني في حين كان قبول المشتري على الطابق الأول، لم ينعقد البيع.
دُّ عقداً عند  عَ والمعيار هنا أيضاً العرف؛ فإن العقد الذي لا يتراضى طرفاه على شيء واحد، لا يُ
العـرف، إلاّ إذا كان الاختـلاف في بعض التفاصيل غير المهمة عند الطرفين، بحيث -يتم في الواقع- 

تراضيهما وتوافق إرادتيهما، كما لو اختلفا مثلاً على لون صبغ الغرف في التعاقد على شراء البيت.
٥- ويشـترط في صحة العقد أهلية الموجب حين الإيجاب، وأهلية القابل حين القبول، 
ولكن اختلف الفقهاء في الأمر التالي: هل تشترط أهليتهما أيضاً في حال إجراء الصيغة بواسطة 
: لو أجـر￯ الطرف الأول الإيجاب ثم نام، أو أصبـح مجنوناً، أو أغمي  الطـرف المقابـل، فمثلاً
عليـه، أو مـات، وبعد ذلك تـم قبول الطرف الثـاني، فهل يصح العقد أم يبطـل؟. وبالعكس 
: لـو افترضنا أن العقد كان غيابيـاً وأوجبه الطرف الأول في حـال جنون الطرف الثاني،  أيضـاً

ولكنه أفاق من جنونه بعد الإيجاب وأجر￯ القبول، فهل يصح العقد؟.
نحـن نر￯ أن الأعراف تختلف في هذا المجال، ومع صـدق العقد عرفاً ورضا الطرفين 

المسبق به، لم نجد في الشرع دليلاً على بطلان العقد.
٦- وقـد يتم الاسـتغناء عـن القبول اللفظي بما يقـوم مقامه من: سـكوت، أو فعل، أو ما 

أشبه. والمعيار في ذلك كله وجود أمر غير لفظي يعبر عن إرادة الالتزام، والتراضي بين الطرفين.
ونذكر الموارد التالية أمثلةً لهذه الحالة:

ألـف: إذا كانت طبيعـة المعاملة أو العرف التجاري، أو الظـروف المحيطة تدل على أن 
السـكوت يكفي قبولاً، كما إذا أرسـل المصرف كشفاً لعميله وذكر فيه أن عدم الاعتراض يُعد 
إقراراً به. أو كان هناك تعامل سـابق، كما إذا اعتاد المسـتورد على استيراد البضائع التي يريدها 
من تاجر بالكتابة إليه، فيرسـل إليه التاجر ما يريد دون إعلامه مسبقاً بالقبول. ومنه: سكوت 

الشخص بعد أن يهب له الآخر شيئاً مما يدل على رضاه بالقبول.
بـــاء: وقد يقـوم تنفيذ العقـد عملياً مقام قبوله، كـما إذا عرض أحـد بضاعته عليك، 
ـتَ له ثمنهـا دون أن تصرح بالقبول لفظـاً، وهو ما يُسـمى بالمعاطاة، وهذا ما  مْ َـا وقدَّ تهَ ذْ فَأخَ
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يجري يومياً في حياتنا في المبادلات الجزئية.
دُّ ذلك قبولاً منه،  عَ جيم: في عقود المزاد جر￯ العرف أنه عندما يرسـو المزاد على شـخص يُ

بِل بالصفقة قبل إيجابها، وذلك عند اشتراكه في المزاد. ويكون المشتري في هذه الحالة - قد قَ
٢- حدود العقد (حرمة الربا - أبرز نموذج):

قـال االله سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + 
 A  @  ?  >  =  <;  :  9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .-  ,

.(١){R Q P ON M L K J IH G F E D C B
هُ  الَ C: إِنَّ قَ بَا، فَ يمِ الرِّ رِ ْ ةِ تحَ لَّ نْ عِ بْدِ االله C عَ ا عَ ـأَلَ أَبَ هُ «سَ نَّ مِ أَ َكَ ـامِ بْنِ الحْ شَ نْ هِ عَ
نَ  رَ النَّاسُ مِ ا لِتَنْفِ بَ مَ االلهُ الرِّ رَّ ، فَحَ ونَ إِلَيْهِ تَاجُ ْ ا يحَ مَ ، وَ اتِ ـارَ كَ النَّاسُ التِّجَ َ لاً لَترَ لاَ ا حَ بَ انَ الرِّ لَـوْ كَ

.(٢)«... اءِ َ الشرِّ نَ الْبَيْعِ وَ اتِ مِ ارَ إِلىَ التِّجَ ، وَ لِ لاَ امِ إِلىَ الحَْ رَ الحَْ
الأحكام:

ـدُّ الربا أحد أبرز مصاديق مخالفة الحدود التي أرادها الشـارع المقدس للعقود، وهي  عَ يُ
إقامة القسط ومنع أكل أموال الناس بالباطل.

ح الكتـاب الكريم بالنهي عنه مراراً، كما تواترت  وهـو من المحرمات المؤكدة، فقد صرَّ
هُ من المعاصي الكبيرة. تْ دَّ عَ السنة الشريفة بذلك، وَ

وإليك بعض أحكام الربا:
١- أخـذ الربـا حـرام، وكذلك دفعـه، والشـهادة عليه، وكتابتـه، والحرمـة ثابتة. بلى، 
ل حكم الحرمة إلى  الاضطرار قد يجيز المحظور بوصفه حالة اسـتثنائية ضرورية، ولكنه لا يحوِّ

ر بقدرها(٣). حكم الحلية بصورة كلية، ولذلك فإن الضرورة تُقدَّ
(١) سورة البقرة، الآية ٢٧٥.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٢٠.
(٣) تعني هذه القاعدة أن الضرورة إذا أباحت القيام بعمل محظور شرعاً، يجب أن يكون الخرق في حدود ارتفاع 
- يهدد حياة الإنسان، ولم يكن ما ينقذه غير  تلك الضرورة فقط وليس بشكل مطلق، فإذا كان الجوع -مثلاً
أكل الميتة، فإذا أجازت الشريعة له ذلك فلا يعني تناول الميتة إلى حد الشبع والامتلاء بل يجوز له الأكل منها 

بقدر ارتفاع خطر الموت فقط وليس أكثر من ذلك. 
وإذا قيل -في مثل آخر- بجواز الاقتراض من المصارف الربوية في حالة الاضطرار، فإن هذه الخطوة 
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٢- ينقسم الربا إلى قسمين:
الأول: ربا القرض (أو الربا القرضي) وهو أخذ الفائدة على القرض، وهو الربا المشهور 
قديـماً وحديثـاً، وهـو أن يُقرض طـرفٌ طرفاً آخر مبلغاً من المال لسـد حاجتـه الضرورية، أو 
لاستخدامه في الاستثمار والعمل، أو لأي غرض آخر، ويشترط عليه رد المال مع زيادة يتفقان 
عليها أو يفرضها المقرِض اسـتغلالاً لحاجة المقترض. فهـذه المعاملة محرمة، والزيادة المأخوذة 

هي من أبرز مصاديق أكل أموال الناس بالباطل.
وهذا التعامل، قد يقع بين شخص وشخص، أو بين مؤسسة وشخص، أو بين مؤسسة 
ومؤسسـة، كالمصـارف الربوية والمؤسسـات المالية القائمة حالياً، ولا فـرق في الحرمة بين كل 

ذلك.
يْن والقرض< إن شـاء  وسـتأتي الأحكام التفصيلية لهذا القسـم من الربا في أحكام >الدَّ

االله تعالى.
الثـاني: ربـا المعاملة (أو الربا المعامـلي) وهو ما يقع في عقد من العقـود التجارية كالبيع 
مثـلاً، وتعريفـه بإيجاز هو: تبادل شيء بـشيء مثله بزيادة (كبيع عشرة أطنـان من الحنطة بأحد 

عشر طناً من الحنطة) فالزيادة هنا محرمة.
ولهذا القسم أيضاً شروط وأحكام وتفاصيل سنبيّنها في أحكام البيع إن شاء االله تعالى.

٣- أهلية المتعاقدين:
 ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤} :قـال االله سـبحانه

.(١){´ ³ ²

 : C ٌّ ليِ الَ عَ قَ ا. فَ ِهَ جمْ رَ بِرَ أَمَ نَـتْ فَ دْ زَ ةٍ قَ ْنُونَ ةٍ مجَ أَ رَ رُ بِامْ مَ َ عُ : «أُتيِ الَ بْيَـانَ قَ ￯ ابْـنِ ظَ وَ رَ
نِ  عَ ، وَ يقَ فِ تَّى يُ نُونِ حَ نِ المَْجْ عَ ، وَ مَ تَلِـ ْ تَّى يحَ بِيِّ حَ نِ الصَّ : عَ ةٍ ثَ نْ ثَلاَ عُ عَ فَ رْ مَ يُ لَ ـتَ أَنَّ الْقَ لِمْ ـا عَ أَ مَ

.(٢)« ظَ تَيْقِ سْ تَّى يَ النَّائِمِ حَ

 - . فإذا كانت الضرورة هي الاقتراض لمعالجة مرض عضال -مثلاً يجب أن تقتصر على حدود الضرورة فعلاً
أما  فقط،  الضرورية  وملابساتها  المعالجة  لواجب  يحتاجه  الذي  المبلغ  في  يتحدد  أن  ينبغي  الاقتراض  فإن 

اقتراض مبلغ أكبر للقيام بأمور أخر￯ غير ضرورية في البين، فلا.. وهكذا..
(١) سورة النساء، آية: ٥.

(٢) وسائل الشيعة، ج١، ص٤٥.
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الأحكام:
هناك شروط ينبغي أن تتوافر في طرفي العقد في كل المعاملات والعقود بلا استثناء وهي:

١- البلوغ:
. وبالرغم من أن الصبي ليس حراً في التصرف في أمواله،  وقد اشترطوه في العقود جميعاً
ولكـن لا دليـل عندنا عـلى أن تصرفاته لاغية ولا قيمة لهـا أبداً بل إنها -إن كانـت بإذن الولي 
وتحت إشرافه- فإنها تصبح مشروعة، ولذلك نجد سـيرة المسـلمين قد جرت على الاسـتفادة 

من الأطفال في البيع والشراء ولكن تحت إشراف أوليائهم وفي حدود الإذن المصرح به لهم.
٢- العقل:

ألف: فلا قيمة لعقد المجنون، والسكران غير المميز، والمغمى عليه، والنائم، والساهي، 
وكل من لا إرادة له، حتى ولو رضي كل منهم بما فعل بعد زوال عذره. ذلك لأن حقيقة العقود 
هـو الـتراضي والإرادة المتبادلة، ومع عدم التمييز لا تكـون هناك إرادة ولا قصد، ولذلك فإن 

عبارات هؤلاء لا قيمة لها حتى ولو لحقها الرضا، لأن الإرادة عندهم مفقودة.
بــاء: ومثـل هؤلاء، المريـض الذي يهيمن عليه الوجـع، أو المشـدوه، أو الغاضب، أو 
المخـدر بالبنـج أو المخدرات، أو الذي يغالب النعاس الشـديد، كل أولئك إذا فقدوا التمييز، 

فقدت كلماتهم قيمتها وأصبحت لاغية.
جيـم: وكذلك الأمر بالنسـبة للهازل، فإن لفظه لا قيمة له، لأنـه لا نية معه، ولا إرادة 
تدعمه. (فإذا قال الشـخص هازلاً مخاطباً صديقه: بعتك سيارتي هذه بألف، وسارع الصديق 

بالقبول، فإنه لا يقع العقد، لأن الموجب لم يكن جاداً في كلامه).
ن الكلام  لَقَّ دال: ويبدو أن بعض درجات الإكراه ملحقة بالهازل، مثل الشخص الذي يُ
بر على التوقيع على ورقة بيع بيتـه دون أن يعلم محتواها، حتى يكون كلامه  تلقينـاً، أو الـذي يجُ

أو توقيعه بلا قصد منه.
٣- حرية الإرادة:

ه لا اختيار  رَ ألـف: وتعنـي (حرية الإرادة) ألاَّ يكون المتعاقد مكرهاً عـلى العقد، إذ المُكْ
. له، ولذلك فإن أهليته ناقصة، ولا قيمة لعقده، إلاّ إذا رضي به لاحقاً
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ـلَبُ به اختيار الفـرد، مثل: تهديده في نفسـه، أو ماله، أو  بــاء: ويتحقـق الإكراه بما يُسْ
تمل عرفـاً، ويكون الأمر باحتمالـه حرجاً عليه. ومن هنا فإن الضرر اليسـير،  عرضـه بـما لا يحُ

والأذ￯ البسيط، لا يكون وسيلة الإكراه.
: لو كان شخص يعرف سراً مهماă عن تاجر، فهدده لو لم يوقع على عقد معين فإنه  فمثلاً
يفضحه، مما أثار الرهبة في نفسـه، والخوف على شرفه وسـمعته العزيزة عليه، فوقع على العقد 

. دُّ -آنئذ- مكرهاً عَ خوفاً منه، فإنّه يُ
دُّ الضرر عليهم ضرراً  عَ أو هـدد التاجر بأن يفضح شركاءه أو أقرباءه الذيـن يعزهم ويُ

على نفسه، فهنا يتحقق الإكراه.
جيم: قد تكون وسيلة الإكراه حسية، مثل: الضرب، والإيذاء البدني، والتهديد بالقتل 
أو بالاعتقال أو بالتهجير. وقد تكون وسـيلته نفسـية كالتشـهير، واستخدام النفوذ للطرد من 
الوظيفة، أو إلغاء رخصة العمل، وما أشبه، فكل عقد يوقعه الفرد تحت طائلة هذه التهديدات 

لا يكون مشروعاً إلاّ إذا رضي به بعدئذ.
دال: يجب أن يكون الخطر الذي يتهدد الفرد بمسـتو￯ العمل الذي يجبره المكره عليه. 
دُّ إكراهاً، لأن بيع بيت السكن لا  عَ : لو هدده بكسر زجاجة سيارته لو لم يبع بيته، فإنه لا يُ مثلاً

يقدم عليه الفرد تفادياً لكسر زجاج سيارته.
دُّ ذلك إكراهاً عند العرف. عَ أما لو قال: بعني قلمك وإلاّ كسرت زجاج سيارتك، فقد يُ

ـدُّ إكراهـاً لو قال لـه: إما أن تتـزوج ابنتي أو أتهمك بأنك شـخص معقد  عَ كذلـك لا يُ
بُّل مثل هذه التهمة أهون على المرء من الابتلاء بزوجة لا يرتضيها. قَ نفسياً، فإن تَ

٤- حق التصرف:
من الشروط الواضحة للعقود أن يكون المتعاقد مالكاً لحق التصرف فيما يقع عليه العقد 
-) فأي عقد من العقود هو نوع من التصرف، لا  (كالبضاعـة والثمن في البيع والإيجار -مثـلاً
يمضي إلاّ إذا وقع ممن له صلاحية التصرف؛ كالمالك نفسـه، أو وكيله، أو وليه (كالأب والجد 
ووصيهـما والحاكـم الشرعي) فلا يقـع العقد من غير هـؤلاء ولا من المحجور عليه بسـفه أو 

إفلاس) أو غير ذلك.
ولا يعنـي عـدم وقـوع العقد هنا إلغـاء العقد تماماً، بـل يعني عدم الإنجـاز، فهو عقد 

ناقص، فلو لحقه الرضا بعدئذ ممن يملك حق التصرف صح ولزم.
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وتشترط هذه الشروط الأربعة (البلوغ، العقل، حرية الإرادة، حق التصرف) في جميع العقود 
كالبيـع، والإجـارة، والمضاربة، والمسـاقاة، والمزارعة، والشركـة، والصلح، والجعالـة، والوكالة، 

والقرض، والرهن، والحوالة، والضمان، والكفالة، والوديعة، والعارية، والهبة وما إليها.
٤- محل العقد (أو شروط العوضين):

قـال االله سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + , 
.(١){/ . -

لابـد أن تتوافـر في محـل العقد (أي الشيء الـذي يجري عليه العقد مـن الثمن والمثمن) 
شروط معينة منها: المالية، والحلية، والإطلاق، والملكية:

١- المالية:
فـإذا لم تكـن للـشيء مالية محللة، فإن العقد لا يجري عليه (سـواء كان ثمنـاً أو بضاعة) 
ويكـون مـن أكل المال بالباطل، كالتعاقد على الأعيان النجسـة التي ليسـت لها أية منافع محللة 

يهتم بها العقلاء، أو التعاقد على آلات القمار، أو كتب الضلال وما شاكل.
٢- الحلية:

فـلا يجوز العقـد على الحـرام، كالأمـوال المغصوبة، والمسروقـة، أو الأمـوال المصادرة 
بواسطة محاكم غير شرعية، كما لا يجوز التعاقد على المسكرات والمخدرات والأصنام والعملات 
المزيفة وما شابه لأنها من مصاديق المال الحرام، وكذلك كل ما يحصل عليه الإنسان عن طريق 

التحاكم إلى حكام الجور.
(وهناك موارد كثيرة لا يصح التعاقد عليها لأنها تفقد إما شرط المالية أو الحلية، نذكرها 

في فصل المكاسب المحرمة إن شاء االله تعالى).
٣- الإطلاق:

أي ألاَّ تكـون هنـاك موانـع تمنعه من التصرف في مالـه، وتجعله غير قادر على التسـليم 
(سـواء الثمن أو البضاعة). فلا يصح التعامل على الوقف والرهن إذ السـلطة عليهما ليسـت 

مطلقة بل محدودة بحدود شرعية.
(١) سورة المائدة، آية: ٩٠.
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٤- الملكية:
فـلا يصـح التعاقد على مـا لا يملكه الإنسـان، كالطير في الهواء، أو السـمك في البحر، 
أو المعـدن في باطـن الأرض أو في قيعـان المحيطـات، أو المـاء في الغيوم، قبل حيـازة كل ذلك 

وامتلاكه.
هـذه الـشروط الأربعـة هي الأخر￯ عامة تشـمل كل أبـواب العقـود والمعاملات بلا 

استثناء.
٥- عقد الفضولي:

ا  اهَ َ ـترَ ، فَاشْ يَّةً حِ هُ أُضْ ي لَ ِ ـترَ ينَارٍ يَشْ هُ بِدِ عَ ثَ مَ ام «أَنَّ النَّبِيَّ K بَعَ زَ كِيم بْنَ حِ ￯ حَ وَ رَ
قَ  دَّ تَصَ ينَارٍ إِلىَ النَّبِيِّ K فَ اءَ بِدِ جَ ينَارٍ وَ يَّـةً بِدِ حِ ￯َ أُضْ ـترَ عَ فَاشْ جَ ، فَرَ يْنِ ينَارَ ا بِدِ هَ بَاعَ ينَارٍ وَ بِدِ

.(١)« تِهِ ارَ َ هُ فيِ تجِ كَ لَ بَارَ ا أَنْ يُ عَ دَ بِهِ النَّبِيُّ K وَ
تمهيد:

ر أن من حقه ذلك، ولكنه يكتشـف العكس فيما بعد، كما  ١- قد يعقد المرء عقداً بتصوّ
. لو باع شخص بضاعة يعتقد أنها له فتبينَّ أنها ليست كذلك، فيكون البيع فضولياً

٢- وقـد يضطر الشـخص إلى إجراء عقـد من العقود دون أن يكـون له الحق في ذلك، 
كما لو كانت لغيره عنده سلعة تعرضت لخطر السرقة، أو للفساد، فلو لم يبعها لخسرها المالك، 

. فيتصرف فيها بالبيع أو ما أشبه، فيكون عقده هذا فضولياً
٣- وقد تكون مبادرة المرء نابعة من الجهل، كما لو كان الشـخص وكيلاً عن آخر، فباع 
واشـتر￯ وتـصرف في المـال، ثم ظهر لـه أن المالك كان قد عزلـه في حين أنه لم يكـن يعلم هو 

بذلك، أو أنه قد تجاوز صلاحيته المحددة في الوكالة، فيتحقق موضوع الفضولية.
٤- وفي كثير من الدعاو￯ التي يطول أمر البت فيها، لا يمكن تجميد الأنشطة التجارية 

. حتى يتبين من له حق التصرف، فيكون التصرف فيها فضولياً
إذن، فـإن الناس كثيراً مـا يبتلون في حياتهم الاقتصاديـة والاجتماعية بالعقد الفضولي، 
ج، كـما لا يمكن رفض كل  مما لا يسـمح للتشريع السـليم أن يقف مـن الموضوع موقف المتفرِّ

(١) بحار الأنوار، ج١٠٠، ص١٣٦.
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العقـود الفضوليـة وإبطالها رأسـاً، لأن في هذه الخطـوة تعقيد الحياة الاقتصاديـة والاجتماعية 
للناس؛ فكان من الحكمة تصحيح العقد الفضولي إذا لحقه الإذن من المالك أو من له صلاحية 

التصرف، وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لتسهيل التجارة وتمشية المشاريع الاجتماعية.

: للجمع بين حق المالك وحق الآخرين الذين تصرفوا في المال، وربما بحسـن نية،  ثانيـاً
والذين وقعوا طرفاً في العقد من دون علمهم بالأمر.

: لأنه قد يكون إتمام العقد من مصلحة المالك، فإبطاله رأساً لا يخدم مصلحته، كما  ثالثاً
لا يخدم الآخرين.

حت الشريعة الإسلامية العقد الفضولي بشرط لحوق الإذن والرضا،  من هنا، فقد صحّ
فيكـون الفضـولي كالوكيـل، إلا أن الوكيل يتصرف بإذن سـابق، في حـين أن الفضولي يلحقه 

الإذن فيصحح تصرفه.
الأحكام:

) أن يكونا  ١- أشرنـا فيما سـبق أن مـن شروط المتعاقدين (لكي يكون العقـد صحيحاً
ممـن لـه صلاحية التـصرف فيما يقع عليـه العقد (كالبضاعـة والثمن في البيع والإيجار وسـائر 
المعامـلات الماليـة، وكالبضع في النـكاح والطلاق) فيصح العقد من المالك نفسـه ومن وكيله 

ووليه، (كأب الطفل الصغير) ومن الوصي والحاكم الشرعي ونائبه.
: إذا كان  ٢- ولكـن إذا أجر￯ العقد شـخص آخر غير هؤلاء، فـإن العقد لا يقع. مثلاً
المرء قد اسـتعار من صديقه سـيارته، فباعها من دون إذن ومن دون أن يكون وكيلاً أو ولياً أو 
ج شـخص أُختَه من  غير ذلك ممن له صلاحية التصرف، فإن هذا البيع لا يقع. وكذلك لو زوَّ

. دون إذنها، فإن هذا النكاح لا يقع أيضاً
٣- ولكن هل يعني عدم الوقوع هذا إلغاء العقد أساساً وعدم ترتّب أي أَثرٍ عليه؟.

قاً بانتظـار إجازة من له الحق في ذلك  كلا، بـل يعني عـدم اللزوم والنفاذ، ووقوعه معلّ
أو رفضه وإلغائه.

فإذا عرف مالك السـيارة بأن سـيارته قد بيعت بواسـطة صديقه المسـتعير فقبل بالبيع 
وأجاز العقد، فإن العقد يقع صحيحاً وتترتب عليه كل الآثار الشرعية.
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جة، إذا رضيت بالعقد الذي أجراه أخوها فضالة، وقبلت بالزوج،  وكذلك البنت المزوَّ
صحَّ النكاح وترتبت عليه أحكامه؛ ويصطلح في الفقه على هذا العقد بالعقد الفضولي.

وإليك هنا بعض التفاصيل:
أولاً: الفضالة تجري في كل العقود، كالبيع والإجارة، والشركة، والمضاربة، والمزارعة، 

والمساقاة، والهبة، والدين، والجعالة، وغيرها من العقود.
: يصح العقد الفضولي بالإجازة اللاحقة إذا كان متوافراً على كل الشرائط اللازمة  ثانياً

في ذلك العقد من شروط المتعاقدين، وشروط العوضين، وما شاكل ذلك.
: الإجازة اللاحقـة التي تصحح العقد الفضولي، قد تكـون لفظية كما لو نطق بأية  ثالثـاً
عبارة تدل عرفاً على الإذن، والإجازة، مثل قوله: أجزت هذا العقد، أو رضيت به، أو أنفذته، 

.￯أو أذنت، وما شاكل ذلك من العبارات الأخر
وقـد تقع الإجازة بواسـطة الفعل الكاشـف عـن الرضا والإذن، كما لـو تصرف من له 
قدت له فضالة، وما  الحـق في الثمن، أو خلعت المرأة حجابها وهي متدينة أمام الرجل الذي عُ

شابه.
كما يمكن أن تكون الإجازة بالكتابة أو الإشارة.

: لا يلزم أن تكون الإجازة فورية بعد علم صاحب الحق، بل يجوز التأخير، ويصح  رابعاً
ر داراً له دون إذنه، فإن له تأخير  العقـد لو أجاز متأخراً؛ فلو اكتشـف اليوم أن مديـر أعماله أجّ

الإعلان عن موافقته إلى غد، ولا إشكال في ذلك.
ل والمتطفِّل: المتفضِّ

. لاً في تصرفه هذا، وقد يكون متطفلاً ٤- الفضولي نوعان؛ فقد يكون متفضِّ
ـل هـو الذي يريد خدمة من له حق التصرف، على أن يسـتأذنه فيما بعد؛ وذلك  والمتفضِّ
ف أحياناً أكثر من حدود وكالته، وذلـك من أجل خدمة موكله،  مثـل الوكيل الذي قد يتـصرّ
كَّل المالك شـخصاً لإيجـار داره، ولكن الوكيل يجد صفقة رابحـة وفورية لبيع الدار،  كـما لو وَ
وفي تقديره أن المالك لو علم بالصفقة لبادر إلى تنفيذها، فيقوم الوكيل بذلك مشروطاً بإجازة 

المالك.
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ل من أصدقاء المالك، ويجد أن بيته الذي بيده مفتاحه يتعرض للهدم،  وقد يكون المتفضِّ
فيقدم على ترميمه تفضلاً وانتظاراً لموافقة المالك..

أو يجـد المـرء أن جاره قد عرض بيته للبيع، وأنه من المناسـب جداً شراء البيت لصديقه 
الذي كان قد أعرب فيما سبق عن رغبته في مجاورته، فيقدم على شراء البيت لصديقه.

ـل هـو الـذي لا ينوي خدمة مـن له التصرف، بل يسـعى لخدمة  ٥- في حـين أن المتطفِّ
نفسـه، أو اتباعاً لهواه، كمن يظن نفسـه مالكاً للشيء فيقوم بإجراء معاملة عليه لمصلحة نفسه 

. فيتبين أنه ليس كذلك، أو كالغاصب يبيع مال غيره ظلماً وعدواناً
ل يمتاز عن  ـل والمتطفِّل في صحة العقد بعد الإجـازة، إلا أن المتفضِّ ٦- يشـترك المتفضِّ
ـل بعـدم الضمان، بل وباسـتحقاق الأجـرة في بعض الأحوال، حسـب تفصيل يذكر في  المتطفِّ

محله.
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القسم الثالث: المكاسب المحرمةالقسم الثالث: المكاسب المحرمة

المكاسب المحرمة

١- أحكام عامة:
ةُ  وَ ـهْ الشَّ امُ وَ رَ ـبُ الحَْ اسِ هِ المَْكَ ذِ تِي هَ لىَ أُمَّ افُ عَ ا أَخَ فَ مَ وَ ـولُ االله K: «إِنَّ أَخْ سُ الَ رَ قَ

ا»(١). بَ الرِّ يَّةُ وَ فِ الخَْ
هُ  يْعُ زْ بَ ُ ْ يجَ هُ لمَ نْـ يّاً عَ نْهِ ـهُ مَ لُ ماً أَصْ َرَّ انَ محُ ـا كَ مَ : «.. وَ الَ ـهُ قَ بْـدِ االله C أَنَّ ـنْ أَبيِ عَ يَ عَ وِ رُ

.(٢)« هُ اؤُ َ شرِ لاَ وَ
الأحكام:

١- يحـل في أصـل الـشرع كل عمـل يقـوم به الإنسـان، وكل نشـاط يبذله لاكتسـاب 
الرزق، من: تجارة وزراعة وصناعة، أو مزاولة الحرف والمهن صغيرة كانت أو كبيرة، وتقديم 

الخدمات، إلاّ ما استثني في الشريعة من المعاملات والمكاسب المحرمة.
٢- والمسـتثنيات مـن هذا الأصـل الشرعي، إما لأنها اكتسـاب بالأعيان النجسـة، أو 
تعامل على ما يهدف حراماً، أو ما يؤدي إلى محرم، أو لأنه اتجار بما لا نفع فيه ولا فائدة، أو لأنه 

عمل محرم بذاته. (وستأتي الإشارة بشيء من التفصيل، إلى بعض هذه الموارد).
م كل أنواع التعاقد على كل ما هو حرام  رَّ ٣- وعـلى نحـو القاعدة العامة، فإن الشرع قد حَ
م ثمنه. (فإذا كان إيذاء المؤمنين  م أكل شيء، حرَّ م شـيئاً أو حرَّ بالأصل منهي عنه، لأن االله إذا حرَّ

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٨١.
(٢) مستدرك الوسائل، ج١٣، ص٦٦.
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.( من المحرمات، فإن اكتساب المال من هذا الطريق بأي شكل من الأشكال حرام أيضاً
م،  وهكذا يحرم التعاقد على كل عمل ثبتت حرمته في الشريعة الإسلامية، كالتنجيم المحرَّ
والسـحر، والكهانة، وإقامة مجالس اللهو والغناء والطرب وإدارتها، وتأسـيس وإدارة البارات 
والمراقـص ودور البغاء، وكازينوهات القمار والخمور والملاهـي المحرمة، ودور عرض الأفلام 
الخليعـة، وإصـدار وعرض وبيـع الكتب والمجلات الجنسـية المحرمة، ومؤسسـات إنتاج وبيع 

وتأجير الأشرطة الصوتية والتصويرية المحرمة، وإنتاج الأفلام السينمائية المحرمة، وما شاكل.
٤- ليـس المقصود بحرمة التعاقد على شيء هو مجرد البيع والشراء فقط، بل يحرم جعل 
، وصلحاً، ووديعـة، وحوالة، وعارية،  ، وإجارةً ذلـك الـشيء محلاً لكل العقود (بيعـاً، وشراءً

وقرضاً، ومهراً في النكاح، وما شاكل).
٥- في كل المعاملات والمكاسـب المحرمة، تبطل المعاملة أيضاً، فلا يحل العوض كما لا 

يحصل أي حق لمن انتقلت إليه البضاعة المحرمة.
٢- التعاقد على الأعيان النجسة:

قـال االله سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + , 
.(١){..9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -

ا،  ـهَ سَ ارِ : غَ ةً َ ـشرَ ـرِ عَ مْ ـولُ االله K فيِ الخَْ سُ ـنَ رَ : «لَعَ ـالَ ـرٍ C قَ فَ عْ يَ أَبيِ جَ وِ رُ
َا،  يهَ ِ ـترَ شْ مُ ا، وَ هَ ائِعَ بَ ، وَ ولَةَ إِلَيْهِ مُ المَحْ ا، وَ هَ لَ امِ حَ ا، وَ ـاقِيَهَ سَ َا، وَ بهَ ـارِ شَ ا، وَ هَ َ اصرِ عَ ا، وَ ـهَ سَ ارِ حَ وَ

ا»(٢). نِهَ آكِلَ ثَمَ وَ
الأحكام:

يحرم التعامل بالأعيان النجسة، وتبطل المعاملة عليها، وإليك بعض أحكامها:
١- المسكرات:

لا يجوز العمل في مجال المسـكرات بأي شـكل من الأشـكال، فلا يجوز صنعها وحملها 
وبيعهـا وشراؤهـا وتخزينهـا والدعاية لهـا.. وكل ما يرتبط بها مـن فعاليـات إنتاجية وخدمية 

وتجارية وغيرها.
(١) سورة المائدة، آية: ٣.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٢٤.
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ولا فرق في المسكرات بين أن تكون سائلة أو جامدة، وإن لم نقل بنجاسة الأخيرة.
ويحرم التعامل على المواد المخدرة المتعارفة اليوم أيضاً، فإن فيها أكبر الضرر على الفرد والمجتمع.

٢- الميتة:
فـلا يجوز الاتجـار بالميتة مما له نفس سـائلة ولا بأجزائها التي تحلها الحيـاة، أما الأجزاء 
التي لا تحلها الحياة من الميتة (كالشـعر والصوف والبيض وما شـاكل) فيجوز بيعها إن كانت 
فيها منافع محللة. (فلا يجوز التعامل على لحم الغنم غير المذكى أو لحم الدجاج المذبوح بطريقة 

غير شرعية، في حين أنه يجوز ذلك بالنسبة إلى صوفه وريشه).
٣- الكلب:

لا يجـوز التعاقـد على الكلاب غـير المفيدة حية أو ميتة، أما الـكلاب المفيدة فائدة محللة 
عقلائيـة ككلـب الصيـد، أو كلـب الماشـية، أو كلب حراسـة البسـتان أو الـدار، أو الكلاب 
البوليسـية المدربـة على مكافحـة الجريمة، واكتشـاف المخدرات، والبحث عـن الأحياء تحت 

الأنقاض، وملاحقة المجرمين، وما شاكل، فالأقو￯ صحة التعاقد عليها وجواز اقتنائها.
٤- الخنزير:

فلا يحل التعاقد عليه، حياً أو ميتاً، وكذلك على لحمه وجلده وسائر أجزائه.
٥- سائر الأعيان النجسة:

فـلا يحـل التعامـل عليهـا إلاّ إذا كانـت ذات منفعـة محللة، فإنه يجـوز التعامـل عليها، 
كالتعامل على البول والغائط للتسميد، والدم لنقله إلى إنسان آخر، أو للاستفادة من ذلك كله 

في المختبرات العلمية لأهداف مشروعة.
فـــروع:

الأول: يُستثنى من هذا التحريم ما يلي:
ألـف: حالـة الضرورة القصـو￯ التي تبيح المحظـورات، كما لو انحـصر التداوي 
مـن مـرض عضال في مادة مسـكرة، أو مخدرة، فيجوز التعامـل عليها بقدر 
الـضرورة، ولكن الأحـوط في هذه الحالـة أن يقع التعاقد عليهـا بالنظر إلى 

القنينة أو الظرف الذي يحتويها، أو بإزاء خدمة يقدمها الطرف الآخر.
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بـــاء: حالة وجود مصلحـة غير محرمة، كاقتناء الميتة لعمل اختبارات علمية عليها 
في المراكز العلمية للتوصل إلى نتائج مفيدة للمجتمع.

جيـم: الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة، كالشـعر والصـوف والوبر والريش، 
وما شابه إن كانت فيها منافع محللة ومقصودة.

الثاني: ما ذُكر من المحرمات والنجاسات التي يحرم التعاقد عليها، يسري حكمها حتى 
- بيع الخمور، أو لحم الخنزير، أو آلات القمار، أو  بالنسبة للكافر المستحل لها، فلا يجوز -مثلاً

أدوات اللهو والطرب المحرم للكافر المستحل لذلك كله.
الثالث: يجوز التعاقد على العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه حتى ولو قلنا بنجاسته، إذ إنه 

قابل للاستفادة المحللة وذلك بتركه يغلي حتى ذهاب الثلثين.
الرابع: يجوز التعاقد على الأبوال والأرواث الطاهرة مع وجود منفعة محللة فيها، كما يجوز 
التعاقد على الدم إذا كان ذا فائدة محللة، وعلى العذرة والأرواث النجسة، على كراهة في الأخيرة.

الخامس: يجوز التعاقد على كل شيء متنجس قابل للتطهير (كالسجاد المتنجس والقماش المتنجس 
والأواني، والأدوات، والآلات، والأجهزة المتنجسـة) كما يجوز التعاقد على ما لا يقبل التطهير لو لم يكن 
الانتفاع به يتوقف على طهارته (كالوقود المتنجس والمواد الإنشائية المتنجسة التي تستخدم فيما لا يشترط 

طهارته، والادهان المتنجسة التي تستخدم في أغراض صناعية لا يشترط فيها الطهارة، وهكذا...).
نتفع به إلاّ طاهـراً، كالعصير أو  السـادس: ولـو كان المتنجـس غير القابل للتطهـير لا يُ
الزيت أو الخل المتنجس، فلا يجوز التكسب به، إلاّ إذا كانت له منفعة أخر￯ محللة ومقصودة 

. عرفاً، كالتعاقد على الزيت المتنجس لاستخدامه وقوداً
٣- الغش والتدليس:

ولِ  سُ نْ رَ ي- عَ يثِ المَْنَاهِ دِ ائِهِ A -فيِ حَ نْ آبَ ادِقِ عَ امِ الصَّ نِ الإمَ دٍ عَ يْ ِ بْنِ زَ ينْ ُسَ نِ الحْ عَ
ودِ،  عَ الْيَهُ ةِ مَ يَامَ مَ الْقِ وْ ُ يَ ْشرَ يحُ نَّا، وَ يْسَ مِ لَ يْعٍ فَ اءٍ أَوْ بَ َ ـلِماً فيِ شرِ سْ شَّ مُ نْ غَ مَ : «وَ الَ هُ قَ نَّ االله K أَ

 .(١)«.. لْقِ شُّ الخَْ ُمْ أَغَ َنهَّ لأِ
يهِ  َخِ بِهِ غِشٌّ لأِ لْ نْ بَاتَ وَ فيِ قَ مَ الَ K: «وَ قَ ». وَ لِماً سْ شَّ مُ نْ غَ نَّا مَ الَ K: «لَيْسَ مِ قَ وَ

.(٢)« تُوبَ تَّى يَ لِكَ حَ ذَ بَحَ كَ أَصْ طِ االله وَ خَ لِمِ بَاتَ فيِ سَ المُسْ
(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٨٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٢٨٣.
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الأحكام:
الغـش في المعامـلات والعقـود حرام، وقد سـبق الحديـث عنه بإجمال، ومـن مصاديق 
الغش هو التدليس، ويُمثَّل له بتدليس الماشـطة المرأة التي يراد تزويجها، أي قيام العاملات في 
راد تزويجهـا بحيث تغطي على عيوبها  مجـال التجميل بعمل تغيـيرات ظاهرية على المرأة التي يُ
بهدف خداع الرجل المقدم على الزواج منها، كتغيير لون بشرتها، أو التغطية على الصلع بوضع 

باروكة شعر، أو التغطية على عيوب في الوجه أو العين مثلاً بالمساحيق وأدهان التجميل.
إذن، فالتدليـس هـو: كل عمل يـؤدي إلى كتمان عيوب الشيء وإخفائهـا وإظهاره على 

خلاف الواقع.
ولا شك في حرمة هذا العمل مع القصد إليه، لأنه من أبرز مصاديق الغش المحرم.

إلاّ أن التدليـس لا ينحـصر اليـوم في عمل الماشـطة، بل هناك مجالات كثـيرة للتدليس 
المحرم في العقود والمعاملات اليوم، وإليك بعض المصاديق والأمثلة:

١- التدليـس في منشـأ البضاعـة كأن يعـرض بضاعـة مصنوعـة في بلد معـين على أنها 
مصنوعة في بلد آخر.

٢- التدليس في العلامات التجارية، كأن يستخدم الفرد أو المصنع علامة تجارية معروفة 
ومرغوب فيها لتسويق بضاعته التي لولا انتحالها للعلامة المعنية لما أقبل عليها المشتري.

 - نات المنتج ومقاديرها، فإذا كانت مادة غذائية معينة -مثلاً ٣- التدليس في كتابة مكوِّ
ة،  ناتهـا خامات غـير مرغوب فيها كالألـوان الصناعية أو المـواد الحافظة المضرّ تدخـل في مكوِّ
نات بعض المـواد دون بعضها الآخر مما  فيكتـب عليهـا أنهـا خالية من ذلك، أو يذكـر في المكوِّ

نات المنتوج. يؤدي إلى تضليل المشتري، وهكذا كل ما يغطي على حقيقة مكوِّ
٤- التدليـس في تواريخ الإنتاج والانتهاء، ككتابة تواريخ غير حقيقية، أو تغيير تاريخ 

الانتهاء المنقضي بتاريخ جديد، وهكذا كل تغيير في التاريخ يؤدي إلى تضليل المشتري.
ـمة من حيث النوعية إلى  ٥- التدليـس في نوعيـة المنتوجات، فلو كانت بضاعة ما مقسّ
- فيعرض ذات النوعية العادية على أنها من النوعية  درجات: ممتازة، ومتوسطة، وعادية -مثلاً

الممتازة.
٦- لا فـرق في كل مـا ذكر من مصاديـق الغش والتدليس بين أن يكـون ذلك من فعل 
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المتعامل نفسـه، أو من فعل غيره، فإذا كانـت هناك بضاعة تحتوي على التدليس والغش، حرم 
على كل من علم بذلك تسويقها.

٤- القمار والرهان:
قال االله سبحانه: {$ % & ' ) ( * + , -}(١).

لِهِ  وْ رٍ C فيِ قَ فَ عْ ـامِ أَبيِ جَ نْ الإمَ ودِ عَ َارُ ـنْ أَبيِ الجْ هِ عَ ـيرِ سِ فْ يمَ فيِ تَ اهِ رَ ُّ بْنُ إِبْ ـليِ ￯ عَ وَ رَ
نْجُ  طْرَ الشِّ دُ وَ النَّرْ ُ فَ ا المَْيْسرِ الَ C: «... أَمَّ : {$ % & ' ) (... } قَ الىَ عَ تَ
نَ االله  امٌ مِ رَ ا حَ ذَ نْ هَ ءٍ مِ ْ اعُ بِشيَ تِفَ نْ الاِ هُ وَ اؤُ َ شرِ ـهُ وَ يْعُ ا بَ ذَ لُّ هَ -: كُ الَ ...-إِلىَ أَنْ قَ ٌ يْسرِ رٍ مَ لُّ قِـماَ كُ وَ

.(٢)«.. يْطَانِ لِ الشَّ مَ نْ عَ سٌ مِ جْ وَ رِ هُ مٌ وَ َرَّ محُ
الأحكام:

١- القمار حرام، والحصول على المال من خلال اللعب به حرام، وكذلك من خلال كل 
ما يرتبط به من أنشطة مختلفة مثل:

ألف: صناعة آلاته وأدواته.
.￯وكل العقود الأخر ، بــاء: الاتجار بها استيراداً وتصديراً، وبيعاً وشراءً

جيم: أخذ الأجرة على كل عمل وخدمة ترتبط بالقمار.
دال: تهيئـة مقدماتـه من إعداد المـكان للمقامرة (كبيوت ونـوادي القمار) وتحضير 

أدواته وآلاته للمقامرين، وما شاكل.
٢- ينقسم اللعب إلى أقسام:

ألف: اللعب بآلات القمار مع الرهان، وهو حرام.
بـــاء: اللعـب بـآلات القمار مـن غير رهـان، والأحـوط وجوباً الاجتنـاب عنه، 
خصوصاً في مثل النرد والشطرنج اللذين وردت فيهما النصوص العديدة.

. جيم: اللعب بغير آلات القمار مع الرهان، حرام أيضاً
دال: اللعب بغير آلات القمار ومن دون رهان وعوض، ولا بأس به من هذه الجهة 

إذ لا دليل على تحريمه.

(١) سورة المائدة، آية: ٩٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٢١.
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٣- يُسـتثنى مـن الرهان المحـرم، الرهان على مسـابقات الخيل والرمايـة، فإنها جائزة. 
(وسيأتي بيان أحكامها في محلها إن شاء االله تعالى).

٤- التعامل بأوراق اليانصيب بهدف الربح هو من الرهان المحرم.
٥- أمـا شراء أوراق اليانصيـب الخيرية بهـدف العمل الخيري فقط، ودون اسـتهداف 

الربح حقيقة فلا بأس به.
٦- إذا كانت آلة معينة تُعدّ من آلات القمار، إلاّ أنه تغيرَّ وضعها فلم يعد الناس يرونها 
آلـةً للقمار، فلا إشـكال في جـواز اللعب بها من دون رهـان، إلاّ أن الاحتياط الوجوبي يقتضي 

التجنب في مثل النرد والشطرنج المنصوص على حرمتهما.
٧- لا فـرق في تطبيـق الأحكام المذكورة على آلات القمار، بين ما كان متداولاً في عصر 
الرسـالة الأول، وبـين ما اسـتُحدث فيما بعد، حتـى اللعب بالقمار عـبر الكمبيوتر والإنترنت 

يكون مشمولاً بهذه الأحكام.
٨- المرجـع في تحديـد ما إذا كانت آلة معينة هي آلة قـمار أم لا، هو العرف الخاص، أي 
أهـل الخبرة في هـذا المجال. وهذا الأمر يختلف بالطبع باختلاف الأزمنة والأمكنة، فقد تكون 

ا، آلة قمار في مكان معين وزمان معين، إلاّ أنها لا تكون كذلك في مكان وزمان آخر. آلةٌ مّ
٥- الغناء والموسيقى:

 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @} سـبحانه:  االله  قـال 
.(١){R Q P O NM L

لاَ  ةُ وَ يعَ جِ نُ فِيـهِ الْفَ مَ نَاءِ لاَ تُؤْ يْتُ الْغِ بْـدِ االله C: «بَ الَ أَبُو عَ : قَ الَ امِ قَ ـحَّ دٍ الشَّ يْ ـنْ زَ عَ
.(٢)« هُ المَلَكُ لُ خُ دْ لاَ يَ ةُ وَ وَ عْ ابُ فِيهِ الدَّ َ تجُ

الأحكام:
١- الغناء وما يلحق به من الموسيقى واستخدام آلات الطرب محرم بكل أنواعه، حتى 
ي بألفاظ القرآن، أو كلمات الدعاء، أو الأشـعار المشـتملة عـلى الأمور الإيجابية  لـو كان التغنّـ

المحلّلة بذاتها.
(١) سورة لقمان، آية: ٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٠٣.
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ب بالغناء بأي شكل من الأشكال، من أخذ الأجرة على أدائه، وصنع  ٢- ويحرم التكسّ
وبيع آلاته، وأخذ الأجرة عليها وسائر العقود التي يقع الغناء محلاً لها.

٣- كذلـك تحـرم الأشرطة الصوتية والتصويرية والأقـراص الممغنطة التي تحتوي على 
، وأجرة، وكل أنواع التعاقد عليها. الغناء، تحرم تداولاً، وإنتاجاً، وبيعاً، وشراءً

٤- المشـهور: اسـتثناء غناء المغنيات في الأعراس النسـائية بشرط ألاَّ يتخلله محرم آخر 
. كاختلاط الرجال بالنساء، أو القول المحرم، أو ما شاكل ذلك. ولكن الأحوط تركه أيضاً

٥- العرف هو المعيار للتمييز بين الغناء وغيره إذا اشتبه علينا الأمر.
٦- بيع الأسلحة للعدو:

 Í ÌË Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ..} :قال االله سـبحانه
.(١){Ð Ï Î

 ُّ ليِ ا عَ : «يَ الَ ٍّ C قَ ليِ يَّةِ النَّبِيِّ K لِعَ صِ ائِهِ A فيِ وَ نْ آبَ دٍ عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ يَ عَ وِ رُ
.(٢)« بِ رْ لِ الحَْ نْ أَهْ حِ مِ لاَ ائِعُ السِّ بَ - وَ الَ ، -إِلىَ أَنْ قَ تَّاتُ : الْقَ ةٌ َ شرَ ةِ عَ ُمَّ هِ الأْ ذِ نْ هَ ظِيمِ مِ رَ بِاالله الْعَ فَ كَ

الأحكام:
مـن الأمور المهمـة والمثارة في العصر الحاضر، أكثر مما سـبق من الأزمنـة، هو ما يتعلق 

بتجارة الأسلحة والمعدات الحربية، فما هي حدود ذلك؟.
١- إذا كان التعاقـد على تصدير الأسـلحة والمعدات والأجهـزة الحربية إلى جهة معينة 
(حكومات، أو منظمات، أو أفراد) يؤدي إلى مسـاندة وتقوية جبهة الباطل ضد الحق (كأعداء 
المسـلمين الذيـن يعدون أنفسـهم لمحاربة المسـلمين) فلا يجـوز ذلك، لأنه من أبـرز مصاديق 

الإعانة على الإثم والعدوان.
٢- لا يختلـف هـذا الحكم بين حالـة قيام الحرب فعلاً أو حالة الهدنـة والصلح إذا كان 

معسكر الباطل يخزنها لمواجهة المسلمين في المستقبل.
ر قاصـداً للتعاون على الإثـم والعدوان، بل  ٣- لا يشـترط في الحرمـة أن يكـون المصدِّ

(١) سورة المائدة، آية: ٢.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص١٠٣.
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. يكفي صدق ذلك عرفاً، وإن لم يكن قاصداً
٤- يجوز البيع والتصدير للمسلمين إذا كانوا يستخدمونها ضد أعدائهم من غير المسلمين.

٥- ويجوز بيع السلاح لأي واحد من جبهتي الباطل، شريطة ألاَّ يتسبب في انتشار الحرب 
والفساد في الأرض، وذلك مثل بيع الأسلحة الدفاعية أو التي تحافظ على توازن الردع.

٦- إذا كانـت الحـرب بين جبهتين من أهـل الباطل تربطهم بالمسـلمين اتفاقيات تحقن 
دماءهم، فلا يجوز بيع الأسلحة والمعدات الهجومية لأي من الطرفين. أما الأسلحة والمعدات 

الدفاعية فلا بأس بها.
٧- لا يجوز بيع الأسـلحة للأفـراد أو الجماعات الذين يعتدون على الأبرياء ويعرضون 
حياة المجتمع للخطر كالمجرمين، وعصابات تهريب المخدرات، والمافيا، وشـبكات الإرهاب 

وما شاكل.
٧- الاكتساب بسائر المحـرمات:

.(١)« نَهُ مَ ثَمَ رَّ يْئاً حَ مَ االلهُ شَ رَّ ا حَ : «إِذَ الَ نِ النَّبِيِّ K قَ بَّاس عَ ￯ ابْنِ عَ وَ رَ
 : الَ ٍّ C قَ ليِ يَّةِ النَّبِيِّ K لِعَ صِ ائِهِ A فيِ وَ نْ آبَ دٍ عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ يَ عَ وِ رُ
مِ  كْ ةُ فيِ الحُْ وَ شْ الرِّ ، وَ انِيَةِ رُ الزَّ هْ مَ ، وَ رِ مْ نُ الخَ ثَمَ ، وَ لْبِ نُ الْكَ ثَمَ ، وَ نُ المَيْتَةِ تِ ثَمَ حْ نَ السُّ ! مِ ُّ ليِ ا عَ «يَ

.(٢)« نِ اهِ رُ الْكَ أَجْ وَ
الأحكام:

بشكل عام يحرم التعاقد -بأي نوع من أنواع العقود- على المحرمات كلها، فكل ما حرمه 
. ونشير هنا إلى بعض المحرمات بشكل خاص: االله تعالى حرم ثمنه وحرم التعامل عليه أيضاً

آلات الحرام:
١- يحـرم التعاقد على الآلات والأدوات والأجهزة المسـتخدمة في الحرام إن لم تكن لها 
منفعة غير محرمة. مثل آلات اللهو الموسيقية، وأدوات القمار، والأصنام، والصلبان، والأجهزة 

والآلات الخاصة بتعذيب السجناء، وما شاكل. كذلك لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها.
(١) بحار الأنوار، ج١٠٠، ص٥٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٩٤.
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الإعانة على الحرام:
دُّ العرف مساعدة على الحرام، كبيع العنب أو التمر لكي يُصنع  عُ ٢- يحرم التكسب بما يَ
خمـراً، أو بيع الخشـب والحديـد لكي تُصنع منهما آلات القـمار أو آلات اللهو، أو تأجير المكان 
لكي يقام فيه مصنع للمسكرات، أو مؤسسة لإنتاج الأفلام الخليعة المحرمة، أو تأجير الشاحنة 

أو السفينة لنقل الخمور، وما شاكل.
أمـا بيع أو إيجار شيء لمن نعرف أنه يسـتخدمه في الحـرام، ولكن دون أن تكون المعاملة 
بقصد ذلك المحرم فلا إشكال فيه، كمن يبيع أو يؤجر المكان لمن يعرف أنه سيدير فيه مؤسسة 
لإنتاج وتوزيع الأشرطة والأفلام المحرمة شرعاً، إذا كانت هناك منفعة محللة يمكن استفادتها 
في البيـع أو الإيجـار، ذلك لأن البائع أو المؤجر لا يهـدف حينئذٍ الحرام لا تصريحاً في العقد ولا 

ه العرف تعاوناً على الإثم. دُّ عُ قصداً، مما لا يَ
النقود المزيفة:

٣- لا يجـوز التعامـل بـالأوراق النقديـة المزيفة، أو المسـكوكات المغشوشـة، فلا يجوز 
صنعها، ولا تداولها، ولا المعاوضة بها.

ما لا ينفع:
٤- لا يجوز الاكتساب والاتجار بما ليس فيه نفع عقلائي محلل، كبيع وشراء الحيوانات 
المفترسة الضارية، أو الحيّات والعقارب دون وجود منفعة عقلائية مقصودة ومحللة في البين.

كتب الضلال:
 ￯٥- يحـرم التعامـل بكتب الضلال والإضلال، وكذلك سـائر المواد الثقافيـة والفكرية الأخر
لَّة كالصحف والمجلات والأشرطة والأفلام وأقراص الكمبيوتر وما شاكل، كذلك يحرم الاحتفاظ  المُضِ

بها وتعليمها وتكثيرها وتوزيعها ومطالعتها إن لم يكن هناك هدف آخر محلل كالرد عليها ومناقشتها.
م هو إضلال الناس، فإذا كان اقتناء هذه الأمور وحفظها يؤدي  والقدر المتيقن من المحرَّ

، وإلاّ فلا. مَ رُ إلى الإضلال حَ
المجسّمات والصور:

ـمات ذوات الأرواح من الإنسان والحيوانات، ويحرم التعاقد عليها  ٦- يحرم عمل مجسّ
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ـمات من الخشـب أو المعادن أو الحجـر أو الطين أو ما  بـكل أنواع العقود، سـواء كانت المجسّ
ـمات كاملة ومشـتملة على كل الأعضاء الظاهرية للجسـم. أما تجسيم  أشـبه، إذا كانت المجسّ

مات النصفية. بعض أجزاء الحيوان أو الإنسان فلا بأس به، كالمجسّ
ـم لذوات الأرواح، وإن كان الأحوط  ٧- الأقرب جواز الرسـم والتصوير غير المجسَّ

استحباباً اجتنابه.
مات وتصاوير الجمادات، كالمناظر الطبيعية من الأشجار والنباتات  ٨- لا إشكال في مجسّ
والبحـار والأنهـار والسـماء والنجـوم والكواكـب، وكذلـك المناظـر الصناعية مـن البنايات 

والأدوات والأجهزة والمعدات.
٩- لا إشـكال في التقاط الصـور الفوتوغرافية والأفلام المتحركـة المتداولة اليوم بكل 

م آخر في البين. أشكالها المتطورة، إذا لم يكن هناك جانب محرّ
مات الكاملة. ١٠- الأحوط وجوباً عدم الاحتفاظ بالمجسّ

السحر:
١١- يحرم عمل السحر وتعليمه وتعلمه، والتكسب به.

والسـحر هـو عبارة عن القيام بعمل يؤثـر في حواس الطرف المقابل أو مشـاعره تأثيراً 
. حقيقياً أو خيالياً

والسـحر حرام سـواء كان تأثيره ضـاراً أو غير ضار، ولا فرق في الحكم بين الوسـائل 
المختلفة التي يسـتخدمها السـحرة من الكتابة، أو التكلم، أو النفث في العقد، أو خط رسـوم 

وتصاوير، وما شاكل.
الرشوة:

. وهي ما يدفعه الإنسان في المرافعات القضائية بهدف  ١٢- الرشوة محرمة أخذاً وعطاءً
إحقاق الباطل وإبطال الحق.

١٣- مـن أبـرز مصاديـق الرشـوة المحرمة ما يدفعـه المتخاصم للقـاضي لكي يحكم له 
بالباطل، وكذلك ما يدفعه لكي يحكم لمصلحته، أو ليعلمه أساليب المرافعة في المحكمة بحيث 

يتغلب على خصمه.



١٦٧ ..................................................... ���O
H�I l-
�
}1 ~��

��
&

��6
&T
� .. ����

&��J &�H;<=>�
�
� 
&��

A
/�<J�

�ef�

١٤- ومـن الرشـوة أيضاً ما يدفعه الإنسـان للمحامـي لكي يترافع عنه لـد￯ القضاء 
بهدف قلب الحق باطلاً، والباطل حقاً، وكذلك ما يدفعه لكل من يعمل في القضاء بهذا الهدف 

المذكور.
١٥- أمـا التعاقـد مع المحامي للترافع عنه لإثبات حقـه - في حالة كون الحق معه - أو 
العمـل عـلى تخفيف الحكم المتوقع صدوره بحقه - في حالة كـون الحق عليه - لأنه أعرف من 
المتخاصم بشؤون القضاء والأمور القانونية، من دون أن يكون في هذا التوكيل إحقاق للباطل 

أو إبطال للحق، فلا إشكال فيه.
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القسم الرابع: الملحقاتالقسم الرابع: الملحقات

المـلـحـــقـات

١- الاحتكار:
ينَ C فيِ كِتَابِهِ إِلىَ  نِـ مِ ـيرِ المُؤْ نْ أَمِ ةِ عَ غَ بَلاَ جِ الْ ْـ ُّ فيِ نهَ ضيِ ِ الـرَّ ـينْ ُسَ ـدُ بْنُ الحْ َمَّ ￯ محُ وَ رَ
حاً  مْ يْعاً سَ نِ الْبَيْعُ بَ لْيَكُ نْهُ وَ نَعَ مِ ولَ االله K مَ سُ إِنَّ رَ ارِ فَ تِكَ حْ نَ الاِ نَعْ مِ امْ : «فَ الَ ِ قَ ترَ َشْ الِكٍ الأْ مَ
اهُ  ْيِكَ إِيَّ دَ نهَ عْ ةً بَ رَ كْ فَ حُ ارَ نْ قَ مَ المُبْتَاعِ فَ عِ وَ نَ الْبَائِـ ِ مِ يقَينْ رِ فُ بِالْفَ ْحَ ـعاً لاَ يجُ اسِ لٍ وَ دْ ينِ عَ ازِ وَ بِمَ

.(١)« افٍ َ ِ إِسرْ يرْ اقِبْ فيِ غَ عَ لْ وَ نَكِّ فَ
الأحكام:

رم احتكار المواد الغذائية الأساسية، وقد حددتها الروايات بالمواد التالية: الحنطة  ١- يحُ
والشعير والتمر والزبيب والزيت.

م -حسـب ما جـاء في الروايات- باحتكار المواد المذكورة  ٢- ويتحقق الاحتكار المُحرَّ
أربعـين يوماً في أيام الخصب والظروف العادية، وثلاثة أيام في الظروف الاسـتثنائية كالغلاء، 

وشحة هذه المواد والقحط وما شاكل.
إلاّ أن هـذا التحديـد مبني على الغالـب، فقد يتحقق الاحتكار في فـترة أقصر أو أطول 

حسب اختلاف الظروف، وحسب ما يحدده الفقيه الولي.
بر الحاكم الشرعي المحتكر على بيع السـلعة المحتكرة، دون تحديد السـعر له، إلاّ  ٣- يجُ

. حفة، فإنه يجبر على الحط من القيمة دون التسعير له أيضاً إذا عرض السلعة بأسعار مجُ
(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٤٢٧.
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٢- الخيارات أو حق الفسخ:
يَارِ  ِ انِ بِالخْ ولُ االله K: «الْبَيِّعَ سُ الَ رَ : قَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ عَ

.(١)« امٍ ةَ أَيَّ ثَ يَارِ ثَلاَ ِ انِ بِالخْ يَوَ بُ الحَ احِ ا وَ صَ قَ ِ ترَ فْ تَّى يَ حَ
تمهيد:

ما هو الخيار؟
الخيار هو: إمكانية فسخ العقد من قبل الطرفين أو أحدهما أو من قبل شخص ثالث.

وتشريع الخيار يحقق سـهولة التجارة وسائر العقود والمعاملات، كما يحقق إقامة القسط 
فيها؛ كيف ذلك؟.

الخيار يعطي قدراً من المرونة للعقود ويسهل أمرها، إذ لو عرف الطرفان أن لهما إمكانية 
فسـخ العقد في حالات معينة، فإنهما يبادران لإجراء العقد، وعند عدم إتاحة هذه الفرصة (أو 

قل: عدم وجود الخيار) فإنهما قد يتريثان أكثر، مما يعرقل مسيرة المعاملات والعقود.
ومـن جهة أخر￯، فإن الخيار يسـاعد على تحقيق الهـدف الرئيسي من العقود وهو إقامة 
ض لغبن، فإن تشريع الخيار يتيح له فرصة دفع  القسـط، فإذا اكتشـف أحد الطرفين أنه قد تعرَّ

الظلم عن نفسه.
ثم إننا أشرنا فيما سـبق إلى أن أحد أهم أركان العقود هو (التراضي)، والخيار في حقيقة 
الأمـر يعـود إلى وجود خلل في الـتراضي، فبالرغم مـن أن العقد لا يتم إلا بالـتراضي ظاهراً، 

ولكن قد لا يكون هذا التراضي كاملاً، فتشريع الخيار إنما هو لإكماله.
وعلى سـبيل المثـال: عندما يعقد طرفان صفقة البيع، يكون لهـما الخيار ما داما في مجلس 
العقد، لماذا؟ لأنه قد يكون إجراء العقد قد تم قبل التروي الكامل أو بسبب استحياء طرف من 
الآخـر، أو جهل ببعض خصوصيات البيع، فبالرغم من وجود التراضي هنا حسـب الظاهر، 
إلا أنـه قـد لا يكون كاملاً ونهائياً في واقع الأمر، فتشريع الخيار لهما ما داما في المجلس يتيح لهما 
فرصة إكمال الرضا وجعله نهائياً بالتفرق وعدم المبادرة إلى الفسـخ، كما يمنحهما فرصة فسـخ 

. العقد والإعلان عن عدم الرضا نهائياً

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٥.
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الأحكام:
الخيـار كـما أشرنا يعني: حق فسـخ العقد للمتعاقدين، أو لأحدهما، أو لشـخص ثالث 

غيرهما؛ والموارد التي يثبت فيها هذا الحق كثيرة، نذكر أهمها:
الأول: خيـار المجلس؛ (وهـو خاص بالبيع) فما دام المتعاقدان لم يفترقا عن مجلس البيع 
. والشراء فلكل واحد منهما حق فسخ المعاملة، فإذا افترقا سقط هذا الحق وأصبح البيع لازماً

وإذا حـدث الافتراق اضطراراً ورغماً عنهما، كما لو كانا يتبايعان وهما في قاربين ففرقهما 
الريـح العاصف، أو كانا يتبايعان عبر الهاتف أو عـبر الإنترنت فانقطع الخط تلقائياً، فالأظهر 

بقاء الخيار إن تجدد لقاء القاربين حتى يتفرقا، أو أُعيد الاتصال الهاتفي حتى ينهيا المكالمة.
) فمن اشتر￯ حيواناً حياً، كان له حق الفسخ  الثاني: خيار الحيوان؛ (خاص بالبيع أيضاً

خلال ثلاثة أيام من حين العقد؛ وهنا عدة مسائل:
١- في المعاملـة عـلى الحيوان يكـون الخيار خاصاً بالمشـتري، أمـا إذا كان الثمن في 
الصفقـة حيواناً أيضاً، كان هذا الخيار للبائع كذلك، وإذا كان الثمن حيواناً 

والبضاعة المشتراة شيئاً آخر غير الحيوان، كان خيار الفسخ للبائع وحده.
٢- لـو حدث بالحيـوان عيب خلال أيام الخيار الثلاثـة، دون تدخل أو تفريط من 

المشتري، بقي الخيار ثابتاً وكان له حق الفسخ والرد.
٣- يبـدو أن علـة الحكم وحكمـة التشريع في خيار الحيوان هـو أن مرض الحيوان 
وعيبـه يتبـينّ عادة خلال ثلاثة أيام، فـإذا كان لا يتبين إلا بعد مدة تزيد على 

لى اشتراط الخيار إلى تلك المدة. الثلاث، فإن النصوص ساكتة عنه، والأوْ
بـلى، قـد جاء في النص أن بعـض العيوب التي لا تظهر إلا بعد سـنة 

كالجنون، فالخيار فيها إلى سنة.
الثالـث: خيار الشرط؛ وهو يثبت باشـتراط المتعاقدين أو أحدهما حق الفسـخ لهما معاً 
أو لأحدهمـا خـلال فترة معينة يتفقـان عليها، وخلال فترة الشرط يحق لصاحب الخيار فسـخ 

ح لنا هذا الخيار:  المعاملة والرد حتى من غير سبب؛ والرواية التالية توضّ
هُ  نْدَ أَنَا عِ لٌ وَ جُ هُ رَ ـأَلَ سَ بْدِ االله C وَ ا عَ عَ أَبَ ـمِ نْ سَ نِي مَ ثَ دَّ : حَ الَ رٍ قَ ماَّ اقَ بْنِ عَ ـحَ نْ إِسْ عَ
ونُ لَكَ  تَكُ هِ وَ ـذِ ي هَ ارِ كَ دَ : أَبِيعُ الَ قَ يهِ فَ ـاءَ إِلىَ أَخِ هِ، فَجَ ارِ يْعِ دَ تَـاجَ إِلىَ بَ ـلِمٌ احْ سْ لٌ مُ جُ : رَ ـالَ قَ فَ

. َّ ليَ دَّ عَ رُ نَةٍ أَنْ تَ ا إِلىَ سَ نِهَ ئْتُكَ بِثَمَ طَ ليِ إِنْ أَنَا جِ ِ ترَ لىَ أَنْ تَشْ كَ عَ ِ يرْ ونَ لِغَ نْ أَنْ تَكُ َّ مِ بُّ إِليَ أَحَ
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.(١)«... يْهِ لَ ا عَ هَ دَّ نَةٍ رَ ا إِلىَ سَ نِهَ اءَ بِثَمَ ا إِنْ جَ َذَ أْسَ بهِ الَ C: لاَ بَ قَ فَ
ويجري خيار الشرط في كل العقود باستثناء عقد النكاح.

دع في معاوضـة مالية وكان  بْن: الخديعـة، فكل من خُ بْـن؛ ويعني الغَ الرابـع: خيـار الغَ
مقدار الخديعة بحيث لا يتسامح فيه العرف، فإن له الخيار أن يفسخ المعاملة؛ ومثاله في البيع: 
فيـما لـو باع بأقـل من ثمن المثل (فيكون الخيار للبائع) أو اشـتر￯ بأكثر مـن ثمن المثل (فيثبت 

الخيار للمشتري) فيكون للمغبون حق فسخ العقد.
الخامـس: خيار التأخير؛ إذا اشـتر￯ الشـخص بضاعة نقـداً ولكنه لم يسـدد الثمن ولم 
يقبـض البضاعة، فالبائع ينتظر ثلاثة أيام من حين العقد، فإن سـدد المشـتري الثمن فهو أحق 
بالبضاعة، وإلا فيحق للبائع فسخ المعاملة؛ قال الفقهاء باختصاص خيار التأخير بالبيع فقط، 

ولكن الأشبه أنه يشمل غيره من العقود أيضاً، باستثناء عقد النكاح.
السـادس: خيار الرؤية؛ إذا تم التعاقد بين طرفين على شيء موصوف دون أن يشـاهده 
المشـتري، ثم عند الاسـتلام وجد ذلك الشيء على خلاف الصفات التي ذكرت له، أو تعاقدا 
د إلا أنه بعد الاستلام كان ذلك الشيء على غير ما شاهده سابقاً، ففي الحالتين  على شيء مشاهَ

يثبت للطرف المعني حق الخيار.
: إذا اشـتر￯ شـخص سـيارة لم يشـاهدها ولكن وصفها البائع لـه من حيث بلد  فمثلاً
 ،￯المنشأ ومعمل الصنع، وقوة المحرك، وسنة الصنع، واللون وما شاكل من التفاصيل الأخر
ولكـن حينـما شـاهدها وجدها تختلف في كل أو بعـض الصفات التي وقع عليهـا العقد، كان 

للمشتري حق فسخ العقد، أو القبول بالسيارة كما هي ودون مقابل.
ويجري خيار الرؤية في غير البيع من عقود المعاوضات كالإجارة والصلح.

السـابع: خيـار التدليس؛ ويثبت هذا الخيـار فيما إذا أظهر أحـد المتعاقدين ما وقع عليه 
العقـد على خلاف الحقيقة، وبذلك خدع الطرف المقابل، فيكون ذلك تدليسـاً، ويحق للطرف 

المخدوع فسخ المعاملة فور اكتشافه لعملية التدليس.
: لو اشـتر￯ الشـخص السيارة على أنها جديدة وغير مسـتعملة، ولكن ظهر بعد  فمثلاً
ذلـك أن السـيارة مسـتخدمة وكان البائع قد طلاهـا بصبغ جديد فأظهرها للمشـتري وكأنها 

جديدة وبذلك خدع المشتري.
(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص١٩.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................١٧٢

ر لأحد الطرفين تسـليم ما وقع عليه  الثامـن: خيـار تعذر التسـليم؛ وذلك فيما إذا تعـذّ
العقد، كما لو سرقت السـيارة التي باعها قبل تسـليمها للمشتري، أو صادرت الحكومة البيت 

ره، فيثبت للمشتري أو المستأجر حق فسخ المعاملة. الذي أجَّ
التاسـع: خيـار العيب؛ ويثبت هـذا الخيار لكل من وجد فيما وقع عليـه العقد عيباً وفي 
هذه الحالة يتخير صاحب الحق بين فسخ المعاملة، وبين إمضائها مع أخذ الأرش (أي الفارق 

.( بين قيمته صحيحاً ومعيباً
: لو اشـتر￯ الشـخص ثوباً فوجده مخرقاً أو بالياً، فله خيار العيب، أي حق الانتخاب  فمثلاً

بين فسخ المعاملة نهائياً، أو القبول بها مع أخذ فارق القيمة بين الثوب السليم والثوب المعيب(١).
فروع خيار العيب:

١- إذا وجد أحد الطرفين عيباً في السلعة التي وقع عليها العقد، وكان العيب موجوداً 
فيها قبل العقد ولم يعلم به، كان مخيراً بين فسـخ المعاملة رأسـاً، أو الرضا بها مع استرداد فارق 

القيمة بين الصحيح والمعيب.
٢- المشهور أن خيار العيب على الفور، أي على الطرف المعني أن يستفيد من هذا الحق 
فور اكتشـاف العيب، فإذا تراخى سـقط حقه، ولكن القول بعدم الإشكال في التراخي فيما إذا 

لم يكن فيه إضرار بالطرف الثاني، وجيه.
٣- يسقط حق الفسخ والرد في الحالات التالية:

ألف: اشتراط سقوط حق الفسخ بالعيب ضمن العقد.
بــاء: إسقاط حق الرد بعد العقد والرضا بالعيب، وهنا يحق له أخذ الفرق.

جيم: العلم بالعيب عند العقد، فلا يحق له لا الرد ولا أخذ التفاوت.
دال: التصرف في المعيب بما يغيرّ الشيء، فلا يحق له حينئذ الفسخ إذا وجد فيه عيباً، بل 
له تمهيداً  المطالبة بالفرق فقط، كما لو اشتر￯ قماشاً فظهر معيباً ولكنه كان قد فَصَّ

لخياطته، فلا يحق له الفسخ في هذه الحالة، بل المطالبة بفارق القيمة فقط.
) بعتك هـذا مع ما فيه من  هـاء: التـبري من العيوب وذلك بأن يقـول البائع (مثلاً

. العيوب، فيسقط حق الفسخ كما يسقط حق المطالبة بالتفاوت أيضاً
لة، وهي تتداخل غالباً مع هذه التي ذكرناها،  (١) هناك أقسام أخر￯ من الخيارات تذكر في الكتب الفقهية المفصّ

كما لكل واحد من الخيارات تفاصيل وفروع أعرضنا عن ذكرها لندرة الابتلاء بها. 
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٣- الإقالة:
الَهُ االلهُ  يْعٍ أَقَ ـلِماً فيِ بَ سْ الَ مُ بْدٍ أَقَ ماَ عَ : «أَيُّ الَ بْـدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ةَ عَ ْزَ ونَ بْنِ حمَ ـارُ ـنْ هَ عَ

.(١)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ هُ يَ تَ ثْرَ عَ
الأحكام:

١- مـا هـي الإقالة؟(٢): هي فسـخ العقد بواسـطة أحـد الطرفين المتعاقديـن وموافقة 
الطـرف الآخـر، دون وجـود سـبب يلزمهما أو أحدهما بالفسـخ كـما في الخيـارات التي مرت 

الإشارة إليها.
٢- وقد يكون هناك تقايل، كما لو اتفق الطرفان على فسخ العقد لسبب أو لآخر.

٣- تجري الإقالة أو التقايل في جميع العقود باستثناء النكاح.
٤- لا يجـب عـلى الطـرف الآخـر إجابة النـادم وإقالتـه، بل يسـتحب ذلك اسـتحباباً 
مؤكـداً كما جـاء في الأحاديث الشريفـة، لإن الإقالة أحـد الالتزامات الأخلاقيـة الفاضلة في 

المعاملات.
٥- ليست هناك صيغة لفظية خاصة للإقالة، وإنما تقع بكل لفظ يعبرِّ عن هذا المفهوم، 
بل وتقع بالفعل المعبرِّ عن ذلك، كما لو ردّ المشتري البضاعة إلى البائع بعنوان الندم والاستقالة، 

ورضي البائع بذلك فعبرَّ عن رضاه برد الثمن إليه.
٦- يجب أن تكون الإقالة في إطار ما وقع عليه العقد دون زيادة أو نقيصة، فإذا كان قد 
آجر البيت بمائة دينار شهرياً، فندم المستأجر قبل الانتفاع به، وطلب من المؤجر إقالته، ورضي 
الطـرف الآخر بذلك كان عليه رد ثمن الإجـارة كله دون نقيصة، وكذلك فيما إذا كان المؤجر 
هو النادم والمسـتقيل، ورضي المسـتأجر كان عليه رد العين المسـتأجرة كما هي واسـترداد بدل 

الإيجار دون زيادة عليه.
٧- وإذا تضمنـت الإقالة زيادة أو نقيصة في أحد العوضين، بطلت الإقالة وبقي العقد 

على حاله دون تغيير، وبقي كل واحد من المتعاقدين مالكاً لما صار تحت يده.

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٣٨٦.
(٢) الإقالة في اللغة فسخ العقد؛ وأقالَ العقد: فسخه؛ واستقاله العقد: طلب إليه أن يفسخه؛ وتقايل الرجلان 

العقد: تفاسخاه بعد أن عقداه.
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٨- إذا تمت الإقالة بشروطها، فلا عودة إلى العقد السابق من جديد، إذ يكون كل شيء 
قد انتهى بين الطرفين؛ فإذا اشتر￯ شخص سيارة ثم ندم وطلب من البائع إقالته، فأقاله البائع 
وفسـخ البيع، عاد الثمن إلى المشـتري، وعادت البضاعة (السيارة) إلى البائع، فإذا ندم أحدهما 
أو كلاهما على الإقالة والفسـخ، لا يمكن إعادة البيع الأول الذي انفسخ بالإقالة، بل يمكنهما 
إن شـاءا الاتفاق على عقد بيع جديد وحسـب الشروط التي يتفقان عليها الآن؛ وهكذا الأمر 

في سائر العقود.
٩- كما تصح الإقالة على جميع ما وقع عليه العقد، كذلك تصح في بعض المعقود عليه، 
) تـم طلب أحدهما إقالته في بعض  فـإذا تعاقدا على صفقـة معينة (شراء مائة طن من الرز مثلاً
ت الإقالـة إذا رضي الطرف  الصفقـة (فسـخ العقـد في أربعين طناً والإبقاء على السـتين) صحّ
ـط الثمن على المبيـع ويرد منه ما قابل مورد الإقالة فقـط (إعادة ٤٠% من الثمن  الآخـر، ويقسَّ

في المثال).
١٠- ليـس هنـاك تحديد للمدة الزمنيـة الفاصلة بين وقوع العقد وبـين الإقالة، فتصح 

الإقالة سواء وقعت بعد دقائق من العقد، أو بعد فترة طويلة كأيام وأسابيع وأشهر.
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القسم الأول: البيعالقسم الأول: البيع

البيع

١- عقد البيع:
اعِ أَلاَ إِنَّ  دَ ةِ الْوَ جَّ ولُ االله K فيِ حَ سُ الَ رَ : «قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ِّ عَ ليِ ةَ الثُّماَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ عَ
ِلُوا فيِ الطَّلَبِ  أَجمْ وا االله وَ قُ اتَّ ا فَ هَ قَ زْ لَ رِ مِ تَكْ تَّى تَسْ سٌ حَ ُوتُ نَفْ هُ لاَ تمَ نَّ وعِي أَ ثَ فيِ رُ ينَ نَفَ َمِ وحَ الأْ الرُّ
اقَ  زَ َرْ ـمَ الأْ سَّ الىَ قَ عَ تَ كَ وَ بَارَ إِنَّ االله تَ يَةِ االله فَ عْصِ بُوهُ بِمَ قِ أَنْ تَطْلُ زْ نَ الرِّ ءٍ مِ ْ ـتِبْطَاءُ شيَ مُ اسْ نَّكُ لَ ْمِ لاَ يحَ وَ
ابَ  جَ تَكَ حِ نْ هَ مَ هِ وَ لِّ نْ حِ قِهِ مِ زْ اهُ االلهُ بِرِ َ أَتَ برَ صَ نِ اتَّقَى االله وَ مَ اماً، فَ رَ ا حَ هَ مْ قَسِّ ْ يُ لمَ لاً وَ لاَ هِ حَ قِ لْ َ خَ بَينْ

.(١)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ يْهِ يَ لَ بَ عَ وسِ حُ لِ وَ لاَ قِهِ الحَْ زْ نْ رِ هِ قُصَّ بِهِ مِ لِّ ِ حِ يرْ نْ غَ هُ مِ ذَ أَخَ لَ فَ جَّ عَ ِ وَ ترْ السَّ
ما هو البيع؟

١- البيع هو مبادلة مالٍ بمال، أو تمليك شيء بعوض.
دُّ التراضي جوهر العقود(٢). عَ ولابدَّ أن يتوافر في عقد البيع شرط أساسي هو: التراضي حيث تُ

وما هي صيغة البيع؟
٢- ككل العقود يحتاج البيع إلى إيجاب(٣) من البائع وقبول من المشتري:

ألف: لا توجب الشريعة ألفاظاً خاصة للتعبير عن الإيجاب والقبول في البيع، بل يصح 

(١) وسائل الشيعة، ج١٧، ص٤٤.
(٢) مر الكلام بالتفصيل عن التراضي وأركانه في الباب الثاني: فقه العقود - أحكام عامة.

(٣) يتكرر مصطلحا (الإيجاب والقبول) كثيراً في العقود، ويعني الإيجاب ما يعبرِّ به الطرف الأول في كل عقد 
-سواء بواسطة اللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل- عن عزمه على إنشاء عقد معين.
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 ( بِلْتُ ) وما شـابه في طـرف الإيجاب، و(قَ لَّكتُ ) و(مَ تُ كل لفـظ يعبرِّ عن المقصود، مثل: (بِعْ
) وغيرها في طرف القبول. يتُ ضِ و(رَ

بـــاء: يكفـي أن يكون كلٌّ من الإيجـاب والقبول ظاهراً في المعنـى المقصود عند طرفي 
المعاملة، ولو بإشارة خاصة متفق عليها فيما بينهما.

جيم: تحدثنا فيما سـبق(١) عن سـائر تفاصيـل الصيغة، وبيَّنا عدم اشـتراط العربية، ولا 
اشتراط اللفظ، وقلنا: إنه يمكن تقدم القبول على الإيجاب، وبيَّنا اشتراط الموالاة.

المعاطاة:
٣- يصـح البيع والـشراء بالمعاطاة، وتعني أن يعطي كل واحد من البائع أو المشـتري، 
ما عنده للطرف الآخر بقصد البيع والشراء دون إجراء الصيغة اللفظية فيتم العقد، ذلك لأنَّ 

التراضي الذي هو جوهر العقد، قد يُعبرّ عنه باللفظ، وقد يُعبر عنه بالفعل (وهو التعاطي).
وتصح المعاطاة في الصفقات والعقود، الكبيرة منها والصغيرة على السواء.

التوكيل:
٤- كـما يصح البيع والشراء بالمباشرة من قبل البائع والمشـتري أنفسـهما، كذلك يصح 
عـن طريق وكلائهـما أو أوليائهما الشرعيين (كأب الطفل وجده، أو القيم عليه، أو الوصي، أو 
الحاكم الشرعي أو نائبه) وبإمكان الشـخص الواحد أن يتولى طرفي البيع والشراء بنفسـه، بأن 
 ، يكون هو المشتري أو البائع مثلاً، ووكيلاً عن الطرف الآخر في الوقت نفسه، (أو ولياً، أو قيماً

.( أو وصياً
شروط المتعاقدَيْنِ (البائع والمشتري):

تحدثنا عن شروط المتعاقدين بالتفصيل في (أحكام العقود) وكل تلك الشروط تجري هنا 

أما القبول فهو تعبير الطرف الثاني كذلك عن موافقته ورضاه بما عرضه الطرف الاول، وبذلك ينعقد 
العقد. ويقال للطرف الأول: الموجب، وللطرف الثاني: القابل. 

ففي البيع يكون البائع موجباً، والمشتري قابلاً، وفي عقد النكاح تكون الزوجة موجباً والزوج قابلاً؛ 
وهكذا  القابل...  فهو  المستأجر  من  القبول  ويصدر  الموجب،  فهو  المؤجر  من  الإيجاب  يصدر  الإجارة  وفي 

.￯يشترط اللفظ في الإيجاب والقبول في بعض العقود، في حين أنه لا يشترط ذلك في عقود أُخر
(١) راجع ص١٤٤ وما بعدها. 
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بالنسبة للبائع والمشتري، وهي بإيجاز: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وحق التصرف(١).
.(٢) كما أشرنا إلى أحكام عقد الفضولي والتي تنطبق على البيع والشراء فضولةً أيضاً

شروط العوضين (البضاعة والثمن):
وتمت الإشارة كذلك إلى شروط العوضين التي تجري هنا كما تجري في سائر المعاوضات، 
وهـي باختصار: (المالية، والحلية، والملكية، والإطلاق) ونضيف هنا شرطين آخرين للبضاعة 

والثمن، وهما:
ر به عرفاً كالوزن، والكيل،  ١- أن يكون مقدار كل واحد من العوضين معلوماً بما يقدَّ
، والمسـاحة، والزمـن (كعمر الحيوانات والنباتات) وما شـاكل (كالـواط في الكهرباء،  والعدّ

والبايت في بعض قطعات الحاسوب الآلي).
٢- أن يكـون العوضـان معروفـين للمتبايعـين جنسـاً ووصفاً في المجـالات التي تختلف 
القيمة ورغبات الناس وموارد الاستخدام باختلافها، ويتحقق ذلك إما بالرؤية أو بالتوصيف.

وإليك مثالين على ذلك:
- إذا بـاع الشـخص سـيارة، فـلا يكفي ذكـر كلمة (السـيارة) في العقد فقـط من دون 
مشـاهدتها ومـن دون أي تحديـد، إذ إن هناك -كما هـو واضح- أنواعاً عديدة من السـيارات 
تختلف باختلافها الأسعار والرغبات والأهداف، كما تختلف من حيث بلاد الصنع، والماركات 

التجارية، وقوة المحركات، وما شاكل.
إذن، فإن السيارة يصح التعامل عليها إما بالمشاهدة حيث ير￯ المشتري كل شيء بأم عينيه، 

أو بالتوصيف الرافع لكل غموض وجهالة حتى تنتفي كل أسباب الاختلاف والنزاع.
- وكذلك الأمر إذا باع خمسين طناً من الحبوب - مثلاً - فلا يكفي ذكر كلمة (الحبوب) 
فقط في العقد، إذ إن هناك أنواعاً عديدة من الحبوب ودرجات مختلفة من حيث الكيفية، فينبغي 
) ثم ذكر درجـات الكيفية  تحديـد النـوع أولاً (هـل المبيع هو الحنطـة أم الشـعير أم الأرز مثلاً
دُّ من وجهة نظر المتعاملين بالحبوب  عَ (مـن النوع الجيد أو المتوسـط أو الرديء) وذكر كل مـا يُ

ضروريَّ الذكر لرفع الغموض والجهالة ودفع أسباب النزاع.

(١) للتفصيل راجع ص ١٤٨ وما بعدها. 
(٢) راجع ص ١٥٢ وما بعدها.
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فـــروع:
ألف: إذا كان العرف يكتفي في بيع وشراء بعض الأشـياء بالمشـاهدة ويسـتغني بها عن 
التحديد الدقيق، صح الاعتماد عليها. (كبيع السـمك في بعض الأسـواق، حيث تعرض كمية 

من السمك دون وزن أو عد، ويُكتفى في التعامل عليها بالمشاهدة).
بـــاء: إذا اختلفت المناطـق في طريقة تحديد مقدار البضاعـة، كان لكل منطقة حكمها 
باع في بعض البلاد بالعدد، وفي بلاد أخر￯ بالوزن) وإذا اتفق الطرفان  (كالبيض مثلاً، حيث يُ

على التعامل بغير وضع البلد، ولم يكن في الصفقة غرر وجهالة، جاز لهما ذلك.
جيـم: لا يجـب ذكر المقـدار والحجم لفضاً في العقـد، بل يكفـي إذا كان المقدار معلوماً 
للطرفـين (ككيس من الرز زنته ٢٠ كيلو غراماً، وقيمته المكتوبة عليه ١٠ دنانير) فيقول البائع 

بعتك هذا بهذا ويقبل المشتري وتصح المعاملة.
٢- أقسام البيع:

قـد يتفـق المتعاقـدان في البيع على أن تكـون البضاعة والثمـن نقداً وحـالاً، فهو (البيع 
النقدي)، وقد يتفقان على تسليم البضاعة حالاً وتأجيل الثمن، فهو (البيع بالنسيئة) أو (البيع 
المؤجـل) وقـد يتفقان على العكـس من ذلك، بأن يدفع المشـتري الثمن حالاً ويؤجل تسـليم 

البضاعة إلى فترة قادمة، وهو (البيع السلفي).
إذن، فأقسام البيع الصحيح(١) من جهة زمن تسليم البضاعة أو الثمن، ثلاثة:

١- النقـد، وهو بيـع الشيء حالاً بالثمن النقدي الحال. (كبيع السـيارة الحاضرة المعدة 
.( للتسليم بثمن نقد يُسلَّم في الحال أيضاً

٢- النسيئة، أو (البيع المؤجل) وهو بيع الشيء بثمن مؤجل يدفع فيما بعد. (كبيع الدار 
المعدة للتسليم حالاً بثمن مؤجل يتم دفعه فيما بعد حسب المدة المتفق عليها بين الطرفين، سواء 

كان التسديد دفعة واحدة، أو على أقساط متعددة).
٣- السـلف، وهـو بيع الشيء بثمـن نقد حال، على أن تسـلم البضاعة فيـما بعد (كبيع 

السيارة بثمن معين يدفعه المشتري حالاً على أن يستلم السيارة بعد فترة زمنية محددة).
ولكل من هذه الأقسام الثلاثة أحكام نذكرها فيما يلي:

(١) هناك قسم رابع وهو أن تكون البضاعة والثمن مؤجلين في البيع، وقد قال الفقهاء ببطلان هذه المعاملة.
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ألف: النقد:
١- مـن حـق البائع في المعاملـة النقدية -بعد إكمال العقد- أن يطالب المشـتري بالثمن 
فوراً بعد تسـليمه البضاعة.كما يحق للمشـتري مطالبة البائع بتسليمه البضاعة فوراً، إذ لم يكن 

بينهما اتفاق على تأجيل أي من الثمن أو البضاعة.
٢- ولا يحق للبائع أو المشتري المماطلة في دفع الثمن أو تسليم البضاعة.

٣- كما لا يحق لأي واحد من المتبايعين الامتناع عن أخذ الثمن أو اسـتلام البضاعة إذا 
أحضره الطرف المقابل.

باء: النسيئة:
١- الأحـوط وجوباً في النسـيئة (أو البيـع المؤجل) أن تكون المـدة معلومة ومضبوطة 
بحيـث لا يتطـرق إليها احتمال الزيادة والنقصـان، إذا كان عدم تعيين المدة يؤدي إلى الغرر(١). 

أما إذا لم يكن في البين غرر فإن تراضي الطرفين يكفي لتصحيح العقد.
: إذا كان الأجـل هـو عندما يـبرأ فلان من مرضـه، فإن هذه الجهالـة تؤدي إلى  (فمثـلاً
الغرر، إذ ليس معلوماً حتى على سبيل الإجمال متى يبرأ المريض. أما إذا كان الأجل مثل قدوم 

الحجاج من الحج، أو مثل وقت الحصاد، فلا غرر في ذلك حيث المدة معلومة بالإجمال).
. ٢- لو كان البيع نسيئة ولكن لم يتم تعيين الأجل لتسديد الثمن كان البيع باطلاً

٣- ينبغـي الالتزام بالأجل المعين بين الطرفين في البيـع المؤجل، فلا يحق للبائع مطالبة 
المشـتري بالثمـن قبل حلول الوقـت المتفق عليه. أما بعـد انتهاء المدة فيجـوز مطالبته بالثمن، 

ر على المشتري تسديد المبلغ في الوقت المحدد. ولكن ينبغي إمهاله إذا تعذَّ
٤- إذا عـرض البائـع بضاعته للبيع نقداً بقيمة معينة، وللبيع نسـيئة بزيادة نسـبة مئوية 
محـددة، ورضي المشـتري بذلك، صـح البيع (كما لـو عرض السـيارة للبيع نقداً بألفـي دينار، 
ومؤجـلاً إلى سـنة بزيادة ٢% بالمائة، أي ألفـين وأربعمائة دينـار) وإن كان الأحوط إتمام العقد 

بأقل الثمنين وأبعد الأجلين -كما جاء في حديث شريف-.
٥- إذا باع شـيئاً نسـيئة (بثمن مؤجل) إلى مدة معينة، يجوز أن يتفق الطرفان بعد مضي 
(١) الغرر، في اللغة: الخداع، وفي الاصطلاح الفقهي هو تعرض أحد المتعاقدين للضرر والانخداع بسبب الجهالة 

في بعض تفاصيل العقد، مثل الأجل، أو الجهالة في أحد العوضين.
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فـترة مـن المدة على إنقاص شيء من الثمن والتعجيل في تأديتـه قبل حلول الأجل، (كما لو باع 
البيـت بمائـة ألف مؤجلاً إلى سـنة، إلاّ أنه عاد البائع بعد سـتة شـهور واتفق مع المشـتري على 

تسديد المبلغ الآن على أن يحط منه ألف دينار مثلاً، ورضي المشتري بذلك).
٦- إذا كان البيع نسـيئة، وقد حان وقت تسـديد الثمن المؤجل، فهل يجوز الاتفاق على 

تمديد الأجل لفترة محدودة أطول بإزاء زيادة الثمن؟.
وكذلك الأمر بالنسبة للبيع النقدي، بأن يتفق الطرفان بعد المعاملة النقدية واستحقاق 

البائع للثمن على تأجيل الثمن بإزاء زيادة محددة فيها؟.
لا يجوز ذلك في الموردين، لأنه يدخل في إطار الربا.

معاودة شراء المبيع في النسيئة:
إذا باع الشخص شيئاً نسيئة (إي بالثمن المؤجل) فهل يجوز له أن يعود فيشتري البضاعة 

نفسها من المشتري مرة أخر￯؟
نعم، يجوز ذلك. سواء كان قبل حلول الأجل أو بعده، وسواء كان بنفس الثمن الأول 
مـن حيـث الجنس والمقـدار، أم كان بجنس آخر ومقدار أقل أم أزيد، وسـواء كان البيع الثاني 

. نقدياً أم مؤجلاً
ولكن يشـترط في جواز المعاملة الثانية ألاَّ يشـترطها المتعاقدان في البيع الأول، فلو فعلا 

ذلك كان باطلاً على الأحوط.
ولا يلـزم أن يكـون الاشـتراط صريحاً في صيغـة البيع الأول، بل حتـى إذا كان بصورة 
الاتفـاق الثنائي قبل إجراء صيغة البيع ومن دون ذكره صراحة في البيع الأول وذلك للتهرب 

من الربا، كان له حكم الشرط أيضاً، فالأحوط اجتنابه كذلك.
التطبيق الخارجي للمسألة:

لة إلى سـنة، ثم يسـتلم السيارة  نبيل يشـتري من صالح سـيارة بعشرة آلاف دينار مؤجّ
وتنتهي المعاملة، لكن وبسبب من الأسباب يرتئي صالح أن يعود ويشتري سيارته التي باعها 
لنبيـل، فيتفـق معه على شرائها منه، سـواء قبل مرور السـنة أو بعدها، وسـواء بعشرة الآلاف 
دينار أو بأقل منها أو بأكثر، وسواء بشراء نقدي أو مؤجل إلى فترة متفق عليها بينهما، كل هذا 

جائز إذا وقع البيع الثاني من دون أن يكون مشروطاً في البيع الأول أو متفقاً عليه قبل ذلك.



١٨٣ ............................................................ ����
&��

&�;<=>�
�
� ���� ����

&��J &�H<=>�
�
� &PI 
�QRS

T
�

أمـا إذا كان نبيل يحتاج إلى تسـعة آلاف دينار، وكان صالـح يملك هذا المال إلا أنه غير 
مستعد لإقراضه من دون زيادة، ولا يريد من طرف آخر أخذ الربا صراحة، فيتفقان فيما بينهما 
على أن يشتري نبيل سيارة صالح بعشرة آلاف دينار مؤجلة إلى سنة، ثم يعود ويبيع السيارة له 
بتسـعة آلاف دينار نقداً، وذلك للتحايل والتخلص الظاهري من الربا، فتكون النتيجة عملياً 
أن نبيـل قـد حصل على تسـعة آلاف حالاً من صالح على أن يسـدد له عشرة آلاف بعد سـنة، 
ولكـن في إطار معاملتين منفصلتين صوريتـين. فالأحوط وجوباً هنا الاجتناب عن مثل هذا، 

سواءً كان الاتفاق خارج صيغة البيع الأول أو كان شرطاً فيه.
جيم: السلف:

يشترط في بيع السلف شروط ستة:
الأول: ضبـط البضاعـة بالأوصـاف والمميـزات التي تختلـف القيمة والرغبة بسـببها، 
ولا تجـب المبالغة في ذلك، بل يكفي الضبط بالمقـدار الذي يعتبره العرف كافياً لجعل البضاعة 

معلومة، ولرفع الجهالة.
ويختلف المقدار اللازم من التوصيف باختلاف الأشياء، والأسواق، والأعراف. (فقد 
- حيـث تختلف القيمة  رُ سـنة الصنع أيضاً -كالسـيارة مثلاً يكـون ضروريـاً في بضاعـةٍ ما ذِكْ
والرغبـة فيها بسـبب ذلك، أو المـواد الغذائية، حيث مـن المهم معرفة تاريـخ إنتاجها وتاريخ 

انتهاء استخدامها.
وقـد لا يكون ذلك ضرورياً في بضاعـةٍ أخر￯ كالأدوات والآلات وكثير من الأجهزة 

التي لا يلعب تاريخ صنعها أي دور في زيادة أو نقصان الرغبة فيها، أو في القيمة.
أمـا البضائع التي لا يمكن ضبط أوصافها ومميزاتهـا بالتوصيف، كبعض أنواع الجلود 
واللحوم والسـجاد اليـدوي، وبعض الصناعـات اليدوية الأخر￯، فإن البيع السـلفي باطل 

فيها.
الثاني: دفع الثمن كله للبائع في مجلس البيع وقبل الافتراق، بناءً على ما هو المشهور بين 

الفقهاء، وهو موافق للاحتياط.
ولـو دفـع المشـتري بعض الثمـن في مجلـس البيع، صـح البيع بمقـدار الثمـن المدفوع 
وبطل البيع بالنسـبة إلى الباقي، ولكن لا يجبر البائع على القبول به، إذ يبقى له الخيار في فسـخ 

المعاملة.
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(فلـو بـاع ألف متر من القماش بيعاً سـلفياً بألفـي دينار نقداً ولكن المشـتري لم يدفع في 
ت المعاملة بالنسـبة إلى خمسـمائة مـتر فقط، ولكن كان  مجلـس العقـد أكثر من ألف دينار، صحّ

اً بين القبول بهذه المعاملة المنتصفة وبين رفضها وفسخها). البائع مخيرّ
الثالث: ضبط مقدار البضاعة بما يعتبر فيها من الكيل، أو الوزن، أو العدد، أو المسح، أو 
الزمن (كعمر الحيوانات والأشجار) أو الواط (في الكهرباء) أو البايت (فيما يتعلق بالحاسوب 

الآلي) وما شاكل ذلك.
الرابـع: ضبـط المـدة المقررة لتسـليم البضاعـة بالأيام أو الشـهور أو السـنين، أو حتى 
بالسـاعات في بعـض الحـالات. فلو كانت المـدة مجهولة بحيـث تنتهي إلى الجهالة في السـلعة 

. وتدخل في إطار البيع الغرري المنهي عنه، كان العقد باطلاً
ولا يختلف الأمر بين أن تكون المدة قصيرة كيوم أو يومين، أو طويلة كعشرات السنين.

الخامـس: إمكانيـة وجـود البضاعة عنـد حلول الأجـل، وإن لم يكن موجـوداً بالفعل 
حين العقد، وبعبارة أخر￯: أن يكون البائع قادراً على تسـليم البضاعة من حيث وجودها في 
تلك الفترة. (فلو باع مادة زراعية على أن يسـلمها في الشـتاء والحال أنها غير موجودة في ذلك 

الفصل، لم يصح البيع).
السـادس: تعيين مكان تسـليم البضاعة إن كانت الأغراض التجارية تختلف باختلاف 
 ￯إلاّ إذا كان مكان التسليم محدداً لد . الأمكنة، وكان عدم التعيين سبباً للغرر المنهي عنه شرعاً
العرف بحيث لا يحتاج إلى ذكره في العقد (كما لو كان عرف السـوق يقضي بتسليم البضاعة في 

.( ميناء بلد المشتري مثلاً
فـــروع:

١- لا يجـوز بيـع البضاعة التي اشـتراها سـلفاً قبل حلـول وقت التسـليم، ويجوز بعد 
حلـول هـذا الوقـت حتى ولـو لم يكن قد قبضهـا بعـد. إلاّ أنه يُكـره بيع المكيـل (كالزيوت) 

والموزون (كالفواكه) قبل القبض.
٢- يجب على البائع في البيع السلفي أن يدفع إلى المشتري، عند حلول الأجل، البضاعة 

. حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب على المشتري قبولها أيضاً
٣- أما إذا دفع البائع البضاعة بمواصفات أجود من المتفق عليه، فهل يجب على المشتري 
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القبول أم يحق له الرفض؟.
يجب على المشـتري القبـول، إن لم تكن لديـه حاجة خاصة بالبضاعـة ذات المواصفات 
تْبِع بضاعته بالمنّة التي يترفع عنها المشـتري. أمـا إذا كان الأمر  الأقـل جـودة، ولم يكن البائـع يُ

كذلك، فلا يجب القبول.
٤- ويجوز للمشـتري الرفـض وعدم القبول إن كانت البضاعـة بمواصفات أدون من 

المتفق عليها.
٥- إذا حـل وقت تسـليم البضاعة، إلاّ أن البائع -ولسـبب من الأسـباب- عجز عن 
تسـليمها في الوقـت المقـرر، كما لو كانـت البضاعة مسـتوردة من الخارج، ولكنهـا لم تصل في 
الموعـد المقـرر، أو مشـتراة من مصدر داخـلي إلاّ أن المنتـوج لم يحضر في الوقـت اللازم، وغير 
ذلـك من الأعذار القاهرة أو العائدة إلى تقصير البائع، في كل هذه الحالات فإن المشـتري يخيرّ 
بين فسـخ المعاملة واسترجاع رأس ماله وبين الانتظار ريثما يتمكن البائع من إحضار البضاعة 

وتسليمها في موعد جديد.
٦- وقد يقال: إذا كان البائع هو المقصرِّ في عدم تسـليم البضاعة في الوقت المقرر، وقد 

أضرّ بالمشتري بعمله هذا كان عليه دفع الضرر، ولا يُترك الاحتياط حينئذٍ بالتراضي.
٣- بيع المرابحة:

١- ينقسم البيع من حيث الثمن والربح إلى أربعة أقسام:
الأول: قـد يتـم بيع شيء معـين محدد، بثمن معين محـدد مع تراضي الطرفـين، من دون 
الإشـارة إلى القيمة الأصلية للبضاعة ومقدار أو نسـبة الربح الذي يكسـبه البائع، أو الخسارة 

التي قد يتحملها في المعاملة، ويسمى هذا البيع بـ(المساومة).
 ￯الثـاني: وقـد يبيع السـلعة بالقيمة التي اشـتراها مع زيادة محددة عليها، (كما لو اشـتر
سـلعة بعشرة دنانير، فعند البيع يخبر المشـتري بأن قيمتها عشرة وأنه يطلب ربحاً قدره ديناران 

) ويسمى هذا البيع بـ(المرابحة). أو بنسبة ٢٠% مثلاً
الثالث: وقد يبيع السـلعة بأقل من قيمة الشراء مـع الإخبار بقيمة الشراء وتحديد مبلغ 

أو نسبة النقص، ويسمى هذا البيع بـ(المواضعة).
الرابع: وقد يكون البيع بقيمة الشراء نفسها دون زيادة أو نقيصة ويسمى بـ>التولية<.
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٢- كل الأقسـام الأربعـة المذكورة صحيـح، وأفضلها المسـاومة، والمرابحة مكروهة، 
لأنها قد تغري البائع بالتوسل بالكذب، والوقوع بالتالي في الغش والخيانة.

٣- ينبغـي تعيـين مقـدار الربـح في المرابحة، ومقـدار النقص في المواضعة، سـواء كان 
.( ) أو بالنسبة المئوية (كعشرة بالمائة مثلاً التعيين بالعدد الصحيح (كخمسة دنانير مثلاً

٤- لأن المرابحة هي البيع بزيادة محددة على رأس مال السـلعة (أو قيمة الشراء، أو قيمة 
التكلفة) فإنها تعتمد على الصدق في إخبار المشتري برأس المال، ولكن ما هو رأس مال السلعة؟. 

وماذا لو أحدث تغييراً في السلعة بعد الشراء؟. وماذا يترتب على الكذب في الإخبار به؟.
نجيب على هذه الأسئلة من خلال بيان بعض أحكام المرابحة:

أولاً: إذا اشـتر￯ الشـخص سـلعة بثمن محـدد، ولم يقم بأي تغيير فيها يـؤدي إلى زيادة 
قيمتها، فرأس مالها هي القيمة التي اشتراها بها، فلو كانت قيمة السيارة - مثلاً - خمسة آلاف 
دينار، فعليه إخبار المشـتري بهذه القيمة نفسها عند البيع بالمرابحة، تم يزيد عليها ما يطلبه من 

الربح.
 ( : أما إذا أحدث في السلعة تغييراً يوجب زيادة القيمة (كما لو صبغ السيارة - مثلاً ثانياً
فـإذا قام هو شـخصياً بالعمل، فلا يجـوز أن يضيف أجرة عمله إلى رأس المال ويخبر المشـتري 
بذلك، (كأن يقول بأن قيمة السـيارة خمسـة آلاف ومائتا دينار - على أن المائتين الإضافية هي 
أجرة عمله) بل ينبغي الإخبار برأس مال الشراء وبما عمل فيه من تغيير تحاشـياً للغش، (كأن 
-: أبيعك السيارة مرابحة، وقيمتها خمسة آلاف دينار، وقد قمت شخصياً بصبغها،  يقول -مثلاً

وأبيعها لك بزيادة أربعمائة دينار على قيمة الشراء).
: وأمـا إذا كان التغيير باسـتئجار الغير، فيجوز إضافة الأجـرة إلى القيمة الأصلية  ثالثـاً
والإخبـار بالمجمـوع لأنه رأس المال (أو قيمة التكلفة) فإذا كلف صبغ السـيارة مائتين يقول: 
أبيعك مرابحة، وقد كلفتني السـيارة خمسة آلاف ومائتي دينار، وأبيعها بزيادة مائتين أو بنسبة 

مئوية معينة).
: إذا كان قد اشـتر￯ السـلعة، ثم ظهر فيها عيب بحيث استحق استرداد قسم من  رابعاً
الثمن بإزاء العيب، فلا يجوز أن يخبر بالقيمة الأصلية دون الإشـارة إلى ما اسـترده بالعيب، بل 

عليه أن يخبر بالواقع.
: إذا اشـتر￯ السـلعة بقيمة محددة، ولكن البائع منحه تخفيضاً خاصاً في القيمة  خامسـاً
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لاً، جاز له أن يخبر لد￯ البيع بالقيمة الأصلية دون مقدار التخفيض. تفضّ
: إذا كـذب البائع في بيـع المرابحة في إخباره بالقيمة الأصليـة، فأخبر زيادة عن  سادسـاً
الواقـع، فـإن البيع لا يبطل، ولكن عمل البائع هذا محـرم، لأنه من الغش والخيانة. وإذا عرف 
المشتري ذلك يتخيرَّ بين فسخ البيع تماماً، وبين الموافقة عليه بما دفع من الثمن، وليس له المطالبة 

بالفرق.
٤- بيع الصرف:

إذا باع الشخص مقداراً من الذهب بإزاء مقدار آخر من الذهب أو باع فضةً بفضة، أو 
باع أحدهما بالآخر، فما حكم ذلك؟.

وإذا باع المرء دنانير ذهبية ودراهم فضية مسـكوكة للتبادل التجاري، إذا باعهما بالمماثل 
أو بغير المماثل، فهل هناك أحكام خاصة تترتب على هذه المعاملة؟.

١- إن هـذا البيـع يُطلق عليه في المصطلح الفقهي عنوان >بيع الصرف< وقد اشـترطوا 
فيه التقابض في المجلس، أي أن يتم تسليم الثمن والمثمن في مجلس البيع وقبل الافتراق.

٢- إلا أن بيع الصرف ينقسم إلى قسمين:
الأول: بيع النقود الرائجة.

الثاني: بيع الذهب والفضة.
ولكل منهما أحكامه الخاصة.

بيع النقود:
٣- الظاهر إن المعيار عند الفقهاء في بيع النقود الذهبية والفضية هو كونها نقوداً رائجة 

بين الناس في سوق التبادل التجاري والمعاوضات، وليس لكونها ذهباً أو فضة.
٤- من هنا يشترط وجوباً التقابض في المجلس في بيع النقود الذهبية، ويقتضي الاحتياط 
الوجوبي اشتراط التقابض في المجلس في كل النقود الرائجة من غير الذهب والفضة. فإذا باع 
المـرء ألف دينار كويتي بعشرة آلاف ريال سـعودي، فإن المعاملـة صحيحة إذا تم التقابض في 

مجلس البيع.
أما بيع النقود نسيئة، أي جعل الثمن مؤجلاً -ولو لساعة بعد الافتراق- فلا يصح.
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بيع الذهب والفضة:
٥- يشـترط في بيـع الذهب بالذهـب، أو الفضة بالفضة، سـواءً كانـا مصاغين أم غير 
مصاغـين، عـدم التفاضل بالوزن، فـلا يجوز بيع عـشر غرامات من الذهب مثـلاً بأحد عشر 
غراماً من الذهب، أو بعشرة غرامات مع إضافة شيء من النقد الرائج. وكذلك الأمر بالنسبة 

إلى بيع الفضة بالفضة، إذ الزيادة هنا تكون ربا.
٦- أمـا بيـع الذهب بالفضة أو العكس، فلا يشـترط فيه المسـاواة في الوزن، فيجوز أن 

يبيع عشرة غرامات من الذهب بمائة غرام أو أقل أو أكثر من الفضة.
٧- وأما التقابض في المجلس، فهو شرط فيما إذا كان العقد يقع على المسكوكات الذهبية 

الرائجة كما أشرنا.
أما بيع الذهب والفضة غير المسكوكين، فلا يُشترط فيه التقابض في المجلس، سواء كان 
الثمـن والمثمن من جنس واحد، كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، أو من جنسـين مختلفين 
كالذهـب بالفضـة. فيجوز بيع مقدار من الذهب بمقدار مسـاوٍ من الذهـب، أو بيع كمية من 
الفضـة بمقـدار مماثل من الفضـة، أو بيع الذهب بالفضة، بالمسـاواة أو التفاضل، دون أن يقع 
التقابـض في الوقت نفسـه، بـل يصح البيع، حتى لو تـم قبضهما أو أحدهما بعـد الافتراق من 

مجلس العقد.
٨- لا يجوز بيع الذهب المصاغ أو الفضة المصاغة بجنس مماثل مع زيادة، وجعل الزيادة 
بـإزاء أجـرة الصياغـة، ولكن يجـوز ذلك من خـلال معاملتـين منفصلتين، كأن يبيـع الصائغ 
القـلادة الذهبيـة بالقيمة المتفق عليهـا بين الطرفين (بما فيها أجـرة الصياغة) وجعل الثمن من 
النقـد الرائـج أو من الفضة. ثـم يقوم بعد ذلك بشراء الذهب الذي يعرضه المشـتري للبيع بما 
يتفقـان عليـه من الثمن الـذي يُدفع من غير الذهب، بل يكون من النقـد الرائج أو من الفضة 

مثلاً، أو غير ذلك.
٥- بيع الثمار:

١- أحد أسباب حرمة البيع هو أن يكون غررياً (أي أن تكون فيه جهالة)؛ وتلعب هذه 
القاعدة دوراً مهماً في مسألة بيع الثمار والزرع والخضروات، إذ إن بيع هذه قبل ظهورها وبدو 
صلاحهـا يكـون غررياً - عادة -، ويتسـبب في نشـوب النزاع بين الأطـراف المتعاملة، حيث 
ضة للآفات، الأمر الذي قـد يقضي على الثمرة قبل أوانها، مما  تكـون الثمـرة في هذه الفترة معرَّ
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يثير النزاع بين البائع والمشتري، فإذا انتفى الغرر بأي وسيلة جاز بيعها.
٢- وينتفي الغرر بما يلي:

أولاً: الأمن من الآفة، فإذا عرف المشتري أن الثمرة تحصل له عادة، لمعرفته بالوضع 
الزراعي، كفى في صحة المعاملة.

: البيع لأكثر من سنة، فإذا أصابت الآفة ثمرة هذا العام، يرجى أن يحصل بإزاء  ثانياً
الثمن نتاج السنة القادمة.

: البيع مـع الضميمة، بحيث ترتفـع جهالة البيع والغـرر، إذ تكون الضميمة  ثالثـاً
بإزاء الثمن في حال عدم سلامة الثمر.

: البيـع بعد ظهـور الثمرة وسـقوط الزهر وبـدو صلاحهـا(١)، بحيث يأمن  رابعـاً
الآفة.

: البيـع بعد ظهور الثمرة حتى ولو لم يكن بعـد بدو الصلاح، إذا كان ذلك  خامسـاً
رافعاً للغرر وسبباً للاستبيان والاطمئنان بسلامة الثمر.

٣- أمـا مـع عـدم الأمـن من الآفـة، وعـدم الضميمـة، وعدم تعـدد الأعـوام، وعدم 
الاسـتبيان، فالأحوط الامتناع عن البيع، لأنه بيع غرري؛ والظاهر أن هذا الحكم يجري أيضاً 

. في بيع الخضروات وأوراق الشجر أيضاً
٦- ربا المعاوضة:

١- أشرنـا فيـما سـبق(٢) إلى أن الربا -إضافـة إلى تحققه في القرض، وهـو مجاله الأهم- 
يتحقق أيضاً في بعض أنواع معاملات البيع والشراء وبشروط معينة، ويُسمى بـ(الربا المعاملي) 

أو (ربا المعاوضة).
٢- ربا المعاوضة هو: بيع شيء بشيء مثله بزيادة. (مثل أن يبيع الشـخص ألف لتر من 
اللبن بألف ومائة لتر من اللبن)، فلأن العوضين من جنس واحد فيكون الألف بإزاء الألف، 
أما المائة لتر الباقية فليس بازائها شيء، فيكون أكلاً للمال بالباطل المنهي عنه بصراحة في القرآن 

الكريم وفي السنة الشريفة.

(١) بدو الصلاح في التمر هو الزهو ويعني: احمرار التمر أو اصفراره، وفي الزرع (أي الحبوب والغلات) اشتداد 
الحب، وفي سائر الثمار: انعقاد الحب بعد تناثر الورد. 

(٢) يراجع ص١٤٧ وما بعدها.
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٣- والزيادة على أقسام:
ألـف: فقـد تكون الزيادة عينية، كبيع طن من الحنطة بطن ونصف من الحنطة أيضاً 
(فنصـف الطن من الحنطة هنا تقع من دون شيء يقابلها في المعاملة، فتكون 

زيادة عينية).
بــاء: وقد تتحقق الفائدة من خلال التفاوت الزمني، كبيع طن من الرز حالاً لقاء 
) من حين العقد، فالتفاوت الزمني  طن من الرز على أن يُعطى بعد سنة (مثلاً
هنـا يكون بمثابة الربا، إذ للزمن قسـط من الثمن. فـلا يجوز بيع شيء بآخر 
من جنسـه نسيئة حتى ولو كان من دون زيادة، إذ وجود التأجيل الزمني في 

أحد العوضين المتجانسين يجعل المعاملة ربوية.
جيم: وقد تكون الفائدة بتقديم خدمة إضافية معينة تضم إلى عقد البيع، كبيع طن 
مـن التمر لقاء طن من التمر وحرث هكتـار من الأرض مثلاً، فبالرغم من 
أن التعاقـد على الشـيئين من جنس واحد قد وقع مـن دون زيادة ولا أجل، 
إلا أن إضافـة العمـل (وهو حرث هكتار مـن الأرض) إلى أحد العوضين، 

. جعل العقد ربوياً
٥- ولا يتحقق ربا المعاوضة إلا بتوافر شرطين في الصفقة:

الـشرط الأول: أن يكون العوضان من جنس واحد كبيع الحنطة بالحنطة، والرز بالرز، 
والتمر بالتمر، واللبن باللبن، واللحم باللحم، وهكذا.

الـشرط الثـاني: أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون، فـما يباع بالعدد (كالبيض في 
بعض البلاد) أو بالمسـح (كالقماش)، أو بالمشاهدة (كالسمك في بعض المناطق الساحلية) فلا 
يقع فيه الربا، بل يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل، فيصح بيع عشرين بيضة بخمس وعشرين 

بيضة، أو بيع عشرة أمتار من القماش باثني عشر متراً منه.
فـــروع:

الأول: المقصود بوحدة الجنس هو وحدة الأصل، فالحنطة ودقيقها يُعدان جنساً واحداً، 
والتمر ودبسه كذلك، واللبن والزبدة وكل المشتقات اللبنية تعد جنساً واحداً، وهكذا بالنسبة 

للعنب وخلّه، والتفاح وعصيره، وما شاكل.
الثـاني: تفـاوت أفـراد الجنس الواحـد في المواصفـات الفرعية وفي النوعيـة والجودة لا 
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يخرجها عن وحدة الجنس، فالحنطة الممتازة والحنطة الرديئة يُعدان جنساً واحداً وإن اختلفت 
ان من جنس واحد أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة  قيمتهما السـوقية، والرز البسمتي والعنبر يُعدّ

إلى أنواع التمور المختلفة.
الثالـث: وحـدة الجنس في اللحـوم تعود إلى وحـدة الحيوان المتخذ منـه اللحم، فأنواع 
لحـوم الغنـم هي جنس واحد، بينما لحم الغنم ولحم البقر جنسـان، فلا تجوز الزيادة في الأول، 

وتجوز في الثاني.
الرابع: العنوان العام لا يحقق وحدة الجنس فالرز والحنطة لا يُعدان جنسـاً واحداً وإن 
أطلـق عليهـا عنوان (الحبوب)، والتفاح والبرتقال لا يُعدان جنسـاً واحـداً وإن كانا يدخلان 

تحت عنوان (الفواكه)، وهكذا...
الخامس: الحنطة والشـعير يُعدان جنسـاً واحـداً في هذا الحكم الفقهـي، وذلك لورود 

. النص به، فلا يجوز بيع الشعير بالحنطة أو العكس متفاضلاً
السـادس: المعيـار في كون الشيء مكيلاً أو موزوناً أو غـير ذلك هو عرف البلد وعرف 

الناس، فإذا اختلفت البلاد في ذلك كان لكل بلد حكمه.
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القسم الثاني: الشفعةالقسم الثاني: الشفعة

ــفــعـة الشُّ

 ْ ا لمَ ِ مَ ينْ يكَ ِ ةُ إِلاَّ لِشرَ عَ ـفْ ونُ الشُّ : «لاَ تَكُ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ـنَانٍ عَ بْدِ االله بْنِ سِ نْ عَ عَ
.(١)« ماَ اسَ تَقَ يَ

 َ ةِ بَينْ عَ ـفْ ـولُ االله K بِالشُّ سُ : «قَضىَ رَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ الِدٍ عَ بَةَ بْـنِ خَ قْ ـنْ عُ عَ
.(٢)«... ارَ َ لاَ ضرِ رَ وَ َ الَ K: لاَ ضرَ قَ . وَ اكِنِ المَْسَ ينَ وَ ضِ َرَ اءِ فيِ الأْ كَ َ الشرُّ

ما هي الشفعة؟
١- هي: استحقاق أحد الشريكين تملك حصة شريكه إذا باعها لشخص ثالث، حسب 

شروط معينة.
وعلى سـبيل المثال: شخصان يمتلكان بسـتاناً بشكل مشاع، فإذا باع أحدهما حصته المشاعة 
لشـخص ثالـث، كان للشريك الآخر حق الأخذ بالشـفعة، أي امتلاك حصـة الشريك المباعة من 
المشـتري، سـواء رضي بذلـك أم لا. هذه هي الشـفعة، ويُسـمى الشريـك الذي يطالب بالشـفعة 

)، والمشتري من الشريك (مشفوعاً منه) والقسم المبيع من البستان أو الدار (مشفوعاً به). (شفيعاً
شروط الشفعة:

٢- يشترط في ثبوت حق الشفعة ما يلي:
ألف: أن تكون الشركة بين اثنين فقط، فإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا موضوع للشفعة.

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٣٩٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٣٩٩.
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بــاء: أن يكـون المـال المشـترك عقاراً قابلاً للقسـمة -حسـب المشـهور بـين الفقهاء- 
كالأرض والبستان والدار والحانوت وسائر المباني القابلة للقسمة.

أما الأموال المنقولة (كالسـيارة والأمتعة والأجهزة وما شـاكل) أو غير المنقولة التي لا 
) ففيها خلاف، والأحوط للشريك ألاَّ يأخذ بالشـفعة في  يمكن تقسـيمها (كالنهر الضيق مثلاً
هـذه الموارد بغير رضا المشـتري، كما أن الأحوط للمشـتري أن يسـتجيب للشريك إذا طالب 

بالشفعة.
جيـم: أن يكون انتقال الحصة إلى الشـخص الثالث بالبيع. أمـا إذا انتقلت الحصة بغير 

البيع، كالصلح أو الهبة أو المهر أو الإرث أو الوصية أو... فلا مجال للأخذ بالشفعة.
دال: أن تكون العين المشتركة، مشاعة بين الاثنين فعلاً عند بيع الشريك حصته، أما إذا 

باع حصته المفروزة بعد التقسيم فلا شفعة للشريك الآخر.
شروط الشفيع:

٣- يحق للشريك أن يطالب بالشفعة إذا توافرت الشروط التالية:
. فإذا كان الشفيع  ألف: أن يكون مسـلماً إذا كان المشـتري المشفوع عنه مسـلماً أيضاً
كافراً والمشـفوع عنه مسلماً سـقط حق الشفعة، إذ لم يجعل االله للكافرين على 

. المؤمنين سبيلاً
بــاء: أن يكون عالماً بتفاصيل الثمن بناءً على الاحتياط الوجوبي.

جيـم: أن يكـون قادراً على دفع الثمن، أمـا إذا لم يكن مالكاً للثمن أو غير قادر على 
دفعه سقط حق الشفعة.

٤- لا يشـترط في الشـفيع البلوغ والعقل وعدم السفه، وفي حال استحقاق أحد هؤلاء 
للأخذ بالشفعة يقوم وليه بالمهمة.

أحكام الشفعة:
٥- لا تثبـت الشـفعة بالجوار، فلو باع المرء بيته لشـخص آخر، فلا يحـق لجاره المطالبة 

بالشفعة، لأن الشفعة تختص بالاشتراك المشاع في الشيء، وليس للجار شفعة.
٦- يُسـتثنى من الجوار ما إذا كان هناك عقاران مسـتقلان، مملوكان لشـخصين، ولكن 
كان الطريق إليها مشـتركاً بينهما على وجه الشيوع، فباع أحد المالكين عقاره مضافاً إليه حصته 
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المشـاعة من الطريق، فهنا يَثبت حق الشـفعة للجار المشـارك في الطريق، فله المطالبة بالشـفعة 
. وتملك الدار والطريق معاً

 . ٧- الشفعة فورية، فإذا علم الشريك ببيع حصة شريكه، كان له المطالبة بالشفعة فوراً
أمـا إذا ماطـل وتأخـر في المطالبة بهـا دون وجود أي عـذر شرعي أو عرفي، فقد أسـقط حقه، 

وبطلت الشفعة.
٨- لا يشـترط حضور الشريك لاسـتحقاق الأخذ بالشـفعة، بل لو كان غائباً ثبتت له 
الشـفعة، ويحق له المطالبة بها بعد اطلاعه على البيع، حتى ولو مرت فترة طويلة، شريطة عدم 

إلحاق الضرر بالمشتري بغيبته. وفي مثل هذه الصورة فإن الاحتياط يقتضي المصالحة.
٩- لا يحـق للشـفيع أن يبعِّـض الصفقة الواحـدة، فيأخذ بعض المبيع بالشـفعة ويترك 
الباقي. بل عليه إما أن يسـتفيد من حقه في جميع المشـفوع به فيأخذ كل المبيع بالشـفعة، أو يدع 

الجميع للمشتري.
ذَ بالشفعة أن يدفع كل الثمن الذي دفعه المشتري دون زيادة أو  ١٠- على الشفيع إنْ أَخَ
ل نفسـه، وفي هذه الحالة  نقصان، وإذا كان الثمن مؤجلاً جاز له الأخذ بالشـفعة بالثمن المؤجّ

يحق للمشتري إلزام الشفيع بإحضار كفيل.



١٩٥ ............................................................ ����
&��

&�;<=>�
�
� ���� ����

&��J &�H<=>�
�
� &PI 
�QRS

T
�

القسم الثالث: المضاربةالقسم الثالث: المضاربة

المُضَــاربــة

ا  الِفُ مَ يُخَ ، فَ ةً بَ ارَ ضَ الاً مُ لَ مَ جُ طِي الرَّ عْ لِ يُ جُ بْدِ االله C «فيِ الرَّ نْ أَبيِ عَ بِيِّ عَ َلَ ￯ الحْ وَ رَ
.(١)« ماَ يْنَهُ بْحُ بَ الرِّ نٌ وَ امِ وَ ضَ الَ C: هُ ، قَ يْهِ لَ طَ عَ َ شرَ

ما هي المضاربة؟
١- حقيقـة المضاربـة أنهـا تركيب مـن العمل والمـال للإنتـاج والربح، وهي نوع مشـاركة 
اقتصادية بين طرفين لاستثمار المال، وذلك بأن يعطي أحدهما المال للطرف الآخر، ليعمل به ويكون 
الربح بينهما فهي اتفاق بين طرف يملك مالاً وطرفٍ آخر يقدر على استثمار المال في نشاط اقتصادي 
محلل، فتعريف المضاربة إذاً أنها: «عقد بين طرفين، يدفع بموجبه الطرف الأول -وهو المالك- مالاً 

. ) أيضاً للطرف الآخر ليعمل به على أن يكون الربح بينهما». ويُسمى هذا العقد (قراضاً
صيغة العقد:

٢- لابد لعقد المضاربة -كسائر العقود- من إيجاب وقبول، ويكفي فيه كل ما يدل على 
ذلـك مـن قول أو فعل (وقد مـر الحديث عن تفاصيل الإيجاب والقبول في العقود فيما سـبق) 
فيكفـي فيـه المعاطـاة، أي أن يعطي أحـد الطرفين مالاً للطـرف الآخر ليعمل بـه دون التلفظ 

بشيء، بل بناءً على تفاهم عرفي بينهما.
٣- والإيجـاب والقبـول هـو أن يقـول صاحب المـال: (ضاربتك على كـذا...) فيقول 

) أو أية تعابير أخر￯ تؤدي هذا المفهوم. بِلْتُ العامل: (قَ

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص١٦.
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شروط المتعاقدين:
٤- يشـترط في المتعاقديـن الأهلية وهي تجمـع كل الشروط العامة مـن البلوغ والعقل 

وعدم السفه والاختيار وحق التصرف(١).
و يشـترط في العامـل إضافة إلى الـشروط العامة قدرتـه على العمل الاسـتثماري بالمال 

حسب ما يقتضيه عقد المضاربة.
شروط رأس المال:

٥- ولكي تكون المضاربة صحيحة يشترط في رأس المال توافر ما يلي:
أولاً: أن يكون عيناً حاضرة لا ديناً في الذمة فلو كان له دين على شـخص ثالث أو على 
العامـل نفسـه (الطرف الثـاني في المضاربة) لا يجـوز أن يجعله رأس مال المضاربـة ما لم يقبضه 

أولاً.
: أن يكون رأس المال معلوماً من حيث الكمية والمواصفات كأن يعين المالك رأس  ثانياً
مـال المضاربـة: عشرة آلاف دينـار أردني فعشرة آلاف هو تحديد للكميـة والأردني هي الصفة 

التي تحدد جنسية العملة من بين عملات كثيرة تسمى بالدينار في الوقت الحاضر.
هـذا، إذا كان الجهـل بالكميـة والوصف سـبباً للجهالة والغرر (كما لـو كانت مجموعة 
من النقود الورقية في كيس مربوط بحيث لا تعرف لا نوعية النقود ولا كميتها) أما لو لم يكن 
كذلـك، كـما لو كانت كمية من النقود الورقية المربوطـة في مجموعات يبدو أنها ذات مائة ورقة 
- وكانت جنسـية النقود واضحة، وقد شـاهدها العامل، فهنا لا بأس بالمضاربة عليها،  -مثلاً

إذ ليس من العسير تقديرها بالمشاهدة بما يقترب من الواقع، فترتفع الجهالة والغرر.
: أن يكـون رأس المـال معينـاً بشـكل شـخصي، فإذا كانـت هنـاك مجموعتان من  ثالثـاً
الأمـوال، تختلفـان في الكمية والصفـات، فلا تنعقد المضاربة على أحدهمـا غير المعين، إذا كان 
ذلـك يـؤدي إلى الغرر وكان مانعاً عن تحقق القصد والإنشـاء المطلـوب في العقد، إذ إن العقد 

قائم على الوضوح واليقين.
: قـال بعـض الفقهاء باشـتراط أن يكون رأس مـال المضاربة من النقـود الذهبية  رابعـاً
والفضية، أما غير ذلك من النقود الرائجة (كالنقود الورقية المعاصرة) فلا تصح المضاربة بها. 

(١) راجع ص ١٤٨ وما بعدها.
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تعامل به، بـل في كل شيء له مالية، مثـل أن يجعل بضاعة  ولكـن الظاهـر صحتهـا في كل نقدٍ يُ
معينة رأس مال المضاربة، فيتفق مع العامل على بيعها والاتجار بها، واقتسام الربح.

: ألاَّ تكون كمية رأس مال المضاربة أكثر من قدرة العامل الاسـتثمارية، بحيث  خامسـاً
يعجـز عـن القيام بمسـؤولياته تجاهه، فـإذا كان رأس المال عـشرة آلاف دينـار، وكانت قدرة 
العامل تسـتوعب اسـتثمار ستة آلاف دينار فقط، فإن المضاربة في هذه الحالة باطلة، إلا في تلك 

الستة آلاف فقط.
مسألتان:

ق مالك البيت مع العامل  الأولى: هل يجوز جعل المنفعة رأس مال المضاربة؟ مثل أن يتفِ
على منفعة بيته، وذلك بأن يقوم بإيجاره ويكون الربح بينهما.

قال المشهور بعدم صحة هذه المضاربة، وهو الأحوط خاصة مع الشك في شمول اسم 
المضاربة له، فيكون عقداً جديداً غير المضاربة، وله أحكام عقود التراضي أو الصلح.

الثانيـة: هل يشـترط في صحة المضاربـة أن يكون رأس المال بيـد العامل وتحت تصرفه 
الكامل، أم يصح ذلك مع كون المال بيد المالك؟.

لا يشـترط ذلك، بل تصح المضاربة حتى ولو بقيت الأموال بيد المالك نفسـه مع تسليط 
العامل على العمل بها بشكل من الأشكال حسب ما يتفقان عليه. مثلاً، لو كان رأس المال مودعاً 
ل العامل أن يسـتثمر ذلك المال من خلال شـيكات  في حسـاب مصرفي باسـم المالك، وقـد خوّ
يوقعها المالك نفسه حسب الحاجة، أو إعطائه شيكات بيضاء موقعة يتصرف فيها العامل حسب 

.￯الحاجة أو بتفويضه التوقيع على الشيكات نيابة عنه، أو بأية طريقة عقلائية أخر
شروط الربح:

٦- ويشترط في الربح أمور هي:
الأول: أن يكون تقسـيمه على شـكل مشاع أي بالكسور العشرية أو بالنسب المئوية من 

. الربح ,كالثلث والثلثين، أو ٣٥% و٦٥% مثلاً
أمـا لـو كان الاتفاق بينهما على أن يكون مقدار من الربح لأحدهما (كمائة دينار شـهرياً، 
) والبقية للآخر، أو البقية مشـتركة بينهما، فالأقو￯ عدم  أو بمقدار ٣% من رأس المال شـهرياً
صحـة العقـد إذا لم يكونـا عـلى ثقة من أن الربح سـيكون أكثر مـن المقدار المعين، أمـا إذا كانا 
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يْـن من حصول زيادة في الربح أكثر مـن المقدار المعين، فالاحتياط الوجوبي يقتضي عدم  متأكِدَ
. الصحة أيضاً

الثـاني: أن يتـم الاتفـاق في العقـد على تعيـين حصة كل واحـد منهما من الربح، سـواءً 
بالكسور العشرية (كالثلث لأحدهما والثلثين للآخر، أو النصف لكل واحد منهما) أو بالنسبة 

المئوية (كأربعين بالمائة من الربح للأول وستين بالمائة للآخر).
أما إذا كانت حصة كل واحد من المالك والعامل معيناً في عرف السوق الذي يتعاملون 

فيه، فينصرف العقد عند عدم التطرق لحصص الطرفين إلى ما هو المتعارف.
الثالـث: أن يكـون الربـح بين المالك والعامل فقط، أما اشـتراط دفـع حصة من الربح 

لطرف ثالث، فالأحوط عدمه إلا في حالتين:
ألف: أن يُشـترط على الطرف الثالث القيام بعملٍ ما يتعلق باسـتثمار مال المضاربة، 

بإزاء الحصة المفروضة له من الربح.
بـــاء: أن يكون ذلك راجعاً لمصلحة أحد الطرفين (المالك أو العامل) بصورة غير 
مباشرة، مثل اشتراط إعطاء حصة معينة من الربح لصندوق خيري يشرف 

عليه، أو لولده، أو زوجته، أو من أشبه.
مجال العمل:

٧- الظاهـر أنـه لا يشـترط في المضاربة أن يتم اسـتثمار المال في التجـارة فقط، بل يجوز 
اسـتثماره في أي نشـاط اقتصادي محلل من: التجارة، والصناعة، والزراعة، والثروة الحيوانية، 

والثروة السمكية، وما أشبه.
صلاحيات العامل:

٨- إن ظاهـر عقـد المضاربـة -إن بقي مطلقـاً ودون شروط- يدل عـلى تخويل العامل 
صلاحية اسـتثمار المال بأي شـكل ير￯ فيه المصلحة، ولذلك فإن باستطاعته التصرف بما تمليه 
مصلحـة العمل الاسـتثماري عليه مـن التعامل النقـدي أو المؤجل، التعاقد مـع هذه الجهة أو 
تلك، الاستيراد والتصدير من وإلى هذا البلد أو ذاك، وما شاكل ذلك من تفاصيل وجزئيات 

العمل.
هـذا إذا كان العقـد مطلقاً ولم يتضمـن أية شروط يمليها المالك، أما إذا اشـترط المالك 
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في العقـد مزاولة نوع خاص من النشـاط الاقتصادي والقيام بنـوع معين من التعامل، وتحديد 
الأشخاص أو الجهات التي يُسمح له بالتعامل معها، وتعيين نوعية البضائع والسلع التي يحق 
له استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها، وما شاكل، وجب على العامل الالتزام بالشروط وعدم 

تجاوز الحدود المتفق عليها.
وفي حالـة المخالفـة فإن العامل يضمن التلف والخسـارة -إن كانـت- أما الربح فيبقى 

حسب الاتفاق المبرم بينهما.
٩- وإذا عمل العامل حسـب المصلحة والمتعارف في صورة إطلاق العقد، أو حسـب 
الـشروط والقيـود الواردة في العقد فإن يده تكون أمينة ولا يضمن التلف أو الخسـارة، إلا إذا 
صدرت منه خيانة (كما لو اشـتر￯ شـيئاً لنفسه بمال المضاربة) أو كان التلف ناجماً عن التفريط 
والتسـاهل (كما لو لم يعمل بواجباته في حفظ السـلعة أو توضيبها كما هو المتعارف فتلفت) أو 

عن تعدٍّ (كما لو خالف الحدود والشروط المرسومة له في العقد).
١٠- وهل يجوز للعامل أن يخلط رأس مال المضاربة مع مالٍ آخر -سـواء كان لنفسـه 

أو لطرف ثالث- أم لا؟.
مبدئياً، لا يجوز له ذلك، إلا إذا أذن له المالك وإذن المالك على نوعين:

ألـف: فقـد يكـون إذناً عاماً، كـما لو أذن لـه في اسـتثمار رأس المال حسـب ما يراه 
. مصلحة ومفيداً

بـاء: وقد يكون إذناً خاصاً، بأن يأذن له بخصوص خلط رأس المال بماله الشخصي 
أو بمال طرف ثالث.

ولـو بادر العامل بخلط مال المضاربة بمال آخـر دون إذن المالك، ضمن التلف في حال 
حدوثه. أما الربح فإنه يبقى على حاله حسب الاتفاق بين الطرفين.

إمكانية الفسخ وعدمها:
١١- هـل المضاربة من العقود الجائزة التي يمكن فسـخها، أم من العقود اللازمة التي 

لا يجوز فيها الفسخ؟.
ين (المالك والعامل) فسـخ  المضاربة، مبدئياً، عقد جائز، فيحق لكل واحد من المتعاقِدَ
العقـد في أي وقت شـاء، سـواء كان قبل البدء بالعمـل أم بعده، قبل حصـول الربح أم بعده، 
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وقبل تصريف البضائع والسـلع والمنتوجات وتحويلها إلى سـيولة نقدية أم بعد ذلك، وسـواء 
كان العقد مشروطاً بمدة معينة أم غير مشروط.

إلا أنه بالإمكان تحويله إلى عقد لازم وذلك باشتراط عدم الفسخ إلى مدة معينة يتفقان 
ل العقد إلى عقد لازم إلى المدة  عليها. وإذا تم هذا الشرط برضا الطرفين وجب الوفاء به، وتحوّ

المقررة في العقد، فلا يحق لأي واحد من الطرفين فسخه قبل انقضاء المدة المذكورة.
١٢- تبطل المضاربة تلقائياً بموت أي واحد من الطرفين (المالك أو العامل). وبالإمكان 

الاستمرار في المضاربة بعقد جديد بين ورثة الميت والطرف الآخر.
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القسم الرابع: الشركةالقسم الرابع: الشركة

الشركة

نْ  كُ ْ يَ لمَ يْعاً وَ ￯َ بَ ترَ لٍ اشْ جُ نْ رَ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ يِّ عَ ارِ زَ َبْ دَ الأْ اوُ ￯ دَ وَ رَ
وَ  هُ بْحاً فَ انَ رِ الَ C: إِنْ كَ قَ . فَ يْنَكَ بَ يْنِي وَ بْحُ بَ الرِّ نِّي وَ دْ عَ قُ : انْ الَ قَ هُ وَ باً لَ احِ أَتَى صَ ، فَ دٌ هُ نَقْ نْدَ عِ

.(١)« ماَ يْهِ لَ عَ اناً فَ انَ نُقْصَ إِنْ كَ ماَ وَ يْنَهُ بَ
أقسام عقد الشركة:

١- ينقسم(٢) عقد الشركة إلى أنواع:
الأول: شركة الأعيان، وهي: اشـتراك شـخصين أو أكثر في مشروع اقتصادي (أو 
مـالي) عـلى أن يسـاهم كل واحد من الـشركاء بحصة معينة مـن رأس المال 
(يشـمل النقـود والأعيـان)، ويتم تقسـيم الربح أو الخسـارة عـلى الشركاء 

حسب المتفق عليه في العقد.
الثـاني: شركة الأعمال (أو شركة الأبدان)، وهـي: أن يتعاقد اثنان فصاعداً على أن 

تكون أُجرة عمل كل واحد منهم مشتركة بينهم.
الثالث: شركة الوجوه، وهي: أن يشترك اثنان أو أكثر ممن لا يملكون مالاً، على أن 
يشتري كل واحد منهم سلعةً بعقد مؤجل (أي نسيئة) ثم يبيعانها ويسددان 

قيمة السلعة ويشتركان في الربح.

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٦. 
(٢) هناك حالات وأسباب قهرية أو اختيارية يشترك فيها شخصان أو أكثر في الأموال، هي غير عقد الشركة، 
لة. أما هنا فنقتصر على بيان أحكام الشركة العقدية أو عقد الشركة بما  ويشار إليها في الكتب الفقهية المفصَّ

يناسب هذا الكتاب.
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الرابـع: شركة المفاوضة، وهـي: تعاقد اثنين فأكثر على أن يشـارك كل واحد منهم 
الآخرين في كل ما يحصل لهم من أرباح ومكاسب (من أي مصدر كان، من 
تجارة، أو زراعة، أو إرث، أو وصية، أو هدية، أو حيازة، أو غير ذلك) وأن 

يشتركوا فيما يرد على أحد منهم من خسارة وغرامة.
الخامـس: شركـة المنافـع، وهي: العقد بين شـخصين فصاعـداً على أن تكـون منافع ما 
يملك كل واحد منهم من عين أو أعيان، مشـتركة بينهم، كما لو كان لكل واحد 

من الشريكين دار، فيتعاقدان على مشاركة كل واحدٍ منهما في منفعة دار الآخر.
السـادس: شركة الديـون، وهي العقد بين اثنين فصاعداً عليهما ديون لشـخص أو 

أشخاص آخرين على أن تكون ديون الجميع مشتركة بين الجميع.
٢- اتفق الفقهاء على صحة شركة الأعيان، وما يأتي من الأحكام فهو يتناول هذا القسم.

٣- أما الأقسـام الخمسـة الباقية، فالمشـهور بين الفقهاء عدم صحتها، وإن كان القول 
ها العـرف عقداً ولا تتنافى مـع أحكام الشريعة (مثـل حكم النهي عن  دُّ عُ بصحـة كل شركـة يَ
الغـرر) لا يخلـو عـن وجـه. إذ المعيـار عندنا أن كل حق لشـخص يمكـن أن يقع طرفـاً لعقد 
الشركـة، كـما يمكن أن يقع موضوعاً لعقد الصلح وغيره من العقود المالية إلاّ مع الغرر المنهي 

عنه. ولكن قول المشهور موافق للاحتياط.
شروط الشركة:

٤- يشترط في صحة عقد الشركة ما يلي:
ألـف: تراضي الشريكين أو الشركاء هو أهم شرط في صحة عقد الشركة (كما في سـائر 

العقود)، وقد مر الحديث بالتفصيل عن التراضي فيما سبق(١).
باء: ويشترط في صحة عقد الشركة الإيجاب والقبول، سواء كان بالفعل أو القول، وقد 

مرت أحكامهما بشيء من التفصيل في: فقه العقود(٢).
جيـم: ويشـترط توافر الأهلية في الـشركاء. وتتحقق الأهلية بتوافـر شروط المتعاقدين 
التي ذُكرت فيما سـبق(٣) في كل شريك. وهي بإيجاز: البلوغ والعقل والاختيار وحق التصرف 

(١) يراجع ص ١٣٧. 
(٢) يراجع ص ١٤٤. 

(٣) يراجع ١٤٨ وما بعدها.
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(ألاَّ يكون ممنوعاً من التصرف لسفهٍ أو إفلاس).
ولا يشـترط في صحـة عقـد الشركة مباشرة الشـخص نفسـه، بـل يجوز لمـن تتوافر فيه 

الأهلية أن يوكل غيره في إبرام عقد الشركة.
دال: ومن شروط صحة الشركة أن تتوافر في محل عقد الشركة شروط الصحة شرعاً، ومحل عقد 
ن من مساهمات الشركاء، والأعمال التي يتفق الشركاء على قيام الشركة بها. الشركة هو رأس مالها المكوَّ

ناً من الأعيان النجسـة التي لا يجوز التعامل  فـلا تصـح الشركة إذا كان رأس مالها مكوَّ
بهـا، أو من الأمـوال المغصوبـة والمسروقة، أو مـن الآلات والمعدات المحرمـة كآلات القمار، 

وآلات اللهو المحرمة.
كما لا تصح الشركة إذا كان العمل المقرر لها يدخل ضمن المكاسب المحرمة، كصناعة الخمور 
وسـائر المشروبات والأطعمة المحرمـة، أو إدارة نوادي القمار والملاهي المحرمـة، أو إنتاج وتوزيع 

المواد الثقافية والإعلامية المحرمة كالأفلام الخليعة وأشرطة الأغاني والموسيقى وما شاكل.
وبشكل عام، ينبغي الأخذ بالحسبان في كل عقد شركةٍ كل ما سبق من الأحكام المتعلقة 

بالأنشطة الاقتصادية الممنوعة شرعاً، وبالقواعد العامة في اكتساب المال الحلال والحرام(١).
مساهمات الشركاء:

٥- تنعقـد الشركـة -كما أسـلفنا- من مسـاهمة اثنـين فصاعداً في تخصيـص رأس مال 
الشركة، ولكن ما هي حدود مساهمات الشركاء؟.

ألف: ليس هناك حد أقل أو حد أكثر لمساهمة كل شريك، إلا إذا كان نص العقد يحدد ذلك.
بــاء: لا يجـب أن تكـون حصـص الـشركاء في رأس مـال الشركة متحـدة الجنس ولا 
متسـاوية القيمة، فبإمكان كل شريك أن يسـاهم بحصة تسـاوي أو تزيد أو تقل عن حصص 
سـائر الشركاء، كما باسـتطاعة كل شريك أن يجعل حصة من النقود أو من الأعيان كعمارة، أو 

أجهزة ومعدات، أو سلع، إلا إذا كان العقد يحدد نوعية مساهمة الشركاء.
جيم: يشترط أن تكون قيمة الحصة معينة ومحددة، إن لم تكن مساهمة الشريك نقوداً بل 
كانـت أعيانـاً، وذلك لكيلا تبقى نقطة مجهولة في العقد، وحتى يمكن الرجوع إلى قيمة الحصة 

لد￯ تقسيم الأرباح أو توزيع الخسائر، ولد￯ انتهاء أو إنهاء الشركة وتصفيتها.
(١) يراجع ص١٣٥.
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إدارة الشركة والعمل فيها:
٦- إذا تم في عقد الشركة تعيين عمل بعض أو جميع الشركاء بشـكل انفرادي ومسـتقل، 
أو بشكل جمعي فهو المتبع ولا يجوز مخالفة ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كيفية إدارة الشركة.

٧- أما إذا لم يتم تعيين ذلك، فلا يجوز لأحد من الشركاء أو غيرهم مزاولة أي عمل أو 
تصرف في رأس المال إلا بإذن سائر الشركاء.

وبشـكل عـام، فـإن كل عمل أو تـصرف في الشركـة وأموالهـا، وتفاصيـل العمل من 
التجارة والبيع والشراء والاسـتيراد والتصدير، وكون المعاملات نقدية أو مؤجلة، وغير ذلك 

. من التفاصيل، ينبغي أن يكون كل ذلك بإذن الشركاء جميعاً
٨- ويمكـن أن يكون الإذن عاماً وشـاملاً (كما لو تم تخويل أحد الشركاء أو شـخص 
آخر من غيرهم لإدارة الشركة حسب ما يتفق عليه الشركاء في العقد وحسب العرف الخاص 

بكل شركة ومنطقة).
ط عليـه في عقد  ٩- إذا خالـف العامـل في الشركـة أو المديـر أو مجلـس الإدارة مـا شرُ

الشركة، أو تعد￯ في تصرفاته عن الحدود المتعارفة، كان ضامناً للخسارة والتلف.
١٠- إذا كان الإذن في التـصرف للعامـل أو المدير أو مجلـس الإدارة عاماً ومطلقاً، فإن 

الاحتياط يقتضي مراعاة مصلحة الشركة في التصرفات.
١١- يـد العامـل والإدارة، يد أمينـة، ولذلك فإن الشركة إذا واجهت خسـارة أو تلفاً 

دون تقصير أو تجاوز للحدود، فلا ضمان في البين.
توزيع الربح أو الخسارة على الشركاء:

١٢- إذا لم يتطـرق عقـد الشركة إلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسـائر، فإن التوزيع يتم 
بالتساوي في حالة تساوي حصص الشركاء في رأس المال، وبالنسبة في حالة تفاوت الحصص 
(فإذا كانت مساهمة أحد الشركاء في رأس المال بنسبة ٥٠% والثاني بنسبة ٢٠% والثالث بنسبة 

.( ٣٠%، فإن حصصهم من الربح أو الخسارة تكون بالنسب نفسها أيضاً
١٣- وإذا كان أحد الشركاء أو عدد منهم يعمل في الشركة إضافة إلى مساهمته في رأس المال، 
فإن كان العمل مؤثراً في نشاطات الشركة بشكل ملحوظ، استحق نسبة تعادل عمله من الربح حسب 

ما يحدده العرف الخاص، هذا في حالة عدم تطرق العقد لكيفية التعامل مع مثل هذا الوضع.
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ط فيه  ١٤- إما إذا تم في عقد الشركة تعيين طريقة توزيع الأرباح أو الخسـائر، فإن شرُ
زيـادة لبعض الشركاء بسـبب أنه يعمل في الشركـة، أو لأن عمله أكثر من الباقين، فإن الشرط 

صحيح ويجب الوفاء به.
١٥- وإذا شرط لغـير العامـل من الشركاء، أو لغير من عملـه أكثر من الباقين زيادة في 
الربح، فالظاهر أن العقد صحيح ولكن الشرط باطل، إلا إذا كان الشرط هو المحور الأساسي 

في عقد الشركة، فإنه يبطل العقد من الأساس.
نعم، إذا كان هناك ما يبرر مثل هذا الشرط ويجعله مقبولاً لد￯ العقلاء، مثلاً إذا كانت 
مسـاهمة الشريك في الشركة ذات أهمية لسـمعة الشركة، كما لو كان شخصية اجتماعية أو دينية 

موثوقة عند المجتمع، فالأظهر عندئذ صحة العقد والشرط.
والمعيـار في ذلك: أن ير￯ العرف هذه الشركـة مقبولة، فلا يكون الشرط مخالفاً لحقيقة 

عقد الشركة، أو أكلاً للمال باطل.
ويأتي التفصيل نفسـه فيـما لو شرط أن تكون حصة بعض الشركاء في الخسـارة أزيد أو 

أقل من الآخرين، أو أن تكون الخسارة كلها على أحد الشركاء.
١٦- ولـو شرط في عقـد الشركة أن يكون تمام الربح لأحد الشريكين أو الشركاء، كان 

. العقد باطلاً
١٧- ليس ضرورياً أن تكون أرباح الشركة نقوداً، بل يمكن أن تكون أعياناً أخر￯ غير 
النقود، فقد تتكون شركة عمرانية يساهم الأعضاء فيها بحصص من رأس مال يخصص لبناء 
عمارات سـكنية تقسـم على الأعضاء، أو شركة تشـتري برأس المـال آلات زراعية أو صناعية 

ينتفع بها الشركاء حسب تفصيل يحدده عقد الشركة.
إاء أو انتهاء الشركة:

- من العقود الجائزة(١) عند الإطلاق (أي عدم ذكر ما يخالف  دُّ الشركة -مبدئياً عَ ١٨- تُ
ذلك من التحديد بأجل أو بعمل في نص العقد)، فيجوز لكل واحد من الشركاء أن ينسحب 

من الشركة متى شاء، وذلك بشرطين:
شاء  متى  وإنهاؤه  العقد  فسخ  لأحدهما  أو  الطرفين  من  واحد  لأي  فيه  يجوز  الذي  العقد  هو  الجائز  العقد   (١)
(كالعارية، والوديعة، والرهن) ويقابلها العقود اللازمة، وهي: العقود التي لا يحق لأي واحد من الطرفين 

فسخها إلا في حالات معينة (كالبيع، والإجارة، والنكاح).
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الأول: ألاَّ يؤدي انسحابه إلى الإضرار بالشركاء.
الثاني: ألاَّ يكون انسحابه عن غش وخيانة، فإنه لا ضرر ولا ضرار.

١٩- أمـا إذا كانـت الشركة محـددة بمدة في نص العقـد، فالظاهر أن العـرف ير￯ أنها 
لازمـة إلى انقضـاء تلك المـدة، فلا يحق لأحـد من الشركاء الانسـحاب منها قبـل ذلك، وفاءً 

بالعقد والشرط.
٢٠- وكذلـك الأمر إذا كانت الشركة محددة بانتهاء عمل معين، مثل شركة لصيد مائة 

طن من الأسماك، فهي محددة بانتهاء مهمتها ولا يجوز لأحد من الشركاء إبطالها قبل ذلك.
٢١- ولكن، في كل الحالات يمكن إبطال الشركة وإنهاؤها باتفاق الشركاء على ذلك.

٢٢- وتبطل الشركة تلقائياً بانعدام أهلية أحد الشركاء، ويتحقق ذلك في الحالات التالية:
ألف: موت أحد الشركاء.

بــاء: جنون أحد الشركاء. وفي بطلان الشركة بإغمائه الموقت تردد.
جيم: منع أحد الشركاء عن التصرف في أمواله بالحجر عليه بسبب الإفلاس أو السفه.

٢٣- في حـال مـوت أحـد الشركاء، فـإن عضويتـه في الشركـة تنتهي، وبالتـالي تبطل 
الشركة إلاّ إذا كان عقد الشركة يشـترط على الشركاء الاستمرار -حتى بعد الموت- إلى انتهاء 
مـدة الشركـة أو عملهـا، فالظاهر -في هذه الحالة- اسـتمرار الشركة وانتقـال حصة الشريك 
المتـوفى إلى ورثته مسـلوباً من حق الانسـحاب من الشركـة. ولكن لا يـترك الاحتياط في مثل 

ذلك بالتصالح.
٢٤- عنـد إنهاء الشركـة أو انتهائها تلقائياً، فإن الشركة العقدية ومسـتلزماتها المختلفة 
تنتهي، ولكن تبقى الشركة المزجية حتى يتم تصفية الشركة (أي تقسيم رأس المال بين الشركاء 
بعـد أداء الديون واسـتيفاء الحقـوق). وتعني الشركـة المزجية: اختلاط الأمـوال وامتزاجها. 

وأحكام هذا الأمر تختلف عن أحكام الشركة العقدية.
القسمة أو تصفية الشركة:

٢٥- القسـمة هـي: تعيين حصص الشركاء من رأس المـال، وأنصبتهم من الأرباح أو 
الخسائر -إذا كانت-.

ـدُّ القسـمة من توابع المعاوضات (كالبيـع أو الصلح أو غيرهما) بل هي أمر  عَ ٢٦- لا يُ
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مستقل فلا تجري عليها أحكام شيء من العقود.
٢٧- يشـترط في القسـمة رضـا الـشركاء بالحصـة المعينة لهم لـد￯ القسـمة (إن كانت 
-) فإن تنازعوا فلابد  الحصـص مـن النوع الذي تتفاوت أفراده، كطوابق عمارة واحـدة -مثلاً

من اللجوء إلى القرعة.
٢٨- يجوز للشركاء أن يتصدوا بأنفسهم لتصفية الشركة وقسمة الأموال، كما يجوز لهم 

تعيين وكيل عنهم للقيام بهذه المهمة.
٢٩- وفي حالة التوكيل، فلا يشـترط في الوكيـل الإيمان والعدالة، بل ولا البلوغ، وإنما 

يكفي الوثوق به، وامتلاكه الخبرة اللازمة لهذا الأمر.
٣٠- مصاريف التصفية والقسمة وأجر الوكيل تُدفع من مال الشركة.
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القسم الخامس: الصلحالقسم الخامس: الصلح

الـصـــلـــح

 َ ائِزٌ بَينْ لْحُ جَ الصُّ يْهِ وَ لَ ى عَ عَ لىَ المُدَّ ينُ عَ الْيَمِ عِي وَ لىَ المُدَّ ـولُ االله K: «الْبَيِّنَةُ عَ سُ الَ رَ قَ
.(١)« لاً لاَ مَ حَ رَّ اماً أَوْ حَ رَ لَّ حَ لْحاً أَحَ ينَ إِلاَّ صُ لِمِ المُسْ

تمهيد:
لكلمـة الصلـح اسـتخدامات عديـدة في المصطلح الإسـلامي، فقد تسـتخدم بالمعنى 
السـياسي، فتعني ما يقع بين المسـلمين والكفار (كصلح الحديبية) أو بين إمام المسـلمين وبين 
المتمردين عليه (كصلح الإمام الحسـن C مع معاويـة). وقد تعني الكلمة صلحاً اجتماعيăا 

بين الأفراد المتنازعين في القضايا العامة، وأبرزه الصلح بين الزوجين عند خوف الشقاق.
وقـد يكـون الصلح في المعاملات، وذلك لحل نزاع قائم بـين طرفين، أو وقاية من نزاع 

محتمل الوقوع، وهذا المعنى الأخير هو المقصود بعقد الصلح المبحوث هنا في الفقه.
حكمة تشريع الصلح:

ويبـدو أن عقـد الصلـح شرع بهـدف الحفـاظ على أجـواء المـودة والسـلم في المجتمع 
الإسلامي، وللاحتراز من أن يؤدي أي خلاف في المعاملات أو في سائر الأمور المادية -والتي 
هي كثيرة فيما بين الناس- إلى إيجاد شرخ في جانب من المجتمع، وبالتالي شيوع حالات النزاع 
والتباغـض والكراهية، وتوتر العلاقات بين أبناء المجتمع. فالعلاقات الاجتماعية، من وجهة 
النظر الإسـلامية، لا تقوم على اسـتبداد كل فرد بتحصيل كل مصالحـه المادية، بل على الصفو 

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤٤٣.
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- عن بعض مصالحه ومكتسـباته  والتسـامح والتسـاهل حتى إذا اقتضى ذلك التنازل -أحياناً
الماديـة. فالحفـاظ على أجواء الصفو والسـلم والمـودة، أهم من الحصول عـلى بعض الدراهم 

والدنانير، أو الأرض والدار وما شابه.
ما هو عقد الصلح؟

ع لحسـم نزاع قائـم، أو توقي نزاع محتمـل. وبتعبير آخر: هو عقد  ِّ ١- الصلـح عقد شرُ
ع لقطع التجاذب ومنع الخلاف. ِّ شرُ

٢- بالرغـم مـن أن الصلح يفيد فائدة كثير من العقود، إلا أنه ليس تابعاً لها بل هو عقد 
.￯مستقل، فلا تجري عليه أحكام العقود الأخر

: إذا تصالح شخص مع آخر على أن يعطيه سيارته بإزاء مقدار من المال، فإن هذا  فمثلاً
الصلح يشبه البيع ويفيد فائدته حيث تنتقل ملكية السيارة للطرف الثاني وملكية المال للطرف 
- خيار المجلس ولا  الأول، ولكـن لا تجـري الأحـكام الخاصة بالبيع عليـه، فليس فيه -مثـلاً
- لأنهما يختصان بعقد البيـع، كما لا يجري فيه  خيـار الحيـوان -فيما إذا كان الصلح عـلى حيوانٍ

حق الشفعة لأنه حق خاص بالبيع.
وإذا وقع الصلح على معاوضة النقد بالنقد (وهو يشـبه بيع الصرف ويفيد فائدته) فلا 

يشترط فيه التسليم والاستلام (أي التقابض) في مجلس العقد.
ـدُّ عقـد الصلـح مـن أنفع العقـود للمجتمع، لأنـه يجتمع مـع كل العقود، وهو  عَ ٣- يُ

أوسعها دائرة.
ولكن، وبالرغم من أن الصلح قد شرع أساسـاً في الشريعة الإسـلامية لقطع التجاذب 
وحل النزاع، إلا أنه لا يشترط في صحته أن يكون هناك نزاع فعلي أو نزاع محتمل بين الطرفين، 

بل يجوز إيقاعه في كل الأحوال والظروف والأمور.
الصلح مع التراع:

٤-يصح الصلح في موارد النزاع والخلاف، سـواء كان هناك إقرار، أو إنكار، حتى مع 
الجهل التام بحقيقة الأمر.

: قد يدعي شـخص ملكية دار يسـتولي عليها فعلياً شخص آخر ويقول: إن الدار  فمثلاً
له. وقد يكون في مثل هذا النزاع لكل واحد من الطرفين أو لأحدهما أدلته وشـهوده ووثائقه، 
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وباسـتطاعتهما الترافع إلى القضاء لحـل النزاع قضائيăا، كما باسـتطاعتهما التصالح وحل النزاع 
بالتراضي والتسـالم دون اللجوء إلى القضاء، فيتراضيان - مثلاً - على أن يدفع المسـتولي فعلياً 
عـلى الدار مبلغاً من المال، أو منفعـة، أو أي شيء آخر لمدعي الملكية على أن يتنازل عن دعواه، 
فيصح الصلح وتستقر ملكية الدار للمستولي عليها، سواء كان منكراً للدعو￯ أو مقراً بها، أو 
جاهـلاً بحقيقة الأمر.. ففي كل الحالات يجـوز الصلح وتترتب عليه آثاره وأحكامه، وبذلك 
يتم حل النزاع. وبهذا الصلح يسقط حق الدعو￯، وأيضاً حق اليمين الذي كان للمدعي على 

المنكر، فليس له بعد ذلك تجديد المرافعة إلى القضاء(١).
الصلح بلا نزاع:

٥- ويصح عقد الصلح حتى من دون وجود نزاع أو احتماله -كما أشرنا-:
ألف: فقد يقع الصلح على تمليك شيء لآخر بإزاء عوض، كما لو تصالح شخصان على 

نقل الأرض المملوكة للطرف الأول إلى ملكية الطرف الثاني بإزاء مبلغ من المال.
بــاء: وقد يقع على منفعة، كما لو تصالح اثنان على أن ينتفع أحدهما مدة زمنية من بيت 

الطرف الآخر بإزاء انتفاعه بسيارة هذا الطرف مثلاً، أو بإزاء مبلغ من المال.
يْن، كما لـو تصالح الدائن مـع الغريم على أن  جيـم: وقد يكـون الصلح على إسـقاط دَ

يتنازل عن الدين الذي له في ذمته بإزاء تملك سيارته.
دال: وقد يكون الصلح على إسقاط حق الشفعة مثلاً، كما لو تصالح المشتري مع الشفيع 
على إسـقاط حق الشـفعة بإزاء مبلغ من المال، أو منفعة، أو خدمة، أو ما شابه. أو إسقاط حق 
الخيار، كما لو تصالح البائع والمشـتري على إسـقاط أحد الخيارات المشـتركة بينهما، أو الخاصة 

بأحدهما.
الصلح بين الحلال والحرام:

٦- ويشترط في صحة الصلح شرط أساسي وهو ألاَّ يحلل حراماً ولا يحرم ما هو حلال 
 - بحكم الشرع. فلا يمكن التهرب من الربا بالصلح، بأن يصالح المقرض مع المقترض - مثلاً
عـلى أن يعطيه ألف دينار حالاً بإزاء أن يسـدد لـه ألفاً ومائة دينار بعد عام واحد، فالصلح هنا 

(١) إن فصل النزاع بهذه الصورة يعد فصلاً ظاهرياً للدعو￯، وبه يتوقف التجاذب، أما واقع الأمر فإن الصلح 
لا يجعل ما يأخذه أحد الأطراف من دون حق حلالاً إذا كان يعلم بذلك في قرارة نفسه.



٢١١ ............................................................ ����
&��

&�;<=>�
�
� ���� ����

&��J &�H<=>�
�
� &PI 
�QRS

T
�

لا يقع لأنه يؤدي إلى تحليل الحرام.
م ما هو حلال بحكم الشرع، فكمصالحـة الزوج زوجته على ألاَّ  أمـا الصلح الذي يحـرِّ

جة منه بنكاح دائم، أو مصالحة زوجته على أن يكون طلاقها بيدها. تها المتزوِّ يباشر أبداً ضرَّ
يْن ببعضه، كما لـو كان له ألف دينار عـلى الطرف الآخر إلى  ٧- يجـوز الصلـح عـلى الدَّ
أجل معين، فيصالحه على ثمانمائة دينار على أن يدفعها له حالاً، فالصلح هنا جائز حيث يقصد 

يْن وإسقاط الباقي. بذلك استعادة قسم من الدَّ
صيغة الصلح:

٨- كسـائر العقود يحتاج عقد الصلح إلى الإيجـاب والقبول، حتى إذا كان الصلح على 
. يْن، فإنه يتوقف على القبول لكي يكون صلحاً إسقاط حق، أو إبراء ذمة شخص من الدَّ

ولا تُشترط عبارة خاصة في عقد الصلح، بل يقع بكل لفظ يعبرِّ عن التراضي والتصالح 
- أو على  عـلى أمـرٍ مـا. إلاّ أن اللفظ الشـائع بين النـاس هو لفظ (صالحتـك عن الدار -مثـلاً

الحة) في القبول. بِلْتُ المُصَ منفعتها بكذا...) في الإيجاب، ولفظ (قَ
محل الصلح:

٩- يشـترط في محـل الصلـح (أي مـا يقع عليـه الصلـح) ألاَّ يكون مما يحرم التكسـب 
بـه، كالأعيـان النجسـة (الخمر والخنزيـر) والأعمال والمنافـع المحرمة (كالغنـاء، والقمار، وما 

شاكل).
أهلية المتعاقدين:

١٠- يشـترط في المتصالحـين كل شروط الأهليـة العامة من البلـوغ، والعقل، والقصد 
(عدم السفه)، والاختيار، وعدم الحجر بسبب الإفلاس إذا كانت المصالحة مالية.

فسخ الصلح:
١١- الصلح من العقود اللازمة من الطرفين إذا استُكملت شرائطه، فلا يحق لأي واحد 
مـن المتصالحين فسـخ الصلح إلا بالإقالة(١)، أو بسـبب أحد الخيارات(٢) الـواردة في الصلح. 

(١) أشرنا إلى أحكام الإقالة في ص ١٧٣. 
(٢) مرّ الحديث عن الخيارات في ص ١٦٩.
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وقـد أشرنـا قبل قليل إلى أن خياري المجلس والحيـوان لا يجريان في الصلح، وفي جريان خيار 
التأخير وعدمه تردد.
الصلح عقد واسع:

١٢- الصلح من أوسـع العقود حيث يجوز فيه ما لا يجوز في غيره، ما لم يحرم حلالاً أو 
يحلل حراماً -كما أشرنا- وإليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك:

ألف: يجوز الصلح على الثمار والخضر قبل انعقاد حبها وبدوِّ صلاحها (أي قبل وجودها 
بشكل متميِّز) من دون اشتراط أيٍّ من شروط بيع الثمار في (أحكام البيع).

بـــاء: ويجـوز أيضاً الصلح على الـصرف (النقود الرائجة) من دون اشـتراط التقابض 
(أي التسليم والاستلام) في المجلس كما هو الشرط في بيع الصرف.

جيم: تغتفر الجهالة في الصلح بما لا تغتفر في بقية العقود، كما لو اختلط مالان لا يمكن 
تمييزهما، جاز لهما التصالح على أن يكون المال مشـتركاً بينهما بالتسـاوي أو بالاختلاف، وذلك 

حسب ما يتراضيان عليه، في حين أنه لا تجوز الجهالة في حصة الشريكين في عقد الشركة.
دال: وبالإمـكان التخلـص مـن بعض قيـود وشروط العقـود الأخر￯ بواسـطة عقد 
: تخصيص الربح لأحد الشريكين في عقد الشركة يؤدي إلى بطلانها، ولكن يجوز  الصلح، فمثلاً
للشريكـين أن يتصالحا بعد انعقاد الشركة حسـب شروطها الشرعيـة، على أن يكون لأحدهما 

رأس ماله مضموناً (في حالتي الربح والخسارة) وأن يكون الربح كله للثاني وعليه الخسارة.
الربا في الصلح:

١٣- الأحـوط -إن لم يكـن أقـو￯- شـمول أحـكام الربـا للصلـح كما تشـمل سـائر 
المعاملات. فعليه، لو تم الصلح بين طرفين على سلعة ربوية (مثل الحنطة أو الذهب أو الفضة) 

بجنسها مع التفاضل(١)، لم يصح الصلح، تماماً كما لا يصح البيع بهذه الصورة.
١٤- هـذا الحكـم يجري في حالـة العلم بالتفاضل. أمـا مع الجهـل بالتفاضل واحتمال 
وجـوده، فهل يصح الصلح على المتجانسـين أم لا؟ كما لو كان لكل واحد مقدار من الذهب، 
أو الرز، أو أي شيء مكيل أو موزون عند الطرف الآخر، فتصالحا عليهما دون أن يعلما بوجود 

. التفاضل، مع احتمال وجوده، فقد قيل بجوازه، والأحوط اجتنابه أيضاً
(١) راجع أحكام الربا في المعاملات في ص١٨٧.
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القسم السادس: الإجارةالقسم السادس: الإجارة

الإجــــارة

لٍ  جُ ـنْ رَ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ م C- قَ اظِـ ـامِ الكَ يهِ -الإمَ ـنْ أَخِ ـرٍ عَ فَ عْ ِّ بْـنِ جَ ـليِ ￯ عَ وَ رَ
الَ C: لاَ  َا. قَ ابهِ حَ أَبْوَ لاَ إِصْ ا وَ يِينَهَ لِكَ تَطْ دَ ذَ عْ يْهِ بَ لَ لىَ أَنَّ عَ ِ عَ تَينْ ـماَّ سَ ِ مُ نَتَينْ اراً سَ رَ دَ ـتَأْجَ اسْ

.(١)« أْسَ بَ
ي-  يثِ المَْنَاهِ دِ ائِـهِ A -فيِ حَ نْ آبَ دٍ عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ ـامِ جَ نْ الإمَ دٍ عَ يْ ِ بْنِ زَ ـينْ ُسَ ـنِ الحْ عَ
نَّةِ  يحَ الجَْ يْهِ رِ لَ مَ االلهُ عَ ـرَّ حَ هُ وَ لَ مَ بَطَ االلهُ عَ هُ أَحْ تَ رَ يراً أُجْ ـمَ أَجِ لَ نْ ظَ ـولُ االله K مَ سُ الَ رَ : «قَ ـالَ قَ

.(٢)« امٍ ةِ عَ ئَ ماِ ْسِ ةِ خمَ يرَ سِ نْ مَ دُ مِ ا لَيُوجَ يحَهَ إِنَّ رِ وَ
ما هي الإجارة؟

الإجارة عقد على منفعة أو عمل بأجر.
أمثلة ذلك: تأجير العقار للانتفاع به للسـكن أو لعمل إداري، أو تجاري، أو ما شـاكل 
لمدة معينة وبأجر معين، أو تأجير وسائط النقل لنقل الأفراد أو البضائع، استئجار العامل الفني 
لكي يصلح سيارته، أو الخياط ليخيط ثوبه، أو المعلم ليعلم ولده، أو الطبيب ليعالج مريضه. 
أو تأجـير الأدوات والمسـتلزمات كتأجير صحـون الطعام وطاولات وكراسي لاسـتخدامها 
في حفلـة زفاف، وكذلك تأجير الفرش والسـجاد، وحتى تأجير الثياب للاسـتفادة منها فترة 

معينة، وهكذا….

(١) وسائل الشيعة، ج١٩ ،ص١٠٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٩، ص١٠٧.
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أركان الإجارة:
أركان الإجارة هي:

٢- المتعاقدان. ١- التراضي (العقد).  
٤- الأجرة. رة.    ٣- العين المؤجَّ
٦- المنفعة. ٥- المدة.    

وإليك الأحكام والشروط المتعلقة بكل واحد من هذه الأركان:
أولاً: التراضي:

يشكل التراضي جوهر كل العقود ومنها الإجارة، ويتم التعبير عنه بالإيجاب والقبول. 
ولا يلـزم فيهـما التلفظ بتعابير خاصة، بل يكفي التعبير بكل ما يدل على الإجارة، وتجري فيها 
المعاطاة أيضاً كسائر العقود (وقد أشرنا إلى تفاصيل وأحكام الصيغة في العقود فيما سبق)(١).

ثانياً: المتعاقدان:
ألف: وتشـترط فيهما الأهلية بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر بسـبب الإفلاس 

أو السفه، وقد مر الحديث عنها في أحكام العقود(٢).
هاً، وتصح في حالة الاضطرار. رَ كْ باء: لا تصح الإجارة فيما إذا كان أحد الطرفين مُ

ه لا يقدم عـلى العمل بإرادته بل اسـتجابة للضغـط والإكراه،  ـرَ والفـرق بينهـما أن المُكْ
وتفاديـاً للـضرر المتوجه إليه من دون أن يكـون قاصداً ذلك. في حين أن المضطر هو من ألجأته 
الظروف إلى اتخاذ قرار لم يكن يتخذه في الظروف العادية، ولكن يكون ذلك بإرادته وقصده.

فإذا أكرهت السـلطة شـخصاً وأجبرته على أن يؤجر بيته أو يسـتأجر بيتـاً، وهددته بما 
يكون ضرراً عليه أو حرجاً شديداً لو لم يفعل، فإن هذه الإجارة تكون باطلة.

أما إذا اضطر الشـخص لتأجير بيته، لأنه يريد تسـديد الضرائب المتراكمة عليه لسـلطة 
- إلا أنه لا يملـك المال فاضطر لتأجـير بيته لتحصيل المال المطلـوب، فإن هذه  جائـرة -مثـلاً

الإجارة صحيحة لأن الإرادة حاصلة فيها.

(١) يراجع ص ١٤٤ من هذا الكتاب. 
(٢) يراجع ص ١٤٨ من هذا الكتاب. 
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ه العقد فيما بعد ورضي به عن طيب نفس، تصح  رَ جيم: وفي حالة الإكراه، إذا أجاز المُكْ
الإجـارة، وإن كان الاحتيـاط يقتضي عـدم الاكتفاء بالعقد الواقع في حالـة الإكراه، بل تجديد 

العقد بعد توافر رضا الطرفين.
رة: ثالثاً: العين المؤجَّ

ر ما يلي: يشترط في الشيء المؤجَّ
٢- الحلية. ١- المالية.    

٤- الملكية. ٣- الإطلاق.   
وهذه الأربعة، شروط عامة قد مر الحديث عنها في >محل العقد<(١).

٥- الوضـوح والمعلوميـة بحيث يرتفـع الغرر والجهالة. ويختلـف التوضيح باختلاف 
الأشـياء، فبعضها يحتـاج إلى ذكر المواصفـات، وبعضها يحتاج إلى المشـاهدة والرؤية المباشرة، 
ر  أو إراءة الصـور والكتلوجـات (نشرة تعريف) وما شـابه ذلك. المهـم أن يكون الشيء المؤجَّ

ر، بحيث لا يؤدي إلى الاختلاف والنزاع. معلوم التفاصيل وواضح المعالم للمستأجِ
ر، أي ألاَّ يكون مردداً بين عدد من الأشـياء، إذا كان عدم التعيين  ٦- تعيـين الـشيء المؤجَّ
ع سـكني،  - فلا تصح إجارة أحد بيتين، أو أحد بيوت مجمَّ يؤدي إلى الغرر، كتأجير البيت -مثلاً
ذلـك لأن البيـوت العديـدة، حتى ولـو كانت من حيـث مواصفاتهـا الداخلية واحـدة، إلا أنها 
تختلف من حيث موقعها، والنور الذي يدخلها، وقربها أو بعدها من الشـارع العام، وموقعها في 
الطوابق، ووجود الجيران على طرف واحد منها أو أكثر من طرف واحد، وما شـاكل ذلك، ففي 
مثل هذه الحالات يشترط التعيين. أما إذا لم يؤدِ عدم التعيين إلى الغرر، وكان يمكن أن يتعين فيما 
بعد صحت الإجارة، كما لو اسـتأجر شـاحنة لنقل حمولة معينة من مكان إلى آخر، فالمطلوب هو 

شاحنة ذات حمولة تتناسب وحمل المطلوب، أما أن تكون هذه الشاحنة أو تلك، فلا فرق.
ر مما لا يسـتهلك بالانتفاع به اسـتهلاكاً كامـلاً، فالأطعمة  ٧- أن يكـون الـشيء المؤجَّ
- لا يمكن تأجيرها، لأن الانتفاع بها يعني استهلاكها، وكذلك الأمر بالنسبة لكل المواد  -مثلاً

الاستهلاكية التي تنعدم كلياً بالانتفاع، كالوقود، والحطب، والزيوت، وما شاكل.
أما الاسـتهلاك الجزئي الذي لا يؤثر على الوجود الخارجي للشيء فلا يضر، وهو عادة 
ما يتحقق في كل الأشـياء، فالملابس يصح إجارتها، وإن كان الانتفاع بها يؤدي إلى اسـتهلاكها 

(١) راجع ص١٥١ من هذا الكتاب. 
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جزئيـاً، إلاّ أن عينهـا تظـل باقية ويمكـن إعادتهـا لمالكها. وكذلـك الأمر بالنسـبة إلى المباني، 
ووسائط النقل، والأجهزة، والمعدات، والآلات، وما شابه.

ـر مما يمكن الانتفاع به في المجـال المقصود في عقد الإجارة،  ٨- أن يكـون الشيء المؤجَّ
: الأرض الصحراوية الجافة التي لا يصل إليها الماء ولا تسـقيها الأمطار بقدر الكفاية،  فمثـلاً

لا تصح إجارتها للزراعة.
رابعاً: المدة:

١- يشـترط في المـدة -إذا كانت من مقومـات الإجارة، كإجارة العقـارات- تحديدها 
بتقدير دقيق ومعلوم، كتحديدها بأيام مضبوطة أو أسابيع أو أشهر أو سنوات.

٢- لـو أجر الـشيء كل يوم بدينار (كغـرف الفنادق، مثلاً، والمقاعد في سـيارات الأجرة، 
والألعاب في المدن الترفيهية، وهكذا...) من دون تحديد عدد الأيام، فهل تصح الإجارة أم لا؟.

. الأقو￯ صحة هذه الإجارة، حيث لا غرر فيها ولا ظلم، وهو عقد إجارة عرفاً
٣- لا يشـترط في مدة الإجارة، أن تكون متصلة بالعقد، بل يجوز أن تبدأ مدة الإجارة 
ر البيت في أول محرم عـلى أن تبدأ مدة الإجارة  : يجوز أن يؤجِّ بعـد فـترة محددة من العقد، مثـلاً

من أول صفر.
٤- إذا لم يتعرض الطرفان إلى هذا الأمر في العقد، وكانت الإجارة مطلقة، فالظاهر أن 

مدة الإجارة تبدأ بعد العقد مباشرة وبلا فصل.
) لفترة زمنية محددة (لسـنة واحدة) يجـوز أن يوكل  ـرَ الـشيء (العقـار، مثـلاً ٥- إذا أجَّ
المسـتأجر لتجديد العقد بعد انتهاء السنة، أو الاتفاق في العقد على التجديد التلقائي إذا لم يخبر 

أحدهما الآخر بعزمه على العدم.
خامساً: الأجرة:

الأجـرة، هـي العوض (أو الثمن) الذي يدفع بإزاء المنفعة التي يحصل عليها المسـتأجر 
ر. من الشيء المؤجَّ

وتشترط فيها كل الشروط العامة من: المالية، والحلية، والإطلاق، والملكية التي ذُكرت 
فيما سـبق، إضافة إلى الوضوح والمعلومية من خلال الوصف أو المشـاهدة أو بيان التقديرات 

اللازمة من الكيل أو الوزن أو العد أو ما شاكل.
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سادساً: المنفعة:
- لتخزين الخمـور، أو اللحوم  ١- أن تكـون محللـة، فلا تصح إجـارة المخازن -مثـلاً
الفاسـدة، أو الأطعمـة المحرمة، أو أي مـن المحرمات الأخر￯، أو إجـارة المحلات لعرضها 
وبيعها، أو الشاحنات لنقلها، أو تأجير المسارح لإجراء مسرحيات خلاعية محرمة، أو حفلات 
غنائية ماجنة، أو تأجير صالات الأفراح لحفلات أعراس مختلطة يرتكب فيها الحرام... وغير 

ذلك.
٢- أن تكون المنفعة بعيدة عن الغرر والجهالة، ويتحقق ذلك بما يلي:

ر منافع متعددة ومختلفة، كاسـتئجار البيت  ألف: أن تكون معينة إذا كانت للشيء المؤجَّ
الصالح للسـكن، وللعمل التجاري، ولفتح عيادة طبية. ولأن درجات الاستهلاك والأسعار 

راد استئجار المكان لها. تختلف باختلاف هذه المنافع، فلا بد من تعيين نوع المنفعة التي يُ
وتصـح الإجـارة إذا كانـت لجميـع منافعهـا المتعـددة، أو لواحـد منها حسـب اختيار 

المستأجر، وحينئذٍ يتخير المستأجر بين منافعها العديدة.
بـــاء: أن تكـون المنفعة معلومة وواضحة بأي تقدير يتناسـب مع تلك المنفعة، فإجارة 
- ينبغي أن تكون بتحديد الزمن، وإجارة وسـائط النقل ينبغي أن تكون بتحديد  العقار -مثلاً
طبيعة العمل المطلوب، وكمية الاسـتفادة، وعدد الركاب أو مقدار الحمولة، أو مقدار المسافة 

التي يقطعها، وما شاكل من التحديدات التي ترفع الجهالة والغرر.
ما يترتب على العقد:

١- باكتمال عقد الإجارة، يملك المسـتأجر المنفعة في إجارة الأشـياء، كما يملك العمل 
في الإجارة على الأعمال.

ر الأجرة بعد العقد مباشرة. ٢- وكذلك يملك المؤجِّ
ر أو العمل المطلوب  ر المطالبة بالأجرة ما لم يسلم الشيء المؤجَّ ٣- ولكن لا يحق للمؤجِّ

إنجازه إلى الطرف الآخر.
ر أو العمل المطلوب  ٤- ومن جهة أخر￯، لا يحق للمستأجر أيضاً المطالبة بالشيء المؤجَّ
تنفيذه ما لم يسـلم الأجرة. إذن، ينبغي أن يتم التسـليم والاسـتلام في وقت واحد، إلا إذا كان 
هناك شرط قد تراضيا عليه ينص على خلاف ذلك، كما لو اتفقا على تسـليم الأجرة بعد تنفيذ 



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٢١٨

ر. العمل، أو تقسيطها حسب مراحل إنجاز العمل، أو حسب مدة الانتفاع بالشيء المؤجَّ
٥- ويترتب على ذلك ما يلي:

ر حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، ومضت  ر الشيء المؤجَّ ألف: إذا سلم المؤجِّ
مدة الإجارة، ولكن المسـتأجر لم ينتفع بذلك الشيء لأسـباب تعود إليه شـخصياً، فإن الأجرة 
ر، أو الامتناع عن الدفع إذا كانت  تسـتقر عليه، فلا يحق له اسـتعادتها إن كان قد دفعها للمؤجِّ

لة. والأمثلة التطبيقية لذلك: مؤجَّ
- إذا اسـتأجر بيتـاً لينقل إليه عائلته، إلا أنه لم يفعل ذلك لأسـباب خاصة به حتى 
انتهـت مـدة الإجارة أو بعضهـا، وظل البيت دون اسـتفادة طـوال الفترة، فإن 

الأجرة ثابتة عليه.
- وكذلـك إذا اسـتأجر سـيارة لمدة عشرة أيـام، وكان ينوي السـفر بها خلال هذه 

- ولم يستطع الانتفاع بها، فإن الأجرة ثابتة عليه. الفترة، إلا أنه مرض -مثلاً
- وإذا اسـتأجر الشـخصُ عامـلاً لكـي يقوم لـه بأعـمال البناء في يـوم الجمعة من 
 ￯وحضر العامل في الوقت المحدد وأبد ، الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً
يئ مسـتلزمات العمـل مما أضاع على  اسـتعداده للعمـل، إلا أن رب العمل لم يهُ

العامل وقته، فإن العامل يستحق الأجرة حتى ولو لم يقم بالعمل المتفق عليه.
ر، ولكـن الأخير رفض  ر تحت تصرف المسـتأجِ ر الـشيء المؤجَّ بـــاء: إذا وضـع المؤجِّ
ر. كل ذلك  الاسـتلام حتـى انقضت المدة، فإن الأجرة تسـتقر عليـه ويجب تسـديدها للمؤجِّ

حسب اقتضاء عقد الإجارة عرفاً، فإذا اشترطا أمراً آخر كان لهما شرطهما.
التزامات المستأجِر:

حسب عقد الإجارة يلتزم المستأجر بما يلي:
١- دفـع الأجرة في الوقت المتفق عليه، وحسـب المواصفـات والتحديدات الواردة في 

العقد.
طَ في العقد، فإذا كانت  ِ ر حسـب ما أُعدَّ له، أو حسـب ما شرُ ٢- الانتفاع بالشيء المؤجَّ
لها أكثر من ذلك، أو إذا كانت السيارة  رة خمسة أطنان، فلا يجوز له أن يحمِّ حمولة الشاحنة المؤجَّ
ح  رة خاصة لنقل الركاب فلا يجوز له استخدامها في نقل البضائع، أو إذا كان العقد يصرِّ المؤجَّ
- فلا يجوز له تحميلها بالوقود، وكذلك  باستخدام ناقلة السوائل في نقل الزيوت النباتية -مثلاً
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إذا شرط عليه استخدام المبنى للسكن، فلا يجوز استخدامه للأغراض التجارية.
ر في غير ما حدد له، كان  ر شروط الانتفاع، فاستخدم الشيء المؤجَّ وإذا خالف المسـتأجِ
عليه أن يدفع أكثر الأجرتين: الأجرة المتفق عليها في العقد، أو الأجرة العرفية المتناسبة مع هذا 

الانتفاع (أي: أجرة المثل).
ـر وعدم التفريط بـه، أو تجاوز الحدود المسـموح بها في  ٣- المحافظـة عـلى الشيء المؤجَّ
صـة التي تتضرر  - لا يحق له أن يغسـل الجدران المجصَّ الانتفـاع به، فمن اسـتأجر بيتـاً -مثلاً
- أن يهمل إصلاح الأنابيب  بالماء، أو الأبواب الخشـبية التي يتلفها الماء، كـما لا يجوز له -مثلاً

التي تتسرب منها المياه حيث تؤدي إلى خراب المبنى.. وما شاكل ذلك.
ر سليماً وفي الوقت المحدد إلى المالك أو وكيله. ٤- رد الشيء المؤجَّ

ر: تلف الشيء المؤجَّ
ـر (كانهـدام البيـت، أو احـتراق السـيارة) قبل أن يسـتلمه  ١- إذا تلـف الـشيء المؤجَّ

المستأجر، بطلت الإجارة.
٢- وكذلك تبطل الإجارة إذا تلف بعد الاستلام مباشرة وقبل أن يجد المستأجر فرصة 

الاستفادة منه.
ر بعد الانتفاع به مدة من الزمن، فإن الإجارة تبطل بالنسبة  ٣- أما إذا تلف الشيء المؤجَّ

ر من الأجرة بنسبة فترة الانتفاع قبل التلف. للفترة الباقية، ويستحق المؤجِّ
: إذا استأجر  ر، فإن الإجارة تبطل بنسبة التالف (مثلاً ٤- وإذا تلف قسم من الشيء المؤجَّ
بيتاً فانهدم نصفه، تبطل الإجارة في النصف وتبقى صحيحة في النصف الآخر) ولكن هذا المتغير 

ر حق الفسخ بسبب تبعّض الصفقة، إذ قد لا يكون النصف مفيداً له. الجديد يمنح المستأجِ
الإتلاف والضمان:

ر أو إصابته بعيب، ما لم  ١- يد المستأجر أمينة، ولذلك فهو لا يضمن تلف الشيء المؤجَّ
) أو التفريط (كالتساهل في  يكن هو السبب في ذلك بالتعدي (كتخريب جانب من الدار عمداً

إشعال نار في مكان غير مناسب داخل البيت مما أد￯ إلى نشوب حريق وإتلاف المبنى).
ر أو إصابته بعيوب حتى في حالة  ر ضمان تلف الشيء المؤجَّ ر على المستأجِ ٢- إذا اشترط المؤجِّ

لى التراضي. عدم التعدي أو التفريط، فالأقرب صحة الشرط واستقرار الضمان، وإن كان الأوْ
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إعادة التأجير:
نة من عدد من الشـقق، ثم يقوم بدوره بتأجير  ١- شـخص يسـتأجر عمارة سكنية مكوَّ

الشقق على آخرين.
ق، ثم يؤجر تلك المحلات  وآخر يستأجر مجموعة من المحلات التجارية في مركز للتسوّ

لغيره من التجار.
وثالث يستأجر سيارة ثم يقوم بتأجيرها لشخص آخر.. وهكذا في سائر الموارد المشابهة 

ر.. التي يشملها عنوان: إعادة تأجير، أو: تأجير المؤجَّ
فهل يجوز كل ذلك؟.

ر  ح باقتصار الانتفاع بالشيء المؤجَّ نعم، يجوز ذلك، إن لم يكن عقد الإجارة الأول يصرِّ
ر الثاني يتوقف  ر، أو كان ذلك معناه عرفاً، ولكن تسليم العين إلى المستأجِ على شخص المستأجِ
ينِ  رَ على إذن المالك، إلاّ إذا كان عقد الإجارة مطلقاً بحيث يشمل حق تسليم العين إلى مستأجِ

آخرين.
وبشكل عام، فإن هذه المسائل تتصل بالأعراف المختلفة في مجال الإجارة.

٢- أما مقدار الأجرة في الإجارة الثانية، فيجوز أن تكون الأجرة أقل أو مساوية للأجرة 
في الإجارة الأولى، ولكن هل يجوز أن تكون الأجرة في الثانية أكثر منها في الأولى؟. يجوز ذلك 
إلاّ في مـوارد وهـي: البيت والدكان والأجير، أما في هذه الثلاثة فلا تجوز الزيادة إلا في صورة 

ر. إحداث تغيير في الشيء المؤجَّ
الخيارات والفسخ:

١- الإجارة عقد لازم من قبل الطرفين، فلا يحق لأي واحدٍ منهما فسـخه إلا بالتراضي 
. بينهما والتقايل، أو اشتراط الخيار لأحدهما أو لهما معاً

أمـا الإجـارة بالمعاطاة (أي مـن دون التلفظ بالعقد) فالأشـبه أنها لازمـة أيضاً، إلا إذا 
ط الفسخ، أو كان هناك شرط عرفي. شرُ

ر قبل انتهاء مدة الإجارة، ولا تنفسـخ الإجـارة بذلك، بل  ٢- يجـوز بيع الـشيء المؤجَّ
ـر إلى المالك الجديد (المشـتري) مسـلوب المنفعة خلال الفـترة المتبقية من  ينتقـل الـشيء المؤجَّ
راً لمدة سـنة، فباعها المالك بعد مرور ثمانية أشـهر على الإجارة،  الإجارة، فإذا كان البيت مؤجَّ
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فإن البيع صحيح، ولكن البيت ينتقل إلى المشتري من دون حق الانتفاع خلال الأشهر الأربعة 
ر حتى نهاية المدة. المتبقية من فترة الإجارة، بل يبقى حق الانتفاع للمستأجِ

٣- وفي هذه الحالة، يحق للمشتري -إن كان جاهلاً بإجارة البيت- أن يفسخ العقد.
.￯٤- لا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين، على الأقو

٥- كل الخيـارات التـي ذكرت في (فقه العقود)(١) تجـري في الإجارة إلا خيار المجلس 
وخيار الحيوان.

أما خيار التأخير، فإنه يجري أيضاً إذا كان في التأخير ضرر على أحد الطرفين، أو كان التأخير 
بخلاف ما تراضيا وتبانيا عليه في العقد، وفي صورة الضرر فإن الخيار يكون لمن تضرر منهما.

إجارة الأشخاص:
كما إجارة العقارات والأشياء، ووسائط النقل، كذلك تصح إجارة الأشخاص للعمل، 

حيث يقوم الفرد بالتعاقد مع آخر لإنجاز عمل معين له، لقاء أجرة محددة.
وهـذه الإجـارة، قد تكـون لعمل مؤقت وبسـيط ولفترة زمنية قصـيرة (كحمل المتاع، 
أو إصلاح السـيارة، أو معالجة المريض، أو تعليم الطفل، وما شـابه) وقد تكون لعمل مستمر 
ومتواصـل ولفترة طويلة، كتعاقد العمال والموظفين مع المعامل والمصانع والدوائر والشركات 

وأصحاب المحلات والمهن، وما شاكل ذلك.
وهنا نشير إلى بعض أحكام هذا النوع من الإجارة:

شروط الأجير:
١- تُطلـق كلمـة >الأجير< على من يؤجر نفسـه للقيـام بعمل لقاء أجر، وتشـترط فيه 

الأهلية التي تتوافر بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار.
لَّس المحجور عليه(٢) تصح إجارته لنفسه للعمل أو الخدمة. ٢- المُفَ

٣- أما السـفيه(٣) فهل هو كذلك أيضاً؟. الأشـبه أن السـفيه إذا كانت سـفاهته تغطي 
(١) راجع ص ١٦٩ من هذا الكتاب. 

(٢) أي الشخص الممنوع من التصرف في أمواله بحكم القضاء الشرعي بسبب الإفلاس. 
(٣) السفيه هو (بإيجاز) من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي. لمعرفة المزيد حول السفيه والمفلَّس راجع 

(أحكام الحجر) ص ٢٨٣.
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حتـى عـلى تصرفاته غير الماليـة أيضاً، فهو محجور عليـه بحكم القضاء الشرعـي، وبالتالي فلا 
تصح إجارة نفسه للعمل أو الخدمة بعد الحجر عليه.

٤- ويشـترط في صحة إجارة الشـخص للعمـل ألاَّ يكون هناك مانـع شرعي من قيام 
الأجير بالعمل، كاسـتئجار المجنب أو الحائض للقيام بعمل ما في المسجد كالتنظيف والكنس 
وما شـاكل من الأعمال التي تتطلب المكث هناك مدة من الزمن، أو كاسـتئجار الكافر لإنجاز 
م لصيـد حيوان بري، أو  رِ عمـلٍ ما في المسـجد (كالبنـاء) أو لكتابة القرآن، أو كاسـتئجار المُحْ

م للصيد في الحرم، أو ما شابه. رِ استئجار غير المُحْ
أحكام الأجير:

١- الأجـير (الموظـف أو العامل أو..) الذي يتعاقد مـع رب العمل على التفرغ للعمل 
: ٨ سـاعات من السـاعة الثامنـة صباحاً حتى  المتفـق عليـه طوال فـترة معينة مـن اليوم (مثلاً
) هل يجوز له أن يقوم بأعمال أخر￯ لنفسـه أو لغيره، بأجر أو بغير أجر، في تلك  الرابعة مسـاءً

الساعات؟.
- لا يجوز القيام بأي عمل ينافي حق رب العمل إلا بإذنه.

٢- يجوز استئجار شخص للقيام بعمل معين أو خدمة محددة دون تحديد الأجرة ودون 
إجـراء صيغة الإجارة، فيسـتحق الأجير حينئذ أجـرة المثل، إلا أن هـذه الطريقة مكروهة، إذ 

. الأفضل أن يتفق رب العمل مع الأجير على الأجرة مسبقاً
٣- إذا أجر الشـخص نفسـه للقيام بعمل معين، فهل يجوز له أن يسـتأجر شخصاً آخر 

ويوكل إليه إنجاز ذلك العمل؟.
نعم، يجوز إن لم يشترط العقد عليه المباشرة بنفسه، ولم يكن مضمون العقد يوجب ذلك 

حسب العرف. وهنا مسألتان:
- بالنسبة للخياط) إلى  الأولى: الأحوط عدم تسليم ما يقع عليه العمل (كالقماش -مثلاً

. الأجير الثاني من دون إذن المالك، ولد￯ المخالفة يكون ضامناً
الثانية: يجوز أن تكون الأجرة التي يدفعها للأجير الثاني مساوية أو أكثر مما سيقبضه هو 
من رب العمل، أما دفع أجرة أقل فلا يخلو من إشـكال، إلا أن يدخل تغييراً على ذلك الشيء 

أو يأتي هو ببعض العمل.
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ضمان الأجير:
٤- يـد الأجـير (العامل، الموظف، الحـرفي، الصناعي، و...) يد أمينـة، فلا يضمن إذا 
تلفت أو تعيبت أو نقصت الأشـياء (من الأجهزة، والمعدات، والمواد الخام، وما شـاكل) التي 
توضع تحت تصرفه للعمل فيها أو بواسـطتها، إذا لم يكن التلف أو العيب أو النقص مسـتنداً 

إليه مباشرة (كالتعدي) أو بصورة غير مباشرة (كالتفريط).
أمثلة تطبيقية:

ألف: الخياط يفسد الثوب الذي استؤجر من أجل خياطته.
- فيؤدي عمله  بـــاء: الطبيب يقوم بعملية جراحية لاسـتئصال الزائدة الدودية -مثلاً

إلى مضاعفات سلبية على المريض.
. جيم: قائد شاحنة يؤجر نفسه وشاحنته لحمل أثاث منزلي من مكان إلى آخر فيوصله محطّماً

في هذه الأمثلة وعشرات غيرها مشـابهة، يكون الأجير ضامناً إذا كان قد تجاوز في أداء 
مهمتـه الحد المسـموح به له، حتى ولـو لم يكن قاصداً ذلك، أما إذا كانت النتائج السـلبية غير 
مسـتندة إلى تجاوز الأجير عن حده، فلا ضمان، أما الطبيب فإنه ضامن إلا إذا أخذ البراءة من 

المريض نفسه أو من وليّه بعدم الضمان.
الزوجة والعمل:

١- هل يحق للزوجة أن تؤجر نفسـها عاملةً أو موظفةً من دون اسـتئذان الزوج، سواء 
كان العمل بشـكل مؤقت أو بشـكل دائم، وسـواء كان يتنافى مع حق الزوج في الاستمتاع بها 

أم لا يتنافى؟.
الظاهـر إن للـزوج نوع ولاية عـلى الزوجة فيما يرتبط بشـؤون الأُسرة وإدارتها وتنظيم 
أمورها، فالأحوط الاستئذان منه قبل التوظيف والعمل حتى ولو لم تكن هناك منافاة مع حق 

الزوج في الاستمتاع بالزوجة.
٢- إذا عقـدت المرأة عقد عمل أو خدمة (وظيفـة) ثم تزوجت قبل انقضاء مدة العقد 
وكانـت الخدمة منافية لحق الـزوج، قيل بصحة الإجارة، ولكن قد يكـون هذا منافياً لأحكام 

عقد النكاح، فيجوز للزوج أن يمنعها من الخدمة، والأحوط التراضي.
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٣- يجوز اسـتئجار المـرأة للرضاع، وإذا كانت المرضعة متزوجـة، فالاحتياط الوجوبي 
يقتضي الاستئذان من زوجها في حالة منافاة ذلك لقيمومته في الأسرة.

٤- أما إذا لم تكن المرأة متزوجة حين تأجير نفسـها للإرضاع ثم تزوجت، ففي صورة 
التعارض، هل يقدم حق الزوج أم حق المستأجر؟.

حـق الـزوج مقدم على حق المسـتأجر إذا كان إطلاق الاسـتئجار مشروطـاً بعدم تجدد 
الـزواج -كما هو المتعارف في شـعوبنا الإسـلامية-، أما إذا لم يكن كذلـك فالظاهر أن للزوج 
منعها من الإرضاع، والأحوط التراضي بين المستأجر والزوج، هذا مع علم الزوج قبل النكاح 
بهذه الإجارة، وأما مع عدم علمه فالظاهر أن للزوج حق فسـخ النكاح لو كان ذلك يعد عيباً 

. فاحشاً
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عالة عالةالقسم السابع: الجُ القسم السابع: الجُ

الجُــعـالـة

ماَ  بَّ : «رُ الَ قَ عُ فَ مَ أَنَا أَسْ بْدِ االله C وَ ا عَ أَلُ أَبَ سْ تُ أَبيِ يَ عْ مِ : سَ الَ نَانٍ قَ بْدِ االله بْنِ سِ ￯ عَ وَ رَ
. لاً عْ هُ جُ لُ لَ عَ نَجْ ةَ وَ يَ َارِ الجْ مَ وَ لاَ غُ الْ ارَ وَ الدَّ ضَ وَ َرْ نَا الأْ ي لَ ِ ترَ يَشْ لَ فَ جُ نَا الرَّ رْ أَمَ

.(١)« أْسَ الَ C: لاَ بَ قَ
ما هي الجعالة؟

١- الجعالة هي: الالتزام بدفع أجرة معلومة على عملٍ ما.
ويُطلق على الملتزم (الجاعل) وعلى من يقوم بالعمل (العامل) وعلى الأجرة (الجُعْل).

أمثلة تطبيقية:
عالة تطبيقات عملية كثيرة نشير إلى بعضها: ٢- وللجُ

ألـف: المكافـآت التي تجعـل لمن يجد شـيئاً ضائعاً أو مسروقـاً من: مال، أو إنسـان، أو 
حيوان، أو وسيلة نقل، أو وثيقة، أو.. .

بــاء: الجوائـز التـي تعينَّ لمن يقـوم بإنجاز علمـي أو أدبي أو فني، ككتابـة بحث، حل 
مشكلة علمية، رسم لوحة معينة، تقديم عمل مسرحي، و.. .

جيم: الجوائز التي تجعل للفائزين والمتفوقين من الطلاب، أو العمال، أو من يقدم خدمة 
متميِّزة من الموظفين، أو العلماء، أو طلاب الجامعات، ومن أشبه.

(١) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٩١.
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دال: المكافـآت التـي تُقـرر لمن يقوم بإنجـازات معينة أكثر مما هو مطلـوب منه في مجال 
- لمـن يقوم بتعليم مائة شـخص فصاعداً خلال سـنة في  عملـه، كالمكافـآت التـي تعينَّ -مثلاً
حركة محو الامية إضافة على راتبه الشـهري، أو الأسـتاذ الجامعي الذي يحصل أكثر من نصف 

- على درجة ممتاز في سنة دراسية واحدة، وهكذا.. . طلابه -مثلاً
هـاء: مـا يجعله القائد العسـكري من مكافآت لمـن يقوم من المحاربـين ببعض الأعمال 
والإنجازات المهمة، كتطوير سـلاح معين، أو حل مشـكلة ميدانية، أو العمل على الخروج من 

مأزق غير متوقع، أو الحصول على معلومات عن مواقع العدو، وما شاكل.
واو: المكافآت التي توضع لإنجاز أعمال شخصية وخاصة، كمن يجعل أجرة معينة لمن ينجح 

-، أو للطبيب الذي ينجح في معالجة مرضه، وما إلى ذلك. في تحفيظ القرآن الكريم لابنه -مثلاً
عقد الجعالة:

٣- وتفتقـر الجعالـة لكي تصبح عقـداً، إلى التزام وتعهد من الطـرف الأول (الجاعل) 
وهو إما: قولي، أو كتابي (كالإعلان في الصحف) أو عملي. ولا تفتقر إلى القبول.

نْ عمل كـذا فله كذا» حيـث لم يتوجه  ٤- والجُعالـة قـد تكـون عامة، كـما إذا قـال: «مَ
الخطاب إلى شخص معين. وقد تكون خاصة كما لو خاطب شخصاً معيناً وقال له: «إذا فعلتَ 

كذا فلك كذا»، وكلاهما صحيحان.
٥- لا يستحق العامل بموجب عقد الجعالة أجراً إلا بعد إكمال العمل المطلوب، وهذا 
بخـلاف عقد الإجارة، حيث يسـتحق العامل (الأجير) الأجرة، ويسـتحق المسـتأجر العملَ 

بمجرد انعقاد العقد بين الطرفين.
أركان الجعالة:

٦- وأركان الجعالة هي: المتعاقدان، والعمل، والعوض (المكافأة).
نشير إلى أحكام كل واحد منها بإيجاز:

المتعاقدان:
٧- يُشـترط في الجاعـل توافر الأهلية المطلوبة في سـائر العقود، وذلـك بتحقق البلوغ، 

والعقل، والرشد (عدم السفه) والقصد، والاختيار، وعدم الحجر (بسبب الإفلاس).
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٨- ويُشـترط في العامـل (المجعول له) توافـر القدرة على تحقيق العمل، دون اشـتراط 
أي شيء آخـر. حتـى الطفل أو المجنـون يصح العمل منهـما إذا كان بمقدورهما القيام بالعمل 

المطلوب.
الـعــمل:

٩- يُشترط في العمل الذي تصح الجعالة عليه شرطان:
ألف: أن يكون حلالاً، فلا تصح الجعالة على أي عمل محرم كقتل نفس محترمة، أو 

إيذاء مؤمن، أو سلب حق، أو ما شاكل.
بـــاء: أن يكـون العمل عقلائياً، فلا تصح الجعالة على ما يكون لغواً عند العقلاء، 
كالسـير عـلى حافة الهاوية، أو المكث في الظـلام المخيف، أو حمل شيء ثقيل 

جداً، إذا لم تتوافر غاية عقلائية في مثل هذه الأمثلة.
١٠- لا يُشـترط أن يكـون العمـل واضح التفاصيـل والجزئيات، بل يكفـي أن يكون 
أصـل العمل المطلـوب معلوماً، فلو قال من عثر على سـيارتي المسروقة فلـه المكافأة الكذائية، 
صح وإن لم تتحدد تفاصيل عملية البحث، فقد تستغرق العملية يوماً واحداً وقد تتطلب بذل 
. وقد يقوم الشـخص بالبحث عنها شخصياً بأن ينتقل هو  هد لمدة أسـبوع أو أسبوعين مثلاً جُ
هنا وهناك، وقد يجلس في مكانه ويقوم بالبحث عن طريق الاتصالات الهاتفية وغيرها، فليس 

كل هذا مهماً في الجعالة، ويُغتفر هذا القدر من الجهالة في العمل.
العوض (المكافأة):

١١- يُشترط في العوض (وهو الأجرة أو الجُعْل أو المكافأة أو الجائزة) أن يكون معلوماً 
وواضحـاً إمـا بالتوصيـف والبيان أو بالمشـاهدة، فلا تصح الجعالـة لو قال: من قـام بالعمل 
مة قدراً ووصفاً وما شـاكل من التفاصيل  الكذائـي فله مكافأةٌ ما، بل يجب تعيين المكافأة المقدَّ

التي ترفع الجهالة المؤدية إلى الغرر.
ونشير هنا إلى بعض الفروع:

ألـف: يصح أن يكـون العوض جزءاً من الشيء الذي يقع العمل عليه، كما لو قال: من 
عثر على سـيارتي فله نصفها، رغم أن العامل لم يشـاهد السـيارة ولا يعرف شيئاً عن أوصافها 
وتفاصيلها. أو كالإعلان عن كتابة بحث علمي أو دراسة، وجعل الجائزة نصف الكمية التي 
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. تطبع من ذلك البحث أو الدراسة مثلاً
عـل للعامل ما يحصل عليه زيادة على رأس المال المطلوب من  بـــاء: ويصح أيضاً أن يجُ
العمل، كما لو قيل للعامل: بِع هذه السيارة بما لا يقل عن عشرة آلاف، ولك ما زاد عن المبلغ 

المذكور.
جيم: إذا كانت المكافأة مجهولة، وقام العامل بالعمل اسـتحق أجرة المثل التي تناسـب 

. العمل عرفاً
دال : لا يجب أن تكون المكافأة ممن تعود فائدة الجعالة إليه، فقد يُعلن شخص أنه يدفع 

أجرة معينة لمن يقوم بخدمة معينة لشخص ثالث.
الجعالة والتبرع:

١٢- إذا جعل شـخص مكافأة على عمل، ولكن كان أحد الأشـخاص قد قام بالعمل 
قبل الإعلان عن الجعالة، أو كانت الجعالة موجهة لشـخص معين فقام بتنفيذ العمل شخص 

آخر، فما هو الحكم في مثل هذه الحالات؟ وهل يستحق العامل شيئاً؟.
الظاهر: استحقاق العامل في مثل هذه الحالات، أجرة المثل بشرطين:

الأول: ألاَّ يكون قيامه بالعمل بقصد التبرع.
الثاني: أن يكون عمله محترماً لد￯ العرف ومسـتحقاً للجزاء. فلو بادر شـخص لإنقاذ 
مال شخص آخر من السرقة أو التلف، وقد تضرر بعمله هذا، أو بذل من أجله جهداً يستحق 
الجزاء والمكافأة عرفاً، ولم يكن متبرعاً بعمله، فالعرف ير￯ أن جزاءه الإحسان إليه، حتى ولو 

لم تكن هناك جعالة عند قيامه بالعمل، أو لم تكن الجعالة موجهة إليه، والأحوط التراضي.
تعدد العامل:

١٣- لو قام بالعمل عدد من الأشخاص، استحقوا جميعاً المكافأة، فإذا كانت جهودهم 
مت بينهم بالنسبة. مت بينهم بالسوية، وإن اختلفت قسِّ متساوية قُسِّ

فسخ الجعالة:
١٤- الجعالـة عقـد جائز من الطرفـين قبل إتمام العمـل، حيث باسـتطاعة الجاعل كما 

العامل فسخ الجعالة.
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وهنا فروع:
ألف: بعد تنفيذ العمل المطلوب في الجعالة بشكل كامل، لا يحق للجاعل نقض التزامه 

وفسخ العقد، بل يجب عليه العمل بالتزامه تجاه العامل.
بــاء: لا يترتب شيء على الفسخ قبل البدء بالعمل.

جيـم: إذا فسـخ الجاعـل الجعالة بعد بـدء العامل بالعمـل، كان عليـه أن يدفع للعامل 
الأجرة العرفية على ما قام به من عمل.

دال: يحـق للعامـل أن يتراجع عن العمل قبل إكمالـه إذا لم يكن يترتب على ذلك إضرار 
بالجاعل، ولا يستحق شيئاً من الأجرة في هذه الحالة.

: لو كانت الجعالة  أمـا إذا كان ترك العمل يشـكل ضرراً على الجاعل، فلا يجوز، فمثـلاً
بِلَ الجعالـة بالعملية، فلا يجوز له  عـلى إجـراء عملية جراحيـة للجاعل، وبدء الطبيب الـذي قَ
ترك العملية في أثنائها والتراجع عن العمل، إذ إن ذلك يضر بالجاعل، بل عليه إكمالها حسـب 

الاتفاق.
ولـو لم يكمـل عمله في مثل هذه الحالات لم يسـتحق شـيئاً من الأجـرة، بل ويضمن ما 

أفسده بسبب تركه العمل قبل إكماله.
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القسم الثامن: المزارعةالقسم الثامن: المزارعة

المــزارعــة

لٍ  جُ ضَ رَ عُ أَرْ رَ زْ لِ يَ جُ نِ الرَّ ـئِلَ عَ هُ سُ نَّ بْدِ االله C «أَ نْ أَبيِ عَ يِّ عَ ـامِ بِيعِ الشَّ نْ أَبيِ الرَّ عَ
. رِ بَقَ ثاً لِلْ لُ ثُ رِ وَ بَذْ ثاً لِلْ لُ يْهِ ثُ لَ طُ عَ ِ ترَ يَشْ رَ فَ آخَ

عُ فيِ  رَ : أَزْ ضِ َرْ بِ الأْ احِ قُولُ لِصَ لَكِنْ يَ راً وَ قَ لاَ بَ راً وَ يَ بَذْ ـمِّ نْبَغِي أَنْ يُسَ الَ C: لاَ يَ قَ فَ
ماَ  إِنَّ راً فَ قَ لاَ بَ راً وَ ي بَذْ مِّ لاَ يُسَ طٍ وَ ْ نْ شرَ انَ مِ ا كَ لُثٌ أَوْ مَ فٌ أَوْ ثُ ا، نِصْ ذَ كَ ا وَ ذَ ا كَ نْهَ لَكَ مِ كَ وَ ضِ أَرْ

.(١)« مُ لاَ مُ الْكَ َرِّ يحُ
ما هي المزارعة؟

١- المزارعـة هي: التعاقد على اسـتثمار أرض زراعية بـين صاحب الأرض ومن يعمل 
على استثمارها زراعياً، على أن يكون المحصول بينهما حسب الاتفاق.

٢- المزارعة عقد لازم إذا انعقدت بالإيجاب والقبول اللفظيين، أما إذا انعقدت بالمعاطاة ومن 
دون تلفظ صيغة كلامية فالمشهور أن العقد لا يكون لازماً قبل شروع العامل في الزراعة، ولكن الأشبه 

د المتبادل بين الطرفين. كونه لازماً أيضاً إذا كانت المعاطاة تكشف عن حقيقة العقد وهي التعهّ
شروط الصحة:

٣- يشترط في صحة المزارعة أمور، نشير إليها فيما يلي:
الأول: الإيجاب والقبول الكاشـفان عن رضا الطرفين، إذ الركن الأسـاسي في كل 

العقود هو التراضي.
(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٤٣.
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ويكفي فيهما كل عبارة تدل على الرضا بالعقد. وتصح فيها المعاطاة، 
أي تسليم الأرض للعامل للزرع فيها واستلامها من قبل العامل.

الثاني: توافر أهلية المتعاقدين بالبلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم المنع من التصرف 
بسبب السفاهة أو الإفلاس.

الثالـث: أن تكون المحاصيل مشـتركة بينهما، فلا يصـح جعل كل المحاصيل لأحد 
الطرفين فقط.

الرابـع: أن يكـون اشـتراكهما في كل المحاصيـل، أي ألاَّ يختـص أحدهمـا بنوع من 
المحصول والثاني بنوع أخر، أو أن يختص أحدهما بما ينضج في بداية الموسم 

والآخر بما ينضج في آخره.
الخامـس: أن تكـون الأرض قابلـة للزراعـة ولـو بإصلاحها وعلاجها، فـإذا كانت 
سبخة بحيث لا يمكن الانتفاع بها، أو تغمرها المياه بحيث تمنع زراعتها، أو لم 
يكـن هنـاك ماء فلا هو متوافر فعلاً، ولا هو محتمل التحصيل من خلال حفر 

بئر أو شق ساقية أو الاكتفاء بالأمطار الموسمية المعتادة، بطلت المزارعة.
السادس: أن يكون العقد بكل تفاصيله واضحاً بحيث ترتفع به الجهالة التي تسبب 

النزاع. ويتحقق الوضوح وارتفاع الجهالة بما يلي:
ألف: تحديد المدة بالأشهر والسنين أو بما تنتفي به الجهالة التي لا تغتفر في المزارعة 
- على أن يعطي أحدهما الأرض وكل ما زرعه الآخر  . فإذا اتفقا -مثلاً عرفاً
في موسـم زراعـي من زرع كان له النصف من الحاصل ممـا ارتفع به الغرر، 

جاز.
بـــاء: تحديـد الحصة بالكسـور (كالثلث والنصـف) أو النسـب المئوية (كعشرين 

بالمائة أو أربعين بالمائة)، ومن دون ذلك تبطل المزارعة.
ـراد زراعتـه في الأرض (مـن الحنطة أو الشـعير أو  جيـم: تحديـد الصنف الـذي يُ
الخضروات أو البقول أو...) إذا كانت الأغراض مختلفة باختلاف الأصناف 
الزراعيـة، ومع عدم التحديد تبطـل المزارعة إذا كان ذلك يؤدي إلى الجهالة 

والغرر أو الضرر الكبير، وإلاّ فالعقد لا إشكال فيه.
دة بين عدة قطعات  دال: تعيين الأرض وتحديد مساحتها، أما إذا كانت الأرض مردَّ
مـن الأراضي أو أن مسـاحتها غير معلومة فإن المزارعـة تبطل إذا كان ذلك 

سبباً في الغرر.
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هـاء: تحديد مـن يتحمل النفقـات والمصاريف مـن البـذور، والأدوات والآلات 
وسـائر النفقات التي تتطلبها الزراعة، وهـل يتحملها صاحب الأرض، أم 

العامل، أم كلاهما حسب اتفاق واضح.
٤- لا يشترط في صحة المزارعة أن تكون الأرض ملكاً للمزارع، بل يكفي أن يكون ذا 
سـلطة عليها بأي شـكل من الأشـكال، كما لو كان مالكاً لمنفعتها بالإجارة أو الوقف عليه، أو 

كان متولياً عليها، وما أشبه.
بطلان المزارعة:

٥- أشرنا إلى أن المزارعة عقد لازم، فهي لا تبطل إلا في الحالات التالية:
الأولى: التقايل، أي اتفاق الطرفين على إبطالها وفسخها.

الثانية: الفسخ بأحد الخيارات التي تجري هنا(١).
الثالثة: خروج الأرض عن قابلية الانتفاع بسـبب انعدام الماء مثلاً، أو استيلاء الماء 

عليها.
. وفي  الرابعـة: موت العامـل إذا كان العقد بينهما ينص على قيامه بالعمل شـخصياً

غير هذه الحالة فإن المزارعة لا تبطل بموت العامل أو صاحب الأرض.
٦- إذا بطلت المزارعة لأحد الأسباب المذكورة قبل أن يدرك الزرع وقبل أوان حصاده، 
فإن الزرع الموجود يكون مشـتركاً بين صاحب الأرض والعامل حسـب الحصة المتفق عليها. 
ولا يحق لصاحب الأرض مطالبة العامل بأجرة أرضه كما لا يحق للعامل مطالبة بأجرة عمله، 
أمـا فيما يتعلق بما بعد الفسـخ والبطـلان فلهما التراضي والاتفاق على إبقـاء الزرع حتى بلوغه 

بأجر أو من دون أجر.
أحكام متفرقة:

٧- إذا عينّ صاحب الأرض نوع الزرع، كان على العامل الالتزام به وعدم مخالفته، وفي 
صورة المخالفة، فالأشـبه أن لصاحب الأرض خيار تخلف الشرط، فإن أراد أمضى العقد على 
الحصة المتفق عليها، وله في هذه الحالة أن يتقاضى من العامل شـيئاً مقابل إمضاء العقد وعدم 
الأخذ بحقه في الفسـخ، كما له أن يفسـخ العقد لتخلف الشرط، وله أخذ أجرة الأرض وكذا 

(١) راجع البحث حول الخيارات في: الباب الثاني، فقه العقود، ص ١٦٩.
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اء زراعة غير ما تم الاتفاق عليه. الضرر الذي لحق بها جرّ
٨- لا يشـترط أن تكـون المزارعـة بين اثنين فقط، بـل يجوز -على الأقـو￯- أن تكون 
بـين أكثـر من ذلك، كما لو كانت الأرض من شـخص، والعمل من آخـر، والبذور من ثالث، 
والأجهـزة والمعـدات الزراعية من رابع. كما يجوز أن تكون المزارعة بين مؤسسـات وشركات 

مختلفة، أو بينها وبين أشخاص.
٩- ويجوز أيضاً أن يشـارك العامل غيره في العمل، إن لم يكن العقد ينص على المنع من 

ذلك.
١٠- الضرائب والرسـوم الحكومية التي تؤخذ على الأرض، وكذلك عوض الإجارة 
إن كانت الأرض مستأجرة، هي على صاحب الأرض بشكل مبدئي، ولكن لو شرط أن تكون 

جميعها أو بعضها على العامل ورضي بذلك صح.
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القسم التاسع: المساقاةالقسم التاسع: المساقاة

المـســـاقــاة

طِي  عْ لِ يُ جُ ـنِ الرَّ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ يْبٍ عَ ـعَ ـوبَ بْنِ شُ قُ عْ ـنْ يَ يَ عَ وِ رُ
جَ  رَ ا أَخْ فُ مَ لَكَ نِصْ هُ وَ رْ مُ اعْ نَ المَاءِ وَ ا مِ ذَ قِ هَ ولُ اسْ يَقُ ، فَ ةٌ اكِهَ فَ لٌ وَ نَخْ اءٌ وَ ا مَ فِيهَ هُ وَ ضَ لَ أَرْ جُ الرَّ

. نْهُ لَّ مِ جَ زَّ وَ االلهُ عَ
الَ C: لاَ بَأْس»(١). قَ

ما هي المساقاة؟
١- المسـاقاة هـي: عقد بـين صاحب الأصول الثابتـة (من الأشـجار أو النخيل) وبين 

العامل على سقيها وإصلاحها على أن يكون الحاصل بينهما حسب الاتفاق(٢).
٢- المسـاقاة عقد لازم من الطرفين، لا يحق لأي واحد منهما الفسـخ دون مبرر مقبول 

شرعاً، وسنشير إلى ذلك بعد قليل.
شروط الصحة:

٣- ويشترط في صحة المساقاة أمور، هي التالية:
أولاً: التراضي (ويكشف عنه الإيجاب والقبول) كما ذكر في المزارعة.

. كِر في المزارعة أيضاً : أهلية المتعاقدين كما ذُ ثانياً
(١) من لايحضره الفقيه، ج٣، ص٢٤٤.

السقي،  من:  تنمو  لكي  الأصول  إليه  تحتاج  عمل  كل  وإنما  فقط،  السقي  هو  العقد  هذا  من  المقصود  ليس   (٢)
والتهذيب، والتسميد والإصلاح وما شاكل.
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: أن يكـون صاحـب الأصول (الأشـجار أو النخيل) ذا سـلطة في التصرف فيها،  ثالثـاً
سـواء كان يملكها ويملك منفعتها في الوقت نفسـه، أو كان يملك منفعتها (حتى ولو لم يكن 
مالـكاً للأصول ذاتهـا)، أو كان ذا ولاية عليها (كالوالد والجد بالنسـبة لممتلكات الطفل)، أو 

كان ذا وكالة فيها، أو كان ذا تولية عليها (كالوقف).
: أن يكون عقد المساقاة في فترة احتياج الأصول إلى السقي أو أي عمل آخر يرتبط  رابعاً
بأمر تنمية الثمر وإنضاجه، وذلك بأن يكون قبل ظهور الثمر أو بعد الظهور ولكن قبل البلوغ 
والنضج الكامل. أما بعد هذه الفترة حيث لا تحتاج الأشـجار لأي شيء، لا من حيث إنضاج 
الثمـر ولا مـن حيـث أي عمل آخر فلا تقع المسـاقاة، وإن كان الأشـبه صحـة العقد من باب 

عموم الشركة في الإنتاج مثل المشاركة في الاقتطاف والتعبئة والنقل وما شاكل.
: أن تكون الأصول ثابتة (كأشجار الفواكه والكرم والنخل) ومغروسة بالفعل،  خامساً
أمـا إذا كانت الأصـول غير ثابتـة كالزراعات الموسـمية (مثل البطيخ والخـضروات والقطن 
وقصـب السـكر وغيرها) فلا يصح عقد المسـاقاة عليها -كما هو المشـهور- وإن جاز التعاقد 
عليها في نطاق عموم المشـاركة. وكذلك الأمر إن لم تكن الأصول مغروسـة بل كانت فسـيلاً 

قبل الغرس.
: أن يكون العقد واضح التفاصيل حتـى لا تبقى نقطة مجهولة تؤدي إلى الغرر،  سادسـاً

ويكون ذلك بما يلي:
ألف: أن تكون الأصول معينة ومعلومة للطرفين.

بــاء: أن تكون مدة المساقاة معينة، تماماً كما مر في المزارعة.
. جيم: أن تكون الحصة معينة، كما مر في المزارعة أيضاً

دال: أن تكـون مسـؤوليات صاحب الأصـول معلومة ومحـددة، وكذلك الأعمال 
المطلوبـة مـن العامل، والمعلوميـة هنا إما تكـون بالتصريـح في العقد، وإما 

تكون اعتماداً على ما هو متعارف في أوساط المتعاملين بهذه العقود.
أحكام المساقاة:

الأول: يجوز -حسـب الرأي الأقو￯- المسـاقاة على الأشجار غير المثمرة والتي يستفاد 
.- من أوراقها كشجر الحّناء -مثلاً

الثاني: يجوز التعاقد على أصول لا تحتاج إلى السـقي، إما لأنها تسـقى بماء المطر، أو لأن 



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٢٣٦

جذورهـا تمـص الماء من باطـن الأرض، شريطة أن تكون مفتقرة إلى أعمال أخر مثل التسـميد 
والتشذيب ورش السموم وما أشبه.

الثالـث: يجوز التعاقد على فسـائل مغروسـة ولكنها لا تصـل إلى مرحلة الإثمار إلا بعد 
سنين شرط أن يتم في العقد تعيين مدة تصبح مثمرة خلالها.

الرابع: أشرنا إلى عدم صحة المسـاقاة على الفسـائل غير المغروسة، ولكن يجوز اشتراط 
غرسـها ضمـن التعاقد عـلى الأصول المغروسـة، كما لو كان هناك بسـتان يشـتمل على مئات 
الأشجار والنخيل المثمرة فيتم عقد المساقاة بالنسبة إليها ويشترط أن يقوم العامل بغرس عدد 

إضافي من الفسائل.
الخامس: المساقاة لا تبطل إلا بأحد الأسباب المذكورة في المزارعة.

السادس: ذكر بعض الفقهاء الكرام أن الأعمال التي تتكرر كل عام كالسقي، والتسميد، 
وإصلاح السـواقي، وإصلاح الأرض، وإزالة الحشائش الضارة، وتهذيب الأشجار والنخيل 
وما شـاكل يكون من مسـؤولية العامل، وأن الأعمال التي لا تتكرر سـنوياً بشكل مبدئي فهي 
من مسـؤوليات المالك، مثل حفر الآبار، وشـق الأنهار، وبناء الحائط والسـور وما شـابه، إلا 
أنـه لا دليـل على ضرورة ذلك، بل الأقو￯ أن مرجع ذلـك هو العرف الذي يختلف باختلاف 
الأزمنـة والأمكنـة، وإن لم يكن هنـاك عرف بالنسـبة لبعض الأعمال فلا بد مـن التصريح بها 

وبمن يتحمل مسؤوليتها في العقد، رفعاً للغرر المتسبب في النزاع.
السـابع: تبطل المسـاقاة لو اتفقـا على أن يكون كل الحاصل للمالـك أو كله للعامل، كما 

تبطل لو اشترطا أن تكون كل الأعمال على المالك.
الثامـن: لا يشـترط في صحة المسـاقاة أن يقـوم الطرف الثـاني في العقد (وهو المسـمى 
بالعامـل) بالعمل بنفسـه وبشـكل مبـاشر، بل بإمكانه أن يسـتأجر عمالاً آخرين لمسـاعدته في 

بعض الأعمال، أو لقيامهم بكل الأعمال تحت إشرافه وإدارته وهو الذي يدفع أجورهم.
التاسـع: المشهور بين الفقهاء بطلان المغارسة، وهي: أن يدفع الشخص أرضاً إلى غيره 
ط أن يكون قسم من الأرض للعامل أم  ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سـواء اشـترُ

لا.
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القسم العاشر: الوكالةالقسم العاشر: الوكالة

الــوكـــالــة

الَةُ  كَ الْوَ ورِ فَ ُمُ نَ الأْ رٍ مِ اءِ أَمْ ضَ لىَ إِمْ لاً عَ جُ لَ رَ كَّ نْ وَ : «مَ الَ هُ قَ نَّ بْدِ االله C أَ نْ أَبيِ عَ يَ عَ وِ رُ
ا»(١). ولِ فِيهَ خُ هُ بِالدُّ لَمَ ماَ أَعْ ا كَ نْهَ وجِ مِ رُ هُ بِالخُْ لِمَ عْ تَّى يُ ابِتَةٌ أَبَداً حَ ثَ

ما هي الوكالة؟
ـخص صلاحيةً يملكهـا لآخر، لكي يقوم بعملٍ لحسـاب  ل الشّ ١- الوكالـة عقـد يخوِّ
الموكِّل. كما لو أعطى شـخص وكالةً لشـخص آخر لكي يبيع داره، أو يشـتري له سـيارة، أو 

يعقد له زوجة، أو يطلقها، أو ما أشبه ذلك من الأعمال والمهمات.
٢- والوكالـة -كـما هو واضح- تقوم عـلى التراضي بين الطرفـين، وينبغي التعبير عن 
. ولم يحدد الشرع  الـتراضي إما صراحـة بالإيجاب والقبول لفظاً وإما كتابة أو إشـارة أو عمـلاً
ألفاظـاً خاصة للإيجاب والقبول كأغلب العقود، بل يصـح التعبير عن رضا الطرفين (الموكِّل 

والوكيل) بأي لفظ دل على المعنى المطلوب.
دُّ ذلك عقداً، فلو  عُ ٣- لا تشـترط الموالاة والتتابع بين الإيجاب والقبول مادام العرف يَ
صدر القبول من الوكيل بعد مدة من التوكيل صحت الوكالة، كما لو أرسل وكالة مكتوبة عبر 

البريد فلما وصلت إلى الوكيل بعد أيام أعرب عن قبوله.
المتعاقدان:

يْن (وهما الموكِّل والوكيل) توافر الأهلية العامة (البلوغ والعقل  ٤- يشـترط في المتعاقِدَ
(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص١٦١.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٢٣٨

والقصد والاختيار).
٥- ويشـترط في المـوكِّل -إضافة إلى ذلـك- أن يملك صلاحية التـصرف في موضوع 

- محجوراً عليه فلا يصح منه إعطاء الوكالة. الوكالة، فإذا كان -مثلاً
٦- كما يشترط في الوكيل -إضافة إلى الأهلية العامة- قدرته عقلاً وشرعاً على القيام بما 

. - لإيقاع عقد النكاح لأنه ممنوع من ذلك شرعاً كِّل فيه، فلا يصح توكيل المُحرم -مثلاً وُ
موضوع الوكالة:

٧- يشترط في موضوع الوكالة ما يلي:
أولاً: أن يكـون جائـزاًَ شرعاً، فلا يصح توكيـل الغير للقيام بالغصـب، أو السرقة، أو 

الاعتداء على الآخرين، أو غير ذلك من المحرمات.
ل، فلا يصح توكيل شـخص لبيع مال الغير  : أن يكـون في إطار صلاحيات المـوكِّ ثانيـاً
دون أن يكون للموكِّل ولاية عليه أو يكون مأذوناً من قِبَلِه، إذ إن مال الغير لا يدخل في نطاق 

صلاحيات الشخص من دون وجود ولاية شرعية أو إذن مسبق.
: أن يكـون العمل الموكَّل فيه قابـلاً للنيابة، فلا يجوز التوكيـل في العبادات البدنية  ثالثـاً
. في حين أن العبادات  (كالصـلاة والصيام) حيـث الواجب على المكلّف أن يقوم بها شـخصياً

المالية (كالخمس، والزكاة) يجوز التوكيل فيها، إذ لا تشترط فيها المباشرة.
- أن يقول الموكِّل: أنت وكيل عنّي في  : أن يكون موضوع الوكالة معيناً، فلا يصح -مثلاً رابعاً
بعض الأمور، أو في بعض الأعمال من دون تحديد، بل ينبغي التصريح بحدود التصرف ومجال الوكالة، 

وحتى لو كانت الوكالة عامة لزم التصريح بذلك، أما مع الإبهام والجهالة فلا تصح الوكالة.
٨- يصـح التوكيـل في مختلـف العقـود المتعـارف عليها، مثـل: البيع والإجـارة والهبة 
والوديعة والرهن والصلح والمزارعة والمساقاة، و.. و..، وكذلك في النكاح والطلاق والوقف 

والوصية وما أشبه.
٩- ليس من الضروري أن يكون موضوع الوكالة إيقاع العقد بكل تفاصيله ومتطلباته، 
بـل يمكـن أن تكون الوكالـة في جزء معين من العقـد أو من أي عمل آخـر، كتوكيل الغير في 
تسليم البضاعة للمشتري، أو تسليم الثمن للبائع، أو في استلام البضاعة أو الثمن أو غير ذلك 

من أجزاء العقود والأعمال والمهمات.
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أقسام الوكالة:
١٠- تنقسم الوكالة إلى قسمين:

ألف: الوكالة الخاصة.
بــاء: الوكالة العامة.

١١- الوكالـة الخاصـة هي توكيـل الغير للقيام بتصرف خاص وفي مجـال معين، كما لو 
لـه في القيـام بتأجير هذه الـدار المعينة، أو شراء هذه السـيارة الخاصة. وفي هذا القسـم من  وكَّ

الوكالة يكون الوكيل مقيَّد الحركة في إطار ما يحدده الموكِّل من العمل المطلوب ومورده.
١٢- الوكالة العامة، وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام:

ألـف: فقد تكـون الوكالة عامة من حيـث التصرف والعمل، كتوكيل الغير بشـأن 
عقار خاص ليقوم باستثماره بما يراه صالحاً من بيع أو تأجير أو غير ذلك.

بــاء: وقد تكون عامة من حيث المجال إلا أنها خاصة من جهة التصرف والعمل، 
كتوكيل الغير بشأن كل عقاراته وممتلكاته لكي يقوم ببيعها فقط.

جيم: وقد تكون عامة من جميع الجهات، كتوكيل الغير في جميع الممتلكات وفي كل 
التصرفات التي يراها.

وبشـكل عام فإن كل أنواع الوكالات هذه صحيحة ويعينّ التراضي 
بين الطرفين حدودها ومد￯ سعتها.

ح بها في العقـد، أو ما تدل عليه  ١٣- يجـب على الوكيل الالتـزام بحدود الوكالة المصرَّ
القرائن والأعراف، فإذا كانت الوكالة بشأن بيع دار، فإن كان العقد يصرح بأن الوكالة محددة 
في إجراء عقد البيع فقط دون الاسـتلام والتسـليم مثلاً، أو كان يصرح بعمومية الوكالة وأنها 
تشـمل كل إجراءات وتفاصيـل عقد البيع، كان على الوكيل الالتـزام بذلك، أما لو لم يكن في 
عقـد الوكالـة تصريـح بأي أمر من هذه الأمور، عمل حسـب ما تشـهد به القرائـن الحالية أو 

الأعراف والأنظمة المرعية التي تم عقد الوكالة على أساسها.
تعدد الوكلاء:

١٤- يجـوز توكيل شـخصين أو أكثـر في موضوع واحد، وفي هـذه الحالة فهل يجوز أن 
ينفرد كل واحد من الوكلاء بالتصرف، أم يجب عليهم الاجتماع والتنسيق فيما بينهم؟.
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المعيـار في كل ذلك التراضي والعرف، فـإذا كان العرف يقضي بالانفراد أو الاجتماع في 
حالـة تعـدد الوكلاء لزم العمل بما عليه العرف، وفي حـال عدم وجود عرف خاص في الأمر، 
فالمعيـار هـو ما يذكـر في عقد الوكالـة، ومن دون وجود عـرف وعدم تصريـح في العقد فأمر 

الوكالة مشكل، لأنه يدخل في إطار العقد الغرري.
نائب الوكيل:

١٥- يجـوز للوكيـل أن يوكل شـخصاً آخر لتنفيذ موضوع الوكالـة بدلاً عنه بشرط أن 
ل، ولكن هل يكـون الثاني وكيلاً عن المـوكِّل الأول، أم  يكـون مأذونـاً في ذلـك من قبل المـوكِّ
وكيـلاً عن الوكيل؟ إن كان هناك تصريح في العقد بشـأن هـذا الأمر، أو كانت هناك قرائن أو 
أعـراف معتمدة واضحة فهـي المرجع، وإلاّ فإن صحة الوكالة يكون مشـكلاً، لأنه يؤدي إلى 

الغرر، فالأحوط توضيح تفاصيل الوكالة في العقد بما يرتفع به الغرر.
١٦- إذا كان الوكيـل الثاني -حسـب الاتفاق بين الطرفين- وكيـلاً عن الموكِّل لم تكن 

للوكيل الأول صلاحية عزله، بل ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الوكيل الأول.
وأمـا إذا كان الثـاني وكيـلاً عـن الأول، كانت وكالتـه تابعة للوكيـل الأول، فتكون له 

لُ الوكيل الأول فإن الوكيل الثاني ينعزل أيضاً تبعاً له. صلاحية عزله، وإذا عزل الموكِّ
عزل الوكيل وبطلان الوكالة:

١٧- الوكالة عقد جائز من الطرفين، ويترتب على ذلك ما يلي:
. ألف: يحق للوكيل أن يعتزل الوكالة متى شاء، سواء كان الموكِّل حاضراً أو غائباً

بـــاء: وأيضاً يحـق للموكِّل أن يعزل الوكيـل عن الوكالة، إلا أنَّ تحقـق العزل وترتُّب 
الآثار عليه مشروط ببلوغ الوكيل نبأ عزله، فإذا عزله الموكِّل ولكن لم يبلغه خبر العزل إلا بعد 

يومين مثلاً، فإن المعاملات التي أجراها خلال اليومين تكون ماضية وصحيحة.
١٨- تبطل الوكالة تلقائيăا في الحالات التالية:

ألف: في حالة موت الوكيل أو الموكِّل.
بـاء: في حالة فقدان أي واحد منهما للأهلية، مثل عروض الجنون على الوكيل أو الموكل.

له مثلاً في بيع الدار، فانهدمت بسبب الزلزال،  جيم: في حالة انتفاء موضوع الوكالة، فإذا وكَّ
له في تزويج امرأة فماتت، فإن الوكالة تبطل في مثل هذه الحالات. أو وكَّ
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له في شراء سيارة  كَّ ذَ الوكيل العمل الموكَّل فيه، فإذا وَ فَّ دال: وتنتهي الوكالة إذا ما نَ
له، فاشتراها، فإن الوكالة تنتهي.

هـاء: وتنتهي الوكالة بانتهاء مدتها إن كانت محددة بها.
١٩- لـو وكَّل أحـد الزوجين الآخـر في أمرٍ ما، ثـم وقع الطلاق بينهما فـإن الوكالة لا 
تبطل بمجرد الطلاق، إلا أن يكون هناك تصريح في عقد الوكالة أو قرينة تدل على أن الوكالة 

مرتبطة باستمرار العلاقة الزوجية بينهما.
الوكالة في المرافعة القضائية:

٢٠- يجـوز لكلٍّ من المدعي والمدعى عليه في الخصومات والمرافعات القضائية، توكيل 
شـخص آخر ليتـولى أمر المرافعة نيابةً عنه لد￯ القضاء، وهو مـا يُطلق عليه اليوم >المحاماة<. 

ونشير هنا إلى بعض أحكام المسألة:
ألف: لو اتخذ أحد المترافعين وكيلاً للمرافعة عنه، لا يتوقف ذلك على رضا الخصم، 

فليس له الامتناع عن مواجهة الوكيل.
 ￯كل السـبل والوسـائل الشرعية لإثبات دعو ￯بــاء: على وكيل المدعي أن يتحر
كِّل من: نشر الدعو￯ على الخصم عنـد القاضي، وإقامة البينة، وتحليف  المـوَ

المنكر، وطلب إصدار الحكم لمصلحة المدعي.
ـا وكيل المدعـى عليه، فواجبه السـعي للدفاع عن موكلـه وإثبات بطلان  جيـم: أمّ
الدعـو￯ بالطـرق الشرعية، مثل إنـكار الدعو￯، والطعـن في بينة المدعي، 
وإقامة الدليل الشرعي على ذلك، ومطالبة القاضي بسماعه، وإصدار الحكم 

له. ببراءة موكِّ
دال : لا يجـوز للوكيـل في المخاصمات القضائية التوسـل بالأسـاليب غير الشرعية 
للدفاع عن الموكل، كما لا يجوز له السعي لإبطال ما علم أنه حق، أو إحقاق 

ما علم أنه باطل.
هـــاء: الوكالـة في المرافعـات القضائيـة يمكـن أن تكـون مطلقة، أي تشـمل كل 
القضايـا التـي يطرحها المـوكِّل أو تُطرح ضده، كما يمكـن أن تكون خاصة 
بقضيـة معينـة وخصومـة خاصـة، وفي الحالة الثانيـة تنتهي الوكالـة بانتهاء 

المرافعة وصدور الحكم.
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أحكام متفرقة:
٢١- يجـوز أن تكـون الوكالـة تبرعية دون أجـر، أو أن تكون بأجر، فـإذا كانت الثانية 
فإن الوكيل يسـتحق الأجر بعد تنفيذ موضوع الوكالة، إلا إذا كان الاتفاق بين الطرفين يقضي 

بطريقة أخر￯ في إعطاء الآجر، فيُعمل حسب الاتفاق.
٢٢- الوكيل أمين بالنسبة إلى ما وضعه الموكِّل تحت تصرفه من مال، أو سلعة، أو عقار 

أو ما أشبه، فلا يكون ضامناً عند التلف إلا إذا كان التلف مستنداً إلى تعديه أو تفريطه.
٢٣- إذا كانت الوكالة بشأن شراء شيء أو بيعه، فهل يجوز أن يبيع ذلك الشيء لنفسه، 

أو يشتريه من نفسه؟ تواجه المسألة هنا عدة حالات:
ح بأن يكون البيع أو الشراء من غير الوكيل، لم يجز للوكيل  ألف: إن كان العقد يصرِّ

البيع أو الشراء من نفسه.
بـــاء: وإن كان العقد صريحاً في التعميم (أي السـماح له بالبيع والشراء سـواء من 

نفسه أو من غيره) جاز له ذلك.
جيم: أما إذا كان العقد مطلقاً، أي لم تكن فيه أية إشارة إلى هذا الأمر لا سلباً ولا إيجاباً، 
كـما لـو قال الموكِّل: أنت وكيل عنـي في شراء البضاعة الكذائية، أو بيع السـلعة الكذائية، فإذا 
كان العـرف يـر￯ أن الوكالة تعني عدم شراء أو بيع الوكيل من نفسـه فإن الاحتياط الوجوبي 

يقتضي عدم ذلك.
٢٤- تثبت الوكالة بما يلي:

ألف: بالعلم.
بــاء: بالبينة الشرعية.

جيم: بإقرار الموكِّل.
دال: بـكل مـا يـورث الوثـوق والاطمئنـان العـرفي بصـدق مدعي الوكالـة، مثل 
قة من الدوائر الرسـمية بما يفيد  الـوكالات المكتوبـة المتداولة اليـوم والمصدَّ

الاطمئنان والوثوق.
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القسم الحادي عشر: الكفالةالقسم الحادي عشر: الكفالة

الكـفـــالــة

لٍ أَنْ  جُ سِ رَ ـلَ بِنَفْ فَّ لٍ تَكَ جُ نِينَ C فيِ رَ مِ ـيرُ المُؤْ : «قَضىَ أَمِ الَ ةَ قَ بَاتَ بَغِ بْـنِ نُ َصْ ـنِ الأْ عَ
.(١)« بَكَ احِ لُبْ صَ : اطْ هُ الَ لَ قَ ْبَسُ وَ يحُ

ةٌ  امَ رَ ةٌ غَ ـارَ سَ الَةُ خَ فَ ـادِقُ C: «الْكَ ـالَ الصَّ : قَ ـالَ ِ قَ ـينْ ُسَ ِّ بْنِ الحْ ليِ ـدُ بْـنُ عَ َمَّ ￯ محُ وَ رَ
.(٢)« ةٌ امَ نَدَ

ما هي الكفالة؟
١- الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له.

: لو كان شـخص مديوناً لآخر بـشيء، إلا أن الدائن لا يثـق بحضوره في الموعد  فمثـلاً
ى الطرف  المتفـق عليه بينهما، فيتكفّل شـخص ثالث بإحضـار المدين في الوقت المقرر، ويُسـمّ

) والمديون (مكفولاً) والدائن (مكفولاً له). الثالث (كفيلاً
٢- الكفالة على نوعين:

الأول: كفالـة المديـن لإحضـاره عنـد الدائـن أو الوفـاء بـما عليـه إن عجـز عـن 
الإحضار.

الثاني: كفالة من يجب عليه الحضور إلى جهة شرعية (كالقضاء) بسبب دعو￯ ضده 
أو وجود اتهامات فيما يرتبط بالحق العام.

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤٣١.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤٢٨.
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٣- الكفالة عقد لازم، لا يحق لأي واحد من المتعاقدين (الكفيل والمكفول له) فسـخه 
إلا بالإقالة، أو لأسباب يقرها الشرع مما سنشير إليها فيما بعد، ويجوز اشتراط خيار الفسخ فيه 

لكلٍّ من الكفيل والمكفول له خلال مدة معينة.
شروط الكفالة:

٤- الطرفان الأساسيان في عقد الكفالة هما: الكفيل والمكفول له، أما المكفول فسنلاحظ 
دوره من خلال شروط الكفالة التالية:

أولاً: يشـترط رضا الكفيل والمكفول له بلا إشـكال، أما المكفول فإن كان عقد الكفالة 
من النوع الأول المشار إليه، أي كان يشكل نوعاً من التسلّط عليه، حيث المطلوب إحضاره في 
دُّ الكفالة  عَ . أما إذا كان من النوع الثاني حيث تُ قضية شخصية وخاصة، فلا بد من رضاه أيضاً
: المجرم الذي  مجرد استخدام سلطة الشرع والولاية عليه، فلا يتوقف العقد على رضاه، فمثلاً
يتكفله شـخص لإحضاره إلى الجهة الشرعية لا يشترط رضاه، لأن دور الكفيل هنا ليس أكثر 
من استخدام الحق العام في إحضاره، وليس له عليه سلطة أخر￯، ومع ذلك فإن اشتراط رضا 

المكفول عموماً أولى.
: يشـترط إظهار التراضي بالإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، ويشـترط  ثانياً
قبول المكفول أيضاً في صورة الحاجة إلى رضاه كما ذكرنا، حيث لا يترك الاحتياط هنا في جعله 

طرفاً في العقد.
ظهرٍ للرضا  ولا يشـترط في الإيجـاب والقبـول أن يكونا باللفـظ، بل يكفي فيهـما كل مُ

مثل: الكتابة، والإشارة الواضحة، وحتى العمل المعاطاتي إن كانت المعاطاة ممكنة.
: يشترط في الكفيل والمكفول له توافر الأهلية العامة من البلوغ والعقل والاختيار  ثالثاً
والقصد. وإذا كانت الكفالة في قضيةٍ ما لمصلحة طفل أو مجنون فإن طرف العقد يكون وليهما 

البالغ العاقل.
ويشترط في الكفيل -إضافة إلى الشروط العامة- قدرته على الإحضار أو أداء ما يتفقان 

عليه إن لم يحضره.
يْن- ثابتاً في الذمة (كالمسـتدين بالفعل) أو في طور  : أن يكـون المال -في كفالة الدَّ رابعـاً
يْـن إلا أن الدائن لم يدفع بَعدُ شـيئاً  الثبـوت قريبـاً عرفـاً، (كالاتفـاق المبرم بـين طرفين عـلى دَ

للمقترض بانتظار من يكفله).
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فـــرع:
٥- إذا كانت الكفالة تقتضي إحضار من عليه حق مالي، فهل يشترط العلم بمبلغ ذلك 

المال؟.
إن كان مقتضى العقد الوفاء بالدين عند فرار المكفول، فلابد أن يكون المبلغ معلوماً بما 

يرفع الجهالة التي لا يقدم العقلاء عليها عادة، بلى لا يجب العلم بكل خصوصيات المال.
أحكام الكفالة:

٦- لا تصح كفالة من صدر بحقه حكم شرعي بعقوبة من حد أو تعزير، بحيث تتسبب 
الكفالة في تعطيل إقامة الحدود أو حتى تأخيرها.

٧- لـو امتنـع الكفيل عن إحضـار المكفول، فإن كانـت الكفالة مالية كفـى أداء المال، 
وإن كانـت الكفالـة تتطلب إحضار المكفول نفسـه، لم يكتف بأداء المال ولـو كان له بدل مالي 
اضطـراري، مثل الدية ممن وجـب عليه القصاص في الجرائم على النفس أو الأعضاء، بل يحق 

للمكفول له المطالبة بحبسه عند الحاكم حتى يحضره.
٨- بما أن خصوصيات الكفالة تختلف جداً من حيث ما على الكفيل من وقت الإحضار 
ومحله، وما يلزم عند التنصل من التزاماته، وما يجب عند عدم قدرته وما أشبه، فإن على الكفيل 
والمكفول له أن يتفقا سلفاً على كل الأمور التي تختلف بها الأغراض العقلائية، ويسبب إهمالها 

جهالة وغرراً وتنازعاً، فإن لم يفعلا فإن عقد الكفالة يكون مظنّة البطلان، لأنه عقد غرري.
ـضر الكفيلُ المكفـولَ في قضية مالية، واضطر لدفع المال بدلاً عنه، فإذا كان  ٩- إن لم يحُ
المكفول قد أذن للكفيل بالأداء، كان للكفيل الرجوع على المكفول ومطالبته بالمال الذي دفعه 

اه. عنه، أما إذا لم يكن قد أذِنَ له بالكفالة أساساً أو بالأداء، لم يكن له المطالبة بما أدّ
١٠- إذا كانـت الكفالـة بـإذن المكفول، فإنه يتحمل مسـؤولية كافـة الأضرار التي قد 
. أمـا إذا كانت الكفالة بغير إذنه فلا يجب عليه شيء ولا  يتحملها الكفيل بسـبب الكفالة عرفاً

على المكفول له تجاه الكفيل.
١١- يجوز اشتراط عوض وأجرٍ في الكفالة، سواء كان العوض على المكفول أو المكفول 

له أو طرف آخر لا دخل له في الكفالة.
نْ أطلق مديناً من دائنه بالقوة والإكراه كانت عليه مسؤولية إحضاره أو أداء ما  ١٢- مَ
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عليه. ولو أطلق مجرماً كان قد اعتد￯ على النفس أو الأعضاء بما يسـتحق الدية أو القصاص، 
كان عليه إحضاره أيضاً فإن لم يتمكن من الإحضار وجبت عليه الدية حتى ولو كانت الجناية 

عمدية.
انتهاء الكفالة:

١٣- ينتهي عقد الكفالة في الحالات التالية:
الأول: إحضار المكفول، أو حضوره هو وتسليم نفسه.

الثاني: لو قبض المكفول له على المكفول بأي شكل من الأشكال بحيث أصبح قادراً 
.( على استيفاء حقه، أو إحضاره إلى الجهة الشرعية المعنية (القضاء مثلاً

الثالث: إذا أسقط الدائن (المكفول له) حقه عن المكفول.
الرابع: إذا أد￯ المكفول الحق الذي عليه للمكفول له.

الخامس: إذا تنازل المكفول له عن الكفالة وأطلق الكفيل من التزامه.
السادس: إذا مات الكفيل أو المكفول.

السـابع: إذا نقـل المكفـول له ماله من الحق عـلى المكفول إلى غيره بأحد الأسـباب 
الناقلة من البيع أو الصلح أو الحوالة أو ما شابه.

الثامن: بالتقايل، وهو اتفاق الكفيل والمكفول له على إنهاء عقد الكفالة.
١٤- لا تبطل الكفالة بموت المكفول له، بل تبقى وينتقل حق المكفول له إلى ورثته.
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القسم الثاني عشر: الضمانالقسم الثاني عشر: الضمان

الضمان

نْ  ـولُ االله K: «مَ سُ الَ رَ : قَ الَ ائِهِ A قَ نْ آبَ ادِقِ عَ نِ الصَّ قٍ عَ ارِ َـ ِ بْنِ مخُ ـينْ ُسَ نِ الحْ عَ
ا»(١). يَهَ قْضِ تَّى يَ تِهِ حَ اجَ لَّ فيِ حَ جَ زَّ وَ نْظُرِ االلهُ عَ ْ يَ ةً لمَ اجَ يهِ حَ َخِ نَ لأِ مِ ضَ

ما هو الضمان؟
د والتزام. د شخص بالوفاء بما على المضمون عنه من تعهّ ١- الضمان هو: تعهّ

د شخص ثالث للدائن بأن يدفع ما  ٢- فإذا كان شـخص مديوناً لشـخص آخر، وتعهّ
) ويقال  د (ضامناً في ذمـة المديون لـه، ورضي الدائن بهذا التعهد، تحقق الضمان، فيكـون المتعهِّ

للمديون (المضمون عنه) وللدائن (المضمون له).
ركن التراضي:

٣- يمثّـل الـتراضي بين طرفي الضمان الأساسـيين ركناً لهذا العقد كما في سـائر العقود، 
والطرفـان همـا: الضامن والمضمون لـه (الدائن). أما المضمون عنه (أي المديون) فلا يشـترط 

رضاه. فإذا تم الاتفاق والتراضي بين الضامن والمضمون له أصبح الضمان ساري المفعول.
٤- والإيجـاب والقبول يكشـفان عـن التراضي الواقع بـين الطرفين، فالإيجاب من الضامن سـواء 
كان بالتعبـير الكلامي (بأي لفـظ كان) أو بالتعبير الفعلي والعملي، وكذلك القبول الذي ينبغي صدوره من 
الدائـن - المضمـون له. ولا يتحقـق عقد الضمان دون قبوله إذ من حق الدائن أن يوافق على طريقة اسـتيفاء 
يْن من شخص المدين إلى الضامن قد يؤثر سلباً على الدائن فمن حقه أن يرضى أو يرفض. دينه، فانتقال الدَّ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤٢٣.
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عقد لازم:
٥- الضـمان عقد لازم، فـإذا وقع صحيحاً وبرضا الطرفـين المعنيين لم يكن لأي واحد 
هدة الضامن وتبرأ  هدة المدين المضمون عنـه إلى عُ يْن من عُ منهما الفسـخ، وبالضمان ينتقـل الدَّ

ذمة المضمون عنه، فلا يحق للدائن مطالبة المدين بحقه بل مطالبة الضامن.
٦- أشرنـا إلى عـدم توقـف الضـمان على رضـا المدين، ولكـن إذا كان الضـمان برضاه 
وموافقته كان من حق الضامن مطالبة المدين بما يدفعه للدائن، أما إذا وقع الضمان دون موافقة 

. المدين، فإن الضامن لا يحق له مطالبته بشيء ويكون عمله هذا بمثابة وفاء الدين عنه تبرعاً
٧- عـدم اشـتراط موافقة المدين إنـما هو في الحالات الطبيعية، أمـا إذا كان الضمان عنه 
يشـكل ضرراً عليه أو حرجاً شـديداً له، فـإن الضمان يتوقف على رضاه، كما لو أراد شـخص 
ساقط اجتماعياً أن يضمن وفاء دين شخص آخر ذي وجاهة اجتماعية ودينية، حيث يضر ذلك 

بسمعته، فإن الضمان في مثل هذه الحالة لا يقع إذا رفضه المديون.
شروط الضمان:

٨- يشترط في صحة الضمان أمور:
يْن، وهما: الضامن والمضمون له (الدائن)، وذلك بالبلوغ والعقل  الأول: أهلية المتعاقِدَ

والاختيار والقصد وعدم الحجر بسبب السفه.
أما عدم الإفلاس فيشترط في المضمون له دون الضامن.

ولا تشترط الأهلية في المضمون عنه (وهو المدين) فيصح الضمان عن الطفل والمجنون والسفيه 
والمفلَّس، إلا أن الضامن لا يحق له مطالبتهم بما يدفعه للدائن حتى ولو كان الضمان بموافقتهم.

قاً عـلى شرط يجعل الضامـن مردداً في  الثـاني: التنجيـز، بمعنـى ألاَّ يكون الضـمان معلّ
يْن فلان إن  -: «أنـا ضامن لِدَ التزامـه، لأن العقـد لا يتحمل التردد، فلا يصح أن يقول -مثلاً
رضي والـدي» وهـو لا يعلم ما إذا كان والده يرضى أم لا. فالتزامه هنا متزلزل من الأسـاس. 
يْن فلان إن لم يفِ بدينه» فلا إشكال فيه، لأن هذا النوع من  -: «أنا ضامن لِدَ أما إذا قال -مثلاً

ده. التعليق لا يؤثِّر في أصل التزام الضامن وتعهّ
يْن الذي يضمنه الضامن مسـتقراً بالفعل كما لو كان المضمون عنه  الثالث: أن يكون الدَّ
قد اقترض مالاً، أو اشـتر￯ شـيئاً نسيئة فيضمنه الضامن، أو يكون قد حصل المقتضي للثبوت 
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والاسـتقرار، كما لو كان شـخصان قد اتفقا على القرض وعلى كل التفاصيل ولم يبق إلا ضمان 
. شخص ثالث للمدين فالأشبه في مثل هذه الحالة صحة الضمان أيضاً

الرابع: أن يكون الضمان معلوم التفاصيل، وذلك بما يلي:
يْـن المضمـون محـدداً، فلا يصـح أن يضمن أحـد بعض ديون  ألـف: أن يكـون الدَّ
الشـخص مـن دون تحديـد. بـلى يجـوز أن يضمن ديونـه المعلومـة عند االله، 

والأولى في الضمان الإذني تحديده تجنباً للغرر.
بــاء: أن يكون المضمون عنه معيناً، فلا يصح أن يضمن دين أحد المديونين.

جيـم: أن يكـون المضمون له معينـاً، فلا يصـح أن يضمن ديناً لأحد الأشـخاص 
الدائنـين على مديون معـين. بلى يجوز أن يضمن كل ديونه على الناس أو كل 

. ما للناس عليه لأنه يتحدد بعدئذٍ
أحكام الضمان:

يْن عنه وعن المضمون  يْن عن الضامن، سقط الدَّ ٩- إذا أسقط المضمون له (الدائن) الدَّ
يْن عـن ذمة المضمون عنه، فـإن كان المقصود  عنـه (المديـن) وبرئت ذمتهما. أما إذا أسـقط الدَّ
يْـن الـذي كان في ذمته سـابقاً وقبل الضمان، برئـت ذمته وذمة الضامـن، أما إذا لم  إسـقاط الدَّ

يقصد ذلك فلا تأثير لهذا الإسقاط بالنسبة للضامن.
١٠- لا يجـوز للضامن فسـخ الضمان حتى لو كان الضمان بـإذن المضمون عنه ثم تبين 

إعساره وعدم قدرته على تسديد شيء للضامن.
ين، وذلك في حالتين: ١١- كذلك لا يجوز للمضمون له فسخ الضمان ومطالبة المدين بالدَّ

يْن حين العقد. الأولى: في حالة قدرة الضامن على تسديد الدَّ
الثانية: في حالة عجز الضامن عن التسديد حين العقد، ولكن المضمون له كان عالماً 

بهذا الوضع ومع ذلك رضي بالضمان.
١٢- أمـا في حالـة إعسـار الضامـن وعـدم قدرته حـين العقد عـلى التسـديد، وجهل 

المضمون له بذلك، يجوز للأخير الفسخ.
١٣- يجوز للضامن والمضمون له اشتراط الخيار في الضمان.

١٤- إذا كان الضمان بموافقة ورضا المضمون عنه، فإن الضامن يحق له مطالبة المضمون 
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عنه بما يدفعه للمضمون له، ولكن ليس له المطالبة إلا بعد أداء مال الضمان، وبمقدار ما يؤديه. 
فإذا أسقط الدائن كل الدين ولم يدفع الضامن شيئاً، فلا يحق له مطالبة المدين بشيء وكذلك إذا 

أسقط بعض الدين فله حق المطالبة بمقدار ما يؤدي.
- مائـة دينار فضمن أن  يْن -مثلاً يْن، فـإذا كان الدَّ ١٥- يجـوز الضـمان بغير جنـس الدَّ
يْن نفسه،  يدفع ما يقابلها سلعةً معينة جاز، كما يجوز الوفاء بغير جنس الدين حتى لو ضمن الدَّ
يْن نفسه، إلاّ في حالة  إلا أنه لا يطالب المضمون عنه -في صورة إذنه بالضمان- بغير جنس الدَّ

الاتفاق معه ورضاه.
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القسم الثالث عشر: الحوالةالقسم الثالث عشر: الحوالة

الـحـــوالـة

يْهِ؟.  لَ عُ عَ جِ رْ لَ بِالمَْالِ أَ يَ جُ ِيلُ الرَّ لِ يحُ جُ نِ الرَّ بْدِ االله C عَ ا عَ أَلَ أَبَ هُ «سَ نَّ نْ أَبيِ أَيُّوبَ أَ عَ
.(١)« لِكَ بْلَ ذَ لَسَ قَ دْ أَفْ ونَ قَ يْهِ أَبَداً، إِلاَّ أَنْ يَكُ لَ عُ عَ جِ رْ الَ C: لاَ يَ قَ

ما هي الحوالة؟
يْن إلى ذمة الغير. ففي الحوالة أطراف  ١- الحوالـة هي: تحويل المديون ما بذمته مـن الدَّ
ثلاثـة: المديون (وهـو المحيل) والدائن (وهو المُحـال) والطرف الثالث (وهـو المُحال عليه). 

ال به). يْن الذي هو موضوع الحوالة (المحُ ويُطلق على الدَّ
يْن ينتقل من المديون إلى المُحال  ٢- إذا انعقـدت الحوالة صحيحة فإن الالتزام بدفع الدَّ
عليـه إذ إن ذمـة المديون تبرأ بمجرد الحوالة، ولا يحق للدائـن بعدئذ أن يطالب المديون بشيء، 

بل له أن يطالب بحقه من المُحال عليه.
 . ٣- الحوالـة عقـد لازم، لا يحق لأي واحد من الأطراف فسـخه دون مـبرر مقبول شرعاً

ولكن يحق لأي واحد منهم أو لجميعهم اشتراط الفسخ، وحينئذ يجوز الفسخ حسب الشرط.
شروط الحوالة:

ولصحة الحوالة شروط نشير إليها فيما يلي:
الأول: أهليـة الأطـراف الثلاثـة (المُحيـل، والمُحال، والمُحـال عليه) بالبلـوغ والعقل، 
والاختيار، وعدم السـفه، ويشـترط في المحيل عدم الحجر بسـبب الإفلاس إذا كانت الحوالة 

تصرفاً في المال المحجور عليه.
(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤٣٣.
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الثاني: رضا الأطراف الثلاثة (المديون والدائن والمُحال عليه).
الثالـث: الإيجاب والقبول الكاشـفان عـن الرضا، والإيجاب يصدر مـن المحيل (وهو 
المديـون) أمـا القبـول فصدوره مـن المُحال (وهـو الدائـن) شرط في العقد بلا خـلاف، وأما 

اشتراط القبول من المُحال عليه، فقد اختلفت الآراء فيه، والأشبه اشتراطه.
حيل والمُحال من حيث الجنس والمقدار، بحيث  يْن المُحال به معلوماً للمُ الرابع: أن يكون الدَّ
يل  لا يكون هناك غرر يؤدي إلى النزاع أو الضرر. أما الجهل الذي ليس فيه هذا المحذور، مثل أن يحُ
لاته التجارية التي ليست هي الآن في متناول  ل في سجّ يْن المُسجَّ المديونُ الدائنَ إلى طرف ثالث بالدَّ
ل متفقاً عليه بينهما، فهذا المقدار مـن الجهل لا بأس به، أما في غير  يْن المُسـجَّ يـده، عـلى أن يكون الدَّ

ها العرف حوالة غررية وتتسبب في النزاع أو الضرر. دُّ عُ هذه الحالة فالأحوط ترك أية حوالة يَ
الخامس: تسـاوي المالين (أي المال المحال به بواسـطة المديون، والمال الثابت في ذمة المُحال 
يْـن المُحال به مائة دينار عراقي،  عليه) تسـاويهما مـن حيث الجنس والنوع والوصف، فإذا كان الدَّ
مثـلاً، فلابـد أن يكون ما في ذمة المُحال عليه بالدينار العراقـي أيضاً، أما إذا كانت الحوالة بالدينار 
العراقي، وما في ذمة المُحال عليه دينار أردني، أو ليرة سـورية مثلاً، فلا تصح الحوالة إلا إذا رضي 
ـال أن يأخـذ عملـة مختلفة عـما يطلب، أو رضي المحـال عليه بدفع عملة تختلـف عما في ذمته،  المحُ
ين  وعموماً المعيار في الصحة هو عدم تسلّط الدائن (الذي هو المحيل هنا) في استيفاء حقه على المدِ
(المحال عليه هنا) من دون رضاه، فإن رضي الأخير فلا بأس، وهكذا الأمر بالنسبة إلى المُحال فما 

ملة التي يطلبها من مدينه (المُحيل) فلا بأس، وإلاّ فلا. دام راضياً باستيفاء حقه بغير العُ
أحكام الحوالة:

يْن. ١- لا يجب على الدائن قبول الحوالة حتى ولو كان المُحال عليه غنياً قادراً على الوفاء بالدَّ
٢- الأقو￯ جواز الحوالة على البريء، أي على من لا تكون عليه أية التزامات مالية تجاه 

حال عليه بعد وفاء الأخير بالحوالة. المُحيل. وحينئذٍ فإن المحيل يصبح مديوناً للمُ
يْن من جديـد، إذا كانت الحوالة  حال فسـخ الحوالة ومطالبـة المحيل بالدَّ ٣- يجـوز للمُ

يْن) مع جهل المُحال بذلك في حين الإحالة. على معسر (عاجز عن الوفاء بالدَّ
٤- لا فرق في الالتزام المحال به بين أن يكون عيناً في الذمة (كمال أو سلعة) أو منفعة (كما 
حال بأن يهيئ له سـكنى دار لمدة شـهر فأحاله على الغير لاسـتيفاء هذه المنفعة  لو كان ملتزماً للمُ

حال أن يخيط ثوبه فيحيله على خياط آخر يعمل له ذلك). منه) أو عملاً (كما لو كان ملتزماً للمُ
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القسم الرابع عشر: الهبةالقسم الرابع عشر: الهبة

الـهــبـة

ا  عُ فِيهَ جِ رْ ةُ يَ لَ النِّحْ بَةُ وَ ِ : «الهْ الَ - قَ يثٍ دِ رٍ C -فيِ حَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ـلِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ عَ
.(١)« عُ فِيهِ جِ رْ هُ لاَ يَ إِنَّ مٍ فَ حِ ي رَ ، إِلاَّ لِذِ زْ َ ْ تحُ تْ أَوْ لمَ يزَ ، حِ اءَ إِنْ شَ

ما هي الهبة؟
١- الهبة هي: تمليك شيء للغير بلا عوض.

٢- والهبـة عقد يفتقـر إلى الإيجاب والقبول، ولم يحدد الـشرع ألفاظاً خاصة لذلك، بل 
يكفي كل لفظ يدل على الهبة والتمليك بلا عوض، وفي جانب القبول تكفي كل عبارة تكشف 
بُّل الهبة. وإذا سـلَّم الواهب الشيءَ الموهوب وتسـلّمه الموهوب له وقعت الهبة  قَ عن الرضا وتَ

وإن لم يصدر منهما كلام.
أهلية المتعاقدين:

٣- يشـترط توافـر الأهليـة العامـة في الواهب والموهوب لـه، وذلك بالبلـوغ والعقل 
القصد والاختيار.

٤- وإضافـة إلى ذلـك، يُشـترط في الواهـب ألاَّ يكـون محجوراً عليه بسـبب السـفه أو 
الإفلاس.

٥- ولا بد أن يكون الواهب مالكاً لما يهب. أما هبة مال الغير، فلا تصح إلا بإذن المالك 
السابق على الهبة، أو إجازته اللاحقة.

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٢٣١.
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شروط الهبة:
٦- لكي تكون الهبة صحيحة وينتقل الشيء الموهوب إلى ملكية الموهوب له، لا بد من 
اسـتلام (قبض) الموهوب له الشيء الموهوب ولو في غير مجلس العقد، فما لم يقبضه ويسـتلمه 

فإن الهبة لا تكون تامة ولا يترتب عليها أحكامها.
٧- ولا بد أن يكون الموهوب عيناً، أما المنفعة فلا تصح هبتها.

٨- لا يشـترط في صحـة الهبـة أن يكون الموهـوب معلوماً، بل يصـح هبة شيء مجهول 
المقدار.

عقد جائز:
٩- الهبـة عقـد جائز يحق للواهب أن يفسـخه ويسـتعيد الشيء الموهـوب إلا في الموارد 

التالية حيث لا يجوز فيها الرجوع:
الأول: المشـهور أنـه لا يجـوز الرجوع في الهبـة إذا كانت لذي رحم سـواء كان من 
الدرجـة الأولى (كالوالدين والأجـداد والأولاد والأحفاد) أو ممن هم أبعد 

(كالأعمام والأخوال وأبنائهم) وهذا هو الأحوط.
الثاني: إذا كانت الهبة للزوج أو الزوجة (على الأحوط).

الثالث: إذا تلف الشيء الموهوب كله أو بعضه.
ضة، أي كان الموهوب له قد أعطى شـيئاً للواهب بإزاء  الرابـع: إذا كانت الهبة معوَّ
هبته، سواء كان ذلك باشتراط الواهب أو بمبادرة طوعية من الموهوب له.

الخامس: إذا كان الواهب قد قصد القربة إلى االله تعالى بالهبة.
السـادس: إذا تـصرف الموهوب له في الهبة تصرفاً ناقـلاً للملكية، كما لو باع الشيء 

الموهوب، أو وهبه.
اً له، كما لـو طحن الحنطة  السـابع: وكذلـك إذا تـصرف في الموهـوب تصرفاً مغـيرِّ
الموهوبة، أو خاط القماش، أو طبخ الطعام، وما أشبه. أما التصرف الذي لا 
تغيـير فيـه فلا يمنع من الرجوع في الهبة، كلبس الثوب، وافتراش السـجاد، 

وركوب السيارة، وسكنى الدار.
الثامـن: إذا مـات الواهـب أو الموهـوب لـه بعـد العقـد والتسـليم والاسـتلام 

(القبض).
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١٠- إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل التسـليم والاسـتلام (القبض) 
بطلت الهبة، وبقي الموهوب في ملك الواهب، أو انتقل إلى ورثته.

١١- إذا اشترط الموهوب له على الواهب في عقد لازم ألاَّ يرجع في هبته، صح الشرط 
وأصبحـت الهبـة لازمـة، كما لو وهبه شـيئاً فاشـترط الموهوب لـه ضمن عقد بيـع بينهما عدم 

رجوعه في الهبة.
١٢- وكذلك إذا اشـترط الواهب على الموهوب له أن يكون له حق الفسـخ والرجوع 
إلى فـترة محـددة، جاز له ذلك وكان له حق الفسـخ حتـى في مورد الهبات اللازمـة التي أشرنا 

إليها.
١٣- يتحقـق رجـوع الواهـب في الهبـة -في الحـالات الجائـزة- بالـكلام (كأن يقول: 
) أو بأي  رجعت في الهبة) أو بالفعل (وذلك باسترجاع الشيء الموهوب من الموهوب له عملياً

ره أو وهبه لشخص آخر). تصرف ناقل للعين أو المنفعة (كما لو باع الشيء الموهوب أو أجّ
١٤- لا يشترط إطلاع الموهوب له في الرجوع والفسخ، بل تنفسخ الهبة بمجرد الرجوع 

فيها، حتى ولو لم يبلغ ذلك للموهوب له إلا بعد مدة.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٢٥٦

يْن والقرض يْن والقرضالقسم الخامس عشر: الدَّ القسم الخامس عشر: الدَّ

يْن والقرض الدَّ

تمهيد:
الإقـراض أحد أبـرز وجوه التضامن بين أبنـاء المجتمع، ومن أظهـر مصاديق التعاون 
عـلى البر، فبه يتحمل الأغنياء بعض مسـؤولياتهم تجاه الفئـات الاجتماعية المحرومة، وهو من 
المستحبات المؤكدة في الشريعة، خاصة لذوي الحاجة، وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة 

وهي ترغِّب أبناء المجتمع المؤمن على التكاتف الاجتماعي عن طريق الإقراض.
ضَ  رَ نْ أَقْ ـولُ االله K: «مَ سُ الَ رَ : قَ ـالَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ رٍ عَ ابِـ ـنْ جَ يَ عَ وِ فقـد رُ

.(١)« هُ يَ دِّ ؤَ تَّى يُ ةِ حَ ئِكَ نَ المَلاَ ةٍ مِ لاَ وَ فيِ صَ انَ هُ كَ اةٍ وَ كَ الُهُ فيِ زَ انَ مَ هُ كَ ورَ يْسُ نْظِرُ بِهِ مَ ضاً يُ رْ ناً قَ مِ ؤْ مُ
ـناً  سَ ضاً حَ رْ ـلِماً قَ سْ ضَ مُ رَ ـلِمٍ أَقْ سْ نْ مُ ا مِ بْدِ االله C: «مَ الَ أَبُو عَ : قَ الَ يْلِ قَ ضَ فُ نِ الْ عَ وَ

.(٢)« عَ إِلَيْهِ جِ رْ تَّى يَ ةِ حَ قَ دَ ابِ الصَّ سَ ا كَحِ هَ رُ بَ لَهُ أَجْ سِ هَ االله إِلاَّ حُ جْ يدُ بِهِ وَ رِ يُ
وقـد اسـتنكرت الروايات الشريفة امتنـاع المؤمن عن هذا العمـل الصالح إذا كان 
ـولُ االله  سُ الَ رَ ي- قَ يـثِ المَْنَاهِ دِ ائِهِ A -فيِ حَ ـنْ آبَ ادِقِ عَ ـامِ الصَّ نِ الإمَ قـادراً عليـه. عَ
يْهِ  لَ مَ االلهُ عَ رَّ ـلْ حَ عَ فْ مْ يَ لَ يْهِ فَ لَ رُ عَ دِ قْ ـوَ يَ هُ ضٍ وَ رْ ـلِمُ فيِ قَ وهُ المُسْ تَـاجَ إِلَيْهِ أَخُ ـنِ احْ K: «مَ

.(٣)« نَّةِ يحَ الجَْ رِ

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٣٠.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٣٠.
(٣) وسائل الشيعة ،ج ١٦، ص٣٨٩.
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ما هو الدَّيْن؟
يْن هو: ما في عهدة الإنسان لغيره من مال أو حق. ١- الدَّ
يْن أسباب عديدة تنقسم بشكل عام إلى نوعين: ٢- وللدَّ

أولاً: الأسـباب الاختياريـة التـي يختارهـا الإنسـان بإرادته ومـن أبرز هـذا النوع من 
الأسـباب هو الاقتراض (الذي سـنبين أحكامه بالتفصيل فيما يأتي) ومنها المبيع في بيع السلف 
لاً، أو أجرة  ناً، والثمن في بيع النسـيئة حيث يكون مؤجّ يْ حيـث يكـون الثمن نقداً والبضاعة دَ

الإجارة لد￯ اشتراط تأجيلها، أو الصداق في النكاح إذا كان مؤخراً، وهكذا.
: الأسـباب القهرية حيث يتعلق مال أو حق بعهدة الإنسـان بحكم الشرع، وذلك  ثانياً
مثل: الضمانات فيما إذا أتلف الإنسان شيئاً بسبب التعدي أو التفريط، (كما لو صدمت سيارته 
سـيارة أخر￯ بسبب إهماله وعدم التزامه بقوانين المرور) حيث تتعلق بعهدته مسؤولية التلف 
أو الخسـارة بحكم الشرع، وكذلك نفقة الزوجة الدائمة حيث تترتب على الزواج شاء الزوج 

أم أبى. وهكذا...
أحكام الدَّيْن:

يْن الحال بأجل، حيـث للدائن مطالبة  يْـن إمـا حال أو مؤجل. ولا يرتبـط الدَّ ٣- والدَّ
ل يرتبط بزمن معينّ حسـب ما  يْن المؤجَّ المديـن بـه في كل وقت (كالضمانـات). في حين أن الدَّ

طة بالنجوم. يتفق عليه الطرفان، أو يحكم به الشرع مثل الدية المقسَّ
نه في كل وقـت، كما يجب على  يْ يْن الحـال أن يطالب المديـون بدَ ٤- يحـق للدائـن في الدَّ

يْن عند المطالبة مع اليسار والقدرة على الأداء. المديون أداء الدَّ
يْن المؤجل فلا يحق للدائن المطالبة به قبل انقضاء المدة كما لا يجب على المديون  ٥- أما الدَّ

القضاء قبل ذلك الحين.
ل إذا مات المديون قبل انقضاء المدة، أما إذا مات الدائن قبل حلول  ٦- يحل الدين المؤجّ

الأجل فإن الدين يبقى على حاله، وينتظر الورثة حتى تنقضي مدة الدين.
ما هو القرض؟

٧- القـرض: عقـد يقـوم المالك بموجبـه بتمليك مالٍ لآخـر إلى أجل، عـلى أن يؤديه 
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المقترض إليه فيما بعد.
٨- القـرض من العقـود اللازمة، فلا يحق للمقرِض -بعد اسـتكمال شرائط القرض- 

. فسخه واستعادة مال القرض إذا كان موجوداً
ِض. ولأن القرض من العقود  رِض والمقـترَ ٩- وتتوقـف صحة القرض على رضـا المُقْ

فإنه يحتاج إلى إيجاب وقبول يكشفان عن رضا الطرفين.
ولا يشـترط النطق في الإيجاب والقبول، بل تجري فيه المعاطاة أيضاً وذلك بتسليم المال 

من قبل المالك واستلامه بواسطة المقرض بنية القرض من دون إجراء صيغة كلامية.
يْن توافر الأهلية العامة (مـن البلوغ والعقل والاختيار وعدم  ١٠- يُشـترط في المتعاقِدَ

السفه) وعدم الحجر في المقرض.
شروط مال القرض:

١١- لابد من ضبط مال القرض بذكر الأوصاف أو القيمة أو بالمشـاهدة وما شـاكل، 
كـما يجب أن يكون معلوم المقدار بما يناسـبه من الكيل، أو الـوزن، أو العد أو... حتى لا يبقى 

هناك جهل يؤدي إلى الغرر الذي يتسبب في الخلاف والنزاع.
يْن ولا المنفعة،  ١٢- يُشترط في مال القرض أن يكون عيناً مملوكاً، فلا يصح إقراض الدَّ
كما لا يصح إقراض ما لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير وآلات القمار وأدوات الطرب وكتب 

الضلال وما أشبه.
داً بين عدد من الأموال، فلا يصح إقراض  ١٣- لابد أن يكون مال القرض معيناً لا مردَّ

أحد المالين إلاّ إذا تم تعيينه بعدئذ بانتخاب أحدهما.
المـــــدة:

١٤- يجوز اشتراط أجل في القرض يتم التسديد عند حلوله.
لـة، إذ لا يحق  ١٥- لـو اشـترط الأجـل لـزم العمل بـه وكان مثل سـائر الديـون المؤجَّ

للمقرض مطالبة المقترض بالأداء قبل حلول الأجل.
١٦- ينبغي أن تكون المدة محددة بما يرتفع معه الجهل والغرر.
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أحكام الوفاء:
(١)، كان على المقـترض أن يرد مثل مـا اقترض، (فإذا  ١٧- لـو كان مـال القرض مثليـاً
- عشرة غرامات من الذهب مـن عيار ١٨، كان عليه أن يـرد مثل ذلك) ولو  اقـترض -مثـلاً
، كان عليه أن يرد قيمة  كان قيميـاً ثبتـت في عهدتـه قيمة الشيء المقـترَض (كما لو اقترض غنـماً

الغنم).
١٨- ولـو اختلفـت أسـعار الـشيء القيمي بين وقـت الاقتراض، ووقـت الأداء، فإن 
الاحتياط يقتضي التراضي والتصالح في مقدار الفرق بين السـعرين، ولكن الأحوط من ذلك 
هو توضيح طريقة الرد في العقد نفسه، إلاّ إذا كان هناك عرف متبع بين الناس في كيفية الأداء، 

فيتصرفان حسب العرف.
ينه من جنس  ١٩- إذا أقرض شـيئاً مثلياً، جاز له الاشـتراط على المقترض بأن يؤدي دَ
آخر، كما لو أقرضه كمية محددة من الفضة ولكن اشترط عليه أن يكون الرد من الذهب، صح 

ذلك بشرط أن تكون قيمة الشيئين متساوية، أو قيمة مال الأداء أقل من قيمة مال القرض.
- في أداء المثلي هو إعطاء ما يماثله في الصفات من جنس المال المقترض  ٢٠- الواجب -مبدئياً
-، وجب رد مثله تماماً، من دون ملاحظة  (فإذا اقترض عشرة غرامات من الذهب عيار ٢١ -مثلاً

) ولا يتوقف هذا الرد على التراضي. سعر الذهب خلال فترة الدين صعوداً أو هبوطاً
ويجوز أن يعطي في المثلي قيمة الشيء أو من غير جنسه، كما لو أراد أن يعطي بدل الذهب 

المقترض قيمة، أو أن يعطي بدل الذهب فضة، ولكن يشترط هنا التراضي.
٢١- أما الرد في القيمي، فالواجب -كما أشرنا- هو إعطاء قيمة الشيء المقترض، والأساس 

في ذلك أن يكون بالعملة الرائجة، وفي هذه الحالة فإن الأمر لا يتوقف على التراضي.
ولكـن باسـتطاعة المقـترض أن يؤدي دينـه بعملة أخر￯ غـير عملة البلـد الرائجة، أو 
بجنـس آخر من غير النقـود، إلا أن الأمر في هذه الصورة يتوقف على التراضي إذ لا يجب على 

المقرض القبول.
- فإن قيمة نصف الغرام منه  (١) المثلي هو كل شيء تتساو￯ قيمة أجزائه بالنسبة إلى قيمته الكلية، كالذهب -مثلاً
تساوي نصف قيمة الغرام، فيُعدُّ الذهب، والفضة، والحبوب والكثير من الأطعمة والأشربة من المثليات. 
الذي  فالحيوان  الكلية،  قيمته  إلى  بالقياس  أجزائه  قيمة  تختلف  شيء  كل  أي  ذلك،  خلاف  فهو  القيمي  أما 
- فإن نصفه قد لا يساوي شيئاً، أو يساوي مبلغاً هو أقل من نصف القيمة، وهكذا  باع بمائة دينار -مثلاً يُ

الأشجار، والأراضي، والعقارات، وبعض الأجهزة، والمعدات تكون كلها قيمية.
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أحكام القرض:
٢٢- إذا شرط المقـرض عـلى المقـترض أداء القـرض وتسـليمه في بلد معـين (مثل بلد 
المقـرض، أو بلـد المقترض، أو بلد ثالث) صـح ولزم العمل بالشرط إذا لم يلـزم منه الربا عند 

العرف.
يْن بالضـمان أو الكفيل، كما  ٢٣- يجـوز أن يشـترط المقرض أخذ الرهـن، أو توثيق الدَّ
ـدُّ من النفع  عَ ض، ولا تُ قرِ يجـوز اشـتراط كل شرط جائـز شرعاً مـا لم يكن فيه نفع ربـوي للمُ

تحقيق مصلحة له مثل المزيد من الضمان لاسترداد حقه.
٢٤- لو اقترض مالاً نقداً بالعملات الرائجة اليوم (الأوراق النقدية)، فتنزلت قيمتها 
تنزلاً كبيراً جداً بسـبب حرب أو قحط أو حصار اقتصادي أو ما أشـبه، فلابد من إعادة قيمة 

القرض الحقيقية وليس عدد الأوراق المقترضة، وإن كان الأحوط التراضي والتصالح.
٢٥- لو أد￯َّ المديون دينه من أموال لم يدفع حقوقها الشرعية (أي تعلق بها الخمس أو 

الزكاة)، قيل: لا تبرأ ذمته إلاّ إذا أمضاه الحاكم الشرعي، وهو رأي موافق للاحتياط.
٢٦- إذا احتـال شـخص على آخر وأخذ منه مـالاً بعنوان القرض، إلا أنه لم يكن ينوي 
الرد منذ البداية، بل كان الاقتراض مجرد عملية صورية للحصول على المال، لم يدخل هذا المال 

. في ملكه وكان تصرفه فيه حراماً
التزامات الدائن والمدين:

 ￯مطالبة الدائن إذا كان الدين حالاً، ولد ￯٢٧- يجب على المديون الموسر أداء دينه لد
. يْن مؤجلاً حلول وقت الأداء إذا كان الدَّ

عـسراً لا يقدر على الأداء لا يجوز للدائن الضغط عليه وإعسـاره  ٢٨- إذا كان المديـن مُ
بالمطالبة، بل يجب عليه أن يمهله حتى حصول القدرة على الأداء.

٢٩- إذا كان المديـون قـادراً على الأداء وكان وقت الأداء قد حـان، حرم عليه المماطلة 
والتهرب من أداء الدين، بل يعد ذلك معصية كبيرة.

٣٠- يجب على المديون إضمار نية الأداء مع عدم القدرة الحالية، وذلك بأن يقصد قصداً 
حقيقياً الأداء عند حصول القدرة.
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٣١- لـو كان المديـن قادراً على أداء الدين الذي حـان أجله ولكنه امتنع عن ذلك دون 
أي مـبرر مقبول شرعاً، ولم يمكن إجباره، جـاز للدائن أن يأخذ من أموال المدين بمقدار دينه 
بأي شكل من الأشكال، وهو ما يسمى بالمقاصة، ولا يشترط في ذلك مراجعة الحاكم الشرعي 

. ة قد تحقق فعلاً إذا كان مبرر المقاصّ
٣٢- لـو انقطعـت أخبـار الدائن بشـكل كامل بحيث لم يعـد المدين يعرف شـيئاً عنه، 

وجب عليه إضمار نية القضاء والوصية به عند اقتراب وفاته.
يْـن إلى ورثتـه. وفي حالة عدم  ولـو تيقـن المديـون بمـوت الدائـن، وجـب تسـليم الدَّ
يْن إليهم بأي شكل  معرفتهم، أو عدم التمكن من العثور عليهم والاتصال بهم، أو إيصال الدَّ

من الأشكال، وجب عليه التصدق به.
مستثنيات الدَّيْن:

يْن حالاً - أو عند حلول  ٣٣- يجـب على المدين عنـد مطالبة الدائن بدينه - إذا كان الدَّ
- أن يسعى في أداء الدين بكل وسيلة ممكنة، فإذا لم يكن المال المطلوب  لاً الأجل -إذا كان مؤجّ
متوافراً عنده، ولكن كان باسـتطاعته بيع سلع وأمتعة وعقارات زائدة عن حاجته أو كانت له 
ديون على آخرين وكان بإمكانه استيفاؤها، أو كانت له أملاك يؤجرها، وجب عليه جمع المال 

المطلوب لأداء الدين من الموارد المذكورة أو ما أشبه.
٣٤- ولكن يُستثنى من ذلك ما يلي:

ألف: الدار السكنية التي يسكنها هو وأعضاء عائلته الذين تجب عليه نفقتهم.
بـاء: ثيابه التي يحتاجها، حتى تلك التي يستخدمها للتجمل والحاجات الكمالية.

جيم: وسيلة النقل التي يحتاج إليها (من الدراجة والسيارة والقارب وغيرها).
دال: ضروريـات المعيشـة من أثاث ولـوازم البيت، ولوازم وأجهـزة المطبخ وغير 

ذلك من المستلزمات المعيشية.
هاء: ما يحتاجه من المكان واللوازم والتجهيزات والأثاث لاستضافة ضيوفه.

واو: الكتب العلمية وكل مستلزمات الدراسة والتعلم إذا كان ممن يشتغل بذلك.
يْن التي لا يجب عليه بيعها من أجل تسديد دينه،  دُّ المذكورات من مستثنيات الدَّ عَ ٣٥- تُ
وينبغـي أن يراعي في كل ذلك مقدار الحاجة بما يتناسـب ووضعه المعيشي ومكانته الاجتماعية 

لِّفَ ببيعها لأصبح هو أو من يعيلهم في عسر وضيق. بحيث لو كُ
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يْن لأجل الأداء كما لا يجب عليه ذلك، ولكن  بر المدين على بيع مستثنيات الدَّ ٣٦- لا يجُ
لـو اختـار هو ذلك بإرادته وطيب نفسـه لقضاء ما عليـه جاز للدائن أخـذه، ولكن ينبغي ألاَّ 
يرضى بأن يبيع المديون دار سكناه ولا يتسبب هو في ذلك حتى لو رضي المديون به كما يُستفاد 

. A من روايات أهل البيت
القرض الربوي:

٣٧- القـرض الربوي هو -كما أشرنا فيما سـبق(١)- الإقراض مـع شرط الزيادة. وهو 
محرم في الشريعة الإسـلامية سـواء كان شرط الزيادة صريحاً في العقد أو كان مضمراً وضمنياً، 

فالمعيار هو وقوع القرض مبنياً على شرط الزيادة، بحيث لولا الزيادة لما كان قرض.
٣٨- والزيادة المحرمة على أقسام:

ألـف: فقـد تكـون الزيادة مـالاً، كما لو أقرضـه مائة دينـار على أن يـؤدي إليه مائة 
وعشرة دنانير.

بـــاء: وقد تكون عمـلاً، كما لو أقرض مقداراً من المال على أن يؤدي بالإضافة إلى 
رد الدين عملاً ما لمصلحة المقرِض كخياطة ثوب، أو بناء حائط، أو إصلاح 

جهاز، أو ما أشبه.
جيـم: وقـد تكون منفعة، كما لو كانت الزيادة الانتفاع بسـيارته أو سـكن داره لمدة 

. معينة مثلاً
دال : وقـد تكـون صفة، كما لو أقرضه عشرة غرامـات من الذهب غير المصاغ على 

أن يردها له مصاغة.
هـاء: وهكـذا لـو أقرضه في بلد عـلى أن يؤديه في بلـد آخر إذا كان الفرق في سـعر 

الصرف كبيراً بحيث يُعد -ذلك- ربا عند العرف.
٣٩- لا فـرق في حرمـة الزيـادة على القرض بـين أن يكون المال المتقـرض من الأموال 
الربويـة (المذكـورة في ربا المعاوضة)(٢) كالمكيل والموزون (مثل الحنطة، والشـعير، واللبن وما 

باع بالعدد في بعض البلاد). أشبه) أو من غير الربوية كالمعدود (مثل البيض الذي يُ
: لـو أقرضه مالاً من دون  ٤٠- وتحـرم الزيـادة حتى لو كانت بشـكل غير مباشر، مثلاً

(١) راجع ص ١٤٧ وما بعدها. 
(٢) راجع: ربا المعاوضة، ص١٨٩. 
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اشتراط الزيادة ولكن شرط عليه أن يبيعه شيئاً بأقل من قيمته، أو يؤجره بيتاً بأقل من أجرته، 
كان ربا أيضاً، (كما لو أقرضه مائة دينار على أن يؤدي إليه المقدار نفسـه ولكن بشرط أن يبيعه 

ساعته التي تسو￯ عشرين ديناراً بعشرة دنانير).
٤١- ولو انعكس الأمر، بأن باع الشـخص الآخر سـاعته بنصف قيمتها ولكن شرط 
عليه أن يقرضه مبلغاً من المال، جاز ذلك إذا كان قصدهما الحقيقي هو المعاملة الأولى وجاءت 
المعاملة الثانية (أي القرض) تبعاً لها. أما إذا كان هدفهما الأساسي هو القرض وكانت المعاملة 

الأولى (بيع الساعة) مجرد وسيلة للاشتراط، فمشكل.
٤٢- إنما تحرم الزيادة في القرض إذا كان ذلك مع الاشـتراط المسـبق، بحيث لو لم تكن 
الزيادة لم يكن الإقراض، أما إعطاء الزيادة بواسـطة المقترض هديةً ومن دون اشـتراط مسـبق 

فلا بأس بها بل ذلك مستحب في الشريعة الإسلامية.
الأموال الربوية:

٤٣- إذا وقع قرض ربوي، فإن أصل القرض صحيح، ويملك المقترض مال القرض 
ويجـوز له التصرف فيه، كما يملك المقـرض ما يؤديه المقترض إليه من مال القرض، إنما الحرام 

هو إعطاء وأخذ الزيادة، وهي لا تصبح ملكاً للمقرض، بل يجب عليه ردها إلى صاحبها.
٤٤- أشرنا فيما سـبق إلى أن تعاطي الربا من المعاصي الكبيرة، وعلى الإنسـان أن يتوب 
إلى االله تعـالى مـن ذلك، ولكي تقبل توبته يجب عليه رد كل الزيادات الربوية التي أخذها، فإذا 
كان يجهـل عـدد العقود الربوية، أو كان يجهل مبالغ الربـا التي أخذها من الناس، وجب عليه 
إخـراج المقـدار الذي يتيقن أنه ربا، والأحوط المصالحة مع الطـرف الآخر إن كان معلوماً، أو 

مع الحاكم الشرعي إن كان مجهولاً.
٤٥- إذا اختلـط المـال الربوي الحرام مع سـائر أمواله المحللة، ولم يعـرف مقادير الربا 
بشـكل تفصيلي، فمـع معرفة دافعي الربـا وجب عليـه التصالح معهم، ومع الجهـل بالمقادير 

والدافعين يجب عليه تخميس كل ماله المختلط من الحلال والحرام.
٤٦- مـن كان يتعامـل بالربا، فإن كان كل ماله من الحرام، لا يجوز الأكل عنده أو أخذ 
الهدية منه وما أشبه ذلك من التصرفات المالية الأخر￯. أما إذا كانت أمواله خليطاً من الحرام 

والحلال فلا بأس بذلك.
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القسم السادس عشر: الرهنالقسم السادس عشر: الرهن

الــرهـــن

يلِ  فِ كَ الْ نِ وَ هْ نِ الرَّ تُهُ عَ أَلْ : «سَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ةَ عَ ْزَ نْ أَبيِ حمَ لِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ عَ
.(١)« أْسَ الَ C: لاَ بَ قَ ، فَ يئَةِ يْعِ النَّسِ فيِ بَ

ما هو الرهن؟
١- الرهن هو: وضع المديون شيئاً عند الدائن وثيقةً للدين بحيث لو امتنع أو عجز عن 

التسديد استوفى الدائن حقه من الرهينة.
ِن) على من يأخـذه، و(الرهن)  وتُطلـق كلمـة (الراهن) على من يضع الرهـن، و(المرتهَ

و(المرهون) و(الرهينة) على ذلك الشيء.
رٍ للتراضي وهو الإيجاب من  ظهِ ٢- ولا يقـع الرهن إلاّ بالتراضي والعقـد، ولابد من مُ
ر العملي وهو المعاطاة.  الراهن والقبول من المرتهن. ولا يجب أن يكونا باللفظ، بل يكفي المُظهِ
يْن واسـتلمه الدائن بالقصد نفسه وقع الرهن وإن لم  فإذا دفع المدين شـيئاً إلى الدائن وثيقةً للدَّ

يتبادلا بينهما عبارات الإيجاب والقبول.
٣- وإذا أراد المتعاقـدان أن يتلفظـا بالإيجـاب والقبـول، يكفي كل لفظ يـدل على الرهن 
يْن) وما أشبه من العبارات الدالة على  مثل: (رهنتك) أو (أرهنتك) أو (خذ هذا وثيقة عندك للدَّ

الموضوع، هذا في جانب الإيجاب، والقبول كذلك يؤد￯ بكل لفظ يدل على الرضا والموافقة.
٤- عقد الرهن لازم بالنسـبة إلى الراهن، وجائز من جهة المرتهن، أي أن الراهن (وهو 

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٣٨٠.
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المديون) لا يحق له أن يفسخ الرهن ويستعيد الرهينة بعد انعقاده صحيحاً، إلا إذا أسقط المرتهن 
يْن أو إبراء ذمة الراهن. حقه في الرهن، أو انفك الرهن بسبب أداء الدَّ

في حين أن المرتهن باسـتطاعته التنازل عن الرهن وفسخه لأنه صاحب الحق والمصلحة 
في هذا العقد.

المتعاقدان:
يْـن (الراهـن والمرتهن) توافـر الأهلية العامـة (البلوغ والعقل  ٥- ويشـترط في المتعاقِدَ
والقصد والاختيار)، ويشـترط في الراهن عدم الحجر بسـبب الإفلاس. أما السفيه ففي قبول 

عقده حتى في طرف المرتهن تردد.
٦- يجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما مع مراعاة مصلحتهما.

شروط المرهون:
٧- ينبغي توافر الشروط التالية في الشيء المرهون:

ألـف: أن يكون شـيئاً قابلاً للتملك ونقل الملكية، فلا يصـح رهن الخمر والخنزير مثلاً 
لأنهـما من الأعيان النجسـة التي لا تباع ولا تشـتر￯، ولا مـال الغير إلا بإذنـه وموافقته، ولا 

الإنسان الحر لأنه لا يدخل في ملك أحد، وهكذا...
نٍ  يْ بــاء: ألاَّ يكون الرهن مما يُسرع إليه الفسـاد قبل حلول الأجل إذا كان الرهن على دَ
يْن مؤجل إلى سـنة، إذ إن الفاكهة تفسـد خلال هذه  ـل، فـلا يصح رهـن الفاكهة مثلاً لدَ مؤجَّ

. الفترة، إلا أن يشترط عليه بيع المرهون قبل الفساد وجعل قيمته رهناً
جيم: أن يكون الشيء المرهون معيناً، فلا يصح رهن أحد الشـيئين من دون تعيين، إلاّ 
إذا كان الفـرق بينهـما ضئيلاً بحيث لا ير￯ العرف ذلـك جهالة وغرراً في عقد الرهن، فيجوز 

على أن يتم الاختيار من قِبَل أحدهما أو بواسطة شخص ثالث حسب ما يتفقان عليه.
دال: أن يكـون ممـا يجوز للراهن التـصرف فيه، فلا يصح رهن الـشيء المغصوب، لأن 

الراهن لا يملك حق التصرف فيه.
٨- لا يشـترط أن يكون الشيء المرهون ملكاً للمدين نفسـه، بل يصح لشـخص ثالث أن 

يرهن ماله استيثاقاً على دين المديون، كما يصح أن يستعير المديون شيئاً ويجعله رهنا لد￯ الدائن.
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التزامات الراهن والمرن:
٩- منافع الشيء المرهون مثل: الركوب بالنسبة إلى الدابة أو وسيلة النقل، والسكنى بالنسبة 
إلى الـدار تعـود للراهن وليس للمرتهن، وكذلك الأمر بالنسـبة إلى نـماءات المرهون المنفصلة (مثل 
الولد والثمر والصوف والشعر والوبر) والمتصلة (مثل السمن وزيادة الطول والعرض)، فمثلاً إذا 
كان المرهون حيواناً فإن حمله ونتاجه يكون للراهن، وكذلك بالنسبة إلى محاصيل النخيل والأشجار 

المرهونة، ولا يكون شيء من ذلك كله تابعاً للمرهون في الرهانة إلا النماءات المتصلة.
١٠- لا يحـق للراهن التـصرف في الشيء المرهون بتصرفات مثل البيع والإجارة وهدم 

العقار، إلا بموافقة المرتهن.
أما مجرد الانتفاع بالمرهون بواسـطة الراهن، كركوب السـيارة المرهونة، أو السـكن في 

البيت المرهون، فإن لم يكن فيه تجاوز لحق المرتهن في الاستيثاق، فالأشبه الجواز.
١١- كذلك لا يحق للمرتهن بيع أو تأجير الشيء المرهون إلا بموافقة الراهن. أما الانتفاع به 
(كركوب الدابة أو السيارة، وسكنى الدار) فالظاهر جوازه في حدود المتعارف، لأنه عادةً ما تكون 
نفقـة المحافظـة على المال مسـاوية أو قريبة لفائدته، ومـن هنا جاز مثل هذا التـصرف عند العرف، 
فالمرتهن ينفق على الدابة المرهونة ويستفيد من ظهرها ولبنها بإزاء ذلك، وينفق على الدار للمحافظة 

عليها من التلف والانهدام ويستفيد منها بالسكن بإزاء ذلك، وهكذا في سائر المجالات المشابهة.
١٢- لا يحق للراهن أن يجعل منافع الشيء المرهون للمرتهن، لأنه يدخل في دائرة الربا 

المحرم. ولكن يجوز له أن يؤجر المرهون للمرتهن.
يْـن، فعلى المرتهن (وهو الدائن) أن يراجع الراهن - المدين  ١٣- إذا حـل وقت أداء الدَّ
ويطالبـه بالوفاء بالدين، فإن أد￯ مـا عليه، انفك الرهن وعاد الشيء المرهون إلى الراهن، وإن 

أذن له في بيع المرهون واستيفاء دينه، فعل المرتهن ذلك.
أما إذا امتنع المدين عن الأداء، ولم يوافق على بيع الشيء المرهون، رفع المرتهن أمره إلى الحاكم 
الشرعي، ومع فقد الحاكم الشرعي أو عدم قدرته على فعل شيء، باع المرتهن الشيء المرهون بنفسـه 

يْن كانت الزيادة أمانة عنده حتى يوصلها إلى المالك. واستوفى حقه منه، وإن كان ثمنه أكثر من الدَّ
يْن، حتى  ١٤- يجـوز للمرتهن بيع الشيء المرهون في حال امتناع الراهن عن الوفاء بالدَّ

لو كان من مستثنيات الدين(١) كدار السكن، ووسيلة النقل الشخصية وما شاكل.
يْن راجع ص ٢٦١. (١) عن مستثنيات الدَّ
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القسم السابع عشر: العاريةالقسم السابع عشر: العارية

الـعـــاريــة

ـانُ  نْسَ ِ ا الإْ هَ ـتَعِيرُ ةِ يَسْ يَّ ارِ عَ نِ الْ تُهُ عَ ـأَلْ : «سَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ـلِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ عَ
.(١)« يْهِ لَ مَ عَ رْ لاَ غُ يناً فَ انَ أَمِ الَ C: إِنْ كَ قَ ، فَ قُ َ لِكُ أَوْ تُسرْ تَهْ فَ

ما هي العارية؟
ـلِّم المعير بموجبه شـيئاً إلى المسـتعير لينتفع به بـلا عوض، على أن  ١- العاريـة عقد يُسَ

يعيده إليه بعد الانتفاع.
٢- عقد العارية من العقود الجائزة من الطرفين، أي يحق للمعير فسخ العارية واستعادة 

الشيء المعار متى شاء، كما يجوز للمستعير -بطريق أولى- أن يرد الشيء المعار متى أراد.
الإيجاب والقبول:

٣- أهم أركان العارية هو التراضي، ولذلك يشترط فيها الإيجاب والقبول للتعبير عنه.
والإيجاب -الذي يصدر من المعير عادة- هو كل تعبير يدل ظاهراً على إرادة هذا العقد، 
مثل أن يقول: «أعرتك هذا الكتاب» أو يقول: «أذنت لك في الانتفاع بهذا الكتاب» أو يقول: 
«خذ هذا الكتاب لتنتفع به» وغير ذلك من العبارات المشـابهة. والقبول هو كل لفظ يدل على 

الموافقة والرضا بذلك.
٤- ويصـح أن يكـون القبول فعلياً من دون التلفظ بشيء، كأن يأخذ الكتاب من المعير 

بقصد الانتفاع به.
(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٩٣.
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٥- وتصح المعاطاة في العارية، أي من دون التلفظ بشيء من أي واحد من الطرفين، فلو دخل 
الشـخص إلى المكتبة العامـة وراجع الفهارس وانتخب كتاباً، ثم كتـب عنوان الكتاب على قصاصة 
ورق وأعطاها لأمين المكتبة، الذي قام بدوره بإحضار الكتاب وتسليمه للطرف الآخر حيث أخذه 

للمطالعة والانتفاع به، كان هذا عارية معاطاتية وإن لم يتم التلفظ بعبارات الإيجاب والقبول.
المُعــــير:

٦- يُشـترط في المعير توافر أهلية التصرف من البلـوغ والعقل وألاَّ يكون محجوراً عليه 
(ممنوعاً من التصرف المالي) بسبب السفه أو الإفلاس.

٧- ولكن تصح العارية من المحجور عليه بسبب الإفلاس، إذا كانت بموافقة الغرماء، 
ومن المحجور عليه بسبب السفه ومن الصبي ومن المجنون إذا كانت بموافقة الأولياء.

٨- يكفي في صحة العارية أن يكون المعير مالكاً لمنفعة الشيء المعار، وليس ضرورياً أن 
- جاز له أن يعيرها لغيره للانتفاع  يكون مالكاً للشيء نفسه، فإذا كان قد استأجر سيارة -مثلاً

بها إن لم ينص عقد الإجارة أو العرف القائم على المنع من ذلك.
المُسْتعير:

٩- لأن العارية من عقود الانتفاع وليس من عقود نقل الملكية فلا يشـترط في المسـتعير 
شيء سـو￯ أهليـة الانتفاع بالـشيء المعار، فتصح اسـتعارة الطفل المميـز أو المجنون المؤهلَينْ 

للانتفاع بالشيء المعار، وكذلك المحجور عليه.
١٠- ومن شروط أهلية الانتفاع ألاَّ يكون هناك منع شرعي من انتفاع المستعير بالشيء 
- اسـتعارة المصحف الشريف من قِبَل الكافر، بناء على ما هو المشـهور  المعار، فلا تصح -مثلاً
مـن أنّ الكافر ممنوع شرعاً من حيازة المصحف الشريف، وكذلك اسـتعارة كتب الضلال من 
م ممنوع شرعاً  رِ م، لأن المُحْ رِ قِبَل المسـلم، وكذلك الأمر بالنسـبة لاسـتعارة الصيد من قِبَل المُحْ

من التسلط على الصيد.
داً بين شخصين أو أكثر من دون سبق تعيين حالاً  دّ رَ ١١- وينبغي أن يكون المستعير معيناً لا مُ

- لأحد الشخصين، أو لواحد من عدة أشخاص. أو مستقبلاً، فلا تصح إعارة الكتاب -مثلاً
١٢- ولكن لا يشترط أن يكون المستعير واحداً، فتصح إعارة كتاب واحد لشخصين أو أكثر، 

فيتفقون فيما بينهم على طريقة الانتفاع المشترك بالقرعة - مثلاً - أو بالتناوب، أو بأي أسلوب آخر.
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محل العارية (أو الشيء المعار):
١٣- يشترط في الشيء المعار ما يلي:

ألف: ألاَّ يكون مما يُسـتهلك كلياً بالانتفاع، فتصح العارية في العقارات، ووسـائط 
النقل، والأجهزة المنزلية، والملابس، والأدوات، والمعدات، والمواد الثقافية، 
ومـا شـاكل ذلك.كما تصـح في الحيوانات المفيدة كالفـرس والجمل (لحمل 
الأثقـال أو الركـوب) والكلب (للصيد أو الحراسـة أو مكافحة الجريمة أو 

البحث عن الأحياء تحت الأنقاض).
ولا تصـح في الأطعمـة والأشربـة والعطـور ومسـاحيق وسـوائل 

الغسيل وما شابه ذلك من المواد التي تنعدم بالانتفاع.
بـــاء: أن تكون المنفعة محللة، فلا تصح إعـارة آلات القمار، وآلات اللهو المحرم، 
وأدوات الطرب والغناء، والكتب والأشرطة والأفلام والأقراص المحرمة، 

وما شاكل.
١٤- ليس المقصود ببقاء الشيء المعار بعد الانتفاع به، هو بقاء الفائدة نفسها، بل المراد 
هو الشيء الذي يقع محلاً للاسـتفادة بشـكل عام، فقد يكون الشيء المعار بيتاً فالانتفاع به هو 
- وهذه المنفعة لا تؤدي إلى تلف البيت وانعدامـه، وقد يكون الشيء المعار  السـكن فيه -مثـلاً
بقرة لحلبها والانتفاع بلبنها، فهنا أيضاً تجوز العارية بالرغم من أن اللبن هنا يُستهلك بالانتفاع 
وينعـدم، إلا أن المعـار هنـا هو البقرة وليـس اللبن، فالعرف يـر￯ مثل هذا المـورد باقياً وغير 

مستهلك بالانتفاع.
من هنا، يجوز إعارة الحيوانات للاستفادة من ألبانها أو أصوافها أو أوبارها وما شاكل، 
وإعارة الأشـجار للاسـتفادة من ثمارها، وإعارة النحل للاسـتفادة من عسـلها، وإعارة البئر 
للاسـتفادة من مائها، وإعارة مولِّدات الطاقة للاسـتفادة من طاقتها الكهربية، وما شـاكل من 

المصاديق الكثيرة.
١٥- لا يشـترط تعيين الشيء المعار عند الاتفاق على العارية، فلو قال أحدهم: «أعرني 
أحد كتبك» أو «أعرني إحد￯ سـياراتك» فقال له المالك: «اذهب إلى المكتبة واختر ما شـئت» 

أو «اذهب إلى موقف السيارات واختر ما يعجبك منها» صحت العارية.
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التزامات المستعير:
١٦- ثلاثة أمور رئيسة يجب أن يلتزم بها المستعير:

الأول: على المستعير أن يستعمل الشيء المعار على الوجه الصحيح وفي مجال الانتفاع 
الخـاص بـه، فالانتفـاع بالكتاب هـو قراءته وليـس الكتابة فيـه، والانتفاع 
بالمحل التجاري هو القيام بالأنشطة التجارية فيه وليس إسكان العائلة فيه، 
والانتفاع الطبيعي بالسـيارة العادية هو السير بها في الطرق المعبدة وليس في 

الطرق الجبلية الوعرة غير المعبَّدة، وهكذا..
الثاني: على المسـتعير عدم إعـارة الشيء المعار أو تأجيره لشـخص آخر إلا بموافقة 

المعير.
الثالـث: على المسـتعير رد الشيء المعار إلى المعير بعد انتهـاء أجل العارية (إن كانت 
ذات أجـل معـين) أو بعد الانتفاع بـه -إن كانت محـددة بالانتفاع- أو عند 

مطالبة المعير ذلك.
ويجب الرد إلى المالك نفسه أو إلى وليه أو وكيله.

الرابع: يد المستعير أمينة، ولذلك فهو لا يضمن الشيء المعار إذا تلف عنده لأسباب 
خارجة عنه. أما إذا كان التلف مسـتنداً إليه إما بالتعدي (أي تجاوز الكيفية 
المسـموح بهـا في الانتفـاع كمن اسـتفاد من بيت السـكنى مخزنـاً للاحتفاظ 
بكميـات مـن الوقود ممـا أد￯ إلى تعرض البيت للحريـق) أو بالتفريط (أي 
التسـاهل في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه، كمن يترك السـيارة عند 

منحدر جبلي دون استعمال المكابح اليدوية فتتدحرج السيارة إلى الوادي).
الخامس: يضمن المستعير التلف حتى مع عدم التعدي والتفريط في حالتين:

ألف: إذا شرط المعير عليه الضمان في كل الأحوال.
بــاء: إذا كان الشيء المعار ذهباً أو فضة.

١٧- إذا كان للـشيء المعـار منفعـة واحدة فقط، فـلا حاجة للتطـرق إلى جهة الانتفاع 
في العقـد، كالكتاب حيـث المطالعة هي منفعته، والفيلم حيث عرضه للمشـاهدة هو منفعته، 

والملابس حيث تنحصر منفعتها في اللبس، وهكذا..
أمـا إذا تعـددت مجالات الانتفـاع بالشيء المعار، كالسـيارة متعددة الاسـتخدام حيث 
يمكن اسـتخدامها لنقل الركاب أو لحمل الأمتعة، وكالمبنى الواقع في حي تجاري - سـكني، 
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حيث يمكن الانتفاع به بجعله مكتباً تجارياً، أو بيتاً سـكنياً، أو عيادة طبيب، وكذلك الأرض 
حيث يمكن الانتفاع بها للزرع، أو الغرس، أو البناء.

فـإذا كانت العارية في مثل هذه الحالات لأجل منفعة خاصة من منافعها وجب تعيينها 
في العقد، ووجب على المستعير الالتزام بذلك.

أمـا إذا كان المقصـود بالعارية الانتفاع بالشيء المعار بشـكل مطلـق ودون تحديد، جاز 
التصريـح بالعمـوم في العقـد، كأن يقـول: أعرتك هـذه الأرض لتنتفع بهـا في كل مجال مباح 
شرعاً، كما جاز إطلاق العارية دون الإشـارة إلى تخصيـص أو تعميم، كأن يقول: أعرتك هذه 
الأرض، فيجـوز للمسـتعير في مثـل هذه الحالة الانتفـاع بالشيء المعـار في أي وجه من وجوه 

الانتفاع بها.
١٨- إذا تعـد￯ المسـتعير في الانتفـاع بالـشيء المعار عن نـوع المنفعة التـي عينها المعير 
لـه، فانتفـع به في مجال آخر (كالبناء على الأرض المعارة للزراعة) أو تجاوز في كيفية الاسـتفادة 
(كاسـتخدام شـاحنة معدة لنقل خمسـة أطنان من الحمولة، في حمل أكثر من ذلك) كان غاصباً 

وضامناً، وكان عليه أجرة ما استوفاه من المنفعة.
التزامات المعير:

١٩- وعلى المعير:
أولاً: أن يتـدارك الـضرر الـذي يلحقه بالمسـتعير بسـبب تراجعه عـن العارية في وقت 
غـير مناسـب، كالذي يعير شـاحنته لمـن يريد أن ينقل أمتعتـه من مدينة إلى أخـر￯، ثم يرجع 
عـن العاريـة في حين تكون الشـاحنة في منتصف الطريق، حيث يكلف هذا التراجع المسـتعير 
اسـتئجار أفراد لإنزال الحمولة ثم اسـتئجار شـاحنة أخـر￯ لنقلها إلى المقصـد، أو كمن يعير 
أرضـه لشـخص للزراعـة فيها ثـم يتراجع عـن العارية في منتصف الموسـم الأمـر الذي يضر 
بالمسـتعير، ففي هاتـين الحالتين وأمثالهما يتحمل المعير الأضرار التـي يلحقها بالمعير، وإن كان 

الأحوط التراضي والتصالح.
: أن يخبر المستعير بما في الشيء المعار من العيوب التي تؤثر على الانتفاع به، كنجاسة  ثانياً
ض السـائق أو الركاب إلى الخطر،  الملابـس المعـارة، أو وجود عيب في السـيارة المعارة قد يعرِّ

وهكذا..
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إعارة الغصب:
-) فهنا عدة مسائل: ٢٠- إذا كان الشيء المعار مغصوباً (كسيارة مسروقة -مثلاً

الأولى: تحرم هذه العارية ولا تصح ولا يترتب عليها أحكام العارية.
الثانية: إن كان المستعير جاهلاً بالغصب، لم يكن عليه شيء، وكان استقرار الضمان 
عـلى الغاصـب نفسـه، فـإذا طالب المالـك بالتعويـض من المسـتعير، رجع 

. مَ رِّ المستعير على المعير بما غُ
الثالثة: إن كان المستعير عالماً بالغصب، كان ضامناً وتحمل المسؤولية جنباً إلى جنب 
الغاصـب، فإذا طالبه المالك بالخسـارة لم يكن له الرجـوع إلى الغاصب، بل 
العكـس هو الصحيـح، إذ يرجـع الغاصب على المسـتعير إذا طالبـه المالك 

بالخسارة عن فترة العارية.
الرابعة: لا يجوز للمسـتعير أن يرد الـشيء المعار المغصوب إلى الغاصب بعدما علم 

بالغصب، بل يجب عليه الرد إلى المالك الحقيقي.
بطلان العارية:

٢١- تنتهي العارية في الحالات التالية:
ألف: بمطالبة المعير رد الشيء المعار.

بــاء: بإعادة الشيء المعار بواسطة المستعير.
جيم: بموت المعير أو المستعير.

دال: بزوال الأهلية كما لو جن المعير بعد الإعارة.
هاء: بانتهاء المدة إن كانت العارية محدودة بالزمن.
واو: باستيفاء المنفعة إن كانت العارية محدودة بها.
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القسم الثامن عشر: الوديعةالقسم الثامن عشر: الوديعة

الــوديـعـــة

قـال رسـول االله K: >ليـس منا من أخلـف بالأمانـة<، وقـال: >أداء الأمانة تجلب 
الرزق، والخيانة تجلب الفقر<(١).

لَفَ  نْ أَخْ نَّا مَ ولُ االله K: «لَيْسَ مِ سُ الَ رَ : قَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ِّ عَ ونيِ كُ ￯ السَّ وَ رَ
.« رَ قْ لِبُ الْفَ ْ ةُ تجَ يَانَ ِ قَ وَ الخْ زْ لِبُ الرِّ ْ ةُ تجَ انَ َمَ ولُ االله K: الأْ سُ الَ رَ قَ ، وَ ةِ انَ َمَ بِالأْ

.(٢)« َنَانِ تمَ ؤْ ةِ مُ اعَ الْبِضَ ةِ وَ دِيعَ بُ الْوَ احِ : «صَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ بِيِّ عَ َلَ نِ الحْ َّادٍ عَ نْ حمَ عَ
ما هو عقد الوديعة؟

١- عقـد الوديعة هـو: وضع شيء عند الغير للمحافظة عليه، وبعبارة أكثر إيجازاً، هو: 
استنابة في الحفظ.

دِع) على صاحب  وتُطلـق كلمة (الوديعة) على الشيء الـذي أُودع للحفظ، وكلمة (المُوْ
عَت الوديعة عنده. ضِ دَع) على من وُ الوديعة، وكلمة (المُوْ

٢- الوديعـة أمانـة عند المودَع، ويجب المحافظة عليهـا، ولا يحل لأحد خيانتها حتى لو 
. ولقبول الوديعة ثواب كبـير إن كان يدخل في نطاق التعاون على  كان صاحبهـا فاجراً فاسـقاً

البر والتقو￯ وقضاء حاجة المؤمن.
٣- عقد الوديعة جائز من الطرفين، فيحق لأي واحد منهما فسخه متى أراد، وإذا فسخ 

المودَع فلا يحق للمودِع الامتناع من استلام وديعته.
(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٧٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٧٩.
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ولكن لو اشـترط أحدهما أو كلاهما أن يكون العقد لازماً من طرف واحد أو من الطرفين 
وتراضيا على ذلك أصبح العقد لازماً حسب المتفق عليه (أي من طرف واحد أو من الطرفين).

الوديعة والرضا:
٤- الإيداع عقد لا يتم إلا بالتراضي، ويتوقف على الإيجاب والقبول، سـواءً كانا بلفظ أو بغير 
لفـظ. وليس للإيجـاب اللفظي عبارة خاصة، بل يصـح التعبير عنه بكل لفظ يـدل ظاهره عليه، كما لو 
قال: أودعتك هذا المال. أو: احفظ لي هذا الشيء. أو: هذا الشيء وديعة عندك. وغير ذلك من العبارات 

المشابهة. وكذلك القبول اللفظي يتم بكل عبارة تكشف عن الرضا الحقيقي بالقيام بحفظ الوديعة.
٥- ويصـح أن يكـون الإيجـاب لفظيـاً والقبـول عملياً (كما لـو قال لـه: أودعتك هذا 
الكتـاب، فأخـذه ووضعه في مكان حفيظ دون أن يتلفـظ بشيء)، كما يصح أن يكون الإيجاب 
والقبـول معاً فعليين دون التلفظ بأي كلام، فالأسـاس هو حصول التراضي بين الطرفين على 

الإيداع بأي شكل تم الكشف عنه.
ع المودِع  ضَ ٦- قبـول الوديعة ليس إلزامياً، بل المـودَع مخير بين القبول والرفض، فإذا وَ
شـيئاً أمام الشـخص وقال له: احفظ لي هذا فهو وديعة عندك، فـإن أظهر الطرف الثاني قبوله 
بالقول، أو بالفعل الكاشف عن الرضا، ولو بتحريك رأسه أو بابتسامة دالة، وحتى بالسكوت 
الـدال على الرضا، صـار ذلك الشيء وديعة وترتبت أحكام الإيـداع عليها. أما إذا لم يبدر منه 
أي شيء يكشف عن قبوله ورضاه، فلا وديعة هنا، حتى ولو طرح المودِع الشيءَ وذهب، فإن 
الطـرف الآخر لا يكون ضامناً ولا يتحمل أية مسـؤولية تجاه ذلـك الشيء، وإن كان الأحوط 

استحباباً القيام بحفظه مع إمكانية ذلك.
أهلية المتعاقدين:

٧- يُشـترط في طرفي الوديعة توافر الأهليـة بالبلوغ والعقل، فلا يصح إيداع شيء عند 
، سـواء كان ذلك الشيء لهما أو لغيرهما  الصبـي والمجنـون، كما لا يصح قبول شيء منهما وديعةً

ممن تتوافر فيه الأهلية.
٨- ولو قبل الشخص وديعة من الصبي أو المجنون، كان ضامناً إذا تلفت أو لحقت بها 

ها إليهما لم يسقط عنه الضمان. ها إلى وليهما، ولو ردَّ خسارة، ووجب عليه ردّ
٩- ولو أودع شخص شيئاً عند طفل أو مجنون، فتلف ذلك الشيء أو لحقت به خسارة، 
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لم يكـن عليهـما ضمان ولا يتحملان أية مسـؤولية، بـل لا ضمان عليهما حتـى في صورة إتلافه 
عمداً إذا لم يكونا مميزين.

١٠- إضافة إلى الشروط العامة في الأهلية، يُشترط في المودَع أن يكون قادراً على حفظ 
الوديعـة. أما إذا كان عاجزاً عن ذلـك فالاحتياط يقتضي عدم القبول، وإن قيل بجواز القبول 

. مع الضمان والمسؤولية كان حسناً
واجبات المودَع:

١١- قبـول الوديعة ليـس واجباً -كما أشرنا- ولكن إذا قبلهـا راضياً ترتبت على ذلك 
بعض الواجبات والمسؤوليات، نشير إليها فيما يلي:

ألف: يجب على المودَع بعد قبوله الوديعة أن يحافظ عليها، فهي أمانة بيده.
بــاء: ينبغي أن تكون المحافظة متناسبة مع الوديعة، فالنقود والسندات المالية والصكوك 
فظ  والوثائـق والذهب والفضة والمجوهرات وأمثالها لا تُـترك في متناول اليد، بل ينبغي أن تحُ
في الأماكن المناسـبة لهـا كالصناديق الحديدية المقفلة المعدة لذلـك، أو في صناديق الأمانات في 
المصارف، وما شـاكل. والسيارة تحفظ في موقف معد لذلك بعيداً عن المؤثرات الجوية (أشعة 

الشمس والمطر) التي تضرّ بها إذا كان الحفظ لفترة طويلة، وهكذا بالنسبة لسائر الأشياء.
وبشكل عام، يجب أن يكون الحفظ بطريقة لا يعده العرف معها مضيِّعاً للوديعة وخائناً للأمانة.

جيم: لو لم يكن المودَع يملك المكان المناسب لحفظ الوديعة، وجب عليه تهيئة ذلك.
دال: يجـب عليـه اتخـاذ كل ما يلـزم لصيانـة الوديعة مـن التعيّب ولحوق الخسـارة بها، 
- كان عليه منع وصـول الماء إليه، وإلقاء السـموم المضادة  فـإذا كانـت الوديعة سـجاداً -مثلاً
للحشرات فيه إذا كان مطوياً، وإذا كانت الوديعة حيواناً كان عليه إطعامه وسقيه وحفظه من 

الحر والبرد، وهكذا بالنسبة لسائر الأشياء.
هـاء: يجب رد الوديعة فوراً عند المطالبـة بها من قبل المالك، حتى ولو كان المودِع كافراً 
محترم المال، بل الاحتياط يقتضي ردها عند المطالبة حتى لو كان مالكها حربياً غير محترم المال.

كـما يجب ردها أيضاً عند الخوف عليها من التلف والتعرض لأي خطر أو خسـارة، أو 
عنـد انعـدام قدرته عـلى حفظها، وفي هذه الحالة عليه إيصالها إلى المالـك أو وكيله، فإن لم يكن 

ممكناً أوصلها إلى الحاكم أو إلى أي شخص أمين ثقة قادر على حفظها.
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فــرعان:
الأول: لـو عـين المودِع مكانـاً خاصاً أو طريقـة خاصة لحفظ الوديعـة، كان على المودَع 
الالتـزام بذلـك، ولو خالـف كانت عليه مسـؤولية كل ما يترتب على المخالفـة من التلف، أو 

لحوق أية خسارة بالوديعة.
الثاني: أساليب الحفظ واتخاذ التدابير اللازمة تختلف في كثير من الأحيان باختلاف مدة 
الوديعـة، فإن مسـتلزمات الحفـظ والصيانة في فترة قصيرة تختلف عما تسـتلزمه المدة الطويلة، 
: إذا كانت السـيارة مودعة عند الفرد لعدة أيام فقط، فإن حفظها لا يستلزم غير وضعها  فمثلاً
في مكان مناسـب، بعيداً عن السرقة ولحوق الخسـارة بها، أما إذا كانت مودعة لمدة أشـهر فإن 
- تشـغيلها بين فترة وأخـر￯، وربما تغيير زيوتها، وملاحظة  حفظهـا يتطلب -إضافة إلى ما مرّ

.￯سلامة بطاريتها وإطاراتها، وما شاكل من الأمور الفنية الأخر
وهكـذا الأمـر بالنسـبة إلى حفظ الكتـب والأقمشـة والملابس والأطعمـة والعقارات 

والأجهزة وغيرها.
التلف والضمان:

١٢- يد المودَع يد أمينة، أي أنه لا يتحمل أية مسـؤولية إذا تلفت الوديعة أو لحقت بها 
خسارة من دون تعدٍّ أو تفريط في الحفظ. وإليك بعض تفاصيل هذه القاعدة:

أولاً: التعدي هو أن يتصرف المودَع في الوديعة بما لم يأذن له المودِع، أو يسمح به العرف 
المتناسب مع الشيء المودَع، ومن أمثلة ذلك:

- اسـتخدام السـيارة، أو أي جهـاز، أو آلـة أخـر￯ أُودعت عنـده للحفظ وليس 
للاستعمال.

- لبس الثياب المودعة عنده.
- إعارة الكتب المودعة عنده ووضعها تحت تصرف الآخرين من دون إذن المالك.

- لبس المرأة الحلي الذهبية المودَعة عندها.
ومـا إلى ذلـك من الأمثلـة الكثيرة. كل ذلـك في حالة عدم السـماح بهذه 

التصرفات من قِبَل المودِع، وعدم كون هذه التصرفات من متطلبات الحفظ.
: التفريـط هو: الإهمال والتسـامح في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الوديعة حسـب ما  ثانيـاً

ه العرف مضيِّعاً للوديعة ومهملاً لها. جرت به العادة والعرف بالنسبة إلى كل شيء، بحيث يعدُّ
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ومن أمثلة ذلك:
عدُّ مناسـباً لـه، كوضع الأموال والمجوهرات في مكان  - حفظ الشيء في مكان لا يُ

غير مغلق، أو ترك السيارة في الشارع دون قفلها.
- حفظ الكتب المودعة عنده في مكان رطب جداً، وفي معرض تسرب المياه مما يؤثر 

على سلامتها.
ض لوصول المـاء إليـه، أو في معرض  - حفـظ الأقمشـة والملابـس في مخـزن معـرَّ

ة لها. وهكذا... الحشرات المضادّ
: إذا تلفت الوديعة أو لحقت بها خسارة في صورة التعدي والتفريط، ولكن لم يكن  ثالثاً
التلـف أو الخسـارة مسـتنداً إلى أحـد هذين العاملين، فالمشـهور بين الفقهاء هـو ضمان المودَع 

وتحمل مسؤولية التلف أو الخسارة، ولكن الأحوط التراضي في مثل هذه الصورة.
: لو اسـتولى على الوديعة ظالم بالقوة، أو سرقها سـارق، فإن المودَع لا يتحمل أية  رابعاً

مسؤولية إن لم يكن هو السبب في ذلك.
أما إذا تسـبب المودَع في اسـتيلاء الظالم على الوديعة، أو سرقتهـا بحيث صدق عرفاً أنه 

ط في حفظها، فالأقو￯ تحمله للمسؤولية، وعليه الضمان. السبب في الإتلاف، أو أنه فرَّ
: لو كان باسـتطاعته دفع خطر الاسـتيلاء على الوديعة بواسطة الظالم بما يحافظ  خامسـاً

. على سلامتها وجب عليه ذلك، ولو بإنكار وجودها عنده كذباً
أمـا إذا كان دفـع الخطـر يتطلب تحمله خسـارة مالية، فـإن كانت مـن متطلبات حفظ 
الوديعة فعليه أن يتحملها، أما إذا كانت الخسـارة كبيرة، بحيث يصدق عليه الضرر والحرج، 

فلا يجب.
بطلان الوديعة:

١٣- تبطل الوديعة بأحد الأسباب التالية:
الأول: بموت كل واحد من المودِع أو المودَع.

الثاني: بفقد أي واحد منهما للأهلية، كالجنون، أو العجز عن الحفظ بالنسبة للمودَع.
الثالـث: بفسـخ العقد بواسـطة أيٍّ منهـما، أي بمطالبة اسـترداد الوديعة بواسـطة 

مالكها، أو ردها بواسطة المودَع.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٢٧٨

١٤- إذا مـات المـودِع وجب عـلى المودَع رد الوديعة فوراً إلى الـوارث أو وليه (إن كان 
) أو -على الأقـل- إخباره بذلك. فإن أهمل من غير مـبرر شرعي كانت عليه  الـوارث قـاصراً

مسؤولية حدوث أية أضرار أو خسارة أو تلف.
لـت الوديعـة إلى أمانة بيـد وارثه أو ولي الـوارث (إذا كان  ١٥- وإذا مـات المـودَع تحوّ

) ووجب عليه الرد فوراً إلى مالك الوديعة أو إخباره بذلك. قاصراً
يّـة تدل على اقتراب موته (كإصابته بمرض  ضِ رَ ١٦- إذا ظهـرت للمودَع مضاعفات مَ
مميت لا علاج له مثل السرطان) وجب عليه رد الوديعة إلى مالكها أو وكيله إن لم يكن على ثقة 
من وصول الأمانة إلى أهلها بعد وفاته. أما إذا كان على ثقة من ذلك كفى الوصيّة بردها، وإن 

كان الاحتياط الاستحبابي يقتضي المبادرة إلى الرد إن استطاع.
مسائل متفرقة:

الأولى: لو أودع شـخص شيئاً مغصوباً أو مسروقاً عند آخر، لم يجز للمودَع رده إليه مع 
الإمكان، بل يجب عليه رده إلى مالكه إن كان يعرفه، وإلاّ فيتعامل معه معاملة مجهول المالك.

الثانية: إذا كان للوديعة نتاج كالثمر بالنسـبة للبستان، واللبن والولد بالنسبة للحيوان، 
فإن النتاج يكون للمودِع مبدئياً، إلا إذا اشترط أن يكون للمودَع.

الثالثة: يجوز إيداع الوديعة عند شخص آخر أمين بإذن المالك.
الرابعـة: الوديعة ليسـت خاصة بالأموال المنقولة، بل حتى غـير المنقولة يصح إيداعها 

كالعقارات والأراضي.
الخامسـة: عقد الوديعة في الأسـاس عقـد تبرعي بلا أجر، ولكن يجـوز أن يكون بأجر 

حسب اتفاق الطرفين.
السادسـة: الأمـوال التـي يتم إيداعهـا في المصـارف أو عند الصرافـين أو عند غيرهما، 
الظاهر ليس المقصود حفظ ذاتها وأعيانها، بل المطلوب حفظ ماليتها، فيجوز للمودَع التصرف 

في الأموال ودفع غيرها عند المطالبة، إلا إذا اشترط المودِع حفظ نفس النقود المودعة بذاتها.
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القسم التاسع عشر: الإقرارالقسم التاسع عشر: الإقرار

الإقـــرار

.(١)« ائِزٌ مْ جَ هِ سِ فُ لىَ أَنْ ءِ عَ قَلاَ ارُ الْعُ رَ : «إِقْ الَ هُ قَ نَّ نِ النَّبِيِّ K أَ يَ عَ وِ رُ
ناً  مِ ؤْ ـبْعِينَ مُ نْ سَ ـهِ مِ سِ فْ لىَ نَ قُ عَ دَ نُ أَصْ مِ : «المُؤْ ـالَ ـهُ قَ بْـدِ االله C أَنَّ ـنْ أَبيِ عَ يَ عَ وِ رُ وَ

.(٢)« يْهِ لَ عَ
ما هو الإقرار؟

ر أو نفي حق للنفس على الآخر.  ١- الإقرار هو: الشهادة بثبوت حق على النفس للآخَ
فمثال الإقرار الأول هو أن يقول: أنا مدين لفلان بألف دينار، أو أية عبارة مشابهة تدل 

على إثبات حق لطرف آخر على المُقر.
ومثال الإقرار الثاني هو أن يقول: ليس لي من حق على فلان، أو: إن فلاناً ليس مديناً لي 

بشيء، أو أية عبارة أُخر￯ تدل على نفي أن يكون له حق على طرف آخر.
ر مبـاشرة، بل من الممكن  ٢- لا يلـزم أن يكـون الإقرار بعبارة مسـتقلة تصـدر من المُقِ
اسـتفادة الإقـرار من محاورة بـين طرفين، كما لو قال شـخص لآخر: «إننـي أطلب منك ألف 

دينار، فأجابه الآخر: نعم»، كان ذلك إقراراً منه، وهكذا...
٣- الإقـرار مقبول بأية لغة كان، حتى ولو كان بغير لغة المتحدث إذا كان يعرف معنى 

.￯ما يتلفظ به من اللغة الأخر

(١) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٨٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٨٤.
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شروط الإقرار:
٤- يُشترط في صحة الإقرار والأخذ به توافر ما يلي:

ألـف: أن يكون الإقـرار جازماً وقاطعاً لا ترديد فيه، فإذا قال: «أحتمل أنني مدين 
لك بعشرة غرامات من الذهب»، فإن هذا التعبير لا يُعد إقراراً، وكذلك لو 

قال: «أظن»، أو: «ربما»، أو ما شابه من عبارات الترديد والشك.
بـــاء: أن تـدل العبارة بصراحـة أو بظاهرها على الإقرار للطـرف الآخر، فلو قال 
يْن بمقدار ألف دينار» لا يكـون إقراراً بشيء لأن هذه العبارة  : «بيننا دَ مثـلاً

لا تدل على ما إذا كان هو المدين أو الدائن.
جيم: يشـترط في نفوذ إقرار الشـخص وترتيب الأثر عليه، أن يكون فيه ضرر على 

نفسه، كما لو اعتراف بمديونيته لآخر، أو بنفي طلبه شيئاً من آخر.
أمـا إذا كان الإقرار مضراً لشـخص آخر، كما لو قـال: «إن زيداً مدين لعمرو بألف 
دينـار»، لم يكن إقراراً على أحد، ولم يثبت بهذا الكلام شيء لعمرو، وكذلك 
الأمـر لـو كان الإقرار لمصلحة نفسـه، كما لو قـال: «إن فلانـاً مدين لي بمائة 

دينار»، لم يكن إقراراً بحق الطرف الآخر.
رُّ بـه، في الحقوق المالية، مما يصح تملكه مـن قبل المقر له،  دال: أن يكـون الـشيء المُقَ
فلا يصح الإقرار بخنزير أو خمر أو أي شيء من الأدوات والآلات المحرمة 

لمسلم، لأن المسلم لا يملك مثل هذه الأشياء.
٥- إذا أقـر بـشيء مجهـول، أو لطرف مجهول، كما لـو قال: «أنا مدين لفـلان بمبلغ من 
المـال»، أو قال: «إن شـخصاً ما يطلبني ألـف دينار»، صح إقراره وطُلِـبَ منه أن يفسرِّ كلامه 

ويرفع عنه الغموض والإبهام.
شروط المُقِر:

ر توافر الأهلية العامة بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار. أما الصبي،  ٦- يُشترط في المُقِ
ه، فلا يصح إقرارهم. والمجنون، والسكران، والساهي، والغافل، والهازل، والمُكرَ

٧- السفيه لا يُقبل إقراره في الحقوق المالية.
يْن، ولكن من المشـكل القـول بأن المقر له  ٨- المُفلَّـس المحجـور عليه يُقبل إقراره بالدَّ

يشارك الغرماء في استيفاء حقه من الأموال المحجورة.
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٩- إقرار المريض بمرض الموت، إن كان متهماً بأنه كاذب في إقراره، يُقبل بمقدار ثلث 
أمواله فقط، أما في الزائد عن الثلث فلا يُقبل إقراره.

المُقَـــرُّ لــه:
- بأن هذا الشيء  ١٠- يشـترط في المقر له أهلية التملك والاسـتحقاق، فلو أقـر -مثلاً

لحيوان، لم يقبل إقراره إذ إن الحيوان لا يستحق شيئاً ولا يملك.
١١- لا يشـترط في المقـر لـه أي من الشروط العامـة للأهلية، فيصح الإقـرار لمصلحة 

الصبي، والمجنون، بل ويصح الإقرار لمصلحة الحمل.
١٢- لا يلزم أن يكون المقر له شـخصاً طبيعياً (أي شـخصاً حقيقياً من أبناء المجتمع)، 
بل يصح الإقرار لمصلحة الأشـخاص المعنويين الذين يتمتعون بشخصية قانونية كالمؤسسات 
والـشركات والمسـاجد والمشـاهد ومـا شـاكل. فـإذا أقر الشـخص بأنـه مدين للمسـجد، أو 

بِلَ إقراره. للمدرسة، أو لمؤسسة وما أشبه قُ
أحكام الإقرار:

. ١٣- إذا أقر بشيء ثم أنكره، لم يقبل إنكاره، وبقي الإقرار صحيحاً
َقَ بإقراره ما يتنافى معه ويلغيـه، كما لو قال: «إنني  ١٤- إذا أقـر الشـخص بشيء ثـم أَلحْ
مدين لفلان بمائة دينار بسبب الرهان في القمار»، فإن الجملة الأولى إقرار بالمديونية، أما الجملة 

الثانية فإنها تنفي المديونية لأن المال المكتسب من القمار حرام والإقرار به باطل.
بَل مثل هذه الإقرار أم لا؟. قْ فهل يُ

الجـواب: إذا كان العـرف ير￯ أن الجملة الثانية هي كلام مسـتقل غـير الكلام الأول، 
فإن الإقرار يقبل هنا ولا يقبل الكلام الذي يلغيه. أما إذا كان ير￯ الكلامين جملةً واحدة، فإن 

قبول الإقرار مشكل، لعدم التأكد من أصل الإقرار.
بِلَ منـه، فإذا قال: «إننـي مدين لفلان  ١٥- إذا احتـوت جملـة الإقرار على الاسـتثناء قُ

بألف دينار إلا مائة»، كان إقراراً بتسعمائة دينار.
ق، أي الذي ينفي كل المقر به، كما لو قال: «إنني مدين لك  ١٦- أما الاسـتثناء المسـتغرِ
دَّ العرف كل كلامه جملة واحدة، وأما  بألف دينار إلا ألف»، كان كل كلامه باطلاً ولغواً إذا عَ
. والمعيار في كل ذلك فهم العرف  ق باطلاً دَّ القسـم الأول إقراراً، كان الاسـتثناء المسـتغرِ إذا عَ
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ه العرف إقراراً أُخذَ به، وما شك فيه لم يؤخذ به. دَّ في المحاورات، فما عَ

١٧- لو أقر بشيء واحد لشـخصين كل واحد على انفراد، كما لو أقر بأن هذه السـيارة 
، ثم قال بل هي لعمرو، أُعطيت السـيارة للأول، وأُغرم قيمتهـا للثاني، هذا بالطبع  هـي لزيـدٍ
فيما إذا كانت في كلامه دلالة عرفية على إقرارين للأول وللثاني، بحيث يكون الثاني إقراراً آخر 

- كان مديوناً بثمن السيارة للثاني). (ربما -مثلاً
أمـا إذا كان الـكلام الثـاني إعراضاً، وجـاء كل الكلام في جملة واحـدة مما جعل العرف 
يشـك في الإقـرار الأول، فالسـيارة للثـاني. أو أن الإقرار الثـاني كان بذات السـيارة، فبعد أن 

أصبحت بالإقرار الأول للأول، يكون الإقرار الثاني إقراراً بمال الغير...
وهكذا علينا التأكد من محتو￯ الكلام بالقرائن، وهي مختلفة، والحكم في كل مورد يتبع 

قرائنه.
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ر جْ رالقسم العشرون: الحَ جْ القسم العشرون: الحَ

الـحَــجْـر

إِنِ  هُ وَ ـدُّ وَ أَشُ هُ مِ وَ تِلاَ حْ تْـمِ الْيَتِيمِ بِالاِ طَاعُ يُ قِ : «انْ الَ بْـدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ـامٍ عَ شَ ـنْ هِ عَ
.(١)« الَهُ لِيُّهُ مَ نْهُ وَ كْ عَ سِ يُمْ لْ عِيفاً فَ يهاً أَوْ ضَ فِ انَ سَ كَ هُ وَ دُ شْ نْهُ رُ نَسْ مِ ؤْ ْ يُ لمَ مَ وَ تَلَ احْ

لَ (أي  جُ لِّسُ الرَّ فَ انَ يُ لِيّاً C كَ نْ أَبِيهِ B: «أَنَّ عَ رٍ عَ فَ عْ نْ جَ يمَ عَ اهِ رَ يَاثِ بْنِ إِبْ نْ غِ عَ
هُ  اعَ إِنْ أَبَى بَ ، فَ صِ صَ مْ بِالحِْ يْنَهُ الُهُ بَ مُ مَ يُقْسَ رُ بِهِ فَ أْمُ مَّ يَ ، ثُ ائِهِ مَ رَ لىَ غُ ￯ عَ ا الْتَوَ كان يعلن إفلاسه) إِذَ

.(٢)« الَهُ نِي مَ عْ مْ يَ يْنَهُ مَ بَ قَسَ (أي باع ماله) فَ
ما هو الحَجْر؟

ر يعني: المنع، وفي الاصطلاح الشرعي هو: منع الشـخص شرعاً عن التصرف في  الحَجْ
أمواله بأحد الأسباب التالية:

٢- الجنون. ر (عدم البلوغ والرشد).   غَ ١- الصِّ
٤- الإفلاس. فه.     ٣- السَّ

ويُقال للممنوع من التصرف: «محجورٌ عليه».
غَر: الأول: الصِّ

١- الصغير (أو الطفل) هو من لم يبلغ بعد حد البلوغ الشرعي(٣).
٢- الصغير محجور عليه شرعاً أي ممنوع من التصرف في مجالات ثلاث:

(١) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤٠٩.
(٢) وسائل الشيعة، ج١٨، ص٤١٦. 

(٣) ذكرنا أحكام وحدود البلوغ الشرعي للجنسين في بداية (أحكام العبادات، باب: أحكام التقليد والبلوغ).
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ألـف: محجورٌ عليه بالنسـبة إلى أمواله، فلا تصح عقوده مـن قبيل: البيع والإجارة 
والصلح والهبة والإقراض والإيداع والإعارة والشركة والمضاربة وغيرها.
بـــاء: محجور عليه بالنسـبة إلى ذمته، فلا يصح منه الاقـتراض، ولا البيع والشراء 

ل حتى ولو كان أجل الدفع يصادف زمن البلوغ الشرعي. بالمؤجَّ
جيم: محجور عليه بالنسـبة إلى نفسـه، فلا يصح منه تزويج نفسه، ولا إجارة نفسه، 
ولا الطـلاق، ولا الدخـول في عقد مضاربـةٍ أو مزارعة أو مسـاقاة بوصفه 

. عاملاً
أحكام الصغير:

٣- عـدم نفـاذ تصرفـات الصغير في المجالات المذكـورة لا يرتبط بوجـود المصلحة أو 
عدمها، بل حتى لو كانت المصلحة متوافرة في تصرفاته بأعلى درجاتها، فإنها لا تصح.

٤- كما أن إذن الولي السـابق على تصرفات الصغير، أو إجازته اللاحقة لا تنفعان أيضاً 
في تصحيح تصرفاته -حسب المشهور-.

٥- يجـوز للصغـير امتلاك الأشـياء بواسـطة بعض عوامـل الامتلاك من غـير العقود 
والتعهدات، وذلك مثل حيازة الحطب والحشيش بواسطة الاحتطاب والاحتشاش، وامتلاك 

السمك بالاصطياد، وأيضاً امتلاك الأجر في الجعالة إذا قام بالعمل المطلوب(١).
ولاية الطفل:

٦- ولاية التصرف في أموال الطفل وممتلكاته، والاهتمام بمصالحه وشؤونه تعود:
ألف: لأبيه، وجده من طرف أبيه.

بــاء: ومع فقدهما فهي للقيِّم المعينَّ بوصية أحدهما.
جيم: وفي حالة عدم وجود قيِّم ووصي فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي.

دال: ومع فقد الحاكم الشرعي فالظاهر ثبوت الولاية لعدول المؤمنين.
أمـا الأم، والجد من طـرف الأم، والأخ، والعـم، والخال، فلا ولاية 

لهم على الصغير بأي شكل من الأشكال.
٧- يجب على ولي الطفل مراعاة مصلحة الطفل في التصرف بأمواله وتصريف شؤونه، 

(١) راجع أحكام الجعالة في ص ٢٢٥. 
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فإذا تاجر بأمواله واستثمرها، أو أودعها عند شخص أو مؤسسة، أو ضارب بها، أو غير ذلك 
من التصرفات وجب عليه الاهتمام بمصلحة الطفل في ذلك.

٨- لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد، ولكن إذا ثبت للحاكم الشرعي إضرارهما 
بمصلحة الطفل، عزلهما عن الولاية ومنعهما من التصرف في أمواله.

٩- يجـوز لـولي الطفل أن يبعثـه إلى مراكـز أمينة لتعلـم الصناعات والحـرف والفنون 
الصالحة، كما يجوز إرساله إلى المدارس التي تعلمه القراءة والكتابة وسائر العلوم النافعة، ولكن 
ضه للانحراف. يلزم عليه أن يهتم بصيانته عماّ يؤثِّر سلباً على عقائده وعماّ يفسد أخلاقه ويعرِّ

١٠- عـلى ولي الطفل، إذا كان ينفق عليه مـن أمواله، أن يراعي في ذلك الاقتصاد، فلا 
د، بـل يلاحظ في ذلك عادتـه وعادة أقرانه ونظرائـه وما يليق  ر، ولا يقترِّ ويشـدِّ يـسرف ويبذِّ

بشأنه ومكانته الاجتماعية.
زوال الحجر:

١١- يزول الحجر عن الصغير بالوصول إلى حد البلوغ الشرعي وتحقق الرشـد بمعنى 
عدم السفه (بالمعنى الذي سنبينه إن شاء االله).

 ￯١٢- لا يثبـت بلـوغ الصغير بمجـرد إقراره، بـل ينبغي إثبات ذلـك بالطرق الأخر
مثل: الاختبار أو السن أو قول الولي.

كم بعدم البلوغ وبقاء الحجر. ١٣- لد￯ الشك في بلوغ الصغير وزوال حجره، يحُ
الثاني: الجنون:

١٤- حكـم المجنـون كحكم الطفل في كل مـا ذُكر، فهو محجور عليـه من التصرف في 
أمواله وفي ذمته، وفي نفسه.

١٥- ولا إشكال في أن الولاية على المجنون الذي كان جنونه متصلاً بفترة طفولته هي 
للأب والجد من طرف الأب، ولمن يأتي بعدهما حسب الترتيب المذكور في أحكام الطفل.

أمـا المجنـون الذي أصيب بالجنـون بعد بلوغه وخروجه عن ولايـة الأب والجد، فهل 
تعود ولايتهما عليه مرة أخر￯، أم أنها للحاكم الشرعي رأساً؟.

الاحتياط الوجوبي يقتضي توافق الطرفين (الأب والحاكم الشرعي) في مسألة الولاية عليه.
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١٦- البالـغ السـكران الـذي لا قصـد له في تصرفاتـه أثناء السـكر تبطـل كل عباداته 
. نّ بعد أن كان عاقلاً وتصرفاته، وحكمه في الولاية على الأقرب حكم من جُ

فه: الثالث: السَّ
ه  فيه هو غير الرشيد، وهو من لا تندرج تصرفاته المالية في إطار عقلائي، ويَعدُّ ١٧- السَّ
العرف خارجاً عن نطاق الراشـدين والعقلاء في تصرفاته سـواء في مجال اكتسـاب المال أو في 

مجال إنفاقه.
١٨- السـفيه محجور عليه شرعـاً، فلا تصح تصرفاته في أموالـه وممتلكاته كما أشرنا في 

الطفل والمجنون، كذلك هو محجور عليه في ذمته.
١٩- ولكن هل يتوقف حجر السفيه على صدور حكم بذلك من قبل الحاكم الشرعي؟ 
فيما يتصل بالسلوك الفردي لا يجوز لمن علم من شخص السفه أن يتعامل معه في الأمور المالية. 

أما من الناحية الاجتماعية فلا يمكن الحكم على أحد بالسفه إلا بحكم الحاكم الشرعي.
ولاية السفيه:

٢٠- إذا بلغ الشخص حد البلوغ الشرعي سفيهاً فإن ولاية فترة الطفولة عليه تستمر. 
أما إذا أصبح سـفيهاً بعد البلوغ، قال المشـهور بأن الولاية عليه هي للحاكم الشرعي، ولكن 

الأحوط -كما في المجنون- التوافق بين الأب أو الجد أو وصيهما وبين الحاكم الشرعي.
أحكام السفيه:

٢١- عـدم نفـاذ تصرفـات السـفيه لا يعنـي بطلانها بأي شـكل من الأشـكال، بل إن 
تصرفاته تكون صحيحة ونافذة، إذا كانت بإذن الولي أو إجازته.

د، ولكن انعدام الرشـد (أي السـفه)  ة كل عقد وتعهّ ٢٢- يبدو أن الرشـد شرط صحّ
ليس بدرجة واحدة دائماً وفي كل مجال، فقد يكون الشـخص راشـداً في مجال وسـفيهاً في مجال 
دُّ الشـخص سـفيها في موضوع معين، فإن تصرفه في الموضوع نفسـه  عُ آخر، فإذا كان العرف يَ
يكون غير نافذ، من هنا فإن زواج السفيه وطلاقه يكون غير صحيح إذا كان سفهه يشمل مثل 

. وهكذا في سائر الموارد. هذه الأمور أيضاً
٢٣- لا توضع أموال السفيه تحت تصرفه إلا بعد التأكد من رشده.



٢٨٧ ............................................................ ����
&��

&�;<=>�
�
� ���� ����

&��J &�H<=>�
�
� &PI 
�QRS

T
�

الرابع: الإفلاس:
٢٤- الإفـلاس يعنـي عـدم بقاء مـال للإنسـان وقصوره عـن أداء ديونـه، وإذا حكم 
ر عن  جِ . فالمفلَّس إذن هو: من حُ فلَّساً الحاكم الشرعي بالحجر على مثل هذا الشخص أصبح مُ

التصرف في أمواله لقصوره عن أداء ديونه.
٢٥- مـن تراكمت عليه الديون، حتى ولـو بلغت أضعاف ما يملك من أموال جاز له 
التصرف في أمواله بأنواع التصرفات ما لم يحجر الحاكم الشرعي عليه، هذا إذا لم يكن في تصرفاته 

تضييع لحق الدائنين ولم يكن فيها ظلم لهم أما لو كان كذلك فالحكم بالجواز مشكل.
لِس الذي تراكمت عليه الديون إلا إذا توافرت الشروط التالية: ٢٦- لا يتم الحجر على المُفْ

. ألف: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً
بـــاء: أن تكون ممتلكاته من: سـيولة نقدية، وأموال منقولـة، وأموال غير منقولة، 
يْن(١)- قاصرة عن تغطية ديونه. وطلبات من الناس -ما عدا مستثنيات الدَّ

جر على الشـخص لأجل  لـة ) فلا يحُ جيـم: أن تكـون الديون حالـة (أي غير مؤجّ
لـة لم يحن بعد موعـد تسـديدها، إلا إذا رأ￯ الحاكم الشرعي أن  ديـون مؤجّ

. إقامة القسط يتوقف على الحجر عليه، فلا بأس به حينئذٍ
دال: أن يرفع كل الغرماء أو بعضهم الأمر إلى الحاكم الشرعي، ويطلبوا منه الحجر 
عليـه. هـذا إذا كان الأمـر يتعلق بحقوق شـخصية، أمـا إذا كان هناك حق 
عـام يتعلـق بالوضع، مثـل الفسـاد الاقتصـادي في البلد، أو ضياع سـمعة 
البلد، وذلك مثل إفلاس بنكٍ أو مجموعة اقتصادية كبيرة وما أشبه، فيجوز 

للحاكم إعلان إفلاس المؤسسة المالية حتى قبل طلب الغرماء.
أحكام المُفلَّس:

٢٧- إذا أعلـن الحاكـم الشرعـي -بعـد توافـر الشروط الأربعـة- الحجر عـلى أموال 
المُفلَّـس، فإن حق الغرماء يتعلق بتلـك الأموال منذ لحظة الحجر، ولذلك لا يجوز له التصرف 

فيها سواء كان بعوض أو بغير عوض إلا بإذنهم المسبق أو بإجازتهم اللاحقة.
٢٨- بعد صدور حكم الحاكم الشرعي وإعلان إفلاس الشـخص ومنعه من التصرف 

يْن والقرض، ص ٢٥٦. يْن راجع أحكام الدَ (١) بشأن مستثنيات الدَّ
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في أمواله، يبدأ الحاكم ببيعها وتقسيم الأموال الحاصلة بين الغرماء بنسبة ديونهم.
يْن- ولا الأموال المرهونة عند بعض  يْن -كما أشرنا في أحكام الدَّ ستثنيات الدَّ ولا تُباع مُ
الغرماء، إذ أن حق المرتهن مقدم في المرهون على غيره، وهو يسـتوفي حقه من المرهون دون إن 

يشاركه غيره من الغرماء.
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القسم الواحد والعشرون: الغصب والإتلافالقسم الواحد والعشرون: الغصب والإتلاف

الغـصـب والإتــلاف

ـنِ النَّبِيِّ K -فيِ  ائِهِ A عَ نْ آبَ ادِقِ C عَ ـامِ الصَّ نِ الإمَ دٍ عَ يْ ِ بْنِ زَ ـينْ ُسَ ـنِ الحْ عَ
ومِ  ُ نْ تخُ ـهِ مِ نُقِ قاً فيِ عُ ـهُ االلهُ طَوْ لَ عَ ضِ جَ َرْ ـنَ الأْ اً مِ ـبرْ هُ شِ ارَ انَ جَ نْ خَ : «مَ ـالَ ـي- قَ يـثِ المَْنَاهِ دِ حَ

.(١)« عَ جِ رْ يَ تُوبَ وَ قاً إِلاَّ أَنْ يَ طَوَّ ةِ مُ يَامَ مَ الْقِ وْ لْقَى االله يَ تَّى يَ ةِ حَ ابِعَ ضِ السَّ َرْ الأْ
رُ  جَ هُ قَال: «الحَْ نَّ نِينَ C أَ مِ يرِ المُؤْ نْ أَمِ ) عَ ةِ غَ بَلاَ ْجِ الْ ُّ فيِ (نهَ ضيِ ِ الرَّ ينْ ُسَ دُ بْنُ الحْ َمَّ ￯ محُ وَ رَ

ا»(٢). َ ابهِ رَ لىَ خَ نٌ عَ هْ ارِ رَ بُ فيِ الدَّ الْغَصْ
ما هو الغصب؟

١- الغصب هو: الاستيلاء العدواني على مال أو حق الغير.
ي عن رسـول  وِ ٢- والغصـب معصية لأنه اعتداء على أموال الناس وحقوقهم، فقد رُ
»(٣)، وقال أيضاً في خطبة له  هِ سِ فْ الُهُ إِلاَّ بِطِيبَةِ نَ لاَ مَ لِمٍ وَ سْ ئٍ مُ رِ مُ امْ ِلُّ دَ االله K أنه قال: «لاَ يحَ
ا،  ذَ مْ هَ كُ رِ هْ ا، فيِ شَ ذَ مْ هَ كُ مِ وْ ةِ يَ مَ رْ حُ ، كَ امٌ رَ مْ حَ يْكُ لَ مْ عَ الَكُ وَ أَمْ مْ وَ كُ اءَ إِنَّ دِمَ في يوم الأضحى: «فَ
ةِ  يَامَ مَ الْقِ وْ هُ االلهُ يَ قَ وَّ ، طَ ضِ رْ نَ الأَْ اً مِ برْ هُ شِ ارَ انَ جَ نْ خَ مَ ا..»(٤). وقال K: «.. وَ ذَ مْ هَ كُ لَدِ فيِ بَ
رُ  جَ »(٥). وقال الإمام أمير المؤمنـين C: «الحَْ نَّـمَ هَ ارَ جَ هُ نَ لَ خِ دْ تَّـى يُ اراً حَ ـينَ نَ ضِ ـبْعِ أَرَ إِلىَ سَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٣٨٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٣٨٦.
(٣) وسائل الشيعة، ج٥، ص١٢٠.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٩، ص١٠.

(٥) وسائل الشيعة، ج١٩، ص١٠٨.
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ا»(١). َ ابهِ رَ لىَ خَ نٌ عَ هْ ارِ رَ بُ فيِ الدَّ الْغَصْ
٣- لا فرق في حرمة الغصب وترتّب الضمان عليه بين أن يكون الغصب من المسلم أو 
من الكافر المحترم المال، كما لا فرق بين أن يكون المغصوب منه شـخصاً أو مؤسسة أو شركة، 

سواء كانت تابعة للأفراد أو للحكومات.
أقسام الغصب:

٤- وينقسم المغصوب إلى قسمين:
ألف: فقد يكون من الأموال والحقوق الخاصة.
بــاء: وقد يكون من الأموال والحقوق العامة.

وإليك بعض الأمثلة التطبيقية:
- المـال الخاص: كما إذا اسـتولى شـخص على سـيارة شـخص آخر أو داره، أو ثيابه أو 

أجهزته، أو أي شيء آخر من أمواله العينية.
- الحق الخاص: كما إذا بادر شـخص إلى المسـجد وحجز مكاناً للصلاة فيه، فجاء آخر 
وغصب المكان، فهو لم يغصب منه مالاً بل غصب منه حقه الخاص في الانتفاع بالموضع الذي 

كان قد حجزه في المسجد وهكذا الأمر بالنسبة إلى حق الاستفادة من سائر المرافق العامة.
- المـال العـام: كما لو استولى شخص على أرض موقوفة وبنى عليها داراً لنفسه.

- الحـق العـام: كما لو منع شـخص عامة النـاس من دخول المسـجد أو المكتبة العامة، 
للاسـتفادة منهـما، أو منـع الناس مـن العبور على جسر، أو المرور في شـارع عـام، أو التنزه في 
حديقة عامة، أو منع الطلاب من الانتفاع بالمدرسـة، وما شـاكل، حيث يكون قد غصب حقاً 

. عاماً
ما يترتب على الغصب:

٥- يترتب على الغصب ثلاثة أمور أساسية:
أولاً: الإثـم، فكل أنواع الغصـب معصية ويجب على مرتكبها التوبـة إلى االله إضافة إلى 

. التخلص من تبعاتها المالية في الدنيا بما سنذكره لاحقاً
(١) وسائل الشيعة، ج٢٥، ص٣٨٦.
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: وجـوب رفع اليد عـن المغصوب (مالاً كان أو حقاً، عينـاً كان أو منفعة) إن كان  ثانيـاً
موجوداً، ورده إلى المغصوب منه أو إلى وليه، أو وارثه.

: يقـع على الغاصب ضمان المغصـوب، أي تقع عليه مسـؤولية الحفاظ على الشيء  ثالثـاً
المغصـوب بحالتـه يوم الغصـب، والحيلولة دون لحوق ضرر أو فسـاد أو تلف بـه، وفي حالة 

التلف أو الضرر والفساد تقع عليه مسؤولية التعويض حسب التفصيل الآتي:
كيفية تنفيذ الضمان:

٦- يجـب إعـادة الـشيء المغصـوب إلى مالكـه مـادام ذلك الـشيء موجـوداً حتى ولو 
استلزمت الإعادة تحمل بعض النفقات والصعوبات.

٧- إذا اسـتلزمت الإعادة لحوق ضرر بالغاصب، كما لو غصب بعض المواد الإنشـائية 
واسـتخدمها في أسـاس بنـاء مرتفع، فهل عليـه إعادة تلك المـواد حتى لو اسـتلزم هدم البناء 

كله؟.
هنـا ينبغي الموازنة بين الشيء المغصـوب وبين ما يترتب على إعادته، فإذا كانت الإعادة 
تسـبب آثاراً ينطبق عليها عنوان الفسـاد في الأرض، بل وحتى لو كانت تسبب حرجاً وضرراً 

بالغـاً، فإنـه يشـكل القول بوجوب إعـادة الشيء المغصوب نفسـه، لقوله تعـالى في الربا: { ³ 
´ μ ¶}(١)، فـرد الظلـم بالظلـم ليـس مطلوبـاً، وقـد قـال سـبحانه وتعالى: 
{^ _ ` gf e d c b a}(٢)، والمرجـع في مثل هـذه الموارد العرف 

والقضاء.
٨- بالإضافة إلى إعادة الشيء المغصوب يجب على الغاصب تعويض المالك ما فاته من 
منافع ذلك الشيء فترة الغصب، فإذا كان المغصوب سيّارة مثلاً كان عليه إضافة إلى ردها دفع 
أُجرتها خلال مدة الغصب، وكذلك بالنسـبة إلى الدار حيث يجب عليه أن يدفع أجرة سـكنها 
خـلال الفـترة، ولا فـرق في هذا الحكم بـين أن يكون الغاصب قد اسـتوفى المنفعـة من الشيء 

المغصوب (أي استخدم السيارة مثلاً، أو سكن الدار) أم لم يستوفها.
٩- إذا كان المغصـوب منـه قاصراً (كالطفل والمجنون) وجـب إعادة الشيء المغصوب 

إلى وليه الشرعي، وإذا أعاده إلى المالك القاصر، استمر الضمان حتى يسلمه إلى الولي.
(١) سورة البقرة، آية: ٢٧٩.
(٢) سورة البقرة، آية: ١٩٤.
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١٠- وإذا كان الـشيء المغصـوب من الأموال العامة وليس مالاً شـخصياً كالأوقاف، 
وجب تسليمه إلى المتولي الخاص إن كان، وفي حالة عدم وجوده، سلمه إلى الحاكم الشرعي.

الضمان بين القيمي والمثلي:
١١- إذا تلـف الـشيء المغصوب (أو أي شيء آخر مضمون) فـإن كان مثلياً وجب رد 
مثلـه، وإن كان قيميـاً وجب رد قيمتـه(١). وإذا تعذر رد المثل في المثلي (بسـبب عدم وجوده في 

. ) انتقل الضمان إلى القيمة أيضاً السوق مثلاً
١٢- إذا كان المثل موجوداً في السوق، إلا أن قيمته كانت أعلى من سعره الطبيعي (أكثر 

من ثمن المثل) وجب على الغاصب اقتناؤه ودفعه إلى المغصوب منه.
١٣- في ضـمان القيمـي، إذا اختلفت أسـعار الشيء المغصوب بين يـوم الغصب ويوم 

التلف، فما هي القيمة التي يجب على الغاصب دفعها؟.
قـال البعـض: بدفع قيمـة يوم الغصب. وقـال بعضهم: بدفع قيمة يـوم التلف. ولكن 
هناك احتمال آخر وهو دفع قيمة المغصوب يوم الأداء، وهو الأشـبه، والمعيار في تحديد القيمة 
العـرف ويحـدده القضاء، ومن هنا فقد يجب أعلى القيم من يوم الغصب إلى يوم الأداء، وذلك 
دَّ العرف المغصوب منه متضرراً بسـبب الغصب من حيث تفاوت  يَمُ كثيراً، وعَ إذا تفاوتت القِ

يَم. القِ
١٤- إذا تلف المغصوب القيمي في بلد غير بلد الغصب، واختلفت قيمته بين البلدين، 
فالمرجـع هنـا أيضاً العرف، لأنه أعرف بحـق المغصوب منه، والأشـبه بالقواعد أن عليه قيمة 
بلـد الأداء أو أعلى القيمتين، حسـب رأي العرف والذي يعكسـه القضـاء العادل، والأحوط 

التراضي.
١٥- عـلى الغاصب، في حالـة ضمان القيمة، أن يدفع بالعملـة الرائجة التي يتعامل بها 

أهل البلد، إلا إذا تراضيا فيما بينهما على خلاف ذلك.
١٦- الضمان يستمر مع استمرار الاستيلاء على الشيء المغصوب، أما بعد الأداء والرد 
فلا ضمان، فإذا استولى على مال الغير غصباً ثم أعاده ووضعه في محله السابق، فتلف بعد ذلك، 

فإذا كان العرف ير￯ وضع الشيء في محله أداءً ورداً، فلا ضمان.

(١) لمعرفة معنى القيمي والمثلي، راجع ص٢٥٩. 
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مسؤولية العيب والخلط:
١٧- إذا طـرأ عـلى الـشيء المغصوب نقص أو لحقـه عيب، تحمل الغاصب المسـؤولية 
ووجـب عليـه إعادة المغصـوب إلى المالك إضافـة إلى دفع أرش النقصـان(١)، ولا يحق للمالك 
إلزام الغاصب بدفع القيمة الكاملة وأخذ الشيء المغصوب المعيب نفسـه، إلا إذا رأ￯ العرف 
أن رد حق المالك لا يكون إلا بدفع القيمة الكاملة مثل أن يكون العيب أو النقص كبيراً بحيث 

يوجب أخذه مع الأرش ضرراً للمالك.
١٨- إذا اختلط الشيء المغصوب بشيء آخر يمكن تميزه بسهولة (كما لو اختلط طن من 
التفـاح المغصـوب بطن من البرتقال المملوك للغاصب) وجب عليه فصله وإعادته إلى المالك. 
أمـا إذا كان الخلـط بصورة يشـق معهـا الفصـل والتمييز (كما لـو اختلطت الحنطـة المغصوبة 

بالشعير) فإن لم يكن في الفصل حرج أو ضرر أو فساد، وجب عليه التمييز والإعادة.
مسؤولية تدني الأسعار:

١٩- إذا كان الشيء المغصوب موجوداً، إلا أن قيمته السـوقية كانت قد هبطت خلال 
فترة الغصب، فهل يضمن الغاصب نقصان القيمة؟.

إذا كان الغاصـب سـبباً لعدم اسـتفادة المالك من ماله في الوقت المناسـب، كـما إذا ألغت 
الدولة النقود بعد الإنذار وذلك في فترة الغصب، أو إذا تبدلت الأسـعار تدريجياً من الصيف إلى 

الشتاء، وكانت البضاعة صيفية، مما سبب استيلاء الغاصب نقصان القيمة، فإن ضمانه حتمي.
زراعة الأرض المغصوبة:

٢٠- إذا زرع الغاصـب الأرض المغصوبة أو غرسـها، فإن الزرع والغرس ومحاصيلها 
هي للغاصب، ويجب عليه دفع أجرة الأرض إلى المالك مادام فيها الزرع والغرس، وإذا طالبه 
 ￯المالـك بإزالة الـزرع والغرس وجب عليه الاسـتجابة له حتى ولو تضرر بذلـك، إلا إذا أد

ذلك إلى الإسراف أو الإفساد في الأرض.
كما يجب عليه تسـوية الأرض وإصلاح ما تضرر منها بالـزرع والغرس والقلع، إلا إذا 

رضي المالك بغير ذلك.
(١) الأرش يعني الفرق بين قيمة الشيء صحيحاً وبين قيمته معيباً، مثلاً إذا كانت قيمة الشيء المغصوب في حالة 

صحيحة ألف دينار، وقيمته بعد العيب أو النقصان ثمانمائة دينار، فإن الأرش هنا يبلغ مائتي دينار.
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تعاقب الأيدي الغاصبة:
٢١- إذا تعاقبـت عـدة أيد غاصبة على الشيء المغصوب، بأن غصب الشـخص شـيئاً، 
فغصبـه شـخص آخر منه، ثم غصبه شـخص ثالث من الثـاني، وهكذا، ثم تلـف المغصوب، 

فكيف يكون الضمان؟.
ألف: الضمان يستقر على الغاصب الذي تلف المغصوب عنده.

بـــاء: يحق للمالك أن يطالب بحقه من أي واحد من الغاصبين، كما يحق له أن يطالبهم 
ماً عليهم بالتساوي أو بالتفاوت. جميعاً به، مقسّ

جيـم: إذا أخـذ المالك حقه من الغاصب الذي تلف المغصوب عنده، فليس له الرجوع 
عـلى بقيـة الغاصبـين وتغريمهـم، أما إذا رجـع المالك على سـائر الغاصبـين، كان لهم الحق في 

الرجوع على الغاصب المُتْلِف بما غرموا.
المقبوض بالعقد الفاسد:

٢٢- كل مال صار تحت يد الشـخص وسـلطته بسـبب باطل وفاسـد كان حكمه من 
حيث الضمان حكم المغصوب وإن لم يكن الاسـتيلاء عليه ظلماً وعدوانا، فتقع عليه مسـؤولية 

الحفاظ على ذلك المال ورده إلى مالكه، وإليك بعض الأمثلة على هذه القاعدة:
ألـف: إذا عقـد صفقة شراء باطلـة، (كما لـو كان الطرف الآخر محجـوراً عليه، أو 
) فإن ما يصير تحت يده من السلعة المشتراة لا يكون مالكاً لها بل  كان مجنوناً

يكون ضامناً لها كالمال المغصوب.
) باطل،  بـــاء: تأجـير العقـار لاسـتخدامه في أغراض محرمـة (كبيع الخمور مثـلاً

والأجرة التي يأخذها المالك لا تدخل في ملكه، فيكون ضامناً لها.
جيـم: ويلحـق بذلـك ما إذا أخذ السـلعة مـن البائع لكـي تبقى عنـده لفترة لكي 
يلاحظهـا من قريب أو يجربها ثـم يقرر بعد ذلك الشراء أو العدم، ففي هذه 

الفترة يكون ضامناً لما تحت يده.
الاستيلاء على الحر:

٢٣- إذا استولى شخص على إنسان حر ظلماً وعدواناً، فحبسه ومنعه من ممارسة حياته 
دَّ العرف هذه الخطوة تضييعاً لمنافع المحبوس،  ت عليه فرص القيام بأعماله، فإذا عَ الطبيعية وفوَّ
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وجب على المستولي ضمان منافعه وردها عليه، سواء استوفى المستولي هذه المنافع من المحبوس 
أثناء فترة الحبس أم تركه دون استخدام لجهوده.

فإذا كان الشـخص المحبوس عاملاً أو موظفاً يتقاضى أجراً معيناً كان على الحابس دفع 
ت  الأجرة له. وإذا كان مديراً لمؤسسـة أو تاجراً أو طبيباً أو ما أشـبه كان الحابس ضامناً لما فوَّ
عليـه مـن المنافع خلال فترة الحبـس، والمرجع في تقدير التضييع وعدمه العرف الذي يعكسـه 

القضاء العادل.
٢٤- ولا يبعـد القـول بضـمان الحابس لما تسـببه الحبس والمنع من تأثيرات سـلبية على 

صحته النفسية أو الجسدية. فهو ظالم وعليه أن يتحمل مسؤولية ظلمه في كل الأبعاد.
٢٥- إذا منع شـخص شـخصاً آخـر عن ممارسـة دوره في الحفاظ على أموالـه وأمتعته 
فتسبب هذا المنع في تلف أو ضياع أو هلاك تلك الأموال والأمتعة، كان الشخص المانع ضامناً 
لكل ذلك، كما لو كانت سـيارة الشـخص وأمتعته في معرض السرقـة والنهب فمنعه آخر من 
بت كانت المسـؤولية على عهدة الشـخص المانع لأنه كان السـبب  قت ونهُ أن يحافظ عليها فسرُ
فيما حدث. والمعيار في هذه المسألة وأشباهها هو: أن كل ظلم وجور يجب أن يعود إلى القسط 

والعدل اللذين أمر االله سبحانه بهما.
أحكام الإتلاف:

٢٦- بعد أن أشرنا إلى أحكام الغصب وضمان الغاصب، لابد أن نشير إلى أن الإتلاف 
دُّ سبباً آخر من أسباب الضمان. عَ يُ

٢٧- والإتلاف على قسمين، إتلاف بالمباشرة، وإتلاف بالتسبيب:
ألف: فقد يقوم الشخص مباشرة بعمل الإتلاف دون أية واسطة، فيكون ضامناً بلا 
ريب ولا إشكال في ذلك، كما لو أشعل النار في أمتعة الغير فأحرقها، أو دفع 
بالحيوان إلى هاوية فسـقط وتلف، أو ضرب بالفأس على زجاج فكسره، أو 
رمى إناءً بحجر فحطمه، أو صدم حائطاً بسيارته فهدمه، وهكذا.. ففي كل 
هذه الموارد وأمثالها يتحمل المتلف مسؤولية عمله، وعليه الضمان وتعويض 

الخسائر.
بــاء: وقد لا يقوم الشـخص مبـاشرة بعمل الإتلاف، بل يكون سـبباً في ذلك بأن 
يقـوم بعمل ما أو إيجاد شيء ما يكون واسـطة للإتلاف، بحيث يراه العرف 
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سبب التلف وليس الواسطة، وأمثلة ذلك:
- يحفر حفرة في الطريق العام دون أن يضع أية علامات تحذيرية فيسـقط 
فيهـا المشـاة أو وسـائط النقل، فيكـون ضامنـا للخسـائر، ومن ذلك 
الحفريـات التي تقوم بها مختلف الجهـات البلدية دون وضع تحذيرات 

للمارة.
- يلقي مسماراً في طريق السيارات فتعطب عجلاتها بسبب المسمار.

- يفك القيد عن الدابة فتشرد.
- يبني حائطاً دون مراعاة الأصول الهندسية اللازمة فينهدم على المارة.

- يفتح باب القفص فيطير الطير.
- يـضرب وتداً في طريـق المارة فيعثر به أحدهم ويتـضرر. ففي كل هذه 
الأمثلـة وأشـباهها وهـي كثـيرة يكـون فاعل السـبب ضامنـاً وعليه 
مسـؤولية تعويـض الخسـائر. والمرجـع في ذلك هـو العرف، فـما يراه 

العرف سبباً ثبت فيه الضمان.
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القسم الثاني والعشرون: اليمينالقسم الثاني والعشرون: اليمين

الـيـمــين

ْلِفَ بِهِ  لَّ االله أَنْ يحَ نْ أَجَ ـولُ االله K: «مَ سُ الَ رَ الَ قَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ِّ عَ ونيِ ـكُ نِ السَّ عَ
وا  لِفُ ْ : لاَ تحَ ولُ قُ بْدِ االله C يَ ا عَ تُ أَبَ عْ مِ : «سَ الَ ازِ قَ َرَّ نْ أَبيِ أَيُّوبَ الخْ عَ ». وَ نْهُ بَ مِ هَ َّا ذَ اً ممِ يرْ طَاهُ االلهُ خَ أَعْ

.(٢)«(١){Ë Ê É È Ç} : قُولُ لَّ يَ جَ زَّ وَ هُ عَ إِنَّ اذِبِينَ فَ لاَ كَ ادِقِينَ وَ بِاالله صَ
تمهيد:

الحلف باالله تعالى من الأمور الشائعة بين الناس، في كل العصور ومن قبل مختلف أصناف 
البشر، وقد وردت في الشريعة أحكام خاصة به، وينقسم الحلف (أو اليمين) إلى أربعة أقسام:

١- يمـين التأكيـد، ويـراد بها الحلف تأكيـداً في الإخبار عما حدث في المـاضي أو ما هو 
حادث حالاً، مثل قولنا: «واالله قرأت الكتاب في اليوم المنصرم» أو «واالله أنا مريض».

ولا يترتب على هذه اليمين شيء سو￯ الإثم لو كان الحالف كاذباً في الإخبار. وتسمى 
اليمين الكاذبة في بعض الروايات بيمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم.

٢- يمـين المناشـدة، وهي الحلف الـذي يقرنه الحالف مع الطلب والسـؤال لكي يحث 
الطرف المقابل على الاستجابة لطلبه، كقوله: «أسألك باالله أن تقبل دعوتي» أو «عليك باالله أن 

تعطيني هذا الكتاب» وهكذا..
ولا يترتـب على هذا الحلف شيء من الإثم أو الكفارة، لا على الحالف ولا على الطرف 
الآخـر (المحلـوف عليه) فلا يجب بهذا الحلف على الطرف الآخر الاسـتجابة لطلب الحالف. 

(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٩٨.
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بلى، ينبغي عليه ذلك احتراماً لاسم الجلالة.
لزم الشـخص بواسـطته نفسـه بفعل  ٣- يمـين العقـد والالتـزام، وهي الحلف الذي يُ
شيء أو تركه، كما لو قال الشـخص: «واالله لأصومن اليوم الأول من كل شـهر» أو قال: «واالله 
لأتركـن التدخـين». فإن هذه اليمين تنعقد حسـب شروط سـوف نذكرها، فيجـب الوفاء بها 

لة. وهذه هي اليمين المقصودة في كتب الفقه. وتحرم مخالفتها وتترتب عليها أحكام مفصَّ
٤- يمين اللغو، وهي اليمين الجارية على اللسان دون قصد وعزم والتزام، كما هي عادة كثير من 
الناس في المحاورات الشعبية، حيث يقسمون باالله أثناء محاوراتهم ولكن دون قصد ودون إرادة الالتزام 

بشيء. ولا يؤاخذ االله الناس بهذه اليمين، فقد قال سبحانه: {£ ¤ ¥ ¦ § ¨...}(١).
وبشـكل عـام فإن الأيـمان الصادقة، سـواء تعلقـت بالمـاضي أو الحاضر أو المسـتقبل، 
وكذلـك الأيـمان اللاغيـة مكروهة كلهـا، فقد جاء في الحديـث الشريف عن الإمـام الصادق 

 Ê É È Ç} : ـولُ قُ لَّ يَ جَ زَّ وَ ـهُ عَ إِنَّ اذِبِينَ فَ لاَ كَ ادِقِـينَ وَ االله صَ ـوا بِـ لِفُ ْ C: «لاَ تحَ
Ë}(٢)»(٣). إلا إذا كانت اليمين من أجل دفع ظلم عن نفسه أو غيره.

عقد اليمين:
ما هي اليمين؟

١- اليمين: عقد بين الإنسان وربه، وذلك بأن يحلف الإنسان باالله تعالى على فعل شيء 
. أو تركه في المستقبل حسب الشروط التي سنبيّنها، ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً

٢- إذا حلف الإنسان -حسب الشروط الآتية- وجب عليه برّ اليمين والوفاء بها (أي 
العمـل بمضمون حلفه)، وفي حالـة المخالفة بإرادته واختياره وجبـت عليه الكفارة، ومخالفة 

.( ) والمخالف (حانثاً نْثاً اليمين تسمى (حَ
٣- كفارة حنث اليمين هي:

- أو إطعام عشرة مساكين، - عتق رقبة،    
- أو كسوة عشرة مساكين،

فإن لم يقدر على أي واحد من الكفارات الثلاث فصيام ثلاثة أيام.
(١) سورة المائدة، آية: ٨٩.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٤.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص١٩٨.
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انعِقاد اليمين:
٤- اليمين التي يجب الوفاء بها، وتترتب الكفارة على حنثها لا تنعقد إلا بشروط هي:

أولاً: أهلية الحالف:
لا تنعقـد اليمـين إلا ممـن توافرت فيه شروط الأهليـة العامة، وهي: البلـوغ، والعقل، 
ره (المجبور) ولا السكران،  والاختيار، والقصد، فلا تنعقد يمين الصبي، ولا المجنون، ولا المُكْ

ولا من يحلف في حالة غضب شديد تفقده القصد والإرادة.
وأيضاً لا تنعقد يمين المحجور عليه (وهو الممنوع بحكم الشرع من التصرف في أمواله 

بسبب السفه أو الإفلاس) إذا كان متعلق اليمين تصرفاً مالياً في نطاق ما هو ممنوع منه.
ثانياً: الحلف باللَّـه:

لا تنعقد اليمين إلا إذا كان الحلف باالله تعالى، ويتحقق ذلك بأحد أسمائه التالية:
١- الحلف بلفظ الجلالة (االله) الذي هو اسم خاص لذاته المقدسة.

٢- الحلف بأحد الأسماء التي لا تطلق إلا عليه تعالى مثل (الرحمن).
٣- الحلف بأحد الأوصاف أو الأفعال المختصة به والتي لا يشاركه فيها غيره سبحانه مثل: «مقلِّب 

القلوب والأبصار» أو «الذي نفسي بيده» أو «خالق النور والظلمة» أو «بارئ النسمة» وما شاكل.
٤- الحلف بأحد الأوصاف أو الأفعال المشتركة والتي يغلب استخدامها في حقه تعالى، 

مثل: الرب والخالق والبارئ والرازق والرحيم.
أما الأوصاف المشتركة التي لا يتبادر من إطلاقها الذات المقدسة إلى ذهن الإنسان، فلا 
ر، القادر، وما شاكل إلا إذا أن  م، مثل: الموجود، الحي، السميع، البصير، المصوِّ سَ ينعقد بها القَ

يحلف باالله من خلال ذلك، وصدق عند العرف أنه من اليمين باالله سبحانه.
تَدَّ به في انعقاد اليمين هو أن يقع الحلف باالله سبحانه وتعالى لا  وخلاصة القول: إن المُعْ

بغيره، فالمعيار هو: أن يصدق عرفاً أنه حلف باالله.
ثالثاً: التلفظ باليمين:

تنعقـد اليمـين باللفظ ممـن كان قادراً على النطـق، وبما يقوم مقام اللفظ كالإشـارة ممن 
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عجـز عن التلفـظ كالأخرس أو المريض الذي لا يسـتطيع الكلام بسـبب مرضـه. أما انعقاد 
اليمين بالكتابة فمشكل.

ولا يُشترط في انعقاد اليمين أن تكون باللغة العربية، بل تنعقد بكل لغة يعرفها الحالف، 
أو يعرف معنى العبارة التي يطلقها.
رابعاً: عدم مخالفة الشرع:

لا تنعقـد اليمـين إذا كان مضمونهـا مخالفاً للـشرع كالحلف على ترك واجـب، أو الحلف على 
ارتكاب محرم. (فلا تنعقد يمينه إذا حلف أن يترك الإحسان إلى والديه، أو حلف أن يلعب القمار).

كذلـك لا تنعقـد إذا كان مضمونهـا مرجوحاً في الشريعة، كالحلف على ترك مسـتحب 
أو ارتـكاب مكـروه، (كالحلف على تـرك زيارة النبـي أو الأئمة عليه وعليهـم أفضل الصلاة 

والسلام، أو الحلف على البيع والشراء بين الطلوعين وهو مكروه).
فالثابـت هو انعقاد اليمـين إذا كان حلفاً عل فعل شيء واجب (مثل برِّ الوالدين) أو مسـتحب 
(كالصلاة أول الوقت)، أو كان حلفاً على ترك حرام (كإيذاء المؤمنين) أو مكروه (كالنوم على الشبع).

أما اليمين على فعل أو ترك عمل مباح بحيث لا يوجد حكم شرعي -بشـكل مبدئي- 
بشأن أفضلية فعله أو تركه، (مثل الذهاب إلى العمل بواسطة سيارة أجرة وليس سيارة خاصة) 
فإن كان فيه منفعة دنيوية يهتم بها العقلاء، أو كان في تركه ضرر دنيوي يتجنبه العقلاء، انعقدت 

اليمين على الطرف الراجح، ولم تنعقد على الطرف المرجوح.
أما إذا تساو￯ طرفا المباح حتى من جهة المصالح الدنيوية، فالمشهور انعقاد اليمين على 

فعله أو تركه، ونحن نوافق هذا الرأي لأنه لا يخلو من قوة.
خامساً: القدرة:

لا تنعقـد اليمـين إلا إذا كان الحالـف قادراً على تحقيق متعلق القسـم، فـإذا حلف على 
السفر لزيارة قبر النبي K، أو أداء العمرة المفردة المستحبة في هذا العام، وهو غير قادر على 
السـفر إما بسـبب عدم توافر الإمكانات المالية، أو مشاكل قانونية تعيقه من السفر، كان حلفه 

لغواً ولا يترتب شيء على عدم الوفاء به.
وإذا كان الحالف قادراً على الوفاء باليمين حين الانعقاد ولكنه عجز بعد ذلك، انحلت 

اليمين ولم يترتب على مخالفتها شيء.
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الأيمان الباطلة:
٥- لا يشـترط في انعقاد اليمين اسـتخدام أحد حروف القسم المذكورة في اللغة العربية 
مثـل: الـواو والباء والتـاء في: واالله، باالله، تاالله. بل تصح اليمين بلفظتي القسـم والحلف أيضاً 

كقوله: أقسمت باالله، وحلفت باالله.
 ،A والأئمة ،K ٦- لا تنعقد اليمين بالحلف بغير االله عز وجل، كالحلف بالنبي

فة، وغير ذلك من المقدسات. والملائكة، والقرآن الكريم، والكعبة المشرَّ
٧- كما لا تنعقد اليمين بالبراءة من االله سـبحانه أو من الرسـول K أو من دين االله. 
كقولـه: «برئت من ديـن االله إن فعلت كذا»، أو: «إن لم أفعل كذا». فلا يترتب على هذه اليمين 

شيء من الأحكام المذكورة.
. إلا أن هذه اليمين هي بذاتها محرمة ويأثم من يحلف بها سواء كان صادقاً أم كاذباً

٨- منع الوالد ولده، ومنع الزوج زوجته من اليمين، يبطلان يمين الولد والزوجة.
ويترتـب عـلى هذا أنه لـو حلف الولـد أو الزوجة عـلى شيء دون إذن الوالـد والزوج 
المسـبق، كان للوالد والزوج حل يمينهما، وتصبـح يمينهما بحلِّ الوالد والزوج لغواً لا تترتب 
عليها الأحكام المذكورة. أما إذا لم يصدر من الوالد والزوج منع مسبق عن اليمين، كان حلف 

الوالد والزوجة صحيحاً ولا يتوقف على الاستئذان.
مخالفة اليمين:

٩- إذا اجتمعت شرائط اليمين، انعقدت ووجب الوفاء بها، وحرم على الحالف حنثها 
أي مخالفتهـا، ووجبـت الكفـارة بالحنث، ولا تجب الكفـارة إلاّ إذا كان الحنـث عن عمد، أما 

دُّ حنثاً ولا تترتب عليها الكفارة. عَ المخالفة جهلاً أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً، فلا تُ
١٠- إذا كانـت اليمـين بفعل شيء محدود بزمان أو مـكان أو غير ذلك من القيود، كان 
- على أن يصلي صلاة  الوفاء بالقسم هو العمل بالشيء مقيداً بالقيود نفسها، فإذا حلف -مثلاً
فيلـة في ليلـة الجمعة في المسـجد، وجـب عليه ذلك، فلـو لم يصلِّها أبـداً، أو صلاها في غير  الغُ

. المسجد، أو في ليلة أخر￯ كان حانثاً
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القسم الثالث والعشرون: النذر والعهدالقسم الثالث والعشرون: النذر والعهد

النــذر والـعـهــد

الَ  ، قَ رٌ َّ نَذْ ليَ : عَ الَ ـلٍ قَ جُ نْ رَ بْدِ االله C عَ ا عَ ـأَلْتُ أَبَ : «سَ الَ ِّ قَ كِنَانيِ بَّاحِ الْ ـنْ أَبيِ الصَّ عَ
ا»(١). ăج ياً أَوْ حَ دْ ةً أَوْ هَ قَ دَ يَاماً أَوْ صَ يَ الله صِ مِّ تَّى يُسَ ءٍ حَ ْ رُ بِشيَ C: لَيْسَ النَّذْ

ما هو النذر؟
١- النـذر هـو الالتـزام بأداء عمـل أو ترك عمـل الله تعالى،.مثل أن يقـول: «الله عليَّ أن 

أصوم خمسة أيام»، أو: «الله عليَّ أن أترك التدخين».
٢- لا ينعقـد النـذر بمجرد النية القلبيـة، بل لا بد من التلفظ بعبـارة تدل على الالتزام 

بعمل معين أو ترك فعل الله تعالى.
٣- لا ينحـصر انعقـاد النـذر بلفـظ الجلالة فقط، بـل الظاهر انعقاده بغيره من أسـمائه 

الحسنى حسب التفصيل الذي ذكرناه في أحكام اليمين.
٤- ولا يبعد عدم اشتراط العربية في صيغة النذر، بل ينعقد بكل عبارة تدل على المعنى 

المذكور بأية لغة كانت.
الـنــاذر:

٥- يُشترط في الناذر توافر الأهلية، تماماً كما ذكرنا في اليمين.
٦- لا يصح نذر الزوجة إذا منعها الزوج عن ذلك، ولو نذرت دون اسـتئذان منه كان 

له إلغاء نذرها، أما إذا أذِن لها في النذر لا يحق له بعد ذلك منعها من الوفاء به.
(١) وسائل الشيعة، ج٢٣، ص٢٩٣.
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٧- أما الولد، فإذا كان نهي الوالد يجعل العمل بالمنذور غير راجح عند العرف، فيُشترط 
فيه عدم نهيه، وإن لم يكن كذلك فالاشـتراط أيضاً أشـبه، إلاّ أنَّ طريق التخلص من الإشكال 

يكون بألاَّ ينذر الولد إلا بعد الاستئذان من والده.
أقسام النذر:

٨- ينقسم النذر إلى ثلاثة أقسام:
الأول: نذر الشكر، وهو ما ينذره الإنسان شكراً الله على نعمة أنعمها عليه، ومثال ذلك:

- «إن رزقني االله ولداً فللَّه عليَّ أن...».
هِ عليّ أن...» - «إن شفيت من مرضي فللَّ

الثاني: نذر الزجر، وهو ما ينذره الإنسـان بهدف ردع نفسـه عن ارتكاب حرام أو 
مكروه، أو ردعها عن ترك واجب أو مندوب، مثل أن يقول:

هِ عليَّ أن....» (الردع عن ارتكاب الحرام). - «إن اغتبتُ أحداً فللَّ
هِ عليَّ أن...» (الردع عن ارتكاب المكروه). - «إن بصقت في المسجد فللَّ

هِ عليَّ أن...» (الردع عن ترك واجب). - «إن لم أنفق على ولدي فللَّ
هِ عليَّ أن...» (الردع عن ترك مستحب). - «إن تركت نافلة الليل فللَّ

عاً ودون تعليق على شرط، كما لو  الثالث: نذر التطوع، وهو ما ينذره الإنسـان تطوّ
قال: الله عليَّ أن أصوم أول كل شهر.

٩- اتفـق الفقهـاء على انعقاد القسـمين الأولين من النذر (نذر الشـكر ونـذر الزجر) أما 
القسم الثالث وهو النذر التطوعي فقد اختلفوا في انعقاده، والأقو￯ في رأينا انعقاده وصحته.

المنذور:
١٠- يشـترط في متعلق النذر (أي المنذور فعله أو تركه) أن يكون مقدوراً للناذر، فإذا 
- في حين أنه لا يقدر  نذر شـيئاً يعجز عن تحقيقه كان نذره باطلاً، كأن ينذر الحج ماشـياً -مثلاً

على ذلك بسبب مرض يعانيه في رجليه.
١١- ويشـترط أن يكـون المنذور طاعة الله تعـالى، كالعبادات التي يتقرب الإنسـان بها 
إلى االله (الصـلاة، الصـوم، الحـج، العمـرة، الصدقة، قضـاء حوائج المؤمنـين و..) أو الآداب 
والأخلاقيـات التي نـدب إليها الـشرع، (مثل عيادة المـرضى، زيارة الإخـوان، صلة الرحم، 
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طلـب العلـم و... و..). أما المبـاح الذي ليس فيـه أي جانب من الرجحـان (مثل أكل طعام 
معين أو ترك أكله) فالظاهر عدم انعقاد النذر به.

الوفاء بالنذر:
١٢- إذا نذر الإتيان بعمل مقيد بزمان أو مكان أو أية ملابسات أخر￯، وجب الالتزام بها عند 
الوفاء بالنذر، فمثلاً إذا نذر صلاة ركعتين يوم التروية في المسجد الحرام، وجب عليه الوفاء بما نذر، فإذا 

صلى في غير المسجد الحرام، أو في المسجد ولكن قبل أو بعد يوم التروية لا يكون وفاءً بالنذر.
١٣- إذا كان للوفاء بالنذر وجوه عديدة، فإن المرجع في تحديد أي واحد من الوجوه المختلفة 
: إذا نذر صوم  . مثلاً اً هـو مـا يدل عليه ظاهر الكلام وما يحيط به من القرائـن وإلاَّ فيكون الناذر مخيرّ
عدة أيام، فهل الواجب عليه أن يصومها متتابعة أم يجوز له التفريق؟ إن كان في كلامه من الصراحة 

أو القرائن ما يدل على التتابع أو التفريق، التزم به، وفي غير هذه الحالة فهو مخير بين الأمرين.
١٤- إذا نـذر إحد￯ العبادات من دون تحديـد الكمية، يكفي أقل كمية للوفاء بالنذر، 
فـإذا نـذر صوماً مـن دون التطـرق لعدد الأيـام كفى صوم يـوم واحد، وإذا نـذر صلاة دون 
الإشارة إلى الركعات، كفت ركعتان، وإذا نذر صدقة، كفاه التصدق بما هو مقبول عرفاً، وإذا 

نذر الإتيان بقربةٍ إلى االله، كفاه أي عمل يتقرب به إلى االله.
الصوم المنذور:

) فصادف أحد  ١٥- إذا نـذر صـوم يـوم معين من كل أسـبوع (كصـوم الخميس مثـلاً
العيدين، أو سفراً، أو حيضاً، حيث لا يجوز الصوم، أفطر وقضاه.

١٦- إذا أفطر عمداً في يوم كان قد صامه لنذر معين، وجب عليه القضاء مع الكفارة.
١٧- إذا نذر صوم يوم معين، جاز له السفر في ذلك اليوم وإن لم يكن لضرورة، ووجب 

عليه القضاء دون الكفارة.
فـــروع

١٨- إذا مات الناذر بعد تحقق موضوع النذر وعدم الوفاء به، وجب إخراج المال الذي 
يتطلبه الوفاء بالنذر من أصل التركة، ولا يتوقف على موافقة الوارث.

ـرة، فإن لم يقصد مجالاً معيناً يصرف فيه، أنفق  ١٩- إذا نذر شـيئاً لمرقد من المراقد المطهّ
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اره. على مصالح المرقد أو على زوّ
٢٠- وإذا نـذر شـيئاً للنبي الكريـم K، أو لأحد الأئمة الأطهـار A، أو لأحد 

الأولياء والصالحين، فإنه ينفق في سبل الخير وأعمال البر بقصد رجوع ثوابه إلى المنذور له.
٢١- إذا نـذر التصدق بكل ما يملـك، ولكن صعب عليه تحقيق ذلك، وجب عليه أن 
ـن كل مـا يملك بصـورة عادلة، ويجعل كل القيمـة في ذمته، ثم يتصرف في أمواله بشـكل  يثمِّ
طبيعـي، ويقـوم بعد ذلك بالتصدق عما صار في ذمته بشـكل تدريجي حتـى يفي بما عليه، وإن 

مات قبل أن يتصدق بالجميع يخرج الباقي من أصل تركته.
٢٢- إذا نـذر الوالـدان أو أحدهما تزويج ابنتهما من شـخص معـين، أو من أحد أفراد 
شريحـة اجتماعية معينة (كأحد أبناء سـلالة الرسـول K) ثم بلغت البنـت البلوغ الشرعي 
بر على القبول بذلك، ولا كفارة على الناذر  كان الأمـر إليهـا، ولا اعتداد بنذر الوالدين، ولا تجُ

إذ إن هذا النوع من النذر هو محل إشكال من الأساس.
٢٣- يُكره للإنسان أن يوجب شيئاً على نفسه بواسطة النذر أو اليمين أو العهد.

٢٤- يجـب على من خالف النـذر الكفارة، ولا تتحقق المخالفـة إلا إذا كانت باختياره 
وإرادته، أما المخالفة نسياناً أو جهلاً أو اضطراراً أو إكراها، فلا يترتب عليها شيء، ولا ينحل 

النذر بهذه المخالفة بل يجب الالتزام بمفاده بعد ارتفاع العذر.
٢٥- كفـارة حنث النذر (أي عدم الوفاء به) هي كفارة حنث اليمين على الأظهر، وإن 

كان الأحوط استحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان.
أحكام العهد:

٢٦- العهـد هو الالتزام بشيء، ولا ينعقد العهد بالنية القلبية فقط، بل يفتقر إلى التلفظ بالعبارة 
الدالة عليه، وعبارة العهد أن يقول: «عاهدت االله أن أفعل كذا...» أو «عليَّ عهد االله أن أفعل كذا...».

٢٧- أحـكام العهـد هي أحكام النذر نفسـها إلا في مسـألة واحدة وهي مـا وقع عليه 
العهـد حيـث لا يجب أن يكون طاعة أو عملاً راجحاً، بل يصح العهد إذا كان على عمل مباح 

متساوي الطرفين، تماماً كما في اليمين.
٢٨- مخالفـة العهد بعد انعقاده حسـب الشروط توجب الكفـارة. والأظهر أنها كفارة 

الإفطار العمدي في شهر رمضان.
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بْق والرماية بْق والرمايةالقسم الرابع والعشرون: السَ القسم الرابع والعشرون: السَ

السَبْق والرماية

نِي  عْ لٍ يَ رٍ أَوْ نَصْ افِـ فٍّ أَوْ حَ ـبَقَ إِلاَّ فيِ خُ : «لاَ سَ الَ بْدِ االله C قَ ـنْ أَبيِ عَ ـصٍ عَ فْ ـنْ حَ عَ
.(١)« الَ النِّضَ

 ￯ رَ دْ أَجْ ـولَ االله K قَ سُ إِنَّ رَ : «.. فَ الَ بْدِ االله C قَ ـنْ أَبيِ عَ ةَ عَ ـيَابَ ءِ بْنِ سَ لاَ عَ ـنِ الْ عَ
لِكَ  ￯ ذَ وَ ا سِ مَ يشِ وَ الرِّ افِرِ وَ الحَْ فِّ وَ انَ فيِ الخُْ هَ ُ الرِّ ْضرُ ةَ تحَ ئِكَ : إِنَّ المَْلاَ قُولُ انَ يَ كَ ـابَقَ وَ سَ يْلَ وَ الخَْ

.(٢)« امٌ رَ رٌ حَ وَ قِماَ هُ فَ
أحكام المسابقات:

ـبْق والرماية هما من المسـابقات المشروعة بعوض، والهـدف منها التدريب على  ١- السَ
الجهاد في سبيل االله وإعداد القوة لمواجهة الأعداء.

ـمال) والحافر  ٢- لقـد أجـازت الشريعة الإسـلامية إجراء المسـابقات عـلى الخُف (الجِ
(الخيول).

٣- وكذلك أجازت الشريعة المسابقة في السهم، وتسمى بـ(الرماية).
٤- وأجازت الشريعة اشتراط العوض في مثل هذه المسابقات.

٥- المسـابقات الأخـر￯ الكثـيرة المتداولـة اليـوم جائـزة (كمسـابقات العـدو، ورفع 
الأثقال، وكرة القدم، والسـباحة والوسائط النقلية من الدراجات والسيارات والقوارب وما 

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٢٥٢.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٢٥٣.
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مة، والأحوط أن تكون  أشـبه مما قد تُسـتحدث في المسـتقبل)، شريطة ألاَّ تكون فيها جهة محرّ
المكافأة فيها بعنوان الجعالة.

٦- تُعدُّ المسـابقات الشرعية من العقود المعاوضية، وتقع بالإيجاب والقبول اللفظيين، 
كما تقع بالمعاطاة.

٧- يشـترط في الطرفين توافر الأهلية من البلـوغ والعقل والقصد والاختيار، وكذلك 
بَقَ كان له  عدم الحجر إن كان العقد مالياً، أما إذا كان فيه مجرد الكسب كما إذا أعلنوا أنه من سَ

. كذا... فالظاهر جوازه للسفيه والمفلَّس، بل والطفل أيضاً
: ٨- يشترط في المسابقات المشروعة ما هو آتٍ

ألف: أن يكون المتسـابقان قادرين على خوض المسـابقة المعلنـة، فلو كانا عاجزين 
عن ذلك، أو كان أحدهما عاجزاً بطل العقد.

بـــاء: أن يكـون العـوض معيناً ومقدراً بـما ترتفع معه الجهالة، إن كانت المسـابقة 
معاوضيـة، ويجـوز إجـراء السـبق والرماية بـلا عوض. ولا فـرق في جواز 
اشـتراط وتعيين العوض في أن يكون من كلا المتسابقين، أو من أحدهما، أو 

من شخص آخر غيرهما، أو من بيت المال.
جيـم: تعيـين المسـافة، وتحديـد نقطـة البدايـة ونقطـة النهايـة في السـبق، وكذلك 
تعيـين عدد الرميـات، والهدف، وعدد الإصابـة، في الرماية وكل التفاصيل 

الضرورية لرفع الجهالة والغرر.
دال: تعيين وسائل السبق والرماية بالمشاهدة أو بكل ما يرفع الغرر.

عِل لأجنبيٍ غير مشارك في المسابقة  لَ العوض للمسـبوق بطل العقد، ولو جُ عِ ٩- لو جُ
بطل العقد أيضاً إن كان ذلك منافياً لمقتضى العقد.

١٠- المسـابقات العنيفة مثل: المصارعة الحرة، والملاكمة، ومصارعة الثيران، وغيرها، 
إن كان فيها ضرر بالغ على النفس فهي حرام، أما إن لم يكن فيها ضرر بالغ ولم تتضمن اشتراطاً 

ومراهنة فهي حلال.
١١- لا بـأس بما يُعطى للمتسـابقين من الكؤوس والميداليـات والجوائز النقدية وغير 

النقدية الأخر￯، على سبيل الإهداء والترغيب وليس بناءً على اشتراط مسبق.
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القسم الخامس والعشرون: الوصيّةالقسم الخامس والعشرون: الوصيّة

الـوصــيّـة

ـولُ االله  سُ صىَ رَ دْ أَوْ قَ قٌّ وَ يَّةُ حَ صِ ـرٍ C: «الْوَ فَ عْ الَ أَبُو جَ : قَ الَ ـلِمٍ قَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ ـنْ محُ عَ
.(١)« َ لِمِ أَنْ يُوصيِ سْ يَنْبَغِي لِلْمُ K فَ

انَ نَقْصاً فيِ  يَّتَهُ كَ صِ تِ وَ نْدَ المَْوْ نْ عِ ْسِ ْ يحُ نْ لمَ : «مَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ يرٍ عَ نْ أَبيِ بَصِ عَ
.(٢)«.. لِهِ قْ عَ تِهِ وَ وءَ رُ مُ

ما هي الوصيّة؟
١- الوصية هي:

ألف: أن يعهد الإنسـان إلى غيره للقيام ببعض الأعمال والمسـؤوليات المحددة -سـواء 
ى الوصي). كانت واجبة أو مندوبة- بعد وفاته (ويُسمّ

بـــاء: أو أن يأمـر بإعطـاء شيء (عيناً كان أو منفعة) إلى آخـر، ويطلق على ذلك الشيء 
(الموصى به) وعلى الشخص الآخذ (الموصى له).

.( جيم: أو أن يعينِّ شخصاً للإشراف على شؤون أبنائه الصغار، ويسمى (قيِّماً
٢- وينبغي أن تكون الوصية باللفظ الصريح الدال على المقصود، أو بالإشـارة المُفهمة 

للمعنى بصورة واضحة أو ظاهرة، فإنها تكفي، حتى مع الاختيار وعدم العجز عن اللفظ.
جدت وصيةٌ مكتوبة للإنسـان بعد وفاته وكانت  ٣- وتصح الوصية كتابةً أيضاً، فإذا وُ

(١) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٢٥٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج١٩، ص٢٦٥.
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ثمة قرائن تبعث على الاطمئنان بصدورها من الميت (كأن تكون موقَّعة بتوقيعه أو أشهد عليها 
عتدّ بها ووجب العمل بها  قة في الدوائر الرسمية، أو غير ذلك) كانت مُ شهوداً، أو تكون مصدَّ

في حدود الأحكام الشرعية.
٤- الأقـو￯ أنه لا يشـترط قبول الوصي أو الموصى له بالوصيـة حتى تكون صحيحة، 
نعم إن للطرف الآخر في الوصية حق الرفض، فإذا رفض الوصية كانت لغواً، أما إذا لم يرفضها 

فإنها تكون نافذة.
عند اقتراب الموت:

٥- إذا أحـسَّ الإنسـان باقتراب موته، كـما لو أُصيب بمرض عضـال، أو أكد الأطباء 
اقتراب موته، كانت عليه عدة وظائف هي:

أولاً: يجـب المبـادرة -في حالة الإمـكان- إلى إتيان الواجبات الشرعيـة عليه، مثل 
 ( قضـاء الصلـوات والصيام والنـذور المطلقـة (أي غير المؤقتة بزمـنٍ معينّ

وكذلك أداء الكفارات اللازمة عليه، وما أشبه.
ية بها. : في حالة عدم إمكانية الإتيان بها في حياته، وجب عليه الوصّ ثانياً

، أو مـال شراكة أو  ، أو عاريةً : إذا كان عنـده شيء مـن أمـوال الناس، وديعـةً ثالثـاً
يْـن، أو غير ذلك وجـب عليه العمل لكي تُـرد إلى أصحابها  مضاربـة، أو دَ
سـواء قبل موته أو بعده، وذلك بأن يبادر هو شخصياً إلى ذلك أو يوصي به 

لما بعد الموت إن كان واثقاً من تنفيذ وصيته.
: وإذا كانت عليه حقوق شرعية كالخمس والزكاة وجب عليه أداؤها سـواء  رابعـاً

بالمبادرة الشخصية قبل الموت، أو بالوصية بها مع وثوق العمل بوصيته.
فات المريض المالية في فترة المرض الذي مات فيه، صحيحة ولا إشـكال فيها،  ٦- تصرّ
سـواء كانت بمقدار ثلث أمواله أو أكثر، وسـواء كانت تصرفاته تشتمل على التبرعات والمنح 

المجانية، أو كانت معاوضات ومبادلات تجارية.
الوصية المالية:

٧- أمـوال الإنسـان هي لـه مادام حيـاً ويحق له التـصرف فيها جميعاً في إطـار الموازين 
الشرعيـة، أمـا بعـد موته فإن له حق التـصرف بالوصية في ثلث أمواله فقـط لكي تُصرف بعد 

موته كما ير￯ هو فيما عدا الحقوق الواجبة.
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٨- إذا أوصى الإنسـان بوصايـا ماليـة واجبة عليه، كالوصية بأداء الحج المسـتقر عليه، 
أو أداء الحقـوق الشرعيـة المسـتقرة عليه، أو أداء ديـون الناس وأماناتهـم وحقوقهم الموجودة 
عنـده، فـإن كل هذه الوصايا تُنفذ من أصل التركة وقبل التقسـيم بين الورثة، بل يجب إخراج 
الواجبات المالية من أصل التركة حتى لو لم يوصِ بها. إلاّ إذا أوصى بإخراجها من الثلث، فإنه 

يُعمل بوصيته.
٩- وإذا كانـت وصايـاه المالية غير واجبـه، كالوصية بأعمال البر والمعـروف، أو بمنح 
بعض أمواله لأشـخاص معينين أو جهات معينة، فإن كان مجموع هذه الوصايا، بمقدار ثلث 
تركتـه -بعـد إخراج الواجبات المالية- أو أقل من الثلـث كانت الوصايا صحيحة ونافذة، أما 
إذا كانـت وصايـاه أكثر من الثلث، فإن أجاز الورثة إنفـاق الزائد صحت كل الوصايا، وإن لم 

يجز الورثة تصح من الوصايا ما يساوي ثلث تركته وتبطل في الزائد.
ـم بـين الورثة بعد  ١٠- إذا لم يـوصِ الإنسـان بـشيء مـن أمواله، فإن جميع التركة تُقسَّ
ع الورثة أو بعضهم  إخـراج الواجبات المالية منها، ولا يبقى للميت حق في أمواله، إلا إذا تطوَّ

بإنفاق بعض التركة لصالح الميت.
١١- الوصايا المخالفة للأحكام الشرعية باطلة، فإذا أوصى بتقسيم تركته حسب نظام 
يقرره هو، أو أوصى بها جميعاً لأحد ورثته وحرم الآخرين من حصصهم المقررة شرعاً، كانت 
مت البقية من أمواله بين الورثة  الوصية باطلة. ونُفِّذت وصاياه المشروعة بمقدار الثلث، وقُسِّ

حسب الحصص والمقادير الشرعية.
١٢- إذا أجـاز الورثـة بعد الموت تنفيذ وصيّة الميـت في الزائد عن الثلث، فإن الإجازة 
نافذة ولا يحق لهم الرجوع فيها. أما إذا أجازوا ذلك في حياة الموصي، فالمشهور بين الفقهاء هو 

.￯عدم جواز الرجوع فيها أيضاً، وهو الأقو
١٣- لا تجـوز الوصية بالحرام، كالوصية بصرف أمواله في الإعانة على الإثم والعدوان 
(كدعم وإسـناد الظالم، ومنح المال لمؤسسات محرمة شرعاً، مثل دور القمار، وطبع ونشر كتب 
الضلال، وما شاكل ذلك من المحرمات). كما لا تصح الوصية بما لا يكون عملاً عقلائياً، وما 
). فإذا كان الميت قد  يكون صرف المال فيه سـفهاً وعبثاً، (كالوصية بإلقـاء ماله في البحر، مثلاً

أوصى بمثل هذه الوصايا، لم يجز لأحد العمل بها.
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المــــوصــي:
١٤- يُشـترط في المـوصي -لكـي تصـح وصيته وتكون نافـذة- شروط نبّينها حسـب 

التفصيل الآتي:
أولاً: توافر الأهلية العامة من: البلوغ، والعقل، والقصد، والاختيار.

: لا تصح وصية الطفل دون العشرة، أما البالـغ عشراً فالأقو￯ -طبقاً للرأي  ثانيـاً
المشهور- صحة وصيّته إذا كان عاقلاً وذلك في نطاق أعمال البر والمعروف 

فقط.
: والمجنون لا تصح وصيته حال الجنون، أما إذا كان عاقلاً فأوصى، ثم عرض  ثالثاً
عليـه الجنـون فلا تبطل وصيته، وكذلك الحال بالنسـبة للسـكران حيث لا 

تصح وصيته حال السكر.
: أما السـفيه، فـإن وصيته المالية صحيحة ونافذة إذا كانـت موافقة لما يقتضيه  رابعاً
الرشـد، أما سـائر وصاياه، فإن لم تكن سـفاهته إلى درجة إسـقاط تصرفاته 

. عرفاً عن الاحترام فهي نافذة أيضاً
راً، فإذا أقدم على فعل بهدف قتل نفسـه عصياناً ثم أوصى  نْتَحِ : ألاَّ يكون مُ خامسـاً
قبـل أن يمـوت، كانـت وصيته لغـواً، وعمليـات الاستشـهاد خارجة عن 

مفهوم الانتحار.
المـوصــى لــه:

١٥- يشـترط في الموصى له أن يكون موجوداً حين الوصية، فلا تصح الوصية للميت، 
أو لما تحمله المرأة مستقبلاً، أو لمن يُوجد في المستقبل من أولاد فلان.

١٦- تصـح الوصيـة للحمل الموجود حـين الوصية حتى ولو لم تكـن الروح قد ولجته 
لِد ميتاً بطلت الوصية، وعاد المال إلى ورثة  لِدَ حياً نُفِّذت الوصية لمصلحته، أما إذا وُ بعد، فإذا وُ

الموصي.
١٧- وتصـح الوصية للكافر الذمـي، وكذلك للمرتد الملي، أمـا الكافر الحربي والمرتد 

ية لهما على الأشبه. الفطري فلا تصح الوصّ
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الـــــوصـي:
١٨- أشرنا إلى أن أحد أنواع الوصية هو أن يعهد الإنسان لغيره أن يقوم بتنفيذ وصاياه، 

) أو (الموصى إليه). ويقال له: (الوصيّ
١٩- ويشترط في الوصيّ أمور:

أولاً: البلوغ.
: العقل. ثانياً

: الإسلام. ثالثاً
: أن يكون موثوقاً به. رابعاً

٢٠- إذا فقـد الوصي أهليتـه بعد موت الموصي، يرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي حيث 
يقوم بتعيين شخص آخر مكانه لتنفيذ الوصية.

٢١- لا يجـب عـلى الوصيّ قبول الوصايـة، بل له رفضها مادام المـوصي حياً بشرط أن 
يبلغـه خـبر الرفض. أما إذا رفض الوصاية بعد موت الموصي، أو كان رفضه قبل الموت ولكن 
لم يبلـغ خـبر الرفض للموصي كانـت الوصاية لازمة عليه، ووجب عليـه الالتزام بها والعمل 

بمفادها.
ح المـوصي باسـتقلال كل واحد من  ٢٢- تجـوز الوصيّـة لأكثـر مـن واحـد، فـإن صرَّ
ح بلـزوم الاجتماع لم يكن  ح بالانفراد أو صرَّ الأوصيـاء في العمـل كان لهم ذلك، وإن لم يـصرِّ
لأي واحـد من الأوصياء الاسـتقلال في العمل، وفي حالة الاختـلاف يكون الحاكم الشرعي 

هو المرجع.
٢٣- إذا مـات أحـد الوصيّـين أو فقـد أهليته، أنفرد الآخـر بالعمل ولا يعـينّ الحاكم 
الشرعي شـخصاً آخر بدلاً عنه إذا كان الظاهر أنّ كلاً منهما ينفرد بالتصرف، أما إذا عرفنا أن 
الوصيـة إلى اثنـين تعني عدم كفايـة الواحد، فإن الاحتياط الوجـوبي -في هذه الحالة- يقتضي 

تعيين الحاكم لشخص آخر بدلاً من المفقود.
٢٤- لـو عجـز الوصي عـن تنفيذ الوصية لوحـده، عين الحاكم الشرعي شـخصاً آخر 

يساعده في ذلك.
٢٥- ولـو خـان الوصي مسـؤوليته، كان الحاكم الشرعـي هو المرجـع، فيحق له عزل 
الوصي وتعيين شـخص آخر مكانه، أو ضم شخص أمين إليه يراقب تصرفاته، وذلك حسب 
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ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة.
٢٦- يد الوصي يد أمينة، فلا يضمن التلف أو الخسارة التي تلحق بالأموال التي تحت 
يديه إلا إذا كان ذلك مسـتنداً إلى التعدي عن واجباته، أو التفريط والإهمال في مسؤولياته، أو 

العمل خلافاً لمفاد الوصية.
٢٧- لا يحـق للوصي التخـلي عن تنفيذ الوصية بعد موت الموصي، كما لا يحق له تخويل 

أمر الوصية إلى شخص آخر.
٢٨- إذا كان الميـت قـد أوصى بوصايا من دون تعيين وصيٍّ يقـوم بتنفيذها، فإن الأمر 

يعود إلى الحاكم الشرعي حيث يتولى تنفيذها، أو يعينّ من يقوم بذلك.
النـاظــــر:

٢٩- يحق للموصي تعيين ناظرٍ على الوصي يشرف على تنفيذ الوصية.
٣٠- مسـؤوليات الناظر يحددها الموصي نفسـه، فقد تكون مسؤوليته مراقبة تصرفات 
الـوصي لكي تكون مطابقة لمضمون الوصيـة، أو تكون وظيفته إبداء النظر والرأي للوصي في 
كيفيـة التنفيـذ، أو يكـون المرجع لحل الاختلافـات التي قد تبرز بين الـوصي والورثة، وما إلى 

ذلك مما يحدده الموصي في وصيته.
القيمومة على الصغار:

٣١- ولايـة الطفـل غـير البالغ هي للأب والجـد الأبوي، فإذا مـات الأب وكان الجد 
موجـوداً فإن الولاية على غير البالغين تكون له، ولا تصح وصية الأب بالقيمومة على صغاره 

لشخص آخر مع وجود الجد، وكذلك العكس.
٣٢- فـإن لم يكـن للصغـير أب ولا جد ولا وصيـة بالقيمومة لأحد مـن قبلهما كانت 
الولايـة للحاكـم الشرعـي، فإذا مـات الحاكم لا يـوصي بالقيمومة لآخر بل تنتقـل إلى حاكم 

شرعي آخر وهكذا..
٣٣- للأب أن يعينِّ قيِّماً على أولاده الصغار -في حالة عدم وجود الجد- بل يجب ذلك 

إذا كان عدم تعيين القيِّم يؤدي إلى ضياعهم والإضرار بحياتهم المستقبلية.
٣٤- يُشترط في القيِّم على الصغار ما يُشترط في الوصي في الأمور المالية.
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د الوصي مسـؤولية القيم في مجال معين من شـؤون الصغار اكتفى به وعاد  دَّ ٣٥- إذا حَ
أمر سائر الشؤون إلى الحاكم الشرعي.

د الموصي مسـؤوليته في نطـاق الأمور التربوية والتعليمية مثـلاً، لم يكن له حق  فلـو حدَّ
التدخل في شؤونهم المالية بل كان الحاكم الشرعي هو المرجع فيها.

د للقيِّم مسـؤولية معينة كان القيّم ولياً على جميع شـؤونهم  ا إذا أطلق الوصي ولم يحدِّ أمّ
التي كان الميت يتولاها.

٣٦- يجوز جعل القيمومة على الصغار لأكثر من واحد، كما يجوز تعيين ناظر للإشراف 
على تصرفات القيّم.

التراجع عن الوصية:
مة له، ومن حقه التراجع عنها  لْزِ ٣٧- الوصيـة جائزة من طرف الموصي، أي أنها غير مُ
. كما يحق له أن يغيرِّ الوصي، والناظر، والقيِّم،  بالكامل أو التغيير في بعض تفاصيلها مادام حياً

والموصى له.
 ، ٣٨- والتراجـع عـن الوصية قد يكون باللفظ الصريح الـدال على ذلك قولاً أو كتابةً
وقـد يكـون بالفعـل، مثل: بيع الشيء المـوصى به، أو تعيـين وصيٍّ آخر مما يعنـي إلغاء وصاية 

الأول.
الأجــــرة:

٣٩- بالرغـم مـن أن الوصيـة ليسـت عقـداً، إلاّ أنها كسـائر التعهـدات تخضع لقصد 
ية قبولاً مجانياً، فلا حق له في الأجرة،  الطرفـين وطريقة توافقهما، فـإن كان قبول الوصي للوصّ

وإن كان قبولاً بثمنٍ وأجر فله ذلك.
أمـا إذا لم يكـن يقصد الـوصي التبرع أو الأجـرة، ولم يكن إطلاق الـكلام يدل على أي 
واحـد مـن الأمرين، فالمرجع هو العرف، وإن لم يكن للعرف رأي حاسـم في هذا المجال، فإن 

القاعدة الشرعية تقضي باحترام حق كل عامل إلاّ إذا تنازل عنه.
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ارات اراتالقسم السادس والعشرون: الكفّ القسم السادس والعشرون: الكفّ

الـكـفّـــارات

ما هي الكفّارة؟
- من غرامة مالية أو عمل بدني بسبب  ارة هي ما يتحمله الإنسان -وجوباً أو ندباً الكفّ

ما يرتكبه من ذنب أو خطأ أو منقصة تصدر منه.
والكفارات المقررة شرعاً كثيرة، ويُذكر بعضها في أبواب الفقه المختلفة بمناسبة التطرق 

إلى أحكام أسبابها، كما تُذكر الكفارات المستحبة في كتب الأحاديث. 
ونشير هنا باختصار إلى أهم الكفارات الواجبة:

١- القتل عمداً:
مـن قتـل مؤمناً عمداً وظلماً عليه الكفارات الثلاث الرئيسـة وهـي: عتق رقبة، وصيام 

. شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً
٢- الإفطار بالحرام:

م حرمة أصليـة كشرب الخمـر، والزنا،  مـن أفطـر في شـهر رمضان المبـارك بعمل محـرَّ
والاستمناء كان عليه كفارة القتل العمدي على الأحوط.

٣- القتل خطأً:
، أي عليه عتق  بةً مـن قتل مؤمناً خطـأً كانت كفارته إحد￯ الكفارات الثلاث الرئيسـة مرتَّ
. رقبة، فإن عجز عن ذلك فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن هذا أيضاً فإطعام ستين مسكيناً
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٤- الظّهار:
.(١) كفارة الظهار هي كفارة القتل خطأً

٥- الإفطار العمدي:
من أفطر يوماً من شـهر رمضان المبارك عمداً بغير المحرم وكان السبب موجباً للكفارة 
: إما عتق رقبـة، أو صيام  (راجـع أحـكام الصيام) فكفارتـه إحد￯ الكفـارات الثلاث مخـيراً

. شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً
٦ و ٧- مخالفة العهد، وجزِّ المرأة شعرها(٢) في المصاب:

م. وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير محرّ
٨- إفطار القضاء:

من أفطر في قضاء شـهر رمضان بعد الزوال، كانت كفارته إطعام عشرة مسـاكين، فإن 
عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعة.

٩- حنث اليمين:
مـن خالـف اليمين الذي انعقد شرعاً -حسـب التفصيـل المذكور في أحـكام اليمين- 
كانت كفارته: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مسـاكين أو كسـوتهم، فإن لم يقدر على أي واحد من 

هذه الكفارات الثلاث، فصيام ثلاثة أيام.
١٠- حنث النذر:

من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر، وإن كان الأحوط استحباباً أنها 
كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان.

١١- الجزع في المصاب:
إذا نتفت المرأة شـعرها، أو خدشـت وجهها في المصاب، أو شـق الرجل ثوبه في موت 

ولده أو زوجته، كانت عليهم كفارة اليمين.
(١) راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار ص ٣١٦. 

(٢) أي قصّ الشعر وقطعه بآلة.
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أحكام الكفارات:
١- يشـترط في الكفـارة النية والتي تعني أن يكون عمله عن قصـد، وأنه عن الكفارة، 
م إحداها من دون تعيين،  وبهـدف التقرب إلى االله وطاعته. وإذا كانت بذمته عدة كفارات فقدَّ
كفى وسـقطت عنه إحد￯ الكفارات وبقيت البقية في ذمته، وإن كان التعيين يوافق الاحتياط 

الاستحبابي.
٢- في عصرنـا الحـاضر، حيـث لا يوجد عبيد حتى يمكـن تنفيذ عتـق الرقبة، يتحول 
ر بالصيام أو الإطعام. أما في كفارة  ة، فيكفِّ الواجـب إلى البديل إن كانت الكفارة مرتَّبة أو مخيرَّ

الجمع فإن واجب العتق يسقط ولا بديل له.
تتابع الصيام:

٣- يجـب التتابـع في صيام الشـهرين، بمعنى عـدم الفصل بينهما بإفطـار بعض الأيام، 
ويكفـي في تحقـق التتابع المطلوب صيام (٣١) يوماً بشـكل متتابع من صيام الشـهرين، وبعد 
هذه المدة لا بأس بوقوع الفصل بين الأيام الباقية. وكذلك يجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة 

من كفارة اليمين على الأحوط.
الإطعام:

٤- في الإطعام يجوز إشـباع المسـاكين بتقديم الأكل لهم حتى الشـبع، كما يجوز تسـليم 
-، وفي حالة  الطعام لهم أو تسـليمهم قيمة الطعام مع اشـتراط شراء الطعام عليهـم -احتياطاً
) ولكن  تسليم الطعام لهم قيل يجب أن يُعطى لكل مسكين مد من الطعام (حوالي ٧٥٠ غراماً
الأشـبه جعل المعيار هو الإشباع سواء كان يتحقق بمدٍّ من الطعام أو بأكثر أو أقل، والأحوط 

إعطاء أكثر الأمرين من المدِّ والإشباع.
٥- يجب في الإطعام إشـباع كل مسـكين مـرة واحدة، فإذا كان المطلوب إطعام سـتين 

مسكيناً لا يكفي إطعام ثلاثين مسكيناً لكل واحد منهم مرتين.
٦- إذا كان الفقراء الذين يريد إطعامهم كباراً وصغاراً، فإن كان الإطعام بطريقة تسليم 
الطعـام أو قيمته لهم، أُعطي الصغير مداً من طعامٍ كما يُعطى للكبير، وإن كان الإطعام بطريقة 
الإشـباع فالاحتياط يقتضي احتسـاب كل صغيرين بكبير واحد، سـواء كان الإطعام يشـمل 

الصغار لوحدهم أو كان خليطاً من الكبار والصغار.
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الكسوة:
٧- في الكفارات التي يجب فيها الكسوة، يجب أن تكون الكسوة حسب المتعارف، أي 
أن يعطـي الفقير من الملابس ما يراه العرف كسـوة كاملة، فلا يكفي أقل من قميص وسروال 

. مثلاً
٨- ومثل الإطعام يجب إكسـاء العدد المطلوب، فلا يكفي تكرار الكسوة على واحد أو 
عدد من الأفراد، فإذا كان المطلوب كسوة عشرة مساكين، لا يكفي إعطاء كسوتين لكل واحد 

من خمسة مساكين.
٩- الواجب هو إعطاء الملابس نفسـها للمسـاكين، أما إذا أراد أن يدفع القيمة فيجب 

أن يشترط عليهم شراء الكسوة بها.
البدائل:

١٠- إذا وجب عليه الصيام سـتين يوماً أو الإطعام سـتين مسـكيناً، فعجز عنهما تماماً، 
ر ذلك عليه أيضاً صام ما استطاع من الأيام أو تصدق  صام ثمانية عشر يوماً متتابعات، فإن تعذَّ

بما يستطيع، فإن عجز عن كل ذلك أيضاً استغفر االله تعالى ولو مرة واحدة.



الباب الرابع: أحكام الزواج والأسرة

@
�D����

�
�
�
����
�
� &PI 
�QRS

T
� *

�
�
�

&
��

&
�S 
�

�
Q�

�
Z[ 

&
PI

&
@

AD"E%
&
�  

A�
�

�BI *
��

¡ 
�
�

Q
�
����
�
� 
&
�!

A
H

�<J
�

¢1 *
�
�s@

ODHg�wX 
���£
&
|�

�
� &PI 
�QRS

T
� *

¤

� �" ��56�


���
�
� &PI 
�QRS

T
� *

�
�s
�
@

A
D/g�]� �¥=>�

�
� �)*

�+f�  �
�
¦

�
�
A
@

&
DH

�<J§�
�
� &��

T� 
�
�
£�6

�
��[ *

�

�)*̈( LMN� AH�wX Tàbc
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تـمـهــيـد

بصائر القرآن في البيت الإسلامي:
المتدبر في آيات الذكر -وبالذات في سورة النور- يهتدي بإذن االله، إلى أن المراد من أحكام 

الشريعة في أمر العلاقة بين الذكر والأنثى بناء بيت الإيمان (الأسرة) على أساس رصين.
ـور هـذا البيت الرفيع، حـدود الشرع في الزانية والزاني، حيـث يعاقبان (بأصل  ١- فسُ

الشرع) جلداً لكل واحد منهما مائة جلدة وبلا رأفة، قال االله سـبحانه: {+ , - . 
 E  D  C  B  A@  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /

.(١){ F
٢- وهكـذا يـشرع الديـن حرمة البيـت بتحصينه بسـور منيع يتمثـل في حرمة العلاقة 
الجنسية بين الذكر والأنثى إلا من حيث أمر االله، ولعل هذا أصل سائر الأحكام في أمر العلاقة 
بـين الرجل والمرأة، ومنها حرمة القذف، التي تحصن بيت الزوجية من ألسـنة العابثين وتجعل 

لها حرمة اعتبارية (احتراماً اجتماعيăا).
 i h g f e d c b a ` _ ^ ] \} :قـال االله تعـالى

.(٢){o n m lk j
٣- ومن أجل تكريس حرمة البيت وحصانته من الألسن حرم االله اتهام الزوج لزوجته 
ر المجتمع من اسـتخدام القضية الجنسـية من قبل  بالزنـا، وفرض عليه أحكام اللعان كما وطهّ
عصابة الإفك في المصالح السياسية وأدَّب المسلمين بأسمى أدب حيث فضح الذين يتعاطون 

(١) سورة النور، آية: ٢.

(٢) سورة النور، آية: ٤.
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 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å} :التهم الجنسـية. قال االله سـبحانه
.(١){Ù Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð

٤- وفـرض احترام البيوت بحرمة دخولها بلا اسـتئذان وجعـل حكمة ذلك أنه أزكى 
 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á} :للمسـلمين، قال االله سـبحانه
 (  '  &  %  $  #  "  !  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë

.(٢){9 8 7 6 54 3 2 10 / . - , +* )
٥- وأمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر عما يحرم عليهم، وبَينَّ أنه أزكى لهم.

 YX  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N} سـبحانه:  االله  قـال 
 h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z

.(٣){nm l k j i
نسـتوحي من الآية أن المراد حفظ الفروج من الزنا وزكاة القلوب من فتنته، وأن النظر 
زنـا العين وأنه سـهم إبليس، فغـض البصر يكون احـترازاً عن الوقوع فيما هـو أخطر، ولعله 
لذلك جاء الأمر بالغض من البصر ومعناه -حسب الظاهر- تخفيضه وعدم حديته لا إغماضه 

. رأساً
ر الحياة الاجتماعية من الإثارات الجنسية بتحريم التبرج حيث نهى المؤمنات من  ٦- وطهّ
إبداء زينتهن { nm l k j}، وضرب مثلاً على ذلك بحرمة إبداء صدورهن ونحورهن 
حيث أمرهن بضرب الخمار على الجيوب، واستثنى من المنع طوائف ذوي القرابة ومن ملكت 
أيمانهـن والتابعـين، وجعل حكمة ذلك عدم الحاجة، واسـتثنى الطفـل وجعل حد ذلك عدم 
إطلاعه على عورات النسـاء. واستثنى من النسـاء القواعد حيث سمح لهن بوضع الثياب من 

غير التبرج بزينة، وجعل الحكمة في ذلك أنهن لا يُرجى نكاحهن.
 } | { z y x w v u t} :قال االله سبحانه
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä ÃÂ

(١) سورة النور، آية: ١٩.
(٢) سورة النور، آية: ٢٧-٢٨.
(٣) سورة النور، آية: ٣٠-٣١.
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.(١){Ô
٧- وأحـاط غـرف النـوم الخاصـة بحرمـة الدخـول عليهـا من قبـل أهـل البيت غير 
الزوجـين والأطفـال الصغار حيث توضـع الثياب هناك، (مما يفهم منه ضرورة الاحتشـام في 

الثياب) واستثنى القواعد من النساء من وضع الثياب. قال االله سبحانه: {| { ~ 
 ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ ے
 È Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ μ

.(٢){Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í ÌË Ê É

واستثنى من حرمة الطواف على غرف النوم في فترة الاستراحة والمنام، الأطفال الذين 
. قال االله سـبحانه: {! " #  لم يبلغوا الحلم فإذا بلغوه وجب عليهم الاسـتئذان أيضاً
 4  3  21  0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $

.(٣){5
كما اسـتثنى القواعد من النسـاء من قاعدة الاحتشـام وجعل محور الحكم عدم استثارة 
الشـهوة فحيث لا يُرجى نكاحهن، وحيث اشـترط عليهن عدم التبرج بزينة سمح لهن بوضع 

الثياب، ثم بَينَّ ربنا سبحانه أن التعفف أفضل. قال االله تعالى: {7 8 9 : ; > 
 J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

.(٤){O N M LK
٨- وحرم على نساء النبي K الخضوع بالقول مما يثير من في قلبه مرض فيطمع فيما 

هـو أخطر. قـال االله سـبحانه: {1 2 3 4 5 76 8 9 : ; > 
.(٥){D C B A @ ? > =

ولعـل الخضـوع بالقول ترقيقه والغنج فيه وما يثير طمـع مرضى القلوب والطامحين في 
الفاحشة.. ويبدو أن الحكم يعم كل النساء.

٩- وحـرم عـلى نسـاء النبي K التـبرج وألزمهـن الاسـتقرار في البيـوت. قال االله 

(١) سورة النور، آية: ٣١.

(٢) سورة النور، آية: ٥٨.

(٣) سورة النور، آية: ٥٩.

(٤) سورة النور، آية: ٦٠.
(٥) سورة الأحزاب، آية: ٣٢.
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.(١){NM L K J I H G F} :سبحانه
١٠- وحـرم تواعد الرجال مع النسـاء سراً إلا بالقول المعـروف (وهو عرض الزواج 

 F E D C B A @ ? > =} :سـبحانه االله  قـال  المشروعـة).  بالطريقـة 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JI  H  G

.(٢){XW
١١- ثم أمر بتزويج العزاب وألاَّ يخشوا الفقر. قال االله سبحانه: {! " # 

.(٣){3 2 1 0/ . - , + * ) (' & % $
 S} :١٢- ونهـى عن إكراه الفتيات على البغاء (بعـد أن أمر بالتزويج). قال االله تعالى
 f  e  d  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T

.(٤){h g
وهكـذا نسـتبين من هذه الآيات الكريمة أن مراد القـرآن الكريم هو بناء بيت الزوجية 

بعيداً عن الزنا والقذف والإفك، وتحصينه بعفة البصر ومنع التبرج.
وعنـد التأمل في الآيات السـابقة والتدبر في تأكيد القران الحكيم عـلى الزكاة (التزكية) 
في هـذه المـوارد، نعرف أن حكمـة كثير من أحكام المـرأة حصانة المجتمع مـن الزنا. وفي أكثر 
رنا ربنـا بحكمة التشريع صراحـة حيث جعل الحكم مرتبطاً بالحاجة الجنسـية  كَّ من مناسـبة ذَ

(الإربة) ورجاء النكاح وبلوغ الحلم.
وهكـذا اسـتفاد فقهاؤنـا من جملـة أحكام الشريعـة حرمة النظـر بتلذذ وريبـة حتى في 
شـى منه الوقوع في الفتنة  موارد الاسـتثناء، والتلذذ هو ما يثير الغريزة، كما أن الريبة هي ما يخُ

والحرام.
ولقـد بَــينَّ القـران الحكيم أن من أبـرز صفات المؤمنـين حفظهم لفروجهـم. قال االله 

 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6} سـبحانه: 
.(٥){L K J I H G F E D

(١) سورة الأحزاب، آية: ٣٣.
(٢) سورة البقرة، آية:٢٣٥.

(٣) سورة النور، آية: ٣٢.

(٤) سورة النور، آية: ٣٣.
(٥) سورة المؤمنون، آية: ٥-٧.
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وهكذا نعرف أن حكمة أحكام الشريعة في العلاقة بين الذكر والأنثى هي حفظ الفرج 
وحصانة المجتمع من العبث بالأسرة.

الزواج سنّة إلهية:
 ￯وقد ندب الإسلام إلى الزواج بوصفه ركناً حياتياً فجعله مستحباً أكيداً وقد يسمو إلى مستو
الوجـوب، وقـد حث الخالق تعالى عليـه في آيات عديدة من القرآن الكريـم، وتحدث عن حكمته، 

وبعض أحكامه، كما وحث عليه النبي K والأئمة المعصومون A في روايات كثيرة.
وقد أشار القران الكريم إلى أن الزواج يعد من السنن الإلهية للحياة، وأن من المفترض 
بالإنسـان أن يجاري هذه السنة، وكذلك هي استجابة لمتطلبات الفطرة التي جبل عليها، فقال 

 Ñ Ð Ï Î Í} :تعالى في بيان سـنة سـيادة (الزوجية) و (الاثنينية) عـلى كل شيء
Ó Ò}(١). وقال أيضاً في انسـحاب هذا الحكم على الإنسان بوصفه جزءاً من الخليقة: 

.(٢){ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì}
آثار الزواج:

والـزواج مجلبة للخـير والبركة في الـرزق، كما قال تعـالى: {( * + , - . 
.(٣){3 2 1 0/

يهِ النَّاسُ  وِ رْ ي يَ يثُ الَّذِ َدِ بْدِ االله C «الحْ َبيِ عَ لْتُ لأِ : قُ الَ رٍ قَ ماَّ اقَ بْنِ عَ حَ ￯ إِسْ وَ دْ رَ قَ وَ
يْهِ  ا إِلَ ـكَ اهُ فَشَ مَّ أَتَ لَ ثُ عَ فَ ، فَ يـجِ وِ هُ بِالتَّزْ رَ أَمَ ةَ فَ َاجَ يْـهِ الحْ ا إِلَ ـكَ ـلاً أَتَى النَّبِيَّ K فَشَ جُ ـقٌّ أَنَّ رَ حَ
 : الَ مَّ قَ ، ثُ قٌّ وَ حَ بْدِ االله C: هُ الَ أَبُـو عَ قَ ؟. فَ اتٍ رَّ ثَ مَ هُ ثَلاَ رَ تَّى أَمَ يجِ حَ وِ هُ بِالتَّزْ ـرَ أَمَ ـةَ فَ َاجَ الحْ

.(٤)« يَالِ الْعِ اءِ وَ عَ النِّسَ قُ مَ زْ الرِّ
بـلى؛ أليـس الرزق من عند االله أو ليـس للمرأة والذرية رزق عنـد االله الذي جعل لكل 
شيء رزقاً؟ وأن الرجل ليزداد نشـاطاً عند إحساسـه بالمسؤولية بإعالة الأُسرة فتتفجر طاقاته، 

ر بذلك الإمكانات الاقتصادية في البيئة التي يعيش ضمنها. ويطوِّ
بت النصـوص في الزواج وحذرت الناس من مغبـة الإعراض عن الزواج  وهكـذا رغّ

(١) سورة الذاريات، آية: ٤٩.
(٢) سورة فاطر، آية: ١١.

(٣) سورة النور، الآية ٣٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٤٤.
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خشـية الفقـر؛ أليـس االله عز وجل قد ضمن لهـم أن يفتح باب الرزق إن هـم أقدموا على هذه 
الخطوة الإيجابية التي لابد أن تعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير.

الزواج في خدمة الأمة:
دة في أنحاء الأرض، وبذلك  ومن الآثار الاجتماعية للزواج زيادة الذرية المسلمة الموحِّ

يكون الإنسان المتزوج قد أسهم في زيادة الثقل التوحيدي في الأرض.
نَعُ  مْ ا يَ ـولُ االله K: «مَ سُ ـالَ رَ : قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ ـنْ أَبيِ جَ رٍ عَ ابِـ ـنْ جَ يَ عَ وِ ا رُ ـذَ كَ هَ وَ
 :K (١). وعن النبي« ضَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ َرْ لُ الأْ ثْقِ ةً تُ ـمَ هُ نَسَ قُ زُ رْ لَّ االله يَ لاً لَعَ ذَ أَهْ تَّخِ نَ أَنْ يَ مِ المُْؤْ
يَ  »(٢). وعن أبي عبـد االله الصادق C: «لمَّا لَقِ داً مَ غَ ُمَ مُ الأْ اثِرٌ بِكُ كَ ـإِنيِّ مُ لَدَ فَ بُـوا الْوَ لُ اطْ «.. وَ
: إِنَّ أَبيِ  ـالَ قَ ي؟. فَ ـاءَ بَعْدِ جَ النِّسَ وَّ زَ ـتَطَعْتَ أَنْ تَ يْفَ اسْ ـي كَ ا أَخِ : يَ ـالَ ، قَ ـاهُ ـفُ C أَخَ يُوسُ

.(٣)« لْ عَ افْ بِيحِ فَ ضَ بِالتَّسْ َرْ لُ الأْ ثْقِ ةٌ تُ يَّ رِّ ونَ لَكَ ذُ تَطَعْتَ أَنْ تَكُ : إِنِ اسْ الَ قَ !. فَ نيِ رَ أَمَ
الزواج عون على الدين:

أكدت النصوص أن (الزواج) وسيلة لرفع المستو￯ الإيماني للإنسان المسلم.
إن الشـاب يتمتع بحجم هائل من الدوافع الجنسية التي تلح عليه باستمرار أن يشبعها 
الة النشـيطة من شـأنها -في حالة عدم إشباعها- أن تلعب دوراً  ويرضيها، وهذه الدوافع الفعّ

مخرباً في حياة الإنسان، فتستنزف قدراته ومواهبه، وتجره إلى الفساد وإلى عقد جنسية مدمرة.
في حين أن الزواج يصد الشـاب عن الانغـماس في الرذائل ويدعوه إلى صب جهوده في 

المجالات الخيرة.
وبالإضافة إلى الحاجة الجنسـية التي يشبعها الزواج كذلك يسد الزواج الحاجة النفسية 

 ` _ ^ ] \ [ Z Y} :التـي أشـار إليها القـران الكريم في قولـه تعـالى
.(٤){m l k j i h gf e d c b a

فمـن خـلال الزواج يؤمِّن الإنسـان حاجته العاطفية والروحيـة إلى الطرف الآخر عبر 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٦.
(٤) سورة الروم، آية: ٢١.



٣٢٧ .......................................................... �s
�
@

AD"�wX
&T̀
abc
d
� ���� ��¡ ����

�
�
���

�
� &PI 
�QRS

T
�

المودة، والحب، والاستئناس بالبعض.
وبالمودة والرحمة يتم بناء البيت الأسري حيث الاستقرار والألفة، وخصوصاً إذا تمخض 
الـزواج عـن ذرية صالحة مباركة تعمر البيت بالدفء والسرور، وتجعل كلاً من الرجل والمرأة 

يشعران بمسؤوليتهما المشتركة إزاء الكيان العائلي الذي أسهما في بنائه، وتشييد صرحه.
تعالوا لنجلس معاً على مائدة السـنة الشريفة ونسـتفيد منها معارف هامة حول حكمة 

الزواج.
يْتٍ  نْ بَ لَّ مِ جَ ـزَّ وَ بَّ إِلىَ االله عَ ءٍ أَحَ ْ نْ شيَ ـا مِ مَ ويَ عـن النبـي K أنه قال: «.. وَ ١- رُ

.(١)« احِ مِ بِالنِّكَ لاَ ِسْ رُ فيِ الإْ مُ عْ يَ
.(٢)« ةٍ جَ وْ هُ بِزَ قَ يَلْ لْ راً فَ طَهَّ راً مُ اهِ لْقَى االله طَ بَّ أَنْ يَ نْ أَحَ ٢- وقال K: «مَ

هُ  ـومُ لَيْلَ قُ بٍ يَ زَ لٍ عَ جُ ـنْ رَ لُ مِ جٌ أَفْضَ وِّ تَـزَ ماَ مُ يهِ لِّ تَـانِ يُصَ عَ كْ ـا: «رَ ٣- وقـال K أيضً
.(٣)« هُ َارَ ومُ نهَ يَصُ وَ
ظاهرة العزوبة:

وقـد ذمت الروايـات بقاء الإنسـان عازباً مع تمكنه مـن الزواج، وعدتها مـن العوامل 
المسـاعدة على نقص دين الإنسـان، وضعف إيمانه، لما يترتب عليها من مخاطر وآثار سلبية على 

:K جميع الأصعدة. فقد جاء عن النبي
.(٤)« ابُ زَّ لِ النَّارِ الْعُ ثَرُ أَهْ ١- «أَكْ

.(٥)« ابُ زَّ مُ الْعُ اكُ تَ وْ الُ مَ ذَ ٢- «رُ
بلى؛ العزوبة من شـأنها أن تقطع نسل الإنسان فينمحي بذلك ذكره، وينقطع عن الدنيا 
زاده. أليس كل شخص بحاجة إلى أولاد صالحين يزودونه بعد موته، وانقطاع أمله من الحياة 

بالأعمال الصالحة وبالاستغفار والرحمة؟.

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٨.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٩.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٠.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٩.
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القسم الأول: أحكام النظرالقسم الأول: أحكام النظر

أحكام النظر

ألف: أحكام عامة:
١- لا يجـوز للرجـل النظـر إلى الأجنبية(١) مـن غير ضرورة إلا في الحـد المتعارف عليه 

(الوجه والكفين) مع عدم الريبة والتلذذ.
٢- يجوز النظر إلى المحارم نسباً، أو رضاعاً، أو مصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة 

شرعية.
٣- يجـوز النظـر إلى الكتابيـات، بل مطلق الكافـرات مع عدم التلـذذ وعند الأمن من 
الوقـوع في الحـرام، والأحوط الاقتصـار في النظر عـلى المقدار الذي جـرت عادتهن على عدم 
سـتره. ويبدو أنه لا إشـكال في النظر بهذه الكيفية إلى نسـاء أهل البوادي والقر￯، واللواتي لا 

ين. ينتهين إذا نهُ
بـاء: متى يجوز النظر أو اللمس؟

١- يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مثيله في الجنس من دون ريبة وإثارة جنسـية 
إلاّ العورة فلا يجوز لغير الزوجين النظر إليها، ويجب حفظها من كل أحد.

٢- يكره للمرأة أن تنكشف إمام اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد 
يسري الحكم إلى التكشف أمام كل امرأة تفعل مثل ذلك.

(١) المرأة الأجنبية، مصطلح يُطلق على كل امرأة يحل للرجل أن يتزوجها -بأصل الشرع- أي كل النساء باستثناء 
المحارم، كالأُخت والعمة والخالة.
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٣- يجوز النظر إلى الأجنبية أو لمسها (وبالعكس) كلما استدعت الضرورة ذلك، وكانت 
هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس، فيجوز في حدود الضرورة فقط.

ولهذا الموضوع أمثلة منها:
ألـف: يجـوز النظـر واللمـس بهدف العـلاج مثـل الفحص، وجـبر الكسـور، وضماد 
الجروح.. شريطة عدم توافر من يمارس العلاج من الجنس ذاته، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا 

في حدود الضرورة.
بــاء: يجوز ذلك عند إنقاذ نفس من الغرق أو الحرق وما شـابه ذلك إذا توقف الإنقاذ 

على النظر أو اللمس.
 ￯جيـم: يجـوز النظر عند أداء الشـهادة أو تحملها مع وجـود ضرورة إلى ذلك، والأقو
ل الشـهادة، إلا إذا ترتب على عدم النظر انتشـار الفسـاد،  عـدم جـواز النظر إلى الزانيين لتحمُّ

وتعطيل الحدود، وما هو أهم عند الشارع من حرمة النظر.
جيم: النظر إلـى القواعد:

لقد قرر الشرع جواز النظر إلى القواعد(١) من النساء بالنسبة إلى ما هو معتاد من كشف 
بعض الشـعر، والذراع وما أشـبه ذلك، أما مثل الثدي والبطن وما إلى ذلك مما يعتاد سـترهن 
له، فلا ينبغي لهن كشفه، ولا ينبغي للرجل النظر إليه، ويجب عليهن ألاَّ يتبرجن بزينة، والزينة 

تختلف حسب المكان والزمان، والمعيار فيها العرف.
دال: النظر إلـى الصبي والصبية:

١- غـير المميز(٢) مـن الصبيان والصبايا يجوز النظر إليه ولمسـه، ولا يجب التسـتر منه، 
بل الظاهر جواز النظر إليه قبل البلوغ، إذا لم يكن بحيث يثير النظر إليه الشـهوة، أو يؤدي إلى 

الفتنة والوقوع في الحرام.
٢- لا بـأس أن يقبـل الرجـل الصبية التي ليسـت له بمحرم، كما ويجـوز له وضعها في 

حجره قبل أن تتجاوز ست سنين، إذا لم يكن ذلك التقبيل والاحتضان عن شهوة.
(١) القواعد: مصطلح يطلق على النساء المسنّات اللاتي ليس لهن إلى الزواج حاجة.

سن  يبلغوا  لم  إن  الصواب،  من  الخطأ  لتمييز  يؤهلهم  سناً  بلغوا  الذين  الأطفال  على  يطلق  مصطلح  المميز:   (٢)
وغير  وإدراك أنها عورة،  الجسم من غيرها،  الأطفال الذين يستطيعون تمييز عورات  والمراد به هنا  البلوغ، 

المميز عكس ذلك.
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هاء: العلاقة بين الرجل والمرأة:
١- يجـوز للرجـل، أن يسـمع صوت المـرأة الأجنبية، مـا لم يكن هذا السـماع عن تلذذ 

وريبة، وإن كان الأحوط استحباباً الترك في غير مقام الحاجة أو الضرورة العرفية.
٢- يحرم على المرأة إسماع الرجل الصوت الذي فيه تهييج من خلال تحسينه وترقيقه.

٣- لا تجـوز مصافحة الأجنبية إلاّ مـن وراء ثوب، من دون أن يغمز يدها (أي يضغط 
على يدها).

٤- لا بأس بلمس المحارم من دون شهوة أو خشية الفتنة.
٥- يكره للرجل ابتداء النسـاء بالسلام، ودعوتهن إلى الطعام، وتتأكد الكراهة في المرأة 

الشابة.
٦- يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد أن يبرد.

٧- الأقـو￯ جـواز النظر إلى العضو المفصول عن الأجنبي مثل اليد والأنف واللسـان 
وما إلى ذلك، وإن كان الأحوط عدم النظر. أما السن والظفر والشعر فلا بأس بالنظر إليها.

٨- يجوز للمرأة أن تصل شعر الغير بشعرها، ويجوز لزوجها النظر إليه، ولا يجوز لغيره 
دُّ من شعرها. عَ النظر إليه، لأنه يُ

واو: النظر دف الزواج:
للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يتقدم لخطبتها حيث إنه سيتخذها شريكة لحياته، ويرتبط 
معهـا بعقـد الـزواج الدائـم، وكذلك الحال بالنسـبة إلى المرأة حيـث لا يبعد جـواز نظرها إلى 
الرجـل الـذي يتقدم إليها إذا احتاجت إلى معرفته، وذلك للحكمة المشـتركة التي تنص عليها 

الروايات.
وفي هذا الموضوع تفصيلات وفروع نذكرها فيما يلي:

١- يجـوز للرجـل النظـر إلى وجـه المرأة وكفها وشـعرها ومحاسـنها شريطـة أن يحتمل 
اختيارهـا زوجـة، والاحتياط الوجوبي هو أن يقتصر على من ينـوي الزواج منها بالخصوص، 
أما النظر إلى النساء بقصد اختيار واحدة منهن فالأحوط وجوباً إجتنابه، كما يشترط ألاَّ يكون 

. الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملاً
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٢- يبعـد جواز النظر إلى سـائر جسـدها ما عدا المحاسـن وترقيق الثيـاب لمعرفة أبعاد 
جسـدها، والأحـوط وجوباً هو اسـتئذانها وترك النظـر إلى مفاتنها مـن دون معرفتها وإذنها، 
خصوصـاً إذا اسـتوجب النظـر هتـك سـترها، والتلصـص عليها، لأن محاسـنها مـن حقها، 

والتصرف في حق الغير لا يجوز من دون إذنه.
٣- النظر إلى مثل هذه المرأة يجب ألاَّ يكون بقصد التلذذ.

٤- يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل له الاطلاع على حالها بالنظر الأول.
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القسم الثاني: من يحرم نكاحهنالقسم الثاني: من يحرم نكاحهن

من يحرم نكاحهن

١- المحرمات باختلاف الدين:
١- لا يجـوز للمسـلم أن ينكـح المـشركات، أمـا النـكاح في أهـل الكتاب مـن اليهود 
والنصـار￯ فالأقـو￯ جـوازه على كراهـة شـديدة، وإن كان الأحوط اسـتحباباً تركه، وتخف 
الكراهة في العقد المنقطع وفي المستضعفات منهن، وينبغي تأديبهن بآداب الإسلام من الطهارة 

والنظافة وتجنب شرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما أشبه.
أما المجوسية فالأحوط وجوباً ترك الزواج دائماً منها.

٢- لـو أسـلم الكتـابي بقي عـلى نكاحه مـن زوجته الكتابيـة، ولو أسـلمت دونه بطل 
نكاحهما، ولكن إن أسـلم قبل انقضاء العدة كان أحق بها وهما على نكاحهما، هذا إذا كان بعد 

الدخول أما قبل الدخول فقد بطل النكاح رأساً ولا مهر لها.
٣- الارتداد عن الدين يوجب فسخ النكاح قبل الدخول، أما بعده فلو ارتدت المرأة أو 
ارتد من كان في الأصل غير مسلم فإنه ينتظر بهما حتى انقضاء العدة، فإن لم يتوبا بطل النكاح 
منـذ ارتدادهمـا، وإن تابا كانا على زواجهما الأول، أما إذا انقضت عدتها منه، انفسـخ النكاح، 

وعليهما إذا أرادا الرجوع بعد التوبة أن يعقدا من جديد.
٤- إذا ارتد المسـلم الفطري (الذي انحدر من أبوين مسـلمين) فـإن النكاح يبطل من 

لحظة ارتداده، لأنه لا توبة له.
٥- لا يجـوز نـكاح الناصبيـة ولا الناصبي، ولكن لا بأس بنـكاح المخالفة في المذهب، 

وهكذا المخالف على احتياط لا يترك في الظروف العادية لأن المرأة تأخذ من دين زوجها.
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٢- المحرمات بالنسب:
يحرم بالنسب الأصناف التالية:

ُم. ١- الأم والجدة، وإن علت، لأب كانت الجدة أَمْ لأِ
٢- البنـت والحفيـدة وبنـت الحفيد والحفيـدة وإن نزلن، وإذا عرف الرجـل أن بنتاً قد 
لقـت مـن مائـه لم يجزله أن ينكحهـا حتى ولو انتفى نسـبها عنه شرعاً، مثل مـا إذا كانت قد  خُ

لقت من زنا أو كان قد لاعن أمها. خُ
٣- بنات الابن، وإن نزلن.

٤- الأخوات، للأب كن أو للأم أو لهما.
٥- بنات الأخوات، وبنات أولادهن.

٦- العمة، سـواء كانت أخت الأب الشـقيقة (من الأب والأم) أو غير الشـقيقة (من 
أحدهما) وكذلك عمات أبيه وعمات أُمه.

٧- الخالة، سـواء كانت أخت الأم الشـقيقة أو غير الشقيقة، وخالة أُمه وخالة أبيه وإن 
علون.

٨- بنات الأخ سـواء كان الأخ شـقيقاً أو غير شقيق، وهكذا حفيدة الأخ وابنة حفيده 
أو حفيدته.

وهكذا يحرم مثلهن من الرجال على النساء فيحرم الأب والعم والخال وان علا والولد 
وإن سفل، والأخ وابنه وابن الأخت.

٣- المحرّمات بالرضاع:
الرضاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته، وهكذا بينه وبين زوج المرضعة، كالعلاقة 
. وهكذا تنتشر العلاقة النسـبية منهما إلى الأقارب -حسـب الشروط  النسـبية فهـو ابنهما تمامـاً
والأحكام التي سـنذكرها فيما بعد- ونشـير هنا إلى أهم موارد القرابة التي تنشأ للطفل -ذكراً 

كان أم أنثى- بسبب الرضاعة، حيث تترتب عليها حرمة الزواج بينه وبينهم:
١- المرأة المرضعة حيث تصير أماً رضاعية له.

٢- زوج المرأة (أي صاحب اللبن) حيث يصير أباً رضاعياً له.
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٣- أبوا المرضعة وإن علوا، وإن كانا أبوين رضاعيين للمرضعة.
٤- أبوا زوج المرضعة (أي صاحب اللبن) وإن علوا.
٥- أولاد المرضعة، سواء ولدوا قبل الرضاع أو بعده.

٦- أحفاد المرضعة وإن نزلوا، سواء كانوا أولاداً لأولادها بالنسب أو بالرضاع.
٧- إخوة وأخوات المرضعة، سواء كانوا بالنسب أو بالرضاع.

٨- أعمام وعمات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع.
٩- أخوال وخالات المرضعة، بالنسب أو بالرضاع.

١٠- أولاد زوج المرضعـة (صاحـب اللبن) من زوجة أُخر￯ وإن نزلوا، سـواء كانوا 
أولاده بالنسب أو بالرضاع.

١١- أعـمام زوج المرضعـة (صاحـب اللبـن) وعماتـه، وأخوالـه وخالاتـه وإن علوا، 
بالنسب أو بالرضاع.

٤- المحرمات لأسباب طارئة:

ألف: المحرّمات بالمصاهرة:
١- تحرم زوجة كلٍّ من الأب والابن على الآخر صاعداً في الأول، ونازلاً في الثاني نسباً 

، بمجرد العقد وإن لم يكن قد دخل. أو رضاعاً، دواماً أو متعةً
٢- تحـرم عـلى الزوج أم الزوجة (بمجرد العقد حتى ولو لم يدخل) وإن علت (كالجدة 
وأم الجدة) سـواء بالنسـب أو الرضاع، وكذلك تحرم ابنة الزوجة بشرط الدخول سواء كانت 

قد تربت في حجر الزوج أم لا، بل وحتى لو ولدت بعد مفارقته لها وطلاقها منه.
٣- لا يجوز التزويج من بنت الأخ أو الأُخت على العمة أو الخالة إلا بإذن الأخيرتين أو 
رضاهما من غير فرق بين الدوام والانقطاع، ولا بين علم العمة والخالة وجهلهما، ولو رضيت 
ثـم رجعـت مـضى العقد، ويجوز على الأقـو￯ العكـس (أي التزويج من العمـة أو الخالة بعد 

التزويج من بنت الأخ أو بنت الأخت، وإن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال).
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بـاء: ما يحرم بالزنا:
١- الزنـا الطـارئ بعد النكاح وبعد الدخول لا يكون سـبباً لحرمـة الزواج، فلو تزوج 
بامـرأة ثـم زنـى بأمهـا أو بنتها لم تحـرم عليه زوجتـه، أمـا إذا كان قبل الدخول بهـا فالأحوط 

تركها.
٢- وهكذا لو زنى الأب بزوجة ابنه لم تحرم على الابن، وكذا لو زنى الابن بزوجة أبيه 

لا تحرم على أبيه.
٣- إذا كان الزنا سابقاً على الزواج فإن كان بالعمة أو الخالة، فإنه يوجب حرمة بنتيهما، 

وإن كان بغيرهما فالأحوط التحريم.
٤- لا فرق في الحكم السابق بين الزنا في القبل أو الدبر.

٥- ألحق البعض الوطء بشبهة إلى الزنا في نشر الحرمة إن كان سابقاً على النكاح بخلاف 
ما إذا كان لاحقاً له، وهو الأحوط.

حالات الشك:
١- إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم.

. ٢- إذا شك في أنه هل كان الزنا سابقاً على الزواج أو لاحقاً؟ بنى على أنه كان لاحقاً
٣- لا فـرق بـين كون الزنا اختياريـاً أو كان مجبراً عليه، ولا بين كون الزاني بالغاً أو غير 

بالغ، وكذلك المزني بها كل ذلك شريطة صدق الفجور والزنا على أفعالهم.
٤- إذا علم أنه زنى بإحد￯ الامرأتين ولم يدر أيتهما هي، وجب عليه الاحتياط إذا كان 
لـكل منهـما أم أو بنت، أما إذا لم يكـن لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جـواز التزويج من أُم أو 

.￯بنت الأخر
جيم: الجمع بين الأُختين:

١- لا يجـوز للرجل الجمع بين الأختين في الزواج سـواء كان النـكاح بصورة دائمة أم 
مؤقتة، وسواء كانت علاقة الأختين ببعضهما نسبية أو رضاعية.

٢ - لـو تـزوج الرجـل بامرأة ثم تـزوج أختها، بطل العقـد على الثانية سـواء كان بعد 



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٣٣٦

الدخـول بـالأولى، أم قبلـه، ولو دخـل على الثانية لم تحـرم عليه الأولى، لأن نـكاح الأولى كان 
. حلالاً ونكاح الثانية كان حراماً، ولا يفسد الحرام الحلال أبداً

٣- لـو تزامن عقدا الأختـين بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أو عقـد على إحداهما وعقد 
. . ولو قيل يختار بينهما كان وجيهاً وكيله على الأخر￯ في الوقت نفسه، بطل العقدان معاً

٤- لو تزوجهما وشـك في سـبق أحد العقدين، أو تزامنهما، حكم ببطلان العقدين على 
احتياط.

٥- إذا تزوج بإحد￯ الأختين ثم طلقها رجعياً لا يجوز له التزويج من الأخر￯ إلا بعد 
خـروج الأولى مـن العدة، وإذا كان الطلاق بالفسـخ لأحد العيـوب أو الخلع جاز له التزويج 

.￯من الأخر
٦- إذا زنـى بإحـد￯ الأختـين جـاز لـه التزويج من الأخـر￯ في مدة اسـتبراء الأولى، 
وكذلك إذا باشرها شـبهة، والأحوط اشتراط الخروج من العدة خصوصاً إذا كانت من طرفه 

الشبهة ومن طرفها الزنا لمعرفتها بأنه ليس زوجها اتباعاً للنص الخاص.
٧- جاء في روايات مسـتفيضة أنه إذا تزوج امرأة متعة ثم انقضت مدتها لا يجوز نكاح 

أُختها إلا بعد انقضاء عدتها.
دال: تزوّج المرأة في العدة:

١- لا يجـوز للرجـل أن يتـزوج امرأة وهي في عدة زوجها السـابق سـواء كان الزواج 
دواماً أو متعة، وسواء كانت العدة، عدة طلاق بائن(١) أو رجعي، أو عدة الوفاة، أو عدة وطء 

الشبهة.
٢- إذا تـزوج الرجل المرأة في هـذه الحالة حرمت عليه أبداً إذا كانا عالمين بحكم حرمة 

هذا الزواج، وبأن المرأة في العدة، أو كان أحدهما عالماً بهما سواء باشرها أم لا.

٣- كذلك يحرم النكاح إذا كانا جاهلين شريطة مباشرة الرجل للمرأة.
٤- لا فرق في الزواج بين الدوام والمتعة ولا فرق أيضاً بين أن تكون المباشرة من طريقها 

الطبيعي أو غير الطبيعي.
ة، والطلاق الرجعي  (١) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للرجل بموجبه أن يعود للمرأة المطلَّقة في العدّ

على العكس من ذلك.
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٥- محور الحكم علم الزوج نفسـه لا وكيلـه أو وليّه، فلو كان جاهلاً بحرمة الزواج في 
العدة أو بأن هذه المرأة لا تزال في عدتها لا تحرم عليه حتى ولو كان المباشر للتزويج عالماً كما لو 

جه وكيله العارف، رغم معرفته بالحرمة، أو زوجه وليّه العارف فإنها لا تحرم على الزوج. زوّ
٦- لو شـك الرجل في أن المرأة التي يريد زواجها في العدة أم لا، مع عدم العلم سـابقاً 
بأنها كانت كذلك جاز له الزواج، وكذلك إذا علم أنها كانت في العدة سـابقاً وشـك في بقائها 

فأخبرته بانقضاء العدة.
٧- إذا علـم إجمالاً بكون إحد￯ الامرأتـين المعينتين في العدة ولم يعلمها بعينها، وجب 
عليـه تـرك تزوجهما، ولو تـزوج إحداهما بطل الـزواج، ولكن لا يوجب هـذا الزواج الحرمة 
الأبدية لعدم التأكد من أن هذا الزواج في العدة، إلاّ إذا تزوجهما معاً فإن إحداهما حرمت عليه 

إجمالاً وعليه أن يطلقهما.
٨- إذا طلـق الرجـل زوجته طلاقـاً بائناً، فإن عليهـا أن تعتد منه، فإذا بـدا له أن يعقد 

عليها في تلك العدة جاز، لأن العدة إنما هي منه لا من غيره.
هاء: الزواج بذات البعل:

١- يلحق بالزواج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية التزوج من ذات بعل (أي المتزوجة 
.( فعلاً

٢- لـو تـزوج الرجـل مثل هذه المرأة مع علمـه بأنها متزوجة حرمت عليه أبداً بشـكل 
مطلق سواء باشرها أم لا.

٣- إذا تزوجها مع الجهل لم تحرم عليه إلا إذا باشرها.
واو: الزواج حال الإحرام:

لَّة مطلقاً وفي جميع الأحوال. ِ مة أو محُ ْرِ م أن يتزوج امرأة محُ رِ حْ ١- لا يجوز للمُ
٢- إذا تم الزواج مع العلم بالحرمة، حرمت الزوجة على الرجل أبداً سواء باشرها أم لا.

٣- إن تم التزوج مع الجهل لم تحرم عليه على الأقو￯ سواء باشرها أم لم يباشرها، ولكن 
العقد باطل على أي حال.

٤- لا فـرق في البطـلان والتحريـم الأبـدي بـين أن يكـون الإحـرام لحـج واجب أو 
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مستحب، لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
٥- لـو شـك في أن تزويجه هل كان في الإحـرام أو قبله بنى على عـدم كون التزويج في 

الإحرام.
٦- إذا تزوج حال الإحرام عالماً بالحكم والموضوع، ثم انكشـف له فسـاد إحرامه صح 

العقد ولم يوجب الحرمة.
لاً في أن يزوجه بعد إحلالـه، وكذلك يجوز له أن يوكل  ِ م أن يوكل محُ ـرِ حْ ٧- يجـوز للمُ

ماً في أن يزوجه بعد إحلالهما. ْرِ محُ
زاي: الزواج من الزانية:

إسـهاماً من الإسـلام في القضاء على مظاهر الفسـاد والرذيلـة في المجتمع فقد أجازت 
الشريعة الإسـلامية للرجال التزوج من النسـاء المتهمات بالزنا شريطة أن يعلموا منهن التوبة، 

والارتداع عن الرذيلة التي يمارسنها، وفي هذه المسألة فروع وتفصيلات نذكرها فيما يلي:
لى أن  ١- لا بأس بنكاح الزانية بعد أن تتوب من قبل الزاني بها أو غيره، والأحوط الأوْ
يكون الزواج بعد اسـتبراء رحمها بحيضة من مائه أو ماء غيره، وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى 

الاستبراء، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل.
٢- الأحـوط تـرك التزويـج مـن المشـهورة بالزنـا إلا بعد العلـم بتوبتها، بـل لا يترك 
الاحتيـاط بـترك تـزوج الزانية مطلقـاً قبل أن يؤنس منهـا التوبة ومن علامة ذلـك دعوتها إلى 

الفجور فإن أبت فقد تابت.
فروع عن الزنا:

ة على ذلك، ولكن الظاهر أنه  َّ ـصرِ ١- لا تحـرم الزوجـة على زوجها بزناها وإن كانت مُ
يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا، بل هو الأحوط.

٢- إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة دواماً أو متعة فالأحوط أن تحرم عليه أبداً، وإن كان 
الأقو￯ عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية.

٣- والاحتيـاط يقتـضي في هـذه الحالة عـدم التزويج منهـا بعد الانفصـال من زوجها 
بطلاق أو موت أو انقضاء مدة التمتع.
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حاء: المحرمات باللواط:
يعتـبر اللواط -والعياذ باالله- واحداً من أسـباب التحريم الأبدي، فمثل هذه الممارسـة 

الشاذة تسبب التحريم بشأن أقارب الشخص الملاط به على تفصيل نذكره فيما يلي:
١- من لاط بشخص فأوقب(١) ولو بعض الحشفة حرمت عليه أم الملاط به وإن علت، 
وبنته وإن نزلت، وأُخته، من غير فرق بين كون الملوط به كبيراً أو صغيراً، والأحوط التحريم 

أيضاً إذا كان اللائط صغيراً وإن كان الأقو￯ خلافه.
.￯٢- وعلى العكس من ذلك لا تحرم على الملاط به أم اللائط وبنته وأخته على الأقو

٣- إذا كان المـلاط بـه خنثى حرمـت على اللائط أم هـذه الخنثى وبنتهـا، لأن المباشرة 
) أو زنا (إذا كان الخنثى أُنثى)،  الجنسـية هـذه لا تخلو من أن تكون لواطـاً (إذا كان الخنثى ذكراً

والتحريم يشمل كلتا الحالتين.
٤- الأحـوط حرمة الأم والبنت والأخت على اللائط وإن كان اللواط بعد التزوج من 

واحدة منهن، خصوصاً إذا طلقها وأراد أن يتزوجها من جديد.
٥- يشمل الحكم الأم الرضاعية وكذلك الأخت والبنت من الرضاعة.

٦- لا يشمل الحكم في صورة الإكراه والشبهة، وإن كان الأحوط انتشار الحرمة.
٧- لو شك في تحقق الإيقاب وعدمه بنى على العدم.

لى الترك في  ٨- لا بـأس بـأن يتزوج ابن اللائط من ابنة الملاط به أو أُختـه أو أُمه، والأَوْ
ابنته.

(١) الإيقاب أو الثقب مصطلح يطلق على حالة الإدخال الكلي أو الجزئي.
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القسم الثالث: عقد النكاحالقسم الثالث: عقد النكاح

عـقـد الـنـكــاح

١- أحكام العقد الدائم:
حقيقـة عقـد النكاح أنه التزام مـن طرفيه بالتعايش ضمن حياة مشـتركة، وبموجبه تحل 

المرأة للرجل، وهو عبارة عن إيجاب من قبل المرأة أو وكيلها، وقبول من قبل الزوج أو وكيله.
ألف: شروط الصيغة:

١- إيجـاب النـكاح يكون مـن قِبَل الزوجـة أو وكيلها بلفـظ (النـكاح) أو (التزويج) 
ويكفي أيضاً بلفظ (المتعة) في النكاح الدائم شريطة ذكر ما يدل على قصد الدوام.

ثم هل يجب الإيجاب والقبول بخصوص اللفظ (أي من خلال النطق المباشر باللسان) 
أم يكفي أي مظهر مثل التوقيع على ورقة العقد؟.

الجواب: لا ريب في أن اللفظ أحوط.
٢- يشترط في العقد العربية مع التمكن منها ولو بالتوكيل حسب الاحتياط المستحب.

٣- في غير الحالة السابقة يكفي غيرها من اللغات إذا أدت معنى النكاح والتزويج.
٤- الأحوط التحدث بلفظي الإيجاب والقبول بصيغة الفعل الماضي، ولكن يكفي المستقبل، 

والجملة الخبرية، وحتى بجملة ظاهرها أمر أو استفهام شريطة إيفائها معنى إنشاء العقد.
٥- الأحـوط أيضاً أن يكـون الإيجاب من جانب الزوجة، والقبـول من جانب الزوج 

وإن كان الأقو￯ جواز العكس.
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كيفية الإيجاب والقبول:
ألف: إذا كانت المرأة والرجل يجريان العقد بأنفسهما:

تُك نفسي على الصداق المعلوم»، أو تقول: «أنكحتك نفسي...» أو:  جْ وَّ تقول المرأة: «زَ
«متّعتك نفسي» ثم يجيب الرجل مباشرة: «قبلت التزويج» أو يقول: «قبلت النكاح» أو يقول: 

«قبلت المتعة».
بـاء: إذا كان وكيل الزوجة، ووكيل الزوج يجريان العقد:

ـتُ موكلتي (فلانة) موكِلَـك (فلان) على  جْ وَّ يقـول وكيـل الزوجة لوكيل الـزوج: «زَ
الصداق المعلوم»، أو يقول: «أنكحتُ موكلتي...» أو: «متَّعتُ موكلتي...».

: «قبلت لموكلي (فلان) التزويج»، أو «النكاح»، أو «التمتع». يجيب وكيل الرجل فوراً
فـــروع:

ة عن الـزواج، فيجوز أن  ١- لا يجـب التطابـق بين الإيجاب والقبـول في الألفاظ المعبرِّ
: «أنكحتـك نفسي» فيقول الرجل: «قبلت التزويج» مسـتعملاً لفظ التزويج  تقـول المرأة مثلاً
بدلاً من النكاح، وهكذا الحال بالنسبة إلى المتعلقات الأخر￯ كأن يقول الأول: «... على المهر 

المعلوم» فيقول الآخر: «... على الصداق المعلوم».
٢- الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة، أو بأية وسيلة تدل على العقد كالكتابة، 

ووضع البصمات، شريطة أن يكون ذلك مظهراً للعقد عند العرف.
اً للمعنى لم تكف  ٣- إذا لحـن أحد الطرفين في تلفظ الصيغة، فإن كان هذا اللحن مغيرِّ
اً فلا بـأس به عـلى أن يكون في المتعلقـات، وأما اللحـن في لفظي  الصيغـة، وإن لم يكـن مغـيرِّ
الصيغة نفسـهما فإن الأحوط عـدم الاكتفاء باللفظ الملحون فيـه، كأن يقول: «جوزتك» بدلاً 

من «زوجتك»، وهكذا الحال بالنسبة إلى اللحن في الإعراب.
٤- يشترط في إجراء الصيغة قصد الإنشاء، أي التعبير بصيغة العقد بهدف إجراء العقد.

٥- لم يشـترط في المجـري للصيغة أن يكون عارفـاً بمعناها تفصيلاً، بل يكفي علمه أن 
معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج، ومع ذلك فإن الأحوط العلم التفصيلي.

٦- تشـترط الموالاة بين الإيجاب والقبول، بأن يذكـر لفظ القبول بعد الإيجاب مباشرة 
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دون فاصل، والمعيار هو صدق التعاقد عرفاً، وإن كان مع الفصل غير المخل بالموالاة عرفاً، مثل 
أن يبادر أحد الطرفين فيقول: أنكحتك نفسي، فلم يقبل الطرف الآخر إلا بعد ما ينصحه وليه 

حتى يقتنع ثم يقول: «قبلت»، لأن الفصل بين الإيجاب والقبول كان بما يتناسب والعقد.
ـر￯ صيغة العقـد في مكان  ٧- لا يشـترط اتحـاد مجلـس الإيجـاب والقبـول (أي أن تجُ

واحد).
فلو كان القابل غائباً عن المجلس فقال الموجب: «زوجت فلاناً فلانة» وبعد بلوغ الخبر 
إليه قال: «قبلت» صح العقد شريطة عدم الفصل الطويل، وصدق المعاقدة والمعاهدة؛ كما إذا 
خاطبه وهو في مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول: «قبلت» بلا فصل مضر فإنه يصدق عليه 
التعاقـد، ومـن هنا يجوز العقد عبر الهاتـف، أو الفاكس، أو التلغـراف، أو البريد الإلكتروني، 

. شريطة صدق العقد عرفاً
باء: شروط العاقد:

١- يشـترط في العاقد المجري للصيغة توافر الأهلية بالبلوغ والعقل، سـواء كان عاقداً 
لنفسه أو لغيره، وكالة أو ولاية، أو فضولاً(١).

٢- وبنـاء عـلى ذلك لا اعتـداد بعقد الصبـي، ولا المجنـون، وكذلك لا اعتـداد بعقد 
السكران، فلا يصح ولو مع الإجازة بعد إفاقته احتياطاً في الأخير.

٣- لا بـأس بعقـد السـفيه(٢) إذا كان وكيلاً عـن الغير في إجراء الصيغـة، أو أصيلاً مع 
إجازة الولي.

ه على إجراء الصيغة للغير أو لنفسـه إذا أجاز العقد بعد ارتفاع  ٤- لا بـأس بعقـد المكرَ
حالة الإكراه.

٥- لا تشـترط الذكـورة في العاقد، فتجوز للمرأة الوكالة عـن الغير في إجراء الصيغة، 
كما يجوز أن تجريها لنفسها.

٦- يشـترط تعيـين الـزوج والزوجـة عـلى وجه يمتـاز كل منهـما من غيره بالاسـم أو 
الوصف، أو الإشـارة. فلو قال الموجب: «زوجتك إحد￯ بناتي»، أو قال: «زوجت بنتي أحد 
(١) العاقد الفضولي؛ هو العاقد الذي يجري صيغة العقد لنفسه أو لغيره من غير إذن من الولي كما سيأتي بتفصيل 

أكثر. 
(٢) راجع معنى السفيه في ص ٢٨٦. 
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يَّنه الآخر لم يصح العقد. ينَّ كلٌّ منهما غيرَ ما عَ ابنيك»، أو «أحد هذين»، وكذا لو عَ
٧- لا يشترط في النكاح علم كل من الرجل والمرأة بأوصاف الآخر تفصيلاً، فلا يضر 

بعد تعيين الشخص، الجهل بأوصافه الثانوية.
٨- لا يجوز في النكاح دواماً أو متعة اشـتراط خيار الفسخ(١) في العقد نفسه، فلو شرط 
فالأقـو￯ بطـلان العقد به، أما اشـتراط الخيار في المهـر فلا مانع منه بحيـث لا يسري التزلزل 
إلى العقـد ذاته وإلا فهو باطل، ولكن لابد من تعيين مدته، وإذا فسـخ قبل انقضاء المدة يكون 
كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل(٢)، وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط 

الخيار فيها لا يخلو من إشكال.
جيم: أولياء العقد:

أولياء العقد مصطلح يطلق على من يمتلكون صلاحية إجراء العقد، والإذن به بالنسبة 
إلى الرجل أو المرأة اللذين لا يتمتعان بصلاحية تامة في إجراء العقد أو الوكالة عنه بسبب من 

الأسباب.
١- أوليـاء العقـد هـم الأب، والجد من جهـة الأب، بمعنـى: أب الأب فصاعداً، فلا 

يندرج فيه أب أم الأب.
٢- تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين، والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل 

.(٣) على الأقو￯، ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً
٣- بالنسـبة إلى البكر الرشـيدة لا يترك الاحتياط بالاسـتئذان من وليها بالرغم من أن 
الأقو￯ نفاذ أمرها إذا امتلكت شـؤونها وخرجت عملاً عن ولايته، ويسـقط اشتراط إذنه إذا 

كان غائباً بحيث لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزويج.
٤- لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته.

٥- كل من الأب والجد مسـتقل في الولاية، فلا يلزم الاشتراك في إعطائهما الإذن، ولا 
اسـتئذان أحدهما من الآخر، فأيهما سـبق -مع مراعاة ما تجب مراعاته- لم يبق محل للآخر، وفي 

حالة التزامن يقدم عقد الجد، وكذلك إذا جهل التأريخان.
(١) خيار الفسخ: أن يعلق العاقد صحة العقد نفسه على تحقق شرط معين فإن لم يتحقق فسخ العقد. 

(٢) هو المهر العادي الذي يعين عادة للنساء المشابهات لهذه المرأة التي فسخ عقدها قبل انقضاء مدة المهر.
(٣) أي المرأة المتزوجة التي انفصلت عن زوجها لطلاق أو موت.
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٦- يشـترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم تسـبيبه للمفسدة، والأحوط في 
هذا المجال مراعاة المصلحة، وعلى سـبيل المثال لا يجوز للولي تزويج من يتولى شـؤونه بمن به 

عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أم لا لأن فيه المفسدة.
. أما اختيار الأزواج بأرخص المهر للولد وأغلى المهر للبنت فإنه ليس شرطاً

٧- إذا منـع الـولي (الأب والجـد) البكر من التزويج مما سـبب ضرراً عليها أو مفسـدة 
للمجتمع أو حرجاً لها فإن ولايته تسـقط ولها المبادرة إلى الزواج من غير إذنه، وإذا كانت غير 

رشيدة فإن الولاية تكون للحاكم الشرعي.
فــروع:

١- يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها وجدها، وإن لم يكونا فتوكِّل أخاها، 
وإن تعدد الإخوان اختارت الأكبر إذا تسـاو￯ في سـائر القيم مع غيره، وإلاّ اختارت حسـب 

الموازين الشرعية الأتقى والأعلم والأحزم.
٢- للـوصي أن يزوج المجنون الموصى عليه الـذي بلغ مجنوناً إذا كان محتاجاً إلى الزواج 
وذلـك بعـد إذن الحاكـم احتياطـاً، وينبغي تحـري المصلحة في الأمر سـواء مصلحـة الفرد أم 

مصلحة المجتمع.
٣- الحكم نفسه ينطبق على الصغير، والأحوط انتظار بلوغه، إلاّ إذا كانت هناك ضرورة 
فلا بأس بعد إذن الحاكم، ووجود مصلحة، وفي هذه الحالة يكفي وجود دلالة عامة في الوصية 

وإن لم يصرح الموصي بذلك، مثلاً يكفي أن يكون في الوصية: إصلاح شؤون الأولاد.
٤- للحاكـم الشرعي تزويج من لا ولي له من الأب والجد والوصي بشرط الحاجة إليه 
أو اقتضاء المصلحة العامة، وذلك لكونه الحاكم ولياً للأمر أو لكونه مرجعاً في الأمور الحسبية، 
وفي حالة عدم وجوده فإنه يجب على سائر المؤمنين وجوباً كفائياً عند اقتضاء المصلحة، وعندئذ 

فإنهم. يختارون من يقوم عنهم بذلك.
٥- جاء في السنة الشريفة: أن سكوت البكر رضاها، فإذا استؤذنت في أمر الزواج فلم 
ترفـض كان ذلـك دليلاً على قبولها، لأن من شـأنها الحيـاء عن النطق بالقبـول. نعم لو لم يكن 
- على الرضا كما لو كانت بالغة الحياء مما يجعلها تخجل من الرفض أيضاً  السكوت دليلاً -عرفاً

فإن ذلك السكوت لا يدل على الرضا.
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دال: شروط وحدود أولياء العقد:
١- يشترط في ولاية أولياء العقد المذكورين؛ البلوغ، والعقل، والإسلام إذا كان المولى 

. عليه مسلماً
٢- الأقو￯ ثبوت ولاية الأب الكافر على ولده الكافر.

٣- يجب على الوكيل في التزويج ألاَّ يتعد￯ عما عينه الموكل من حيث الشخص، والمهر، 
وسائر الخصوصيات وإلاّ كان العقد فضولياً تتوقف صحته على الإجازة.

هاء: أحكام العقد الفضولي:
المراد بالعقد الفضولي، العقد الصادر ممن لا صلاحية له في العقد، وإليك أمثلة على ذلك:

الأخ يـزوج أُختـه مـن غير إذنها، أو الأم تـزوج ابنها، أو وكيل المـرأة يزوجها من دون 
إذنها، أو الولي يزوج المولى عليه ممن به عيب، كل هذه أمثلة على الزواج الفضولي.

١- الأقـو￯ صحـة النـكاح الواقـع فضولاً مـع الإجـازة في كل الأحوال، سـواء كان 
فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما.

٢- لا يشـترط في الإجـازة لفظ خاص، بل تقع بكل ما دل عـلى حصول الرضا بذلك 
العقد، بل تقع بالفعل الدال على الرضا.

٣- الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه.
واو: الدعاوى في الزوجية:

قات على أنفسـهن فيما يخـص الزواج أو التمتع،  دَّ صَ الأصل في هذا المجال أن النسـاء مُ
فعـلى الرجـل أن يتصرف وفقاً لما تخـبره المرأة، وفي هذا الأصل فـروع وتفصيلات نذكر بعضاً 

منها فيما يلي:
كِمَ  قها، حُ قته، أو ادَّعت امرأة زوجية رجل فصدَّ ١- إذا ادَّعى رجل زوجية امرأة فصدَّ

لهما بذلك في ظاهر الشرع.
٢- إذا دلت الشواهد على أن دعو￯ الزوجية تستهدف تضييع حق طرف ثالث فإن من 

المحتمل النظر في الدعو￯ حسب الأصول المرعية في القضاء.
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٣- أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر، فالمرجع هو القضاء.
٤- إذا تزوج الرجل امرأة تدعي خلوها من الزوج، فادعى زوجيتها رجل آخر لم ينظر 

في دعواه إلا بالبينة، أو شواهد كافية تجعلنا نشك في ادعائها.
٥- يجوز نكاح امرأة تدعي أنها غير متزوجة من دون فحص، وإن علم أنها كانت ذات 
بعل سـابقاً، إذا ادعت موت زوجها أو الطلاق منه، إلا إذا كانت متهمة في دعواها فالأحوط 

الفحص عن حالها.
٦- إذا غـاب شـخص وانقطعت أخبـاره وادعت زوجته علمها بوفاتـه جاز نكاحها، 
ا. ولكن الأحوط ترك نكاحها إلا بعد الفحص إذا  بهُ ذِ لُم كَ عْ وإن لم يحصـل العلم بقولها، ما لم يُ

كانت متهمة.
٢- أحكام المهر:

١- كل ما يتراضى عليه الطرفان يصح أن يكون مهراً في العقد.
.. فلو عقد عليهـا وجعل المهر تعليمها  ٢- يصـح أن يجعـل المهر عيناً أو منفعـة أو حقاً

القرآن الحكيم أو الفقه، جاز.
٣- لو جعل المهر إجارة نفسه مدة من الزمان، صح إذا عادت إليها المنفعة، ويكفي أن 
داً مثل هذه القطعة من الأرض أو هذا البيدر من القمح أو هذه القلادة من  شـاهَ يكون المهر مُ

الذهب.
٤- ولا حد لقليل المهر ولا لكثيره، والأفضل أن يكون بقدر مهر السنة (خمسمائة درهم 

فضة)، فإذا أراد أن يزيدها فالأفضل أن يعطيها نحلة.
٥- وإذا جعـل المهر شـيئاً مجهولاً (كتعليم سـورة من القرآن غير محـددة أو تعليم اللغة 
العربيـة أو إعطـاء أراض زراعية) فلو اعتمد على العرف صح ورجعا إليه في تحديده، أما إذا لم 
يعتمدا عليه فقد بطل المهر ورجع إلى مهر المثل، والأحوط فيه الصلح، وإذا كان رضاها يعني 

تفويضها المهر إليه فإن ذلك يرجع إلى أحكام التفويض التي سنذكرها فيما بعد.
٦- ولو أمهرها بضاعة فاسـدة، أو أوراقاً نقدية مزورة، أو شـيكاً بلا رصيد، فإن المهر 
يكـون الصحيح من ذلك كقيمة البضاعة، أو مقدار النقود، أو مبلغ الشـيك، وقيل: يرجعان 

إلى مهر المثل.
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فــروع:
١- بالعقـد تملـك الزوجـة مهرها. فلو تلف في يد الزوج ضمنـه، ولو وجدت فيه عيباً 
ل كاملاً، ولا  نه من نفسها حتى تقبض المهر المعجَّ َكِّ كان لها رده أو أخذ الفرق، ويجوز لها ألاَّ تمُ
فـرق في ذلـك بين أن يكون الزوج مؤسراً أو معـسراً، أما المهر المؤجل فأمره يختلف إذ لا يجوز 

لها ذلك.
٢- يجب الوفاء بالشرط في المهر حسـب ما تراضيا عليه، فلو اشـترط عليها أن تشـتري 
بمهرها، أثاث البيت فعليها الوفاء بذلك. ولو لم يكن هناك شرط، ولكن كان ذلك أمراً عرفياً 
قد تراضيا بالعقد على أساسه، لزمها أيضاً لأنه شرط ضمني. بلى لو شرطا ما يخالف كتاب االله 
وسـنة الرسـول مثل ألاَّ يتزوج عليها، أو لا يعدل بينها وبين ضرتها، بطل الشرط وصح العقد 
والمهر، ولكن لو كانت لا ترضى بذلك القدر من المهر من دون ذلك الشرط الفاسد فإن عليهما 

أن يتصالحا في مقدار المهر أو يرجعا إلى مهر أمثالها من الأزواج.
٣- لـو لم يذكـرا مهراً في العقد، فإن دخل بها وجـب أن يعطيها مهر أمثالها، وأن طلقها 

قبل الدخول وجب أن يمتعها بما يناسب مستواه الاجتماعي.
) لمعرفة  ٤- مهـر المثـل، يعنـي تقدير مثل هذه المرأة مـن مختلف الجهات (جمـالاً وشرفاً

. مقدار مهر أمثالها من النساء عرفاً
٥- المتعة تعني أيضاً تقدير حالة الزوج وتقديم ما يناسبه، فإن كان غنياً دفع إليها هدية 
ثمينة (مثل قلادة ذهبية أو ثياب فاخرة)، وإن كان متوسطاً قدم لها هدية متوسطة (مثل أساور 

ذهبية)، وإن كان فقيراً قدم هدية متواضعة (مثل خاتم مذهب)، والمعيار هو العرف.
٦- لو تراضيا بعد العقد على قدر محدد من المهر جاز.

ضت المرأة المهر إلى الزوج، جاز أن يحكم بما شـاء، قليلاً أو كثيراً، شريطة أن  ٧- إذا فَوَّ
يتناسب ومراد الزوجة في التفويض عرفاً، والأفضل اختيار مهر السنة أو مهر أمثالها.

٨- إذا فوض الرجل أمر المهر إلى زوجته فلها أن تحكم بما شاءت في حدود مهر أمثالها، 
وقال الفقهاء: لا يجوز أن تزيد عن مهر السنة (٥٠٠ درهم) وهذا هو الأحوط.

٩- لو اشـترطت عليـه ألاَّ يتزوج عليها، وجعلت ذلك بمثابـة المهر صح العقد وبطل 
المهر ولها مهر أمثالها.
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لَك بالعقد ولكنه لا يثبت كله إلا بالدخول أو بالقبض، فإن طلقها  مْ ١٠- والصداق يُ
بعـد القبض وقبل الدخول وكان للمهر فوائد (غلة البسـتان أو إيجـار البيت خلال الفترة بين 
قبضها للمهر والطلاق) فإنها تملك الفوائد ويرجع الزوج بنصف المهر دون تلك الفوائد فقط، 

وإن طلقها قبل أن يقبضها فإن فوائد المهر تكون بينهما.
١١- وهكذا يجوز للزوجة أن تتصرف في كل المهر فور إتمام العقد، فلو أبرأته منه صح 

فإن طلقها رجع عليها بنصف المهر.
١٢- إذا طلقها قبل الدخول يستحب لها أو لوليها العفو عما عليه من المهر.

١٣- إذا اتفقـا على مهر سراً، وأظهرا للناس غيره، فإن المهر هو المتفق عليه، ولا يُعتنى 
بما أظهراه مادام عقد النكاح تم على أساس المهر الذي تراضيا عليه بصورة سرية.

٣- أحكام العيوب:

ألف: عن عيوب الرجل:
كل عيـب في الرجـل يجعل الحيـاة الزوجية غير ممكنة أو يسـبب حرجـاً، يتيح للزوجة 

الانفصال عن الزوج وفسخ النكاح، وذلك حسب التفصيل التالي:
١- الجنون البالغ درجة فقدان التمييز، سواء كان دائماً أو إدوارياً شريطة أن يشمله اسم 
المجنون عرفاً، فلو مر عليه طائف من الخبل لا يصدق عليه هذا الاسـم فإنه لا يسـلط الزوجة 

على الفسخ.
٢- لا فرق في الجنون بين أن يكون سابقاً على العقد أو يتجدد بعده.

٣- يلحـق بالجنـون الأمـراض العصبية التـي تُفقد صاحبها السـيطرة عـلى تصرفاته، 
وتسبب معاشرته حرجاً على الزوجة.

٤- الخصـاء والجب والعنـن وكل ما يفقد الزوج القدرة على المعاشرة الجنسـية، فقداناً 
كاملاً، يعطي المرأة حق الفسخ.

٥- هـل يلحق بالعنن الابتلاء بمرض يمنع من المباشرة بسـببه منعاً باتاً كمرض نقص 
المناعة (الأيدز)؟ الأقو￯ نعم.

٦- لو حكم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو ابتلي بالمخدرات وأصر عليها، مما جعل 
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حياته العائلية حرجاً على الزوجة، فإن لها الفراق.
٧- لـو تبين لها أن زوجها عقيم أو أن دمها لا يتناسـب ودمـه فهل يجوز لها أن تفارقه؟ 

الأقو￯ نعم، لو كان في ذلك حرج عليها.
٨- لو تبين لها أنه مدمن على الفواحش، أو أنه مبتلى بأمراض معدية خطيرة لا تستطيع 

أن تتجنبها لو عاشرته، أو ما يسبب لها حرجاً حقيقياً في معاشرته يجوز لها أن تفارقه.
٩- كلما كان لها الخيار وجب أن تأخذ به فوراً، أما إذا رضيت به، ثم عادت تريد الفراق 

. فليس لها ذلك إلا إذا تجدد عيب أو تزايد مما يعطيها حقاً جديداً
لى أن يتم الفراق بعد رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي وصدور حكم صريح منه. ١٠- الأَوْ

بـاء: عن التدليس وعيوب المرأة:
يسـتحق طرفا النكاح حق الفسـخ متـى كانت صفات الطرف الآخـر مخالفة لما تراضيا 
عليـه رضـاً كلامياً أو ضمنياً، وبنيا عليه إجراء العقـد بحيث لم يرض بالعقد من دونه، وفروع 

المسألة:
١- إذا تزوج الرجل المرأة على أسـاس أنها سـالمة فإذا بها مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو 
عرجاء أو عمياء أو قرناء أو ذات زمانة ظاهرة أو خفية، أو مفضاة، فإن لزوجها فسـخ العقد 

إن لم يرض بحالها، فإذا رضي سقط خياره.
٢- إذا تراضيا على عقد النكاح بناء على شروط مذكورة أو معروفة ضمنياً، فإذا بالمرأة 

أو الرجل كانا بغير ما تراضيا عليه، فإن للزوج أو الزوجة حق الفسخ.
٣- لـو اشـترط أن تكون المرأة بكراً فكانـت ثيباً، أو أن تكون البنـت الصغر￯ فإذا بها 
الكـبر￯، أو علويـة فإذا بها غير علوية، وهكذا سـائر الصفات التي تختلـف فيها الأنظار، فإن 

للزوج حق الفسخ.
٤- إذا ادعـى الرجـل أنه مهنـدس أو تاجر، فإذا به عامل أو كاسـب، أو ادعى أنه غير 
متزوج فإذا به متزوج، أو أنه من البلد الكذائي أو الطائفة الكذائية فلم يكن، فإن للزوجة الحق 

في الفسخ إذا كان رضاها بالنكاح على أساس تلك الصفات التي ذكرت لها.
٥- لو ارتكبت الزوجة أو الزوج الفاحشة قبل الدخول وكان في ذلك ما يتنافى وشرط 

النكاح أو كان يسبب حرجاً للطرف الآخر، فإن له الفسخ.
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أحكام الفسخ بالعيب والتدليس:
١- إنما يحق للزوج الفسخ من عيوب زوجته التي ذكرت آنفاً إذا كانت قبل العقد، أما 
العيـوب التـي تتجدد بعد الدخول أو بعد العقد حتـى ولو كانت قبل الدخول، فإنها لا تعطيه 

حق الفسخ لأن له حق الطلاق.
٢ - لـو لم يبـادر الـذي يملك حق الفسـخ إلى الأخذ به سـقط خياره، ومعيـار المبادرة 

دُّ بسكوته راضياً بالعقد. عَ العرف، وألاَّ يُ
٣- ليـس الفسـخ بالعيب طلاقـاً، فلا يجب على الزوج إعطاء نصـف المهر إلا في العنن 

دُّ واحداً من جملة التطليقات الثلاث. عَ فإنه يدفع إليها نصف المهر ولا يُ
٤- إذا تم الفسـخ قبل الدخول فلا شيء بينهما، وإن تم بعده، فلها المهر وله الرجوع به 

لَّسَ عليه (وخدعه) من ولي أو غيره. إلى من دَ
٥- إذا ثبت العنن فعليها أن ترافع إلى الحاكم الذي قد يؤجله إلى سنة، فإن عولج وإلاّ 
أعطاها حق الفسـخ، هذا إذا كان يرجى زوال عننه، وهكذا في كثير من أسـباب الفسخ حيث 
الأحـوط مراجعـة الحاكم كالعسر والجنون الإدواري الذي يشـتبه فيه وما أشـبه، وذلك دفعاً 

للخصومة وقطعاً للشبهة في العلاقة الزوجية.
٤- أحكام النفقات:

تجب نفقة الزوجة غير الناشزة، والمطلقة رجعية، والمطلقة الحامل على التفصيل التالي:
نظـر في قـدر النفقة إلى مسـتو￯ الزوج والزوجة الاجتماعـي، فالمؤسر يختلف عن  ١- يُ

المعسر، وبنت العز تختلف عن غيرها، والميزان في كل ذلك العرف.
٢- الرجـل هـو القيـم في البيت، فهو الذي يحـدد نمط النفقة حسـب مصلحة الأسرة 
مثـل موقع السـكن وطبيعة المسـكن ونوع الطعام وطبيعة الثياب وأوقات السـفر وما أشـبه، 

والأفضل مشاورة الزوجة والأولاد في ذلك ولا يجوز له مخالفة المعروف في العشرة.
٣- يشـترط في وجوب النفقة التمكين، فلو كانت الزوجة ناشـزة، فلا نفقة لها، كما لو 

سافرت بغير إذنه في رحلة غير واجبة ولا ضرورية.
٤- لا نفقـة للمتمتع بها، ولا للمطلقة البائنة غـير الحامل، أما المطلقة رجعية فإنه ينفق 

عليها حتى انتهاء عدتها.
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نة: آداب الإنفاق في السُّ
ـنة تزيد من حكمة الإنسـان في إدارة البيت اقتصادياً، ونستعرض  آداب الإنفاق في السُّ

معاً طائفة منها لتكميل الفائدة:
بْدِ االله  نْ أَبيِ عَ اقِدٍ عَ َيْثَمِ بْنِ وَ نْ الهْ ١- يستحب القناعة بالقليل والاستغناء به، فقد جاء عَ

.(١)« لِ مَ نَ الْعَ يرِ مِ نْهُ بِالْيَسِ َ االلهُ مِ ضيِ نَ المَْعَاشِ رَ يرِ مِ نَ االله بِالْيَسِ َ مِ ضيِ نْ رَ : «مَ الَ C قَ
ولِ االله K: «طُوبَى  سُ نْ رَ يَ عَ وِ ٢- يسـتحب أن يكون عيش الإنسـان كفافاً، فقد رُ

.(٢)« افاً فَ هُ كَ يْشُ انَ عَ مَ وَ كَ لَ لمَِنْ أَسْ
دَ  اوُ ￯ دَ وَ ٣- اسـتحباب القصـد في النفقـة وتجنب كل من الإقتـار والإسراف، فقـد رَ
هُ االلهُ  بْغِضُ رٌ يُ فَ أَمْ َ إِنَّ السرَّ لَّ وَ جَ زَّ وَ ِبُّهُ االلهُ عَ رٌ يحُ دَ أَمْ : «إِنَّ الْقَصْ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ يِّ عَ قِّ الرَّ

.(٣)« ابِكَ َ لَ شرَ بَّكَ فَضْ تَّى صَ حَ ءٍ وَ ْ لُحُ لِشيَ َا تَصْ إِنهَّ اةَ فَ كَ النَّوَ حَ تَّى طَرْ لَّ حَ جَ زَّ وَ عَ
.(٤)« ادٍ تِصَ ؤٌ فيِ اقْ رُ الَ امْ ا عَ وجاء في حديث مأثور عن أبي الحسن C قوله: «مَ

 :C ٤- وليس فيما يصلح البدن سرف، وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق
.(٥)« نِ َّ بِالْبَدَ أَضرَ دَ المَالَ وَ افُ فِيماَ أَفْسَ َ ِسرْ ماَ الإْ «إِنَّ

٥- ويسـتحب اتِّباع حد الوسـط بين الإسراف والإقتار، وقد جاء في تفسـير هذا الحد 
هِ  ذِ بْدِ االله C هَ : «تَلاَ أَبُو عَ الَ لِ قَ وَ َحْ و الأْ رٍ مْ بْدِ المَْلِكِ بْنِ عَ نْ عَ عن الصادق C ما يلي: عَ
ةً  بْضَ ذَ قَ أَخَ : فَ ـالَ ـةَ {Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É}(٦) قَ يَ الآْ

. هُ االلهُ فيِ كِتَابِهِ رَ كَ ي ذَ تَارُ الَّذِ قْ ِ ا الإْ ذَ الَ C: هَ قَ هِ فَ ا بِيَدِ هَ بَضَ قَ صىً فَ نْ حَ مِ
ةً  بْضَ ذَ قَ مَّ أَخَ . ثُ افُ َ ِسرْ ا الإْ ـذَ الَ C: هَ مَّ قَ ا ثُ لَّهَ ـهُ كُ فَّ ى كَ خَ أَرْ ￯ وَ رَ ةً أُخْ بْضَ ـذَ قَ ثُـمَّ أَخَ

.(٧) « امُ وَ ا الْقَ ذَ الَ C: هَ قَ ا وَ هَ ضَ كَ بَعْ سَ أَمْ ا وَ هَ ضَ ى بَعْ خَ أَرْ ￯ فَ رَ أُخْ
 C أبو حمزة عن الإمام علي بن الحسين ￯٦- ويستحب التوسعة على العيال فقد رو

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٣٠.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٣٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٥١.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٥٣.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٥٥.
(٦) سورة الفرقان، آية: ٦٧.

(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٥٩.
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.(١)« يَالِهِ لىَ عِ مْ عَ كُ بَغُ نْدَ االلهَِّ أَسْ مْ عِ اكُ ضَ أنه قال: «أَرْ
.(٢)« هُ تَ وْ ا مَ نَّوْ تَمَ يَالِهِ لِئَلاَّ يَ لىَ عِ عَ عَ سِّ وَ لِ أَنْ يُ جُ نْبَغِي لِلرَّ وقال الإمام الرضا C: «يَ

٧- ويجـب أن ينفـق الإنسـان حتـى يكتفي عيالـه وهكذا يقـدم الإنفاق عـلى الصدقة 
َبيِ  لٌ لأِ جُ ـالَ رَ : قَ الَ ـلِمٍ قَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ حتـى تتـم كفايتهم، وهكذا جـاء في الحديث المأثور عَ
ا  نْهَ يَاليِ مِ لىَ عِ قُ عَ أُنْفِ مٍ فَ هَ فِ دِرْ ةَ آلاَ ثَ نَةٍ ثَلاَ لِّ سَ ا فيِ كُ لُهَ تَغِ َبَلِ أَشْ ةً بِالجْ يْعَ رٍ C «إِنَّ ليِ ضَ فَ عْ جَ
انِ  َلْفَ انَتِ الأْ رٍ C: إِنْ كَ فَ عْ الَ أَبُو جَ قَ ، فَ ـنَةٍ لِّ سَ مٍ فيِ كُ هَ ا بِأَلْفِ دِرْ نْهَ قُ مِ دَّ أَتَصَ ـمٍ وَ هَ ـيْ دِرْ فَ أَلْ
كَ  سَ فْ يْتَ نَ رَ أَجْ كَ وَ دِ شْ قْتَ لِرُ فِّ وُ كَ وَ سِ تَ لِنَفْ دْ نَظَرْ قَ مْ فَ نَتِهِ ونَ إِلَيْهِ لِسَ تَاجُ ْ ا يحَ ِيعِ مَ مْ فيِ جمَ يهِ فِ تَكْ

.(٣)« تِهِ وْ نْدَ مَ يُّ عِ ا يُوصيِ بِهِ الحَْ لَةِ مَ نْزِ يَاتِكَ بِمَ فيِ حَ
لْعُونٌ  لْعُونٌ مَ يَ عنه K قولـه: «مَ وِ ٨- ولعـن النبي K مـن يضيع العيال، فقد رُ

.(٤)« عُولُ نْ يَ يَّعَ مَ نْ ضَ لْعُونٌ مَ لْعُونٌ مَ ، مَ لىَ النَّاسِ هُ عَ لَّ نْ أَلْقَى كَ مَ
 K َّلٌ النَّبِي جُ : «أَتَى رَ الَ ـهُ قَ بْدِ االله C أنّ نْ أَبيِ عَ يَ عَ وِ ٩- وأمـر بالسـخاء، فقد رُ

.(٥)« اً فّ مْ كَ طُهُ الَ K: أَبْسَ ناً؟. قَ مْ إِيماَ لُهُ ولَ االله أَيُّ النَّاسِ أَفْضَ سُ ا رَ الَ يَ قَ فَ
نُوبِ  ـقٌ فيِ الذُّ هَّ رَ يٌّ مُ ـخِ ـابٌّ سَ : «شَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ائِنِيِّ عَ ـرٍ المَْدَ فَ عْ ـنْ أَبيِ جَ عَ

يل»(٦). ابِدٍ بَخِ يْخٍ عَ نْ شَ بُّ إِلىَ االله مِ أَحَ
هُ إِلىَ أَبيِ  عَ فَ ةَ رَ نَـ يْ رَ بْنِ أُذَ مَ نْ عُ ١٠- وعـلى الإنسـان ألاَّ يخاف الفقر فيصاب بالبخـل، عَ
نَ  قَ نْ أَيْ مَ ، وَ ةِ رِ المَئُونَ دْ بْدِ بِقَ ءِ إِلىَ الْعَ ـماَ نَ السَّ ةَ مِ ونَ لُ االلهُ المَعُ نَزِّ : «يُ الَ رٍ B قَ فَ عْ بْدِ االله أَوْ أَبيِ جَ عَ

.(٧)« ةِ قَ هُ بِالنَّفَ سُ فْ تْ نَ خَ لَفِ سَ بِالخَْ
نْ  انَ عَ وَ فْ ي صَ وَ ١١- ويسـتحب أن ينفق الإنسـان في كل يوم ولو درهماً واحداً، فقد رَ
ـيْئاً؟.  مَ شَ قْتَ الْيَوْ فَ لْ أَنْ : هَ هُ الَ C لَ قَ ، فَ هُ لىً لَ ـوْ يْهِ مَ لَ لَ عَ : «دَخَ هُ ـا C أنّ ضَ ـنِ الرِّ َسَ أَبيِ الحْ

.(٨)« داً احِ اً وَ همَ لَوْ دِرْ قْ وَ فِ يْنَا أَنْ لَ ْلِفُ االلهُ عَ نَ يخُ نْ أَيْ مِ الَ C: فَ !. قَ : لاَ الَ قَ
(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٠.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤١.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٣.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٤.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٦.
(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٨.
(٨) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٩.
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يَاتٍ فيِ  ةِ أَبْ عَ بَ ـةً بِأَرْ عَ بَ نُ أَرْ مَ نْ يَضْ : «مَ الَ بْـدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ بٍ عَ هْ ـةَ بْنِ وَ يَ اوِ عَ ـنْ مُ عَ
اءَ  ِرَ كِ المْ رُ اتْ ِ، وَ المَ مَ فيِ الْعَ ـلاَ أَفْشِ السَّ ، وَ ـكَ سِ فْ نْ نَ فِ النَّاسَ مِ أَنْصِ راً، وَ قْ َفْ فَ لاَ تخَ ـقْ وَ فِ : أَنْ ةِ نَّـ الجَْ

.(١)« اً قّ ِ نْتَ محُ إِنْ كُ وَ
ابِنَا  حَ ـضِ أَصْ ي بَعْ وَ ١٢- ويسـتحب أن يصـل المسـلم أرحامه بالإنفاق عليهـم فقد رَ
 : لْتُ . قُ ولاً لِبَنِي أَبِيكَ صُ نُّكَ وَ َظُ ُ إِنيِّ لأَ يَسرَّ ا مُ الَ C: «يَ : قَ الَ ا B قَ َ همِ دِ نْ أَحَ ٍ عَ يَـسرِّ ـنْ مُ عَ
تِي  مَّ داً عَ احِ طِي وَ نْتُ أُعْ كُ انِ وَ َ همَ تيِ دِرْ رَ أُجْ مٌ وَ ـلاَ أَنَا غُ ـوقِ وَ نْتُ فيِ السُّ دْ كُ قَ اكَ لَ لْتُ فِدَ عِ مْ جُ نَعَ

تِي. الَ داً خَ احِ وَ وَ
.(٢)« رُ خَّ ؤَ لِكَ يُ لَّ ذَ ِ كُ تَينْ رَّ لُكَ مَ َ أَجَ ضرَ دْ حَ االله لَقَ ا وَ الَ C: أَمَ قَ فَ

٥- أحكام العقد المنقطع:

المتعة في القرآن الكريم:
يقول االله سـبحانه: {! " # $ % & ' )( * + ,- 
 =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .
 O  N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A@  ?  >

.(٣){P

دين االله دين الفطرة، ومن فطرة البشر حب الشـهوات، والمتعة الجنسـية غريزة بشرية كأية 
حاجة أخر￯ وقد شرع الدين القويم سبلاً معروفة إلى إشباعها، منها النكاح الدائم، ومنها ملك 
اليمين، ومنها المتعة، وحرم الفاحشة واتخاذ الأخدان وإتيان الرجال شهوة من دون النساء، وأية 

.(٤){¶ μ ´ ³ ² ± °} :وسيلة غير مشروعة لإشباع الغريزة قال االله سبحانه
وعقـد المتعـة، تنظيـم لإشـباع الغريزة الجنسـية في إطار الشريعـة الغراء، وتحـت رقابة 
المجتمع والقانون، وضمن ميثاق غليظ (وهو التعاقد) ويلتزم الطرفان فيه بالشروط القانونية 

لزمان أنفسهما بها. المفروضة شرعاً، وبالشروط الفردية التي يُ
وبهـذا يفترق عن الفاحشـة، التي هـي قضاء وطر الجنـس من دون التـزام بالواجبات 

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٤٩.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٣٦.
(٣) سورة النساء، آية: ٢٤.

(٤) سورة المعارج، آية: ٣١.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٣٥٤

المترتبة عليه (وأهم شيء في ذلك مصير الذرية).
كما أن اتخاذ الأخدان (الصداقة بين الشـاب والشـابة والتي تتـم عادة في هامش الحياة، 
وربما بصورة سرية) إن ذلك يختلف جذرياً عن المتعة، لأن الخدن لا يخضع لحالة قانونية يرعاها 
النظـام الاجتماعي، ويلتـزم الطرفان به كالصداقة في أي شيء آخـر، ولذلك فهي مرفوضة في 

مسألة الجنس بما يترتب عليها من فساد اجتماعي كبير.
ذلك أن الجنس من أقو￯ الغرائز، وقد جعله االله سـبحانه كذلك، لشـد أواصر العلاقة 
بين الذكر والأنثى، ولضمان استمرار تعاونهما في بناء الأُسرة، ومواجهة تحديات الحياة، ولتكون 
اللبنة الأولى في صرح المجتمع، فإذا سـمح لهذه الغريزة بالانفلات من قبضة القانون، ورعاية 

المجتمع، فإنها لا تنفع في شد الأواصر، بل وقد تسبب في تفكيك البناء الرصين للأسرة.
والخدن -كما الفاحشة- علاقة غير منظمة قانونياً، في حين أن النكاح الدائم أو المنقطع 

ميثاق بين فردين يرعاه القانون ويحاسب عليه ويراقبه المجتمع.
ومن الآية الكريمة نستوحي عدة حقائق:

١- إن من يملك مالاً يمكنه أن يتمتع بماله ويقضي حوائجه المختلفة شريطة ألاَّ يتسبب 
في فساد المجتمع أو فساد نفسه.

٢- إن الحرام هو إراقة ماء الرجل فيما لا يبني أسرة ولا ينبت ذرية، وهكذا فإن حكمة 
المتعة كما حكمة النكاح الدائم، بناء حصن الأُسرة.

٣- إن هذا الاستمتاع (طلب المتعة) يجب أن يقابله مقدار الأجر حسب الاتفاق، وكلما 
زادت المدة زاد الأجر وبالعكس.

وهكذا نعرف وجود شرطين في المتعة: الأجر، والمدة.
٤- هـذا حسـب الاتفـاق الأولي بـين الطرفين ولكن يجـوز تغيير هذا الاتفاق حسـب 

التراضي، فيمكن أن تهب المرأة من أجرها شيئاً، كما يمكن أن يهبها الرجل بعضاً من مدتها.
المتعة في السنة الشريفة:

ـولِ  سُ نْ رَ بْدِ االله: عَ ابِرُ بْنُ عَ الَ جَ : «قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ نْ أَبيِ جَ ـلِمٍ عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ نْ محُ ١- عَ
نِي  بَقَ ا سَ وْ لاَ مَ : لَ ولُ قُ ٌّ C يَ ليِ انَ عَ كَ ا، وَ هَ مْ َرِّ ْ يحُ لمَ ةَ وَ ُمُ المُْتْعَ لَّ لهَ أَحَ هُ فَ عَ ا مَ وْ زَ ُمْ غَ االله K، إِنهَّ
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. يٌّ قِ نَى إِلاَّ شَ ا زَ - مَ رَ مَ نِي عُ عْ َطَّابِ -يَ بِهِ ابْنُ الخْ
ءِ  لاَ ؤُ هَ نَّ وَ هُ ورَ نَّ أُجُ أَتُوهُ ى فَ ăم سَ لٍ مُ نَّ إِلىَ أَجَ نْهُ تُم بِهِ مِ تَعْ تَمْ ماَ اسْ : فَ أُ رَ قْ بَّاسٍ يَ انَ ابْنُ عَ كَ وَ

ا»(١). هَ مْ َرِّ ْ يحُ لمَ ا وَ لَّهَ ولُ االله K أَحَ سُ رَ َا، وَ ونَ بهِ رُ فُ كْ يَ
انَ  ، كَ لامِ سْ لِ الإِ ـاءِ فيِ أَوَّ ةُ النِّسَ تْعَ انَتْ مُ : «كَ الَ بَّاسٍ قَ نِ ابْنِ عَ اتِمٍ عَ جَ ابْنُ أَبيِ حَ رَ ٢- أَخْ
ةَ إِلىَ  أَ جُ المَْرْ وَّ يَتَزَ ، فَ هِ تَاعِ ظِ مَ فْ لِحُ بِحِ لا يُصْ تَهُ وَ يْعَ هُ ضَ لِحُ لَ نْ يُصْ هُ مَ عَ يْسَ مَ ، لَ ةَ بَلْدَ مُ الْ ـدُ قْ ـلُ يَ جُ الرَّ

.(٢)«.. تَهُ يْعَ هُ ضَ لِحُ لَ تُصْ هُ وَ تَاعَ هُ مَ رُ لَ تَنْظُ ، فَ تِهِ اجَ نْ حَ غُ مِ رُ فْ هُ يَ نَّ ￯ أَ ا يَرَ رِ مَ دْ قَ
٣- وجـاء في تفسـير الفخر الـرازي: «الحجة الثالثـة: ما روي أن عمر قـال على المنبر: 

متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول االله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهي عنهما: متعة الحج، ومتعة النكاح».
ويقول الرازي تعليقاً على هذه الرواية: «وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح، كانت 
موجودة في عهد الرسول K وقوله: وأنا أنهى عنهما يدل على أن الرسول K ما نسخها، 

وإنما عمر هو الذي نسخها».
«وهـذا منه تنصيص عـلى أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسـول صلى الله عليه وسلم وقوله: 

«وأنا أنهي عنهما» يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نسخه وإنما عمر هو الذي نسخه..».
ويضيـف الـرازي: «وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يـدل على أن حل المتعة كان ثابتا 
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه C ما نسخه وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب 
أن لا يصير منسوخا، لأن ما كان ثابتًا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير 
منسـوخا بنسـخ عمر، وهذا هو الحجـة التي احتج بها عمران بن الحصـين حيث قال: «ان االله 
أنـزل في المتعـة آية وما نسـخها بآية أخر￯ وأمرنا رسـول االله صلى الله عليه وسلم بالمتعة وما نهانـا عنها ثم قال 

رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها»(٣).
ونستفيد من الأحاديث: أن المتعة باقية على أصل التشريع الذي نزل به الوحي وأكدت 
عليه السـنة ومضى السابقون من المسلمين عليه. وأن الحكمة منها منع انتشار الزنا، والتوسعة 
على المسـلمين في الانتفاع بالطيبات، وقضاء الحوائج الملحة خصوصاً عند الإسفار، والابتعاد 

عن الأهل والعيال.

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص١٠. 
(٢) تفسير ابن ابي حاتم، ج٤، ص١٠٧.

(٣) تفسير الفخر الرازي (مفاتيح الغيب)، ج١٠، ص٤٣-٤٤.
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عقد المتعة:
١- حقيقة نكاح المتعة: تعاقد الرجل والمرأة على الزواج المؤقت، حسب المدة والمهر المعينين.

وقـد قـال الفقهـاء G: أنه يشـترط أن يتم التعبـير عن هـذا الميثاق والعقـد بألفاظ 
جتُك أو متعتك أو أنكحتك. وَّ واضحة مثل قولها: زَ

والقبـول يتم من طـرف الرجل بألفاظ واضحة، تعبر عن رضاه بما تقوله المرأة من بيان 
العقد والمهر والمدة.

والأصـح: كفاية إظهار العقـد (وهو -في الحقيقة- ميثاق غليظ بـين الطرفين) إظهاره 
بأيـة كلمة واضحة، سـواء كانت بصيغة المـاضي (وهي الأفضل) أو المسـتقبل، بلغة عربية أو 
غيرها، وسـواء تلفظـا بها بصورة صحيحـة أو لا، شريطة أن تكون معبرة عـن العقد، وحتى 
الكتابة والتوقيع على صيغة العقد أو ما أشـبه كافية، وإن كان الأحوط الاسـتفادة من الكلام 

في بيان المقصود.
٢- لـو كانـت الكلمـة عارية عن النيـة، (بل كان مجـرد لقلقة لسـان) أو كان المتحدث 
لاهياً أو ساهياً أو مجبراً على التعبير، فإن كلامه لا ينفع شيئاً، لأن أصل النكاح هو عقد القلب 

وإرادة الالتزام.
فإذا علم أحد الطرفين أن الثاني ليس صادقاً في العقد، وإنما يبحث عن اللذة والمال بلا 

أدنى اهتمام أو التزام بروح العقد، فإنه ليس بعقد متعة.
فلـو التقى شـاب مؤمن بفاجـرة، وطلب يدهـا نكاحاً مؤقتـاً، فقبلت مـن دون اقتناع 
دُّ عقداً، لأن روح العقد نية  عَ بالنكاح بل تمشية للأمر، وعرف الشاب ذلك منها فإن ذلك لا يُ

. الالتزام من الطرفين معاً
وهكـذا لو عرفت المرأة أن مـراد الرجل ليس الالتزام بشروط العقد ومسـتلزماته، بل 

قضاء حاجته الجنسية فقط، فإن في صحة العقد إشكالاً.
٣- لـو فقـد العقد معناه العـرفي فإن في صحته إشـكالاً كما لو عقد على صغيرة سـاعة 

واحدة ليحل له النظر إلى أُمها، بلى إذا كان من الممكن التمتع بها فإنه لا إشكال.
٤- وهكـذا لـو لم تعـرف المرأة عقـد المتعـة ولم تؤمن به، لمخالفتـه لمذهبها الـذي تدين به 
فأقدمت عليها طلباً للمال والاستمتاع ومن دون نية التقيد بها فإن التمتع بها مشكل، وقد جاء في 
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ا»(١). هَ لَ هِ نْ جَ لىَ مَ امٌ عَ رَ يَ حَ هِ ا وَ هَ فَ رَ ِلُّ إِلاَّ لمَِنْ عَ ةُ لاَ تحَ حديث عن الإمام الرضا C: «المُتْعَ
محل المتعة:

١- يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لو خالفته 
. في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعياً

٢- لا يجـوز التمتـع بالمشركة، أما المسـيحية واليهودية والمجوسـية فيجـوز التمتع بها، 
ولكن يمنعها عن شرب الخمر وارتكاب المحرمات.

.K ٣- لا يجوز التمتع بالناصبية التي تظهر العداء لأهل بيت الرسول
٤- ولا يجـوز التمتـع بمن يحـرم نكاحها دوامـاً، كالمحرمات بالنسـب أو بالرضاع أو 
بالمصاهـرة، وكذلك لا يجوز الجمـع بين الأختين متعة، ولا يجوز التمتع ببنت أخت زوجته أو 

بنت أخيها إلاّ برضاها.
الصفات المثلى للزوجة المؤقتة:

١- في الظروف العادية يستحب الاختيار للزوجة المؤقتة كما يستحب للزوجة الدائمة، 
ومعايير الاختيار هي المعايير الشرعية من العفاف والتقو￯ والأخلاق وهكذا المعايير الحياتية 

كالجمال والبكارة وما أشبه.
٢- ويجـوز التمتـع بالمرأة التـي لا يعرف الرجل عنها شـيئاً بعد اختبارهـا بدعوتها إلى 

الفجور فإن رفضت كانت موضع ثقة، وهكذا بسائر ألوان الاختبار والتحقيق.
٣- ويكـره التمتع بالمـرأة غير الملتزمة، وقد يحرم إذا كانـت لا تعترف بعقد المتعة، وإذا 

. تزوج الرجل بالفاجرة متعة بهدف تحصينها من الفجور فإن له في ذلك أجراً
، وإن  ٤- أما الباكرة، فإذا ملكت أمرها فالظاهر جواز التمتع بها كما يجوز نكاحها دائماً

كان الأحوط ترك ذلك.
٥- وإذا رضي أبوها جاز التمتع بها بلا إشكال أما مع عدم رضاه فلا يجوز الدخول بها 

على الأحوط مخافة أن يلحق بأهلها عيب.
٦- ولا يجوز التمتع بالبكر عند خوف فسادها أو إلحاق ضرر بها أو بأهلها.

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٨.
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مهر المتعة:
١- المهر في عقد المتعة ركن كما الأجل، ولا يمكن أن يتم عقد المتعة من دون المهر.

٢- لابد أن يكون المهر معلوماً سواء بالعدد أو الكيل أو الوزن، ويكفي مثل: كف من 
طعام حيث إنه معلوم إجمالاً.

٣- يجـب أن يُقبضهـا كل المهر عند العقد، إلاّ أن يخـاف ألاَّ تفي بشرطه فالأظهر جواز 
حبـس كل المهـر أو بعضه عنها، بلى كلما وفت من المدة اسـتحقت المهر بقدرها ولا يجوز له أن 
يحبسـه عنها. أما إذا اشـترط عليها تأخير المهر أو كان ذلك هو المعروف الشـائع في عقد المتعة 

فلا ضير.
٤- ويجوز لها أن تهب كل المهر أو بعضه بعد العقد.

لَّت المرأة بأيام المتعة فللرجل أن يسترجع من المهر بقدرها. ٥- إذا أخَ
٦- قال الفقهاء: أنه لو وهبها المدة قبل الدخول بها سقط نصف المهر كما يسقط بالطلاق 

. والأحوط دفعه إليها كاملاً
الأجل في المتعة:

١- الأجـل (أي المـدة) شرط في عقـد المتعـة، ولابد أن يكـون محدداً لا يحتمـل الزيادة 
والنقيصة، فلو اشترط أياماً معينة أو أسابيع أو سنين كذلك صح.

٢- يصـح العقـد المنقطع باشـتراط يوم أو بعض يوم، أو مـرة أو مرتين وعندئذ يتركها 
بعـد تمام الوقـت أو انتهاء المباشرة وتوابعها العرفية، ويشـترط أن يكون زمـان المباشرة محدداً 
عرفـاً، فلـو حدد المرتين وكانت الفاصلة بينهما غير محددة أشـكل إلا إذا حـدد المدة، أو كانت 

. محددة عرفاً
٣- هل يجوز تعيين مدة في المستقبل، كما لو قال شهر رمضان في السنة القادمة؟ قالوا: بلى.

٤- لا يمكن أن يحدد مقداراً من الوقت لا يكفي للاستمتاع فيه، أو يعين مائتي عام مما 
.￯يخالف مقتضى التوقيت على الأقو

، ولو  ٥- لـو لم يذكـر الأجل فـإن كان قصده من العقد مطلق النكاح، فقـد انقلب دائماً
كان قصده خصوص النكاح المؤقت فالظاهر فساد عقده.
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الشرط في عقد المتعة:
١- كل شرط يذكـر في عقـد المتعـة بالتصريح أو يبنى عليه العقـد بمعرفة الجانبين فهو 
م، أمـا الحديث الذي يجري بينهما قبـل العقد وما قد ينطوي عليه مـن الوعود المغرية فإنه  لـزِ مُ

ماً إن لم يتراضيا عليه في العقد ذاته. لزِ ليس مُ
٢- يجـوز أن يحـددا وقـت اللقاء ليلاً أو نهاراً أو حتى سـاعة معينة، وإذا اشـترطا عدم 
المبـاشرة الجنسـية، أو حـددا المرات في الأسـبوع، أو ما إلى ذلـك مما يوافق عليـه الطرفان جاز 

ووجب الوفاء به.
٣- لا تـوارث في عقد المتعة، ولكن هل يجوز اشـتراطه؟ قيـل: نعم، وقال البعض: إن 

الإرث يتحقق بحكم االله لا بشرط البشر فلا يجوز.
أحكام الأولاد ومسائل الفراق:

١- يجوز للرجل العزل عن المعقودة عليها متعة، بل يسـتحب إذا خشي على الذرية من 
الضياع، وينبغي أن يشترط ذلك عليها عند العقد.

قَ به الولد، ولا يجوز له أن ينفيه عن نفسه إلاّ عند العلم بأن  ٢- لو حملت المتمتع بها أُلحِْ
الولد ليس له، حتى لو كان قد عزل عنها، فإن الماء قد يسبق إلى رحمها دون علمه.

٣- لو نفى الولد انتفى ظاهراً، دون حاجة إلى اللعان.
٤- لا طـلاق في المتعـة، ولـو أراد الانفصـال عنها، فليـس عليه إلاّ أن يهبهـا بقية المدة 

فتنفصل عنه، ولو انتظر حتى تنتهي مدتها، فإنها تنفصل عنه دون حاجة إلى صيغة معينة.
٥- لا إيلاء ولا لعان في المتعة.

عدة عقد المتعة:
١- على المرأة أن تعتد من عقد المتعة بعد انقضاء أجلها حيضة وطهراً تامَّين، فإذا كانت 
في عادتها انتظرت حتى تطهر، فإذا حاضت ثانية فقد خرجت من عدتها. وإذا كانت لا تحيض 

. وهي في سنّ من تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً
٢- إذا انتهت مدتها وهي طاهرة انتظرت حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تخرج من 

عدتها بمجرد رؤية الدم.
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٣- أمـا إذا تزامـن انتهـاء مدتهـا مع انتهـاء عادتها فإن عليهـا أن تنتظر حتـى تطهر من 
الحيضـة التالية بحيـث يتم لها -عندئذ- طهر تام وحيضة كاملـة، والأحوط أن تنتظر الحيضة 

التالية.
٤- إذا مـات الرجل قبل انقضاء المدة، فعلى المتمتع بها أن تعتد أربعة أشـهر وعشراً كما 

الزوجة الدائمة.
٥- يجوز للرجل أن يتمتع بامرأة مراراً، وليس أمرها مثل الدائمة التي تحرم بعد التاسعة 
في بعـض الحالات، وإذا انقضى أجلها، يجوز أن يعقد عليها من جديد، ولا ينتظر انتهاء عدتها 
منـه، أما قبـل أن ينقضي أجلها فيجوز أن يزيدها أجراً وتزيـده في المدة ولكن لا يجوز أن يعقد 

عليها من جديد حتى يهبها المدة على الأحوط.
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القسم الرابع: أحكام المباشرةالقسم الرابع: أحكام المباشرة

أحكام المباشرة

١- أحكام العزل:
١- العزل هو: أن يمنع الرجل وصول مائه إلى الرحم.

٢- يجوز للرجل العزل عن الزوجة مؤقتاً كان عقدها أم دائماً فيما إذا اشترط ذلك عليها 
ضمن عقد النكاح.

٣- يجوز العزل في العجوز، والعقيمة، والسليطة، والبذيئة، والتي لا ترضع ولدها، كما 
جاء في السنة الشريفة.

٤- يجوز العزل في الظروف العادية ولكنه مكروه خصوصاً مع عدم رضا المرأة، إلا إذا 
كانت هنالك مصلحة دينية أو دنيوية أهم مثل: ضعف المرأة، أو خشية عدم الوفاء بحقها، أو 

بحق الطفل في الجوانب المادية والمعنوية فلا كراهة.
٥- إذا كان في العـزل إضرار بالمـرأة أو مخالفـة للعـشرة بالمعـروف فإن ذلـك يحرم، إلا 

بترضيتها.
٦- الظاهـر في عزل المـرأة -أي منعها الرجل من القـذف في رحمها- الحرمة دون رضا 
الـزوج إذا كان هذا العـزل منافياً للتمكين الواجب عليها لزوجها أو منافياً للقيمومة التي هي 
للرجل عليها، وأما إن لم يكن أي من ذلك فلا دليل على الحرمة. وعلى العموم فإن الحقوق بين 

.(١){ml k j i h} :الزوج والزوجة متبادلة لقوله تعالى

(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٨.
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٢- أحكام ترك المباشرة الزوجية:
مت الشريعة الإسـلامية على الرجل أن يترك المباشرة الجنسية مع زوجته لمدة طويلة  رَّ حَ

تتجاوز الأربعة أشهر بالتفصيل التالي:
١- لا يجوز ترك المباشرة الجنسية للزوجة أكثر من أربعة أشهر من غير فرق بين الدائمة، 

والمتمتع بها.
٢- لا يجـوز عـلى الأقو￯ ترك المجامعة بالنسـبة إلى الزوجة الشـابة الدائمة وكذلك في 

غيرها إذا كان الترك مسبباً للإضرار بها أو كان مخلاă بالعشرة معها بالمعروف.
٣- يجوز ترك المباشرة في الحالات التالية:

ألف: عند رضاها.
بـاء: عند اشتراطه عليها حين العقد.

جيم: عدم التمكن من الجماع بسبب أو آخر.
دال: خوف الضرر عليه أو عليها.

هاء: غيبتها باختيارها.
واو: نشوزها.

٤- لا يجـب في الجـماع الواجب أكثر مـن الإدخال، فلا بأس بترك سـائر المقدمات من 
الاستمتاعات إذا لم يخالف العشرة بالمعروف.

٥- إذا تـرك مباشرتهـا عنـد انتهاء أربعة الأشـهر لمانع من حيض أو نحـوه، أو عصياناً 
فاللازم المبادرة إلى مباشرتها عند زوال المانع.

ز: جُ ٣- أحكام المباشرة الجنسية للزوجة من العَ
١- الأقو￯ -طبقاً للمشـهور- جواز مضاجعة الزوجة من العجز على كراهة شديدة، 

بل إن الأحوط تركه، بالذات عند عدم رضاها أو ضررها.
٢- بناء على الجواز فهل تجوز المباشرة عجزاً أثناء الحيض؟ الأقو￯ ذلك.

- كالمجامعة الطبيعية في وجوب الغسل، والعدة، واستقرار المهر،  ٣- المجامعة -عجزاً
وبطلان الصوم، وثبوت حد الزنا إذا كانت أجنبية، وكون المقياس فيه دخول الحشفة (مقدمة 
العضو التناسـلي للذكر) أو مقدارها، وفي حرمـة البنت والأم وغير ذلك من أحكام المصاهرة 
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المترتبة على الدخول.
٤- لا يكفي هذا الجماع في حصول تحليل المطلقة ثلاثاً، لما ورد في الأخبار من اشـتراط 

ذوق عسيلته وعسيلتها(١)، فيجب أن تكون المباشرة في هذه الحالة من الطريق الطبيعي.
٥- يستبعد كفايته عن المجامعة الواجبة كل أربعة أشهر مرة.

٤- أحكام الزوجة الصغيرة السن:
١- لا يجوز الدخول على الزوجة قبل أن تكمل تسـع سنين سواء كان الزواج دائمياً أم 
مؤقتاً، أما الاسـتمتاع بـما عدا الدخول من النظر واللمس بشـهوة والضم والتفخيذ فجائز في 

الجميع.
٢- إذا تـزوج الرجـل فتـاة صغـيرة، دواماً أو مؤقتاً، ودخل بها قبل إكمال تسـع سـنين 
فأفضاها كان عليه ديتها -وهي نصف دية الرجل- أو الإنفاق عليها ما دامت في الحياة إلاّ إذا 

أبقاها في حبالته ولم يطلقها.
وقيل عليه الإنفاق عليها مادامت في الحياة مطلقاً، والقول بذلك موافق للاحتياط.

٣- الأحوط ترك مباشرة الزوجة الصغيرة قبل اكتمالها جسـدياً وبلوغها مبالغ النسـاء، 
ويحرم المباشرة عند احتمال الضرر كالإفضاء وما أشبه.

(١) كناية عن الإنزال في القبل.
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القسم الخامس: أحكام الرضاعالقسم الخامس: أحكام الرضاع

أحـكام الرضـاع

أشرنا فيما سبق إلى أن الرضاع هو أحد أسباب حرمة الزواج من بعض النساء والرجال، 
فما هو الرضاع الذي يكون سبباً لهذا التحريم؟ وما هي شروطه؟.

ذكر الفقهاء جملة شروط للرضاع الذي يسبِّب الحرمة وهي التالية:
الشرط الأول: أن يكون اللبن بعد نكاح:

١- أن يـدر اللبـن مـن المرأة بعد نكاح، فلـو در لبن فتاة غير متزوجـة فأرضعت طفلاً 
فإن هذا الرضاع لا يكون سـبباً للحرمة، ولا ينشـئ علاقة حسـب ما جاء في السـنة الشريفة، 

والأحوط اجتناب الزواج ممن سميت أماً رضاعية أو أختاً رضاعية.
٢- لـو زنت امـرأة فحملت ووضعت ثم أرضعت طفلاً بلبنها مـن ولد الزنا لا تنتشر 

الحرمة، حسب الرأي المشهور بين الفقهاء، والأحوط الاجتناب.
٣- لو باشر رجل امرأة بزعم أنها زوجته، مما يسمى بالشبهة فقهياً، فحملت ثم أرضعت 

بعد الوضع طفلاً، فإن انتشار الحرمة بذلك اللبن هو الأشبه والأحوط.
٤- لو طلقت الحامل ثم وضعت وأرضعت انتشرت الحرمة، لأن اللبن جاء من نكاح 

صحيح.
٥- لـو طلقت الحامل ثم وضعت ثـم تزوجت من زوج آخر فأرضعت طفلاً انتشرت 
الحرمـة، وكان صاحـب اللبن هو الـزوج الأول، وعليـه فهو الأب الرضاعـي للطفل وليس 

الزوج الثاني.
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الشرط الثاني: كمية الرضعة:
١- لكـي يتسـبب الرضاع في الحرمة، ويحقق القرابة، لابـد أن يكون بقدر ينبت اللحم 
والدم أو يشـتد به العظم، ويُعرف ذلك من خلال زيادة وزنه واسـتمرار نمو عظمه وانتشـار 

الدم في وجنتيه ونضارة بشرته وما إلى ذلك من العلائم التي تعرفها المرضعات.
٢- والأقو￯ كفاية إنبات اللحم والدم حتى ولو لم يشـتد العظم، والذي هو -حسـب 

الظاهر- مرحلة متأخرة عنهما.
٣- ولابـد أن يسـتند الإنبات إلى الرضعات بصورة رئيسـة، أمـا إذا تغذ￯ الطفل بلبن 

آخر فإن الشرط لا يتحقق.
٤- وقد جعل الشـارع حدين عرفيين لتحقق هذا الشرط، تيسيراً وتوسعة على الناس، 

وهما الارتضاع يوماً وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات.
ألف: الرضاع يوماً وليلة:

لو ارتضع الطفل من ثدي امرأة ابتداءً من منتصف نهار الجمعة إلى زوال يوم السـبت، 
 ￯فإنها تصبح أماً رضاعية له. ويشترط أن يكون غذاؤه في تلك الفترة من الرضاع، أما إذا تغذ
بلبـن أو طعـام آخر بحيث اشـتد عظمه أو نبت لحمه ودمه منهما جميعـاً فإنه لا يكفي. بلى.. لا 

يضر الطعام القليل.
وإذا كان الطفـل مريضـاً في تلك الفـترة، أو كانت المرضعة قليلة اللبـن بحيث لم ينبت 

بالرضاع لحمه ودمه فإن انتشار الحرمة مستبعد، والاحتياط في مثله أمثل.
باء: الرضاع خمس عشرة رضعة:

إذا بلغ عدد الرضعات خمس عشرة رضعة فإنها تنبت اللحم والدم، أما عشر رضعات 
فإذا اشتد بها العظم أو نبت اللحم والدم فالظاهر كفايتها، وإلا فلا.

: وللرضعة قيود نذكرها تباعاً
١- أن تكون الرضعة كاملة عرفاً، وعلامة ذلك ارتواء الطفل وتركه الثدي وربما نومه، 
ـجَ عـن محلبهـا أو التفت إلى مـن يلاعبه ثم عـاد إلى الارتضاع فإنـه لا يعد رضعة  عِ أمـا إذا أُزْ

جديدة، بل إكمالاً للأولى.
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٢- أن تتوالى الرضعات، فلو تراوحت عليه مرضعتان لم يكف حتى ولو كانتا زوجتي 
رجل واحد.

نعـم لا يـضر بالتوالي لو سـقي الطفل بقدر ضئيـل من اللبن أو من ماء السـكر في أثناء 
الرضعات، بحيث يعد الرضاع غذاءه الرئيس الذي ينبت لحمه ودمه.

أما إذا كان إنبات لحمه ودمه بالطعام والشراب أو بهما ولبن المرضعة جميعاً، فإن انتشار 
الحرمة مستبعد.

لب فإن أغلب الفقهاء قالوا:  ٣- أن يتم الرضاع من الثدي، أما لو سقي اللبن بعد أن يحُ
إنـه لا ينـشر حرمة، لأنه لا يسـمى رضاعـاً، والاحتياط أمثـل خصوصاً إذا تـم إنبات اللحم 

والدم بذلك اللبن.
أما مص الثدي عبر أنبوب متصل أو ما أشبه فإنه لا يضر، لأنه يسمى رضاعاً عندهم. 

. وهذا القيد جاء في الارتضاع يوماً وليلة أيضاً
يَّدَ البعض أن يكون الارتضاع في حالة حياة المرضعة، فلو أكمل الطفل الرضعة  ٤- وقَ
الأخيرة بعد وفاتها لا يكفي، لأنه لا يسمى ارتضاعاً، ولا يترك الاحتياط في مثل هذه الحالة.

الشرط الثالث: الرضاع قبل فطام:
يشـترط أن يتـم الرضـاع في الحولـين، أما إذا ارتضـع الطفل بعد تمامهما فـإن الحرمة لا 

تنتشر بينه وبين مرضعته لأنه في أيام الفطام.
لى مراعاة الاحتياط في  ولا يشـترط أن يكون عمر ولـد المرضعة أقل من سـنتين، والأَوْ
أمرهـا كـما الأولى الاحتياط فيما لو فُطِمَ الطفل ثم ارتضع بعـد فطامه ولو قبل بلوغه الحولين، 

والأقو￯ عدم لزوم العمل بالاحتياط في كلا الموضوعين.
وهكذا لو تمت الرضعة الأخيرة قبل أن تتم للرضيع سنتان انتشرت الحرمة وإلاّ فلا.

والمعيار مرور أربعة وعشرين شهراً على الرضيع وليس بداية السنة الهجرية أو نهايتها.
الشرط الرابع: لبن الفحل الواحد:

دُّ اللبن له وتنتـشر الحرمة إذا كان  عَ الفحـل (أي الـزوج) هو محور أحكام الرضـاع، ويُ
اللبـن لفحل واحد حتى ولـو تعددت الزوجات، ولا تنتشر الحرمـة عندما يتعدد الفحل ولو 
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كانت المرضعة واحدة، ولهذا الشرط فروع توضيحية:
١- زهـراء زوجة جعفر ترضع غلاماً اسـمه هادي، ورقية زوجتـه الثانية ترضع طفلة 
اسـمها أسـماء فلا يجـوز أن يتزوج هادي من أسـماء، لأنهما ارتضعا من لبـن زوج واحد (وهو 

جعفر) بالرغم من اختلاف المرضعة.
٢- ثـم طلـق جعفر زوجته زهراء وتزوجت من غيره وأرضعت من لبنه طفلة اسـمها 

هاجر، فهل يجوز أن يتزوج هادي من هاجر؟
نعم لأن اللبن للزوج، والزوج في الرضاعين مختلف بالرغم من أن المرضعة واحدة.

٣- زهراء أنجبت من زوجها الثاني طفلة اسـمها صديقة فهل يجوز أن يتزوجها هادي 
الذي أرضعته زهراء؟

لا يجـوز، لان أولادهـا بالنسـب يحرمون على من ارتضـع منها، وإنما لا يحـرم أولادها 
بالرضاع إذا اختلف الزوج.

معنى الاحتياط في الرضاع:
في بعض الفروع السابقة أوصينا بالاحتياط فماذا يعني الاحتياط هنا؟.

الجواب: الاحتياط يقتضي ترك الزواج ممن نشك في أنها ذات صلة رضاعية بالفرد، كما 
دُّ محرمة عليه احتياطاً،  عَ يقتضي -في الوقت نفسـه- عدم النظر إليها، فهي من جانب الزواج تُ

وهي من جانب النظر أجنبية.
انتشار الحرمة في الرضاع:

الرضـاع يجعل العلاقة بين الطفل ومرضعته وهكـذا بينه وبين زوج المرضعة (الفحل) 
. وهكذا تنتشر الحرمة منهما إلى الاقارب، فأم المرضعة جدته،  كالعلاقة النسـبية فهو ابنهما تماماً
وأختهـا خالتـه، وأخت الفحل عمتـه، وإذا كان الطفل أنثى حرمت على أبناء المرضعة نسـباً، 
وعلى أبناء الفحل نسباً ورضاعاً (على تفصيل مضى)، وعلى أخ المرضعة (لأنه خالها) وعلى أخ 

الفحل (لأنه عمها).
والمعيـار في الأمـر أن نضع كلمة النسـب مكان كلمة الرضاع ثم ننظـر فإذا كانت صلة 
منـاه، وإلاّ فلا، فالأم من النسـب محرمة وكذلـك الأم من  رَّ م حَ رَّ َـ القربـى محكومـة بعنـوان محُ
الرضـاع، والأخـت والعمـة والخالة من النسـب محرمات كذلـك من الرضاع، ومـا نكح أبي 
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، وزوجة ابني النسبي عليَّ  ، كذلك أبي من الرضاع إذا نكح امرأة حرمت عليَّ ) حرام عليَّ (نسباً
محرمة، كذلك زوجة ابني الرضاعي.

أما أُخت أخي من النسب فهي غير محرمة إذا لم تكن بيني وبينها أية صلة غير أنها أُخت 
أخي كذلك أخت أخي من الرضاعة.

وأُم أخي من النسب محرمة لا لأنها أم أخي، بل لأنها إما أن تكون أُمي أيضاً أو منكوحة 
أبي، ومـن هنا فهي ليسـت محرمة عليَّ من الرضاعة، فلـو رضعت أنا وابن عمي من امرأة فهل 
تحرم عليَّ أمه؟ إنها ليسـت حراماً لأنه ليس في الشريعة عنوان محرم باسـم >أم الأخ< نسباً حتى 

. تحرم رضاعاً
حكم أخوات الابن بالرضاعة:

١- قال أكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات ابنه الرضاعيات، لأنهن أصبحن 
وكأنهن بناته.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في أصل 
الشرع بالنسب. والأحوط هو ما ذهب إليه المشهور من الفقهاء.

٢- ولا فـرق في أولاد صاحـب اللبـن (الفحل) الذي أصبح أباً رضاعيـاً لابنه بين أن 
يكونوا أولاده بالنسب أو بالرضاع.

٣- أمـا أولاد المرضعـة فـإن المحرم منهـم على والد المرتضع المنتسـبين إليهـا ولادة لا 
. رضاعاً

٤- ولا بـأس بـأن يتزوج الرجل من أُخت أُختـه أو أُخت أخيه بالرضاعة، كما لا بأس 
بذلـك في النسـب. فلو تزوج أبي من مطلقة كانت لها بنـت من زوجها الأول، فهل يجوز لي أن 
أتزوجهـا؟ بـلى لأنها قد تصبح أختاً لأخـي، ولكنها لا تمت لي بصلة قربى؛ فـلا أُمها أمي ولا 

أبوها أبي فيجوز لي ذلك. وهكذا بالرضاعة، لان الرضاعة أدنى.
حكم الرضاع بعد النكاح:

لأن الرضـاع سـبب التحريم تماماً كالنسـب فإنه يفسـد النكاح السـابق عليـه كما يمنع 
: النكاح اللاحق، ولهذه المسألة فروع نذكرها تباعاً
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١- لـو تـزوج رجل بنتا رضيعة فأرضعتها أمه أو جدته أو أخته أو زوجة أبيه أو زوجة 
أخيه بلبنيهما فسد نكاحه منها، لأنها أصبحت أخته من الرضاعة عندما أرضعتها أمه، وصارت 
عمتـه أو خالتـه (إذا أرضعتهـا جدتـه من أبيه أو جدته مـن أمه)، وبرضاع أختـه لها أصبحت 
الزوجـة الصغيرة بنـت أخته، أما لرضاع زوجة أبيه من لبن أبيـه فإنه يجعل الرضيعة أخته من 
أبيـه، وكذلـك زوجـة الأخ من لبنه فإنهـا تصبح آنئذ بنـت أخيه. ومعروف أن هـذه العناوين 

تسبب التحريم بالنسب فكذلك بالرضاع.
٢- لو تزوج رجل رضيعة فأرضعتها زوجته حرمتا عليه أبداً، إن كان قد دخل بالمرضعة 
ا لزوجته  ăوذلك لان الرضيعة قد أصبحت بنت زوجته المدخول بها، في حين صارت الثانية أُم

وأم الزوجة تحرم أبداً في حين أن الربيبة إنما تحرم إذا كان قد دخل بأمها.
سنن الرضاع:

١- ينبغي منع النساء من إرضاع الأطفال بلا قيد ولا ضبط، لأن من الممكن أن ينسين 
فيقع الناس في الحرام.

٢- صلـة الرضاعـة توجـب حرمة النـكاح وحلية النظـر، ولكن لا يوجـب التوارث 
بـين أطـراف الرضاع بلى؛ ينبغـي أن يتواصلوا بالبر، وإذا كان الرضيع يتيـماً من طرف أُمه فإن 

ارتضاعه من عائلة يجعله وكأنه عضو فيها.
٣- يستحب أن ترضع الوالدة طفلها فإن لبنها لا يعوض، وإذا خشيت عليه من الضرر 

في حالة عدم إرضاعها له فإن ذلك واجب عليها.
٤- مـدة الرضاع حولان كامـلان وينبغي أن تكمل الوالدة الرضـاع فيهما إلاّ إذا أضر 

بصحتها.
٥- يمكـن أن تطالب الأم بالأجرة عـلى رضاعها من أبيه، ولكنها إذا طالبت بأكثر من 

أجرة مثلها فإن للأب أن يختار لابنه مرضعة أرخص أجرة منها.
٦- ينبغي أن يتشاور الوالدان في أمر فطام رضيعهما.

٧- إذا أراد الأب اختيار مرضعة فيستحب أن يختار أفضل المراضع لابنه، ويهتم بعقلها 
ودينها وسلوكها وأخلاقها وجمالها وعافيتها من الأمراض، فإن اللبن يعدي.

لى ترك استرضاع المجوسية والناصبية  ٨- ويكره استرضاع اليهودية والنصرانية، والأَوْ
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إلا مع الاضطرار، وهكذا من كان لبنها من فجور.
٩- قال الفقهاء: بما أن زوجة الأخ محرمة عليه وقد تعيش في بيت واحد معه، ويسـبب 
بعـض الإحـراج في النظر إليها فـإن هنالك طريقة لرفـع هذا الحرج، وذلك بـأن يتزوج الأخ 
طفلـة رضيعـة (زواجاً مؤقتاً أو دائماً ثم يطلقها) ثم ترضع زوجـة أخيه تلك الرضيعة رضاعاً 

. اً رضاعية لزوجته فتحرم عليه أبداً يستوجب انتشار الحرمة فتصبح زوجة أخيه أُمّ
١٠- إثبـات الرضاع يتم بالطـرق الشرعية والعقلانية الأخـر￯ للإثبات كالاعتراف، 

واليقين، وما يبعث الطمأنينة، وشهادة عدلين، وما إلى ذلك.
١١- اسـتجدت هذه الأيام حالة اسـتئجار الرحم حيث يلقح ماء الزوجين ثم يوضع 
 ￯في رحم امرأة أجنبية فيكبر الطفل في غير رحم أُمه فهل حكمه حكم الرضاع لكونه قد تغذ

خلال أشهر متطاولة منها حتى صارت عرفاً أمه، أم هي كأية امرأة أجنبية؟.
الأحوط بل الأقو￯ كونها أُماً رضاعية فتجري عليها أحكام الرضاع. واالله العالم.
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القسم السادس: بصائر القرآن في العشرةالقسم السادس: بصائر القرآن في العشرة

بصائر القرآن في العشرة

كيف نبني البيت الإسلامي السعيد؟ وكيف ننظم العلاقة بين الرجل والمرأة بأفضل ما يكون؟.
للإجابـة تعالوا نتدبر في آيـات الذكر لعلنا نهتدي إلى بصائر الدين في العلاقة بين الذكر 
ل القول في هذه البصائر  والأنثى، وبناء بيت الزوجية القائم على المودة والرحمة. وسـوف نفصِّ

عبر العناوين التالية:
١- حب الشهوات من النساء.

٢- آصرة النكاح.
٣- العشرة بالمعروف.
٤- المعاشرة الجنسية.

٥- الحقوق المالية.
١- حب الشهوات من النساء:

 x w v u t s r q p} :١- قال االله سـبحانه
 §  ¦¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z  y

.(١){ª © ¨

نستفيد من الآية هذه:
ألف: أن حب النساء من الغرائز الأساسية عند الناس، والذين يخالفون هذا الحب فإنما 

يخالفون الفطرة السليمة.
(١) سورة آل عمران، آية: ١٤.
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بـــاء: أن هذا الحـب يجب أن يكون في إطار الإيمان باالله وباليوم الآخر وألاَّ يطغى على 
حب المؤمن لربه وعمله الصالح.

جيم: على الإنسان أن يجمع بين حب الشهوات المشروعة وبين حب االله سبحانه.
٢- وقال سبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + , - . 

.(١){> = < ; : 98 7 6 5 4 3 21 0 /

نستلهم من الآية المباركة، البصائر التالية:
لِقَت من الرجل فهما يتكاملان (بالرغم من الاختلاف بينهما)، هكذا  ألـف: أن المرأة خُ

تهو￯ المرأة الرجل ويهواها.
- هي علاقة فطرية ولابد من  بـــاء: أن العلاقـة بين الزوجين كما بين الأرحام -عموماً

تقو￯ االله فيها وذلك برعايتها وأداء حقوق االله فيها.
 È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º} :٣- وقال عز وجل
 Þ ÝÜ Û Ú Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É

.(٢){ã â á à ß

نسـتوحي من هذه الآيـة الكريمة أن للمرأة -كما للرجل- الكرامة فلا يجوز السـخرية 
منها -أنّى كانت- فلعلها أفضل من الساخر.

٤- وقـال عـز وجـل: {! " # $ % & ' ) ( * + , -. 
.(٣){21 0 /

ومـن هـذه الآية وغيرهـا، نعرف: أن الديـن لا يفرق في الأحكام التـي تتصل بالآخرة 
بين الذكر والأنثى، واالله سـبحانه يجازي كل نفس بما كسـبت، وتلك السـنة الإلهية (المسؤولية 
الكاملة ) يجب أن تكون أساسـاً لسـائر الأحكام التي تشرع للمرأة، فهي مسـتقلة، في قرارها 

ومسؤولياتها (إلا في حدود يعينها الشرع المقدس).
سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + ,  وقـال   -٥

(١) سورة النساء، آية: ١.
(٢) سورة الحجرات، آية: ١١.

(٣) سورة آل عمران، آية: ١٩٥.
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وهكذا أمر االله سـبحانه بالقتال في سـبيل إنقاذ النسـاء ودفاعاً عن حياتهن، وحريتهن، 

وكرامتهن.
٢- آصرة النكاح:

 a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T} :١- قال االله تعـالى
.(٢){q p o n ml k j i h g f e d cb

إن الديـن شرع تعدد الزواج للحفـاظ على مصالح الأيتام بعد وفاة آبائهم، والمعيار هو 
إقامـة العدالـة بين الأزواج فإن لم يقدر على ذلك فليكتف بامـرأة واحدة فإنه أقرب إلى العدل 

لكيلا يعول ويظلم المرأة، فيجمع من النساء عدداً لا يمكن له أداء حقوقهن.
٢- وقال عز وجل: {z y x wv u t s } | { ~ ے ¡ ¢}(٣).

نسـتفيد مـن الآية أن علامة صدق الرجل في عقد الـزواج هو المهر الذي يقدمه الرجل 
هديـة لزوجتـه، ولا يجوز له أن يسـترده إلا إذا طابـت به نفس زوجته، حيث تـدل على المودة 
التـي بينهـما، وهنالـك فقط يهنأ الرجل بأكل المهـر، لأنه مال حلال، وتعبير عـن وفاء الزوجة 

لزوجها.
٣- وقال تعالى: {! " # $ % & ') ( * + , 

.(٤){3 2 1 0/ . -

البصائر التي نستفيدها من هذه الآية هي التالية:
ألف: ينبغي السعي في تزويج الأعزب من الأحرار والصالحين من العبيد والإماء.

بــاء: الزواج يجلب الرزق ولا يجوز أن يتركه الإنسـان خشـية الفقر، لأن االله قد وعد 
بإغنـاء من يتزوج، من فضله. واالله، واسـع الرحمة، واسـع العطاء، وهـو عليم بمن يحتاج من 

عباده إلى فضله.

(١) سورة النساء، آية: ٧٥.
(٢) سورة النساء، آية: ٣.
(٣) سورة النساء، آية: ٤.

(٤) سورة النور، آية: ٣٢.
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٤- وقـال سـبحانه: {z y xw v } | {~ ے ¡ ¢ £ 
 » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤

.(١){Ë Ê É È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾½ ¼

تهدينا الآيات (٢٢٩/٢٢٦) من سورة البقرة إلى بصائر هامة نذكر بعضها:
ألف: الطلاق حالة اسـتثنائية ينبغي ألاَّ يلجأ إليها الزوج إلاّ بعد صعوبة الاسـتمرار في 

المعاشرة بالحسنى (مثل حالة الإيلاء التي سنتحدث عنها).
بـــاء: أن الـزوج أحق بزوجتـه بعد أن طلقهـا إن أرادا إصلاحـاً (وأرادا حياة زوجية 

.( خالية من المشاكل التي كانت بينهما سابقاً
جيم: الطلاق لا يسـتمر إلى الأبد، بل حده تطليقتان، ففي الثالثة يجب أن يختار الزوج 
بين الإمسـاك بهـا وبدء حياة زوجية سـليمة، أو تركها حتـى النهاية، وهكذا أمر االله سـبحانه 

بالمعروف في حالة الإمساك بالزوجة، وأمر بالإحسان في حالة التسريح.
والمعروف هو العشرة التي تتناسـب ومستو￯ معيشـتها وشأنها في الإنفاق عليها وأداء 
حقوقهـا المتعارفـة. والإحسـان هو أداء الحقـوق المتبقية في ذمتـه، وبالذات المهـر، وربما عدم 

مطالبتها بما يدعي عليها من حقوق.
دال: لا يجوز أخذ شيء من المهر (الذي أعطاها الزوج) اللهم إلاّ إذا أرادت هي الطلاق، 

فهي تعطي شيئاً من مهرها أو كل مهرها ثمناً لطلاقها مما يسمى في الشرع بالخلع.
هاء: نستلهم من قوله سبحانه: {± ²} حيث خاطب ربنا الناس (ومنهم الأقارب 
من طرفي الزوج والزوجة) نستلهم أن على المجتمع أن يرعى الحياة الزوجية وأن يراقب عشرة 

الزوجين لبعضهما، ولعل حكمة شرط الشهادة على الطلاق هي مثل هذه الرقابة.
زاي: مسوغ الطلاق هو الخوف (من الطرفين أو من أحدهما) من عدم الوفاء بالأحكام 

الشرعية. (مثلاً حقوق المعاشرة الجنسية أو حق الإنفاق أو حق التمكين).
٥- وقال سبحانه: {! " # $ % & ' ) ( *+ 
 @ ? > =< ; : 9 8 76 5 4 3 2 1 0/ . - ,

.(٢){R Q P O N M L K JI H G F E D C B A
(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٩.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣١.
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م التي نستفيدها من الآية: نستعرض معاً بعض الحِكَ
ألـف: عـلى الزوج أن يختار قبل تمام عدة المطلقة بين الإمسـاك بها على أسـاس المعاشرة 

بالمعروف (وتطبيق أحكام الدين حسب مقتضيات العرف)، وبين تركها بعد أداء حقوقها.
بـــاء: لا يجوز أن يسـترجع الرجل زوجتـه المطلقة قبل تمام عدتهـا بهدف الإضرار بها 
(كأن يطلقها وقبل تمام الأجل يرجع إليها ثم يطلقها بعد فترة، وهكذا ليعذبها لعلها تتنازل له 
عن حقوقها أو ترضخ لشروطه في الحياة الزوجية). جاء في الحديث المأثور عن الإمام الصادق 
ا  هَ قَ طَلِّ مَّ يُ ، ثُ ةٌ اجَ ا حَ لَيْسَ لَهُ فِيهَ ا وَ هَ عَ اجِ رَ مَّ يُ هُ ثُ أَتَ رَ طَلِّقَ امْ لِ أَنْ يُ جُ نْبَغِي لِلرَّ هُ قال: «لاَ يَ C: أنّ

.(١)« اكَ سَ مْ ِ ي الإْ نْوِ وَ يَ هُ عَ وَ اجِ رَ مَّ يُ طَلِّقَ ثُ نْهُ إِلاَّ أَنْ يُ لَّ عَ جَ زَّ وَ َى االلهُ عَ ي نهَ ارُ الَّذِ َ ا الضرِّ ذَ هَ فَ
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T} تعـالى:  وقـال   -٦
 s  rq  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _

.(٢){w v u t
للمرأة التي ملكت أمرها كامل الحرية في اختيار شريك حياتها وليس لوالديها أو إخوتها 

أو أرحامها منعها من الرجوع إلى زوجها مادامت قد اختارته.
٣- العشرة بالمعروف:

 R Q P O N ML K J I H} :١- قـال االله سـبحانه
 i h gf e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U T S

.(٣){t s r qp o n ml k j

نستلهم من هذه الآية الكريمة:
ألـف: مـن حـق المـرأة أن تعيـش في ظل زوجهـا الـوفي مطمئنة البـال، لتهتـم بالحمل 
والرضـاع، إنها وعاء ميمون للذرية الصالحة، وهكذا تنتظـر بعد الطلاق ثلاث حيضات فإذا 

رأت الدم في الثالثة بانت منه، فإذا أرادها خطبها كغيره من الخطاب.
. بـاء: وقبل انقضاء عدتها يجوز للزوج أن يراجعها وهو أحق بها شريطة أن يريد إصلاحاً

(١) وسائل الشيعة، ج٢٢، ص١٧١.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٢.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٢٨.
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جيـم: أن حقوق المرأة والواجبات المفروضة عليها متعادلة، فإذا وجب عليها الانتظار 
ثلاثـة قـروء فإن على زوجها الإنفاق عليها طيلة هذه الفترة، وإذا كانت قد حملت ذرية الرجل 

في رحمها فعلى الرجل أن يتحمل تكاليف حياتها في تلك الفترة.
وهكـذا أمر الإسـلام بتـوازن حكيم بـين الحقوق والواجبات في شـأن المـرأة، فهي لا 
تكلـف بـشيء إلاّ ويكفل الشرع حقها بقدر ذلك التكليف، وهـذه بصيرة هامة تجري في كافة 

الحقوق.
دال: أن للرجال عليهن درجة، هي درجة القيمومة التي سنتحدث عنها إن شاء االله.

وجـل: {! " # $ % & ' ) ( * + ,  عـز  وقـال   -٢
 > = < ; : 9 8 76 5 4 32 1 0/ . -

.(١){@ ?

البصائر التالية نستلهمها من هذه الآية الكريمة:
ألـف: لد￯ الخلاف بين الزوجين ينبغي جعل الصلح مبدءاً أساسـياً لحل النزاع (وهو 

التفاهم على حل وسط وعلى تبادل المصالح حسب الظروف الموضوعية).
بــاء: وصية االله للطرفين المبادرة إلى الإحسـان لتحسـين العلاقة، وهـي النقطة المقابلة 

للشح (البخل) الذي يسيطر على النفوس في مثل هذه الحالات.
جيـم: التقو￯ ومراعاة الحدود الشرعية في التعامل، هي القاعدة الطبيعية التي يجب أن 

تسود علاقات الزوجية وهي ضمانة عدم تكرار النزاع.
دال: وعـلى الزوجـة أن تعرف أنّ عليها أن تحافظ على مكانتها عند زوجها ولو بالتنازل 

عن بعض حقوقها أو قيامها ببعض المبادرات الإيجابية.
٣- وقال سـبحانه: {! " # $ % & ' ) ( * + 
 : 9 8 76 5 4 3 2 1 0 /. - ,
 I H GF E D C B A @? > = < ;

.(٢){L K J

(١) سورة النساء، آية: ١٢٨.
(٢) سورة النساء، آية: ٣٤.
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تنظم هذه الآية العلاقة بين الزوجين بأفضل طريقة ممكنة ووفق البصائر التالية:
ألـف: لابـد للمجتمع مـن التنظيم، ولابـد للتنظيم مـن قيم تحكمه، وتحد مـن طغيانه 
وتجـاوزه، ويبـدأ التنظيـم في الأُسرة انطلاقـاً مـن العلاقـة بـين الـزوج والزوجة، فمـن يقود 

الآخر؟.
إن الفـوضى مرفوضة في الإسـلام، كما ترفضهـا الطبيعة، ولكن بـما أن االله خلق الذكر 
ل على حب القيادة فهو القائـد في تنظيم الأسرة، في حين أنـه خلق الأنثى وفطرها  بِـ بحيـث جُ

على الانسجام والطاعة.
بـاء: إن إعطاء الإسلام حق القيادة للرجل داخل الأسرة يهدف إلى تنظيم حالة القيادة 

عنده، وتحديد إطار مناسب لها يمنع الزوج من تجاوزه.
ام) للتعبير عن تحمل الرجال مسؤولية تنظيم شؤون  وقد استخدم القرآن هنا كلمة (قوّ

نسائهم بشكل مستمر، ويحمل هذا اللفظ معنى المسؤولية التامة عن شؤونهن.
جيم: أول معيار للقيادة هو الجهد الذي جعل بعض الناس أفضل من بعض.

دال: المعيار الثاني هو العطاء، فعلى الرجال أن ينفقوا على النسـاء، بل إن طبيعة الرجال 
وفطرتهـم الصافيـة تدفعهم إلى الإنفاق على النسـاء، وقد بين التشريع السـماوي هذه الطبيعة، 

وفرض على الرجال الإنفاق على النساء.
وبكلمـة: المسـؤول (والقائد والمنظـم) يجب أن يكون الأكثـر جهداً والأكثـر إنفاقاً في 
الأُسرة، وهو الرجل، ولذلك فهو المسؤول الطبيعي عن الأسرة، وسوف يفقد هذه المسؤولية 

بقدر توانيه عن العمل أو العطاء.
هاء: وإذا كانت القيادة للرجال، فعلى النسـاء الطاعة. فالمرأة الصالحة هي الأكثر طاعة 
الله ولزوجهـا، والأكثـر حفظـاً لفرجهـا الذي اختص بـه الزوج، ولقـد زود االله المـرأة بالحياء 

الفطري والعلاقة الرقيقة بالزوج، وأمرها بان تحفظ نفسها عن التعلق بغير الزوج.
نْ  لَ مِ مِ أَفْضَ لاَ ِسْ دَ الإْ عْ ةً بَ ائِدَ لِمٌ فَ سْ ؤٌ مُ رُ ادَ امْ ـتَفَ ا اسْ وروي عن رسـول االله K قوله: «مَ

.(١)« الِهِ مَ ا وَ هَ سِ فْ ا فيِ نَ نْهَ ابَ عَ ا غَ ظُهُ إِذَ فَ ْ تحَ ا، وَ هَ رَ ا أَمَ هُ إِذَ تُطِيعُ ا، وَ ا نَظَرَ إِلَيْهَ هُ إِذَ ُّ ةٍ تَسرُ لِمَ سْ ةٍ مُ جَ وْ زَ
واو: أمـا إذا تجـاوزت المرأة حدهـا، ولم تطع الزوج في حقوقه، هنالك يعطي الإسـلام 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٤٠.
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الحق للزوج بأن يفرض النظام داخل البيت بالقوة المتدرجة، فيبدأ بالنصيحة، ثم يبتعد عنها في 
الفراش ليشعرها بالوحدة، ثم يضربها ضربا خفيفاً (وقد جاء في الحديث يضربها بالمسواك)(١) 

كل ذلك ليعبر عن انزعاجه وغضبه من تصرفاتها.
ويبدو أن المرأة العادية تستجيب لهذه العقوبات، وعليه فلابد للزوج أن يقتصر عليها، 
ولا يستخدم العقوبات لإشاعة الظلم في البيت، بل فقط في فرض الحقوق، وليعلم الزوج أن 

االله أكبر منه، وأنه لو ظلم الزوجة فإن االله سوف ينتصر لها.
٤- وقال سبحانه: {z y } | { ~ے ¡ ¢ £ ¤ ¥¦ § 
 ¾½ ¼ » º ¹  ̧¶ μ ´³ ² ± °  ̄®¬ « ª © ¨
 Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿

.(٢){ä ã â á à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó

ما هي المعاشرة بالمعروف؟
لعل هذه الآية التي جاءت في سـياق الآيات التي تنظم العلاقة السـليمة بين الزوجين 
جـاءت لتـضرب أمثلـة على تلـك العلاقة المثلى التـي حددتها آية سـابقة في قول االله سـبحانه: 
 ،(٤){ba  ̀_ ^} :(٣)، وقوله سبحانه{+* ) ( ' &}

.(٥){XW V U T S} :وقوله تعالى
والبصائر التالية نستوحيها من حديث القرآن الكريم عن الرضاع لكونه من أكثر قضايا 
الأُسرة إثـارة وأهميـة لأنه يتعلق بثمرة حياة الطرفين وبغذائه، وقد نسـتفيد من هذه الأمثلة ما 

ينفعنا في سائر أبعاد الحياة.
ألف: خلال حولين كاملين تتم الرضاعة الفطرية التي يحتاج الوليد خلالها إلى لبن الأم 
الذي هو أفضل غذاء للولد، خصوصاً في أيامه الأولى. ولا ينبغي للأم أن تتهرب من واجبها 
كأم وأن ترفض رضاع ولدها، لأسباب كمالية، فتخاطر بمصيره، إذ يعتمد مستقبل ولدها على 

..». من  فِيقاً باً رَ هِ ضرَْ يرِْ غَ اكِ وَ وَ بُ بِالسِّ الضرَّْ هُ وَ رَ هْ ا ظَ لَ إِلَيْهَ وِّ بْدِ االله C: «أَنْ يحَُ نْ أَبيِ عَ امِ عَ حَّ دٍ الشَّ يْ نْ زَ (١) عَ
لايحضره الفقيه، ج٣، ص٥٢١.

(٢) سورة البقرة، آية: ٢٣٣.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٣١. 
(٤) سورة البقرة، آية: ٢٣٢.
(٥) سورة البقرة، آية: ٢٣٥.
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هذا اللبن، وقد ثبت علمياً أن كثيراً من الضعف والمرض في الأولاد يأتي نتيجة عدم الرضاعة 
من لبن الأم.

بــاء: عـلى الأب الذي ولـدت الأم وليدهـا له وفي صلاحـه، عليه ألاَّ يبخـل بالنفقة، 
حسب المعروف ووفقاً لمستو￯ معيشتهما الاجتماعية.

جيم: لا ينبغي أن تتأثر علاقة الزوجين بالفتور بسبب الولد فيلحق بهما ضرر عبر الولد 
كأن يمنع الرجل زوجته أو العكس من لذة الجنس رعاية لحق الولد.

 ¶ μ} :في تفسـير قولـه تعالى C جـاء في الحديـث المأثور عن الإمام الصادق
ادَ  ا أَرَ لِ إِذَ جُ ا إِلىَ الرَّ هَ دَ عُ يَ فَ رْ َّنْ تَ ةُ ممِ أَ انَتِ المَْـرْ ـالَ C: «كَ ¸ º ¹ « ¼ ½¾}، قَ
افُ  عُكِ إِنيِّ أَخَ امِ ةِ لاَ أُجَ أَ رْ لُ لِلْمَ جُ قُولُ الرَّ يَ ي. وَ لَدِ لىَ وَ افُ عَ ، إِنيِّ أَخَ كَ عُ : لاَ أَدَ تَقُولُ ا فَ تَهَ عَ َامَ مجُ

.(١)« لَ جُ ةُ الرَّ أَ المَرْ ةَ وَ أَ لُ المَرْ جُ ارَّ الرَّ نْ أَنْ يُضَ ى االلهُ عَ نَهَ ي. فَ لَدِ تُلَ وَ أَقْ لَقِي، فَ عْ أَنْ تَ
دال: لا يجوز منع الأم من زيارة ولدها عند وفاة الأب وانتقال كفالة الولد إلى الوارث، 

كما لا يجوز الإقتار عليه إن كان في كفالة الأم.
ا- أَنْ  ثِ -أيضً ارِ نْبَغِي لِلْوَ فقـد جاء في الحديـث المأثور عن الإمام الصادق C: «لاَ يَ
 َ ترُ قْ نْبَغِي أَنْ يَ لاَ يَ ءٌ وَ ْ هُ شيَ نْدَ مْ عِ انَ لهَُ ا إِنْ كَ هَ لَدَ ارَّ وَ يُضَ ا، وَ أْتِيهَ ا يَ هَ لَدَ عُ وَ : لاَ أَدَ يَقُولَ ةَ فَ أَ ارَّ المَْرْ يُضَ

.(٢)« يْهِ لَ عَ
هـاء: فإن أراد الزوجان فصالاً لابنهما عن الرضاعة، فلابد أن يكون ذلك بعد التشاور 
والتراضي، شأنه شأن سائر أمور البيت، لكن بشرط ألاَّ يتسبب ذلك في تضييع حقوق الأم التي 

أرضعت ولدها، بل على الأب أن ينفق عليها بقدر ما أرضعت ثم يعطي الولد للمرضعة.
٤- المعاشرة الجنسية:

 | {z y x w v u t sr q p} :١- قال االله سـبحانه
.(٣){° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ے ~ }

للمعـاشرة الجنسـية أحـكام وآداب تجمعهـا التقو￯ والطهـر، مما يفصل بين الإنسـان 
وممارسته للجنس وإشباعه لهذه الحاجة الضرورية، وبين سائر الأحياء.

(١) بحار الأنوار، ج١٠٠، ص٢٩٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٥٢٨.
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٢٢.
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والبصائر التالية نستفيدها من هذه الآية الكريمة:
ألف: إذا كانت المرأة في دورتها الشـهرية فعلى الرجل أن يكف شهوته ولا يقاربها حتى 
تطهـر من القذارة الظاهرية وذلك بانقطاع الدم، بل حتى تتطهر من الحدث الباطني فتغتسـل 

وتتطهر.
رِ  بـاء: أن موضع الدم هو موضع اللذة الفطرية، وموضع ابتغاء الذرية، وهو موضع أمْ

االله فلا يتعداه الرجل إلى مواضع شاذة.
جيـم: المقاربـة تتحدد بأحكام تقتضيها التقو￯ كاعتـزال المرأة في دورتها (وكذلك عند 
الصيـام والاعتكاف والإحرام وما أشـبه) بل تتحدد بـآداب تقتضيها الطهـارة كاعتزالها بعد 
انقطـاع الـدم وقبل الاغتسـال. واالله يحـب التوابين الذين إذا مارسـوا الجنس بصـورة خاطئة 
اسـتغفروا االله، ويحب المتطهرين الذين يتوخون الطهارة بكل ألوانها عند الممارسـة، ولعل من 
ذلـك التنظـف بعد المقاربة بمنديل مختلف عن منديل الشريك وغسـل الموضع ثم الاغتسـال 

سريعا، وما إلى ذلك.
 ¿ ¾ ½¼ » º¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² } :٢- قـال االله سـبحانه

.(١){Å Ä ÃÂ Á À
تتصـل هـذه الآيـة بالتي سـبقتها في تبصـير المؤمن بـآداب المعاشرة وأحكامهـا، وأهم 
أحكامها أن الزوج في سعة من أمر المباشرة ليلاً أو نهاراً وفي أية حالة يشاء وبأية كيفية مادامت 
 ￯المبـاشرة في القبل، حيث رجاء الولد، ولكن المباشرة الجنسـية يجـب أن تكون في إطار التقو
والبحث عن الولد الصالح الذي يثقل الأرض بكلمة لا إله إلا االله ويكون خلفاً صالحاً لأبيه 

يدعو له بعد وفاته.
٣- وقـال تعـالى: {1 2 3 4 5 6 87 9 : ; > = < ? 

.(٢){F E D C B A @
حين يقسم الزوج يميناً بعدم مباشرة زوجته (وهو ما يسمى بالإيلاء) فإن كان واعياً لما 
يقوله فإنّ عليه ألاَّ يضيع حق زوجته في المضاجعة، وهكذا يعطى فرصة أربعة أشهر، ثم عليه 

أن يختار إما كفارة قسمه ومباشرة زوجته أو طلاقها.

(١) سورة البقرة، آية: ٢٢٣.
(٢) سورة البقرة، آية: ٢٢٦ - ٢٢٧.
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ونستفيد من الآية ضرورة الوفاء بحق الزوجة في المضاجعة ولو كان في كل أربعة أشهر 
مرة واحدة.

 A @ ? > =< ; : 9 8 7 6 5} :٤- وقـال عز وجل
 T S R Q P O N M L K JI H G F E D CB

.(١){f e d c ba ` _ ^] \ [ Z Y X W V U
وكما الإيلاء (وهو القسـم بعـدم المضاجعة) كذلك الظهار (حيـث يتعهد الزوج بعدم 
مقاربـة زوجتـه بـأن يقول لها أنتِ عـليَّ كظهر أمي كناية عـن تحريم مواقعتها على نفسـه) فإنه 
ت حق المرأة في المباشرة الجنسـية، ومن هنا فإن الشرع قد أمر الزوج بأن يباشرها بعد مدة  يفوِّ
يَّـن أن أم الإنسان هي التي ولدته لا التي يجعلها أماً، وأن على الذي يظاهر أن يقدم  معلومة وبَ
كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته، وهي تحرير رقبة أو صيام شـهرين أو إطعام سـتين مسكيناً 

على الترتيب، على تفصيل يذكر في باب الظهار إن شاء االله.
وهكذا ضمن الشرع حق الزوجة في الممارسة الجنسية.

٥- الحقوق المالية:
 {  z  y  xw  v  u  t  s  r  q  p  o} سـبحانه:  االله  قـال   -١

.(٢){¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £¢ ¡ ے ~ }|
ونستفيد من هذه الآية أن النساء يملكن جهدهن كما يملك الرجال، وذلك في حدود الملكية 

المشروطة والنسبية التي يقررها الدين الحنيف، والتي يتفاضل بها الناس فيتسابقون إلى الخيرات.
٢- وقـال تعـالى: {! " # $ % & ' ) ( * + 

.(٣){4 3 21 0 / . - ,
وهكـذا تملك المرأة بالإرث كما يملك الرجل في حدود الأحكام الشرعية التي يفرضها 

الدين في مسألة الأرث، وهكذا تتكون شخصية المرأة المستقلة في الجانب المالي.
٣- وقال عز وجل: {z } | { ~ ے ¡ ¢ £ ¤¥ ¦ § 
 ¸  ¶  μ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

(١) سورة المجادلة، آية: ٢-٣.
(٢) سورة النساء، آية: ٣٢.

(٣) سورة النساء، آية: ٧.
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.(١){Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

نستلهم من بصائر هذه الآية:
ألـف: أن ملكيـة المرأة محصنة بالشرع، حيث ينهى ربنـا المؤمنين (وهذا الخطاب يوحي 
بأن ما بعده من شروط الإيمان) ينهاهم عن ممارسة الضغط على المرأة سعياً وراء ارثها، وذلك 

. بأن تجعل كل إرثها لزوجها في حين أن للزوج منه نصيباً مفروضاً
وقـد فسرت الآية تفسـيراً آخر حيث كانـت المرأة تورث في الجاهلية كـما يورث المتاع، 
فالولـد الأكـبر يلقي ثوبه على زوجـة أبيه فتكون من نصيبه وقد نهى االله سـبحانه عن نكاح ما 

نكح الآباء.
بــاء: لا يجـوز الضغـط على المرأة بسـوء المعاملة، حتـى تتنازل عن بعـض مهرها بإزاء 

طلاقها أو حتى من دون ذلك.
جيـم: في حالة واحدة يجوز التضييق عليها، وهي إذا أتت بفاحشـة مبينة (كالزنا)، وفي 
غـير هذه الحالـة، يجب أن يعاشرها الزوج بالمعروف، وهو يشـمل رزقها بكسـوتها وإطعامها 

حسب إمكانه ووفق متطلبات الحياة في عرف المجتمع.
نَ  لِكْ مْ انٍ لاَ يَ ـوَ مْ عَ كُ نْدَ ـاءَ عِ وقـد جـاء في حديث شريف أن النبي K قال: «إِنَّ النِّسَ
قٌّ  نَّ حَ يْهِ لَ مْ عَ لَكُ تِ االله فَ لِماَ نَّ بِكَ هُ وجَ رُ تُمْ فُ لْ لَ تَحْ اسْ ةِ االله وَ انَ نَّ بِأَمَ ُوهُ تمُ ذْ عاً أَخَ فْ لاَ نَ اً وَ ّ نَّ ضرَ هِ سِ فُ َنْ لأِ

وف»(٢). عْرُ مْ فيِ مَ ينَكُ عْصِ لاَ يَ مْ وَ كُ شَ رُ اطِئُوا فُ وَ نَّ أَنْ لاَ يُ يْهِ لَ مْ عَ كُ قِّ نْ حَ مِ قٌّ وَ مْ حَ يْكُ لَ نَّ عَ لهَُ وَ
دال: عندما يكره الزوج زوجته بسبب أو بآخر (لسوء في أخلاقها أو كبر سنها وذهاب 
بهائهـا وجمالها) فإن عليه أن يصبر عليهـا، فقد يقدر االله فيها البركة والخير له، وهكذا لا ينبغي 
أن يجعـل الزوج عاطفته معياراً للمعـاشرة مع الزوجة، بل هي شريكة حياته وعونه في السراء 

والضراء.
٤- وقـال تعـالى: {! " # $ % & ' ) ( 
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / .- , + *

.(٣){> = < ; : 9

(١) سورة النساء، آية: ١٩.
(٢) بحار الأنوار، ج٢١، ص٣٨٠.

(٣) سورة النساء، آية: ٢٠-٢١.
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نستفيد من هذه الآية الحقائق التالية:
ألـف: الطـلاق هو الحل الأخـير الذي ينبغي أن يلجـأ الزوج إليه بعد نفاد كل السـبل 
الأخر￯، ولكن لا يجوز عند الطلاق أن يأخذ الزوج المهر الذي دفعه للزوجة وأنه بهتان وإثم 

مبين.
بـاء: إن هناك سببين لامتلاك المرأة للمهر:

الأول: العقد حيث إنه ميثاق غليظ يجب الوفاء به وبموجبه تملك المرأة المهر.
الثـاني: فهـو الدخول على المرأة حيث تصبح به ملكيـة المرأة للمهر منجزة لا رجعة 

فيها، حتى بالطلاق.
هكذا نعرف: أن المرأة تملك، إما بالإرث، أو بالكسـب أو بالصداق. كما أنها تملك حق 

النفقة والكسوة من قبل الزوج، وتلك بعض حقوقها المالية.
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القسم السابع: في البيت الإسلاميالقسم السابع: في البيت الإسلامي

في البيت الإسلامي

عفاف المرأة:
١- تكريماً للمرأة استن الإسلام سنناً تحافظ على عفافها لكي لا تصبح لعبة لأصحاب 
بْدِ االله  نْ أَبيِ عَ الهو￯، ومن هنا نهى رسول االله عن ركوب المرأة السروج، حيث جاء في رواية عَ

.(١)« جٍ رْ جٌ بِفَ ْ كَبَ سرَ رْ ولُ االله K أَنْ يُ سُ َى رَ : «نهَ الَ هُ قَ C أنّ
اعَ  ـنْ أَطَ ٢- وأمـر الـزوج بعصيانهـا إذا طلبـت الخروج إلى مواضـع التبرج، وقال: «مَ

. هِ فيِ النَّارِ هِ جْ لىَ وَ بَّهُ االلهُ عَ هُ أَكَ أَتَ رَ امْ
؟. ةُ ا تِلْكَ الطَّاعَ مَ : وَ قِيلَ

الثِّيَابِ  اتِ وَ النَّائِحَ اتِ وَ الْعِيدَ اتِ وَ سَ رْ الْعُ اتِ وَ مَ ماَّ ابَ إِلىَ الحَْ هَ الَ C: تَطْلُبُ إِلَيْهِ الذَّ قَ
.(٢)« اقِ قَ الرِّ

٣- وأمـر الرسـول النسـاء بالمـشي في جوانب الطـرق محافظة لهن عـن ملاحقة العيون 
ْشيِ فيِ  ا تمَ لَكِنَّهَ ءٌ وَ ْ يقِ شيَ اتِ الطَّرِ وَ َ نْ سرَ ـاءِ مِ الخائنة، حيث روي عنه قوله K: «لَيْسَ لِلنِّسَ

.(٣)« يقِ الطَّرِ ائِطِ وَ انِبِ الحَ جَ
 C ٤- ونهـين عـن التبرج عند اللـواتي يصفنها للرجال، فقد روي عـن الإمام الصادق

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٧٨.
الفتنة  مظنة  أو  بالرجال،  الاختلاط  مظنة  كانت  المواضع  هذه  أن  يبدو  ص١٨١.  ج٢٠،  الشيعة،  وسائل   (٢)

والفساد ومجالس اللهو والفجور. 
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٨٣.
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لِكَ  ـنَ ذَ فْ ُنَّ يَصِ إِنهَّ انِيَّـةِ فَ َ النَّصرْ ـةِ وَ ودِيَّ يِ الْيَهُ ـدَ َ يَ ـفَ بَينْ شِ نْكَ ةِ أَنْ تَ أَ ـرْ نْبَغِـي لِلْمَ أنـه قـال: «لاَ يَ
.(١)« نَّ هِ اجِ وَ َزْ لأِ

٥- وحفاظاً عليها من الفتنة نهى الإسلام عن خلوة الرجل بها، فقد جاء في حديث عن 
تْ لَهُ  ةٍ لَيْسَ أَ رَ سَ امْ عُ نَفَ مَ عٍ يَسْ ضِ وْ بِتْ فيِ مَ لاَ يَ رِ فَ خِ مِ الآْ الْيَوْ نُ بِااللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ النبي K: «مَ

.(٢)« مٍ رَ حْ بِمَ
٦- وحـرم مصافحـة المرأة الأجنبيـة (إلاّ مـن وراء ثياب) وحرم ضمهـا واحتضانها، 
نَ النَّارِ إِلاَّ  ةِ مِ يَامَ مَ الْقِ وْ يْنَيْهِ يَ َ االلهُ عَ لأَ امٍ مَ رَ نْ حَ يْنَيْـهِ مِ َ عَ لأَ نْ مَ مَ وجـاء في حديث النبي K: «وَ

.« عَ جِ رْ يَ تُوبَ وَ أَنْ يَ
مَ  نِ الْتَزَ مَ لَّ وَ جَ زَّ وَ نَ االلهِ عَ طٍ مِ ـخَ اءَ بِسَ دْ بَ قَ يْهِ فَ لَ مُ عَ رُ ْ ةً تحَ أَ رَ حَ امْ افَ نْ صَ مَ الَ K: «وَ قَ وَ

.(٣)« انِ فيِ النَّارِ فَ ذَ يُقْ يْطَانٍ فَ عَ شَ ارٍ مَ نْ نَ ةٍ مِ لَ لْسِ نَ فيِ سِ رِ اماً قُ رَ ةً حَ أَ رَ امْ
هَ  اكَ نْ فَ مَ ٧- ونهى الإسـلام عن ممازحة المرأة الأجنبية، فقد قال رسـول االله K: «وَ

.(٤)« امٍ يَا أَلْفَ عَ نْ ا فيِ الدُّ هَ لَّمَ ةٍ كَ لِمَ لِّ كَ هُ االلهُ) بِكُ بَسَ ا (حَ هَ لِكُ مْ ةً لاَ يَ أَ رَ امْ
٨- ونهى الرجال عن النظر في أدبار النسـاء (نظرة شهوة وريبة)، فقال الإمام الصادق 

.(٥)« مْ ائِهِ لِكَ فيِ نِسَ ا بِذَ وْ بْتَلَ اءِ أَنْ يُ ارِ النِّسَ بَ ونَ فيِ أَدْ نْظُرُ ينَ يَ ى الَّذِ ْشَ ا يخَ C: «أَ مَ
ـئل  ٩- ونهـى عن النظر إلى أكثر من وجهها وكفيها وقدميها (بلا ريبة) ففي حديث سُ
هُ  جْ الَ C: الْوَ ماً؟. قَ ْرَ نْ محَ كُ ْ يَ ا لمَ ةِ إِذَ أَ نَ المَْرْ ￯ مِ لِ أَنْ يَرَ جُ ِلُّ لِلرَّ ا يحَ الإمام الصادق C «مَ

.(٦)« انِ مَ دَ الْقَ انِ وَ فَّ الْكَ وَ
١٠- وإذا أراد الرجل أن يصافح امرأة أجنبية، فعليه أن يصافحها من وراء الثوب دون 
الَ  . قَ ةَ أَ لِ المَْرْ جُ ةِ الرَّ افَحَ صَ نْ مُ ـئل «عَ أن يعصر يدها، هكذا قال الإمام الصادق C حين سُ
ةٌ  مَّ تٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَ ا: أُخْ هَ جَ وَّ تَزَ يْهِ أَنْ يَ لَ مُ عَ ْرُ ةً يحَ أَ رَ ةَ إِلاَّ امْ أَ افِحَ المَْرْ ـلِ أَنْ يُصَ جُ لُّ لِلرَّ ِـ C: لاَ يحَ

ا. هَ وُ تٍ أَوْ نَحْ الَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْ أَوْ خَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٨٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٨٥.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٩٥.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٩٨.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٠٠.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٠١.
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ا»(١). هَ فَّ زُ كَ مِ غْ لاَ يَ بِ وَ اءِ الثَّوْ رَ نْ وَ ا إِلاَّ مِ هَ افِحُ لاَ يُصَ ا فَ هَ جَ وَّ تَزَ ِلُّ لَهُ أَنْ يَ ةُ الَّتِي يحَ أَ ا المَرْ أَمَّ وَ
١١- ونهـى النبـي K عـن دخـول الرجال عـلى النسـاء إلا بإذن مـن أهلهن، ففي 

.(٢)«( نَّ لِيَائِهِ نِ أَوْ اءِ إِلاَّ (بِإِذْ لىَ النِّسَ الُ عَ جَ لَ الرِّ خُ دْ ولُ االله K أَنْ يَ سُ َى رَ الحديث: «نهَ
 :C ١٢- وكره تقبيل البنت الصغيرة إذا بلغت سـت سـنين، فعـن الإمام الصادق

ا»(٣). هَ بِّلَ قَ نْبَغِي لَكَ أَنْ تُ لاَ يَ نِينَ فَ تَّ سِ ةُ سِ رَّ ةُ الحُْ يَ ارِ لَغَتِ الجَْ ا بَ «إِذَ
يَ عن رسول  وِ ١٣- وفرض الفصل بين الأولاد بعد العاشرة في مضاجع النوم، فقد رُ
مْ فيِ  يْنَهُ قُ بَ ـرَّ فَ ، يُ بِيَّةُ الصَّ بِيَّةُ وَ الصَّ ، وَ بِيَّـةُ الصَّ بِيُّ وَ الصَّ ، وَ يُّ بِـ الصَّ بِيُّ وَ : «الصَّ ـالَ ـهُ قَ االله K أنّ

.(٤)« نِينَ ِ سِ عِ لِعَشرْ اجِ المَْضَ
١٤- وكـره ابتـداء المـرأة (بالذات الشـابة) بالسـلام من قبـل الرجل غـير المحرم، أو 
 ، مِ ـلاَ ـاءَ بِالسَّ وا النِّسَ ءُ بْدَ دعوتهـا إلى طعـام، فقد جاء عن الإمام أمير المؤمنين C قوله: «لاَ تَ
 ، وتِ كُ نَّ بِالسُّ يَّهُ وا عِ ُ ترُ اسْ ، فَ ةٌ رَ وْ عَ يٌّ وَ اءُ عِ : النِّسَ الَ إِنَّ النَّبِيَّ K قَ ، فَ امِ نَّ إِلىَ الطَّعَ وهُ عُ لاَ تَدْ وَ

.(٥)« ِنَّ بِالْبُيُوتِ اتهِ رَ وْ وا عَ ُ ترُ اسْ وَ
١٥- ونهى الإسـلام عن الاختلاط بين الرجال والنساء في المرافق العامة، فلقد خطب 
بِّئْتُ أَنَّ  اقِ نُ لَ الْعِرَ ا أَهْ الإمام علي C في أهل العراق يوماً وزجرهم عن الاختلاط وقال: «يَ

.(٦)« ونَ تَحُ ا تَسْ يقِ أَ مَ الَ فيِ الطَّرِ جَ نَ الرِّ افِعْ دَ مْ يُ كُ اءَ نِسَ
ولعـل من ذلك كان النهي عن خروج النسـاء إلى العيدين حيث سـأل محمد بن شريح 

.(٧)« ِ ينْ فَّ نِي الخُْ عْ ا يَ هَ نْقَلاَ ا مَ يْهَ لَ وزَ عَ ، إِلاَّ الْعَجُ الَ C: «لاَ قَ الإمام الصادق عن ذلك فَ
١٦- وكره الرسول جلوس الرجل في مجلس المرأة قبل أن يبرد (كراهة الإثارة الجنسية 
لٌ  جُ ا رَ هَ ْلِسِ ْلِسْ فيِ مجَ لاَ يجَ نْهُ فَ تْ عَ امَ قَ ْلِسـاً فَ ةُ مجَ أَ ـتِ المَْرْ لَسَ ا جَ بتلك الحرارة)، وقال K: «إِذَ

.(٨)« دَ ُ برْ تَّى يَ حَ
(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٠٨.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢١٤.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٣٠.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٣١.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٣٤.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٣٥.
(٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٣٨.
(٨) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٤٨.
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سنن الدين في الذرية:
ـدَّ الإسـلام الولد من سـعادة المرء، فقـد جاء في حديث مروي عـن الإمام الباقر  ١- عَ

.(١)« هُ ئِلُ ماَ شَ هُ وَ قُ لْ خَ هُ وَ قُ لُ خُ هُ وَ بْهُ فُ فِيهِ شِ رَ عْ لَدُ يُ ونَ لَهُ الْوَ لِ أَنْ يَكُ جُ ةِ الرَّ ادَ عَ نْ سَ C: «مِ
.(٢)« لَفَ هُ الخَ يَ رِ تَّى يُ تْهُ حَ مِ ْ يُ اً لمَ يرْ بْدٍ خَ ادَ بِعَ ا أَرَ نِ C: «إِنَّ االله إِذَ َسَ الَ أَبُو الحْ قَ وَ

نْ  ةٌ مِ انَ َ يحْ الِحُ رَ لَدُ الصَّ ٢- وعـلى المؤمـن إكرام الولد الصالح فقد جاء في الحديـث: «الْوَ
.(٤)« هِ لَدِ بِّهِ لِوَ ةِ حُ دَّ لَ لِشِ جُ مُ الرَّ حَ »(٣). وقال الإمام الصادق C: «إِنَّ االله لَيرَْ نَّةِ ينِ الجَ احِ يَ رَ

تَبْتُ  : «كَ ـالَ الِحٍ قَ رِ بْـنِ صَ ـنْ بَكْ ٣- وكـره الإسـلام عدم طلـب الولد مخافـة الفقر، عَ
 ، لِكَ تْ ذَ هَ رِ ـليِ كَ لِكَ أَنَّ أَهْ ذَ ـنِينَ وَ ْسِ سِ نْذُ خمَ دِ مُ لَ وَ بَبْـتُ طَلَـبَ الْ ـنِ C إِنيِّ أَحْ َسَ إِلىَ أَبيِ الحْ
إِنَّ االله  لَدَ فَ لُبِ الْوَ : اطْ َّ تَبَ C إِليَ ￯؟!. فَكَ ماَ تَرَ ، فَ ءِ ْ ةِ الشيَّ لَّ مْ لِقِ بِيَتُهُ رْ َّ تَ ليَ ـتَدُّ عَ هُ يَشْ : إِنَّ الَتْ قَ وَ

.(٥)« مْ هُ قُ زُ رْ يَ
 ، لَـدُ الْبَنَاتُ مَ الْوَ ٤- ونـدب الإسـلام إلى طلب البنـات، وقال رسـول االله K: «نِعْ
»(٦). ونهى الإسـلام عـن كراهة البنات  يَاتٌ لِّ فَ ، مُ اتٌ كَ بَـارَ ، مُ ـاتٌ نِسَ ؤْ ، مُ اتٌ ـزَ َهِّ ، مجُ ـاتٌ لْطِفَ مُ
ـنَاتُ  سَ الحَْ ةٌ فَ مَ الْبَنُونَ نِعْ ـنَاتٌ وَ سَ هن حسـنات، وقـال الإمام الصادق C: «الْبَنَاتُ حَ وعدّ
قُّ  نَاثِ أَرَ لىَ الإِْ الىَ عَ عَ تَ كَ وَ بَارَ ا»(٧). وقال النبي K: «إِنَّ االلهَ تَ نْهَ ـأَلُ عَ ةُ يُسْ مَ النِّعْ ا وَ يْهَ لَ ثَابُ عَ يُ
مَ  وْ ـهُ االلهُ يَ حَ رَّ ةٌ إِلاَّ فَ مَ رْ ا حُ يْنَهَ بَ هُ وَ يْنَـ ةٍ بَ أَ ـرَ لىَ امْ ةً عَ حَ رْ لُ فَ خِ دْ ـلٍ يُ جُ نْ رَ ا مِ مَ ، وَ ـورِ كُ ـلىَ الذُّ هُ عَ نْـ مِ

.(٨)« ةِ يَامَ الْقِ
٥- ومـن أراد الذريـة يدعـو بالمأثور عن أهل البيت A فـإن االله يرزقه ما يطلب إن 
وا  ضُ رَ دِ انْقَ يْـتٍ قَ لِ بَ نْ أَهْ شـاء تعـالى كما فعل الحارث النضري الذي قـال لأبي عبد االله: «إِنيِّ مِ

لِيăا، {¥ ¦ §̈   نْكَ وَ نْ لَدُ بْ ليِ مِ بِّ هَ : رَ دٌ اجِ أَنْتَ سَ عُ وَ الَ C: ادْ . قَ دٌ لَ يْسَ ليِ وَ لَ وَ
(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٥٦.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٥٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٥٨.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٥٩.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٦٠.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٦٢. ولعل معنى مفليات (بالفاء) أي ذات أولاد من قول العرب أفلى الفرس 
كانت ذات فلو (الولد المنقطع عن الرضاع). 

(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٦٧.

(٨) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٦٧.
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»(٢). وفي حديث آخر أمر الإمام  ـينُْ سَ الحُْ ٌّ وَ ليِ لِدَ ليِ عَ وُ لْتُ فَ عَ فَ : فَ ـالَ © ª »}(١). قَ
بْدِ االلهِ C لاَ  َبيِ عَ لٌ لأِ جُ الَ رَ : «قَ الَ ارٍ قَ يدِ بْنِ يَسَ عِ نْ سَ الصادق بالاستغفار لمن أراد ذرية، فَعَ

.(٣)« هِ اقْضِ يتَهُ فَ إِنْ نَسِ ةٍ فَ رَّ ةَ مَ ائَ رِ مِ حَ بَّكَ فيِ السَّ رْ رَ فِ تَغْ الَ C: اسْ قَ . فَ دُ ليِ ولَ يُ
وقـد جاء في رواية أخر￯ اسـتحباب رفع الصـوت بالأذان في البيت طلبـاً للولد، فقد 
عَ  فَ رْ هُ أَنْ يَ رَ أَمَ هُ فَ دُ لَ ولَ هُ لاَ يُ نَّ أَ هُ وَ مَ ـقْ ـنِ C سُ َسَ ا إِلىَ أَبيِ الحْ ـكَ هُ شَ نَّ يمَ أَ اهِ رَ ـامِ بْنِ إِبْ شَ ￯ هِ وَ رَ

ي»(٤). لْدِ ثَّرَ وُ كَ ي وَ مِ قْ نِّي سُ بَ االلهُ عَ هَ أَذْ لْتُ فَ عَ فَ : فَ الَ ، قَ لِهِ نْزِ انِ فيِ مَ َذَ هُ بِالأْ تَ وْ صَ
الَ  قَ ، فَ هُ دُ لَ ولَ هُ لاَ يُ نَّ لٌ أَ جُ يْـهِ رَ ا إِلَ ـكَ هُ شَ نَّ وفي حديـث مأثور عن الإمام الصادق C «أَ

.(٥)« قَ زِ رُ لِكَ فَ لَ ذَ عَ فَ : فَ الَ . قَ داً َمَّ يْتُهُ محُ مَّ لَداً سَ تَنِي وَ قْ زَ مَّ إِنْ رَ هُ : اللَّ لِ قُ عْتَ فَ امَ ا جَ : إِذَ هُ C لَ
الَ  ـب في التهنئة بالولد، والأمثل أن يكون بالمأثور مثلما جاء في رواية رزام: «قَ ٦- ورغَّ
كَ لَكَ فيِ  ارَ بَ بِ وَ اهِ رَ الْوَ ـكْ كَ االلهُ شُ قَ زَ الَ C: رَ قَ . فَ مٌ لاَ لِدَ ليِ غُ بْدِ االله C: وُ َبيِ عَ ـلٌ لأِ جُ رَ

.(٦)« هُ كَ االلهُ بِرَّ قَ زَ رَ هُ وَ دَّ غَ أَشُ لَ بَ وبِ وَ هُ المَْوْ
سنن تسمية الأولاد:

 :C َنِين مِ يرُ المُؤْ الَ أَمِ ١- وأمر الدين بتسمية الولد قبل أن يولد حتى السقط، هكذا قَ
رِ  كَ ونُ لِلذَّ ءِ الَّتِي تَكُ ماَ َسْ مْ بِالأْ وهُ مُّ ثَى فَسَ رٌ أَمْ أُنْ كَ وا أَ ذَ رُ ْ تَدْ إِنْ لمَ وا فَ ولَدُ بْلَ أَنْ يُ مْ قَ كُ دَ لاَ وا أَوْ مُّ «سَ
دْ  قَ يْتَنِي وَ مَّ َبِيهِ أَلاَّ سَ طُ لأِ ـقْ قُولُ السِّ مْ يَ وهُ ـمُّ ْ تُسَ لمَ ةِ وَ يَامَ مْ فيِ الْقِ ا لَقُوكُ مْ إِذَ اطَكُ ـقَ إِنَّ أَسْ ثَى فَ ُنْ الأْ وَ

ولَد»(٧). بْلَ أَنْ يُ ناً قَ َسِّ ولُ االله K محُ سُ ى رَ مَّ سَ
٢- ويسـتحب أن يكون الاسم حسـناً، وهو أول برّ للولد من قبل والده، وفي الحديث 
نْ  سِ يُحْ لْ ـنٍ فَ سَ ـمٍ حَ يَهُ بِاسْ ـمِّ هُ أَنْ يُسَ لَدَ لُ وَ جُ ُّ الرَّ برَ ا يَ لُ مَ : «أَوَّ الَ ـنِ C قَ َسَ نْ أَبيِ الحْ المروي عَ

.(٨)« هِ لَدِ مَ وَ مُ اسْ كُ دُ أَحَ

(١) سورة الأنبياء، آية: ٨٩.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٦٩.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٧٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٧٣.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٧٧.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٨٦.
(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٨٧.
(٨) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٨٨.
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٣- وكان رسـول االله K يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان كما جاء في رواية 
.(١) C عن الإمام الصادق

 :C ٤- وقـد حـددت الرواية التالية أصدق الأسـماء وأفضلها، فعن الإمـام الباقر
.(٢)« بِيَاءِ َنْ ءُ الأْ ماَ ا أَسْ هَ لُ أَفْضَ ةِ وَ بُودِيَّ يَ بِالْعُ مِّ ا سُ ءِ مَ ماَ َسْ قُ الأْ دَ «أَصْ

وهكذا فإن عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد االله.. هي أصدق الأسماء. أما محمد، إبراهيم، 
يْتٍ  لِ بَ نْ أَهْ ا مِ نوح، عيسـى، وموسـى.. فهي أفضل الأسـماء. وقد قال رسـول االله K: «مَ

.(٣)« ِّ الْعَشيِ اةِ وَ دَ مْ بِالْغَ هُ سُ دِّ قَ لَكاً يُ مْ مَ لَّ إِلَيْهِ جَ زَّ وَ بِيٍّ إِلاَّ بَعَثَ االلهُ عَ مُ نَ مُ اسْ فِيهِ
) سـبعة أيام بعد ولادته ثم يتم تغييره إن  دٍ َمَّ ٥- ويسـتحب أن يُسـمى الذكر باسـم (محُ
لَدٌ  ولَدُ لَنَا وَ شاؤوا إلى غير ذلك حسب سنة الأئمة A ، فقد قال الإمام الصادق C: «لاَ يُ
نَا»(٤). وفي الحديث الشريف  كْ رَ إِلاَّ تَ ا وَ نَ ْ يرَّ ئْنَا غَ إِنْ شِ امٍ فَ ةُ أَيَّ ـبْعَ ضىَ لَنَا سَ ا مَ إِذَ داً فَ َمَّ يْنَاهُ محُ ـمَّ إِلاَّ سَ

.(٥)« انيِ فَ دْ جَ قَ داً فَ َمَّ مْ محُ هُ دَ مِّ أَحَ ْ يُسَ لمَ نِينَ وَ ثُ بَ لِدَ لَهُ ثَلاَ نْ وُ قال رسول االله K: «مَ
رُ  قْ لُ الْفَ خُ دْ : لاَ يَ ولُ قُ نِ C يَ َسَ ا الحْ تُ أَبَ عْ مِ : «سَ يُّ رِ فَ َعْ الَ الجْ وجاء في حديثٍ مأثور قَ
ةَ  اطِمَ بْدِ االله أَوْ فَ الِبٍ أَوْ عَ رٍ أَوْ طَ فَ عْ ِ أَوْ جَ ينْ سَ نِ أَوِ الحُْ سَ ٍّ أَوِ الحَْ ليِ دَ أَوْ عَ َ دٍ أَوْ أَحمْ َمَّ مُ محُ يْتاً فِيهِ اسْ بَ

.(٦)« اءِ نَ النِّسَ مِ
٦- ونـدب الإسـلام إلى وضع كنية للطفل قبل أن ينبز بكنية سـيئة، قـال الإمام الباقر 
نَّى الرجل  كَ »(٧). كما ندب أن يُ ِمْ قَ بهِ لْحَ ةَ النَّبَزِ أَنْ يُ َافَ ـمْ مخَ هِ رِ غَ ا فيِ صِ نَ دَ لاَ نِّي أَوْ ـا لَنُكَ C: «إِنَّ

.(٨) C باسم ابنه، حسب رواية السكوني عن الإمام الصادق
٧- وكره الإسـلام أن يُسمى الأولاد بأسـماء غير حقيقية مثل: الحكم، الحكيم، خالد، 

.(٩) C ومالك حسب رواية مأثورة عن الإمام الصادق

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٠.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩١.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩١.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٢.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٤.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٦.

(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٧.

(٨) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٧.
(٩) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٣٩٨. 
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سنن الولادة:
١- من سـنن الإسـلام في المولود الجديد رفع الأذان والإقامة في أذنيه، فقد قال رسول 
َا  إِنهَّ ￯ فَ َ نِهِ الْيُسرْ مْ فيِ أُذُ لْيُقِ ةِ وَ لاَ انِ الصَّ نَى بِأَذَ نِهِ الْيُمْ نْ فيِ أُذُ ذِّ يُـؤَ لْ لُودٌ فَ وْ لِدَ لَهُ مَ ـنْ وُ االله K: «مَ

.(١)« يمِ جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ ةٌ مِ مَ عِصْ
.(٢) B بالحسن والحسين K وقبلئذٍ يستحب تحنيك الوليد بالتمر كما فعل رسول االله

.(٣)« نِهِ امُ فيِ أُذُ قَ يُ اتِ وَ رَ ءِ الْفُ لُودُ بِماَ نَّكُ المَوْ َ وفي رواية الإمام الباقر C: «يحُ
 ،B عند ولادة ريحانتيه الحسن والحسين K ٢- ومن سنن الولادة، ما قام به نبينا
تْ  دَ لَ حسـب مـا تفصله رواية الإمام الرضا C عن أسـماء بنت عميس حيث تقـول: «لمَّا وَ

نِي. اتيِ ابْ ءُ هَ ماَ ا أَسْ : يَ الَ قَ اءَ النَّبِيُّ K فَ نَ جَ َسَ ةُ الحْ فَاطِمَ
لُودَ  وا المَوْ فُّ لُ مْ أَنْ لاَ تَ دْ إِلَيْكُ هَ ْ أَعْ الَ K: أَ لمَ قَ َا، وَ مَى بهِ اءَ فَرَ رَ فْ ةٍ صَ قَ رْ يْهِ فيِ خِ تُهُ إِلَ عْ فَ فَدَ

.«..￯ َ يُسرْ امَ فيِ الْ أَقَ نَى وَ يُمْ نِهِ الْ نَ فيِ أُذُ مَّ أَذَّ ا ثُ هُ فِيهَ فَّ لَ اءَ فَ يْضَ ةٍ بَ قَ رْ ا بِخِ عَ دَ . وَ اءَ رَ فْ ةٍ صَ قَ رْ فيِ خِ
نيِ  اءَ هِ جَ ابِعِ مُ سَ وْ انَ يَ ماَّ كَ لَ : فَ الَتْ لِكَ إِلىَ أَنْ قَ ثْلَ ذَ ِ C مِ ينْ ُسَ - فيِ الحْ ءُ ماَ تْ -أَسْ رَ كَ مَّ ذَ ثُ

نِي. َّ بِابْ ي إِليَ لُمِّ : هَ الَ قَ النَّبِيُّ K فَ
طَى  أَعْ لَحَ وَ بْشاً أَمْ نِ كَ َسَ نِ الحْ قَّ عَ ماَ عَ نْهُ كَ قَّ عَ عَ نِ C، وَ َسَ لَ بِالحْ ماَ فَعَ لَ بِهِ C كَ عَ فَ فَ
مَ  الَ K: إِنَّ الدَّ َلُوقِ قَ هُ بِالخْ أْسَ طَلىَ رَ قاً وَ رِ رِ وَ عْ نِ الشَّ زْ قَ بِوَ دَّ تَصَ هُ وَ أْسَ لَقَ رَ حَ لاً وَ جْ ةَ رِ ابِلَ قَ الْ

.(٤).« لِيَّةِ اهِ لِ الجَْ نْ فِعْ مِ
لُّ  ٣- وقد أكدت الروايات على العقيقة حتى جاء في حديث الإمام الصادق C: «كُ

.(٥)« يَّةِ حِ ُضْ نَ الأْ بُ مِ جَ ةُ أَوْ يقَ قِ الْعَ تِهِ وَ يقَ قِ ةِ بِعَ يَامَ مَ الْقِ وْ َنٌ يَ تهَ رْ ئٍ مُ رِ امْ
بل ذكرت النصوص أن الإنسان إذا لم يعلم أنه قد عق عنه، فعليه أن يعق عن نفسه كما 

فعل النبي بعد النبوة(٦).

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٠٥.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٠٧.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٠٧.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤١٠.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤١٢.
، ح٣. هِ سِ نْ نَفْ قَّ عَ عُ بِيرِ أَنْ يَ بُّ لِلْكَ تَحَ هُ يُسْ نَّ (٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤١٥. بَابُ (٣٩) أَ
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ويعق عن الذكر والأنثى بكبش أو بقرة أو بدنة(١)، وعن التوأمين بكبشـين(٢) وإذا كان 
فقيراً انتظر اليسار حتى يعق فإن لم يقدر فليس عليه شيء(٣).

ا. هَ ظْمُ ُ عَ سرَ تْ يُكْ بِحَ ا ذُ ةِ إِذَ يقَ قِ عَ نِ الْ ئِلَ عَ هُ سُ نَّ يَ عن الإمام الصادق C «أَ وِ ورُ
.(٤)« ئْتَ ا شِ بْحِ مَ دَ الذَّ عْ ا بَ َ نَعُ بهِ يُصْ ا وَ هَ مُ طَعُ لحَْ قْ يُ ا وَ هَ ظْمُ ُ عَ سرَ مْ يُكْ عَ الَ C: نَ قَ

اةُ  يَ شَ ماَ هِ ولا يجب أن تكون فيها شروط الأضحية، فقد قال الإمام الصادق C: «إِنَّ
ء»(٥). ْ لُّ شيَ ا كُ نْهَ ي مِ ْزِ يَّةِ يجُ حِ ُضْ لَةِ الأْ نْزِ تْ بِمَ مٍ لَيْسَ لحْ

لىَ  قُولُ عَ ويستحب الدعاء عند ذبح العقيقة بالمأثور عن أبي عبد االله الصادق C: «تَ
ا  هَ ظْمُ عَ هِ وَ مِ ا بِدَ هَ مُ دَ هِ وَ مِ ـا بِلَحْ هَ مُ نٍ لحْ نْ فُلاَ ةٌ عَ يقَ قِ مَّ عَ هُ بِاالله، اللَّ ـمِ االله وَ : بِسْ قْتَ قَ ا عَ ـةِ إِذَ يقَ قِ الْعَ

.(٦)«K ٍد َمَّ لِ محُ اءً لآِ قَ هُ وِ لْ عَ مَّ اجْ هُ ، اللَّ هِ ظْمِ بِعَ
ويكـره أكل الأبويـن من العقيقة حسـب روايـة عن أبي عبـد االله الصادق C حيث 

.(٧)«.. ةِ يقَ قِ نَ الْعَ يَالِهِ مِ نْ عِ دٌ مِ لاَ أَحَ وَ وَ لُ هُ أْكُ يقول: «لاَ يَ
ونهى الإسلام عن تلطيخ رأس الولد بدم العقيقة لأنه من شرك الجاهلية(٨).

وا  رُ هِّ ٤- وأمر الإسلام بختان الأولاد يوم السابع وجاء في الحديث النبوي الشريف: «طَ
لِ  نْ بَوْ سُ مِ نْجَ ضَ تَ َرْ إِنَّ الأْ ، وَ ـمِ عُ لِنَبَاتِ اللَّحْ َ أَسرْ رُ وَ هَ أَطْ يَبُ وَ ـهُ أَطْ إِنَّ ، فَ ـابِعِ مَ السَّ وْ مْ يَ كُ دَ لاَ أَوْ

.(٩)« بَاحاً بَعِينَ صَ لَفِ أَرْ َغْ الأْ
وختان الغلام من السـنة، أما خفض الجارية فليس منها حسب حديث الإمام الصادق 

.(١٠)« نَّةِ نَ السُّ ةِ لَيْسَ مِ يَ ارِ فْضُ الجَْ خَ نَّةِ وَ نَ السُّ مِ مِ تَانُ الْغُلاَ C حيث قال: «خِ
بلى، في بعض الأحاديث أن خفض الجارية مكرمة(١١).

، ح٣. بْشٌ اءٌ كَ وَ نْثَى سَ الأُْ رِ وَ كَ ةَ الذَّ يقَ قِ (١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤١٨. بَابُ (٤٢) أَنَّ عَ
، ح٢. ينِْ أَمَ تَينِْ لِلتَّوْ يقَ قِ بَابِ عَ تِحْ (٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤١٦. بَابُ (٤٠) اسْ

، ح١. دَ تَّى يجَِ سرِِ حَ نِ المُعْ ةِ عَ يقَ قِ عَ وطِ الْ قُ (٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤١٩. بَابُ (٤٣) سُ
(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٢٤.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٢٥.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٢٦.
(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٢٨.

، ح٢. ةِ يقَ قِ عَ مِ الْ بِيِّ بِدَ أْسِ الصَّ طْخِ رَ ازِ لَ وَ مِ جَ دَ (٨) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٣٠. بَابُ (٤٨) عَ
(٩) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٣٤.

(١٠) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٤١.
...، ح٣.  مِ دَ عَ الِ وَ جَ لىَ الرِّ تَانِ عَ ِ وبِ الخْ جُ (١١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٤١. بَابُ (٥٦) وُ
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بِيِّكَ  ـنَّةُ نَ سُ ـنَّتُكَ وَ هِ سُ ذِ مَّ هَ هُ ويسـتحب الدعـاء عند الختان بالمأثـور ومن جملة الدعاء: «اللَّ
رَّ  تَهُ حَ قْ أَذَ هُ فَ تَ ذْ فَ رٍ أَنْ أَمْ تَهُ وَ تَمْ اءٍ حَ قَضَ هُ وَ تَ دْ رٍ أَرَ َمْ تِكَ لأِ ادَ بِإِرَ يَّتِكَ وَ شِ ينِكَ بِمَ لِدِ نَّا لَكَ وَ بَاعٌ مِ اتِّ K وَ
عِ  فَ ادْ هِ وَ رِ مُ دْ فيِ عُ زِ نُوبِ وَ نَ الذُّ هُ مِ رْ طَهِّ ـمَّ فَ هُ نِّي اللَّ فُ بِهِ مِ رَ رٍ أَنْتَ أَعْ َمْ تِهِ لأِ امَ جَ حِ هِ وَ تَانِـ يـدِ فيِ خِ دِ الحَْ

.(١)« مُ لَ عْ لاَ نَ مُ وَ لَ عْ إِنَّكَ تَ رَ فَ قْ نْهُ الْفَ عْ عَ فَ ادْ نَ الْغِنَى وَ هُ مِ دْ زِ هِ وَ مِ سْ نْ جِ اعَ عَ جَ َوْ الأْ نِهِ وَ دَ نْ بَ اتِ عَ فَ الآْ
آداب التعامل مع الرضيع:

١- رغـب الإسـلام الوالدين على تحمل بـكاء الطفل، ونهاهم أن يضربـوه على بكائه، 
ةَ  عَ بَ مْ أَرْ هُ اءَ ـإِنَّ بُكَ مْ فَ ائِهِ ـلىَ بُكَ مْ عَ الَكُ فَ بُوا أَطْ ِ وروي عـن رسـول االله K أنه قـال: «لاَ تَضرْ
رٍ  هُ ةَ أَشْ عَ بَ أَرْ آلِهِ A وَ لىَ النَّبِيِّ K وَ ةُ عَ لاَ رٍ الصَّ ـهُ ةَ أَشْ عَ بَ أَرْ ةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ وَ ادَ ـهَ رٍ شَ ـهُ أَشْ

.(٢)« هِ يْ الِدَ اءُ لِوَ عَ الدُّ
ضت السـنة على إرضاع الطفـل، وجاء في حديث شريف عن النبي K في  رَّ ٢- وحَ
 ، يلَ عِ ـماَ لْدِ إِسْ نْ وُ رٍ مِ َرَّ تْقِ محُ لِ عِ عِدْ ةٍ كَ صَّ لِّ مَ ا بِكُ انَ لهََ عَـتْ كَ ضَ ا أَرْ إِذَ أجـر المرضعـة عند االله: «فَ
.(٣)« رَ لَكِ فِ دْ غُ قَ لَ فَ مَ تَأْنِفِي الْعَ : اسْ الَ قَ ا وَ نْبِهَ لىَ جَ يمٌ عَ رِ لَكٌ كَ بَ مَ َ هِ ضرَ اعِ ضَ نْ رَ تْ مِ غَ رَ ا فَ إِذَ فَ

نْ لَبَنِ  يْهِ مِ لَ ةً عَ كَ رَ ظَمَ بَ بِيُّ أَعْ عَ بِهِ الصَّ ضَ نْ لَبَنٍ رَ ا مِ وقـال الإمـام أمير المؤمنين C: «مَ
.(٤)« هِ أُمِّ

الـتْ أُمِّ  ٣- وأمـر الإمـام الصـادق C مرضعـة أن ترضـع الطفل مـن الثديين، «قَ
 : الَ قَ اقَ فَ حَ دٍ أَوْ إِسْ َمَّ نَيَّ محُ عُ أَحدَ ابْ ضِ أَنَا أُرْ بْدِ االله C وَ َّ أَبُو عَ رَ إِليَ : نَظَ نَ يْماَ ـلَ اقَ بِنْتِ سُ ـحَ إِسْ
رُ  خَ الآْ اماً وَ عَ ـا طَ َ همُ دُ ونُ أَحَ ماَ يَكُ يْهِ ـنْ كِلَ يهِ مِ عِ ضِ أَرْ دٍ وَ احِ يٍ وَ نْ ثَـدْ يهِ مِ عِ ضِ اقَ لاَ تُرْ ـحَ ـا أُمَّ إِسْ يَ

.(٥)> اباً َ شرَ
٤- وجعل الإسلام فترة الرضاع حولين كاملين، 

 ِ لَينْ وْ نْ حَ ثَرَ مِ ا أَكْ هَ لَدِ ـاعِ وَ ضَ ذَ فيِ رَ أْخُ ةِ أَنْ تَ أَ رْ وقـال الإمام الصـادق C: «لَيْسَ لِلْمَ
.(٦)« طَامُ الُ الْفِ صَ الْفِ نٌ وَ سَ وَ حَ هُ ماَ فَ نْهُ اضٍ مِ نْ تَرَ لِكَ عَ بْلَ ذَ الَ قَ صَ ا الْفِ ادَ ِ إِنْ أَرَ لَينْ امِ كَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٤٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٤٧.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٥١.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٥٢.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٥٣.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٥٤.
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٥- وحـرم الـشرع أن يضـار الزوجـان بعضهـما بمنع المباشرة، خشـية الحمـل وخوفاً 
عـلى الرضيـع، جـاء بذلك القرآن ثم فسرته السـنة الشريفـة ففي الحديث المأثـور عن أبي عبد 

 ¸ ¶ μ}» :حين سـأله أبو الصباح الكناني عن قـول االله عز وجل C االله الصـادق
.(١){¾½ ¼ » º ¹

كَ  عُ : لاَ أَدَ قُولُ ، تَ عَ ماَ ِ ادَ الجْ ا أَرَ ، إِذَ لَ جُ نَّ الرَّ اهُ دَ عُ إِحْ فَ َّا تَدْ عُ ممِ اضِ انَتِ المَْرَ ـالَ C: كَ قَ فَ
: إِنيِّ  يَقُولُ ةُ فَ أَ وهُ المَْـرْ عُ لُ تَدْ جُ انَ الرَّ كَ ، وَ ـهُ عُ ضِ ي أُرْ ا الَّـذِ ذَ ي هَ لَدِ تُـلَ وَ أَقْ بَـلَ فَ ـافُ أَنْ أَحْ إِنيِّ أَخَ
ارَّ  لِكَ أَنْ يُضَ نْ ذَ لَّ عَ جَ ـزَّ وَ ى االلهُ عَ نَهَ ا. فَ هَ عُ َامِ لاَ يجُ ا فَ هَ عُ فَ يَدْ ي فَ لَدِ تُلَ وَ أَقْ عَـكِ فَ امِ ـافُ أَنْ أُجَ أَخَ

.(٢)« لَ جُ ةُ الرَّ أَ ةَ وَ المَْرْ أَ لُ المَْرْ جُ الرَّ
 C ٦- ويكـره اسـترضاع الزانيـة وابنتها من الزنـا، هكذا جاء عن الإمـام الكاظم
عَ  ضَ ْ ـترَ لُحُ أَنْ يُسْ لْ يَصْ نَى هَ ـنَ الزِّ تْ مِ دَ لَ ةٍ وَ أَ رَ ـنِ امْ : «عَ الَ حيث سـأله أخـوه علي بن جعفر قَ

نَى»(٣). نَ الزِّ تْ مِ لِدَ ا الَّتِي وُ نَتِهَ لاَ لَبَنِ ابْ لُحُ وَ الَ C: لاَ يَصْ ا؟. قَ بَنِهَ بِلَ
وكذلك المجوسـية لا تسـترضع حسـب ما جاء في حديث مروي عـن الإمام الصادق 
رَ  مْ بْنَ الخَ َ لاَ يَشرْ انِيَّـةَ وَ َ النَّصرْ ةَ وَ ودِيَّ عُ لَهُ الْيَهُ ضِ ْ ـترَ تَسْ ـيَّةَ وَ وسِ بِيَّ المَجُ عِ الصَّ ضِ ْ ـترَ C: «لاَ تَسْ

»(٤). وكذلك لا تسترضع الناصبية(٥). لِكَ نْ ذَ نَ مِ نَعْ مْ يُ
٧- ورغـب الإسـلام في انتخاب المرضعة حسـب القيـم الشرعية والعقليـة، فقد قال 
»(٦)، ومن ذلك  يْهِ لَ ـبُّ عَ لَدَ يَشِ إِنَّ الْوَ مْ فَ كُ دَ لاَ عُ أَوْ ضِ رْ نْ يُ وا مَ الإمام أمير المؤمنين C: «انْظُرُ

كراهة استرضاع الحمقاء أو العمشاء، فإن اللبن يعدي(٧).
٨- وهكذا ندب الإسـلام إلى اسـترضاع الحسـناء، دون القبيحة، فجاء في حديث عن 

ي»(٨). عْدِ بَنَ يُ إِنَّ اللَّ ةِ فَ نَ الظُّئُورَ اءِ مِ ضَّ مْ بِالْوُ يْكُ لَ الإمام الباقر C: «عَ

(١) سورة البقرة، آية: ٢٣٣.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٥٧.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٦٢.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٦٤. 

، ح١. بِيَّةِ اعِ النَّاصِ ضَ ترِْ ةِ اسْ اهَ رَ (٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٦٦. بَابُ (٧٧) كَ
(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٦٦. 

، ح٢. اءِ شَ مْ عَ الْ اءِ وَ قَ مْ اعِ الحَْ ضَ ترِْ ةِ اسْ اهَ رَ (٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٦٧. بَابُ (٧٨) كَ
(٨) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٦٨.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٣٩٤

سنن الإسلام في تربية الأولاد:
١- لقد أوصى الإسـلام خيراً بالأولاد فأمر بحبهم والوفاء بالوعد معهم، فقد جاء في 
ُمْ  إِنهَّ مْ فَ وا لهَُ فُ يْئاً فَ مْ شَ ُوهُ تمُ دْ عَ ا وَ إِذَ مْ وَ ُوهُ حمَ ارْ بْيَانَ وَ بُّوا الصِّ الحديث عن رسـول االله K «أَحِ
»(١). وجاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق C في ثواب من  ُمْ ونهَ قُ زُ رْ مْ تَ نَ إِلاَّ أَنَّكُ وْ رَ لاَ يَ

.(٢)« هِ لْدِ بِّهِ لِوُ ةِ حُ دَّ بْدَ لِشِ مُ الْعَ حَ ْ يحب أولاده: «إِنَّ االله لَيرَ
لٌ  جُ مَ رَ دِ نَماَ قَ ٢- ومـن الرحمة اتجـاه الأولاد تقبيلهم الذي حرض عليه النبي K. حِ
ي  نْدِ لٌ عِ جُ ا رَ ذَ ولُ االله K: هَ سُ الَ رَ ، قَ لىَّ ماَّ وَ لَ بِيّاً ليِ قَطُّ فَ بَّلْتُ صَ ا قَ : «مَ الَ قَ إِلىَ النَّبِيِّ K فَ

.(٤)« نَةً سَ تَبَ االلهُ لَهُ حَ هُ كَ لْدَ بَّلَ وُ نْ قَ »(٣). وفي حديث آخر عنه K: «مَ لِ النَّارِ نْ أَهْ هُ مِ نَّ أَ
 K ـولُ االله سُ رَ رَ دْ نَظَ قَ ٣- ومن ذلك المواسـاة بين الأولاد (أي عدم التمايز بينهم) فَ

.(٥)« ماَ يْنَهُ يْتَ بَ اسَ لاَّ وَ هَ هُ النَّبِيُّ K: فَ الَ لَ قَ . فَ رَ خَ كَ الآْ رَ تَ ا وَ َ همُ دَ بَّلَ أَحَ قَ نَانِ فَ هُ ابْ لٍ لَ جُ إِلىَ رَ
٤- ومن الرحمة الاهتمام بأداء حقوق الأولاد التي فصلها الشرع.

ـنُ  سِّ َ الَ K: تحُ ا؟. قَ ذَ نِي هَ قُّ ابْ ا حَ ـولَ االله مَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ـلٌ إِلىَ النَّبِيِّ K فَ جُ ـاءَ رَ جَ
.(٦)« ناً سَ عاً حَ ضِ وْ هُ مَ عْ هُ وَ ضَ بَ هُ وَ أَدَ مَ اسْ

 ِ تَينْ عَ كْ ـفَ فيِ الرَّ فَّ ـرَ فَخَ اسِ الظُّهْ ـلىَّ بِالنَّـ وكان رسـول االله أسـوة في ذلـك، حيث: «صَ
؟. ءٌ ْ ةِ شيَ لاَ ثَ فيِ الصَّ دَ لْ حَ : هَ الَ النَّاسُ فَ قَ َ ماَّ انْصرَ لَ ِ فَ تَينْ يرَ َخِ الأْ

؟!. اكَ ا ذَ مَ الَ K: وَ قَ
. ِ تَينْ يرَ َخِ ِ الأْ تَينْ عَ كْ تَ فيِ الرَّ فْ فَّ وا: خَ الُ قَ

.(٧)« بِيِّ اخَ الصَّ َ تُمْ صرُ عْ مِ ا سَ مَ ُمْ K: أَ وَ الَ لهَ قَ فَ
وبر الوالد بولده يعود عليه غداً في صورة بر الولد بوالده.

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٣.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٣.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٤.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٥.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٧.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧٩.

(٧) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨٠.
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. هِ لىَ بِرِّ هُ عَ لَدَ انَ وَ نْ أَعَ مَ االلهُ مَ حِ ولُ االله K: «رَ سُ الَ رَ قَ
هِ؟. لىَ بِرِّ ينُهُ عَ عِ يْفَ يُ : كَ لْتُ الَ قُ قَ

.(١)«... قُ بِهِ ْرَ لاَ يخَ هُ وَ قُ هِ رْ لاَ يُ هِ وَ ورِ عْسُ نْ مَ زُ عَ اوَ تَجَ يَ هُ وَ ورَ يْسُ بَلُ مَ قْ الَ K: يَ قَ
ِّ بْنِ  ليِ ـنْ عَ ٥- وقـد وضع الإسـلام مراحل ثلاث للتربية، كل مرحلة بسـبع سـنين، عَ
مُ  لَّ تَعَ يَ ، وَ نِينَ بْعَ سِ لْعَبُ سَ مُ يَ : «الْغُلاَ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ ٍ عَ المِ وبَ بْنِ سَ قُ عْ هِ يَ مِّ نْ عَ بَاطٍ عَ أَسْ

.(٢)« نِينَ بْعَ سِ امَ سَ رَ الحَْ لَ وَ لاَ مُ الحَْ لَّ تَعَ يَ ، وَ نِينَ بْعَ سِ الْكِتَابَ سَ
ـتُّ  َ لَهُ سِ أْتيِ تَّى يَ بِيَّكَ حَ لْ صَ هِ : «أَمْ الَ بْدِ االله C قَ نْ أَبيِ عَ وبَ عَ قُ عْ ونُسَ بْنِ يَ ￯ يُ وَ رَ وَ

.(٣)« نْهُ لِّ عَ إِلاَّ فَخَ لَحَ وَ صَ بِلَ وَ إِنْ قَ ، فَ بِكَ هُ بِأَدَ بْ أَدِّ ، فَ نِينَ بْعَ سِ هُ إِلَيْكَ سَ مَّ مَّ ضُ ، ثُ نِينَ سِ
إِنْ  ، فَ نِينَ بْعَ سِ يرٌ سَ زِ وَ ، وَ ـنِينَ بْعَ سِ بْدٌ سَ عَ ، وَ نِينَ ـبْعَ سِ ـيِّدٌ سَ لَدُ سَ الَ النَّبِيُّ K: «الْوَ قَ وَ

تَ إِلىَ االله»(٤). رْ ذَ دْ أَعْ قَ نْبَيْهِ فَ لىَ جَ بَ عَ ِ إِلاَّ ضرُ نَةً وَ ينَ سَ ِ عِشرْ ￯ وَ دَ ِحْ هُ لإِ ئِقَ لاَ يتَ خَ ضِ رَ
٦- وفرض الإسلام على الوالدين المبادرة إلى تعليم الأولاد علم الدين (ثقافة وشريعة). 
دُّ مثالاً في التربية الصالحة:  عَ فقـال الإمام أمير المؤمنين في وصيته الطويلة لولده الحسـن التـي تُ
بْلَ أَنْ  َدَبِ قَ تُكَ بِالأْ رْ بَادَ ، فَ تْهُ بِلَ ءٍ قَ ْ نْ شيَ ا مِ يَ فِيهَ ا أُلْقِ ، مَ الِيَةِ ضِ الْخَ َرْ الأْ ثِ كَ دَ لْبُ الْحَ ماَ قَ إِنَّ «.. وَ

.(٥)« تَغِلَ لُبُّكَ شْ يَ بُكَ وَ لْ وَ قَ قْسُ يَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٨١.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧٣.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧٦.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢١، ص٤٧٨.
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القسم الثامن: السنن والآدابالقسم الثامن: السنن والآداب

السنن والآداب

هكذا ابتدأت الحياة الزوجية:
جاء في حديثٍ مأثور عن الإمام الصادق C -أنه شرح بدء الخلق، وكيف خلق االله 

حواء لآدم B وجعل بينهما مودة ورحمة-:
النَّظَرُ إِلَيْهِ؟. هُ وَ بُ رْ نِي قُ دْ آنَسَ ي قَ نُ الَّذِ سَ لْقُ الحَْ ا الخَْ ذَ ا هَ بِّ مَ ا رَ مُ يَ : آدَ الَ قَ «فَ

ونَ  تَكُ ثُكَ وَ دِّ َ تحُ ـكَ وَ نِسُ ؤْ ، تُ عَكَ ونَ مَ ـبُّ أَنْ تَكُ تُحِ ، أَ فَ اءُ وَّ تِي حَ هِ أَمَ ذِ مُ هَ ـا آدَ ـالَ االلهُ: يَ قَ فَ
. كَ رِ َمْ بَعاً لأِ تَ

. يتُ قِ ا بَ رُ مَ كْ الشُّ دُ وَ مْ َّ الحَْ ليَ لِكَ عَ لَكَ بِذَ ، وَ بِّ ا رَ مْ يَ عَ : نَ الَ قَ فَ
. ةِ وَ هْ ةً لِلشَّ جَ وْ لُحُ لَكَ أَيْضاً زَ دْ تَصْ قَ تِي وَ َا أَمَ إِنهَّ َّ فَ ا إِليَ طُبْهَ اخْ : فَ لَّ جَ زَّ وَ الَ االلهُ عَ قَ فَ

. ءٍ ْ لِّ شيَ ةَ بِكُ فَ رِ لِكَ المَْعْ بْلَ ذَ هُ قَ لَّمَ دْ عَ قَ ةَ وَ وَ هْ يْهِ الشَّ لَ أَلْقَى االلهُ عَ وَ
؟. لِكَ اكَ لِذَ ضَ ماَ رِ ا إِلَيْكَ فَ طُبُهَ إِنيِّ أَخْ بِّ فَ ا رَ : يَ الَ قَ فَ

َ دِينِي...»(١). المِ عَ ا مَ هَ لِّمَ عَ ايَ أَنْ تُ ضَ : رِ لَّ جَ زَّ وَ الَ االله عَ قَ فَ
الزواج ضرورة في كل حال:

ا من الناس يعزفون عن الزواج عندما تصيبهم فاجعة بفقد عزيز أو خسـارة  نـر￯ فريقً
مال أو ضياع وطن، كلا إن الزواج مسـؤولية قبل أن يكون شـهوة، وعلى الإنسـان أن يؤدي 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٣.



٣٩٧ .......................................................... �s
�
@

AD"�wX
&T̀
abc
d
� ���� ��¡ ����

�
�
���

�
� &PI 
�QRS

T
�

مسؤوليته على كل حال.
ةً  ـمَ هُ نَسَ قُ زُ رْ لَّ االله يَ لاً لَعَ ذَ أَهْ تَّخِ نَ أَنْ يَ مِ ؤْ نَعُ الْمُ مْ ا يَ فقد روي عن رسـول االله K: «مَ
لاَ إِلَهَ إِلاَّ االلهُ»(١). ومن هنا كانت العزوبة مكروهة، وجاء في حديث مأثور عن  ضَ بِـ َرْ ـلُ الأْ ثْقِ تُ

.(٢)« ابُ زَّ مُ الْعُ اكُ تَ وْ الُ مَ ذَ رسول االله K: «رُ
نْ  لْ لَكَ مِ : هَ الَ لَهُ قَ ـلٌ إِلىَ أَبيِ C فَ جُ اءَ رَ : «جَ الَ بْدِ االله C قَ ـنْ أَبيِ عَ احِ عَ دَّ قَ ـنِ ابْـنِ الْ عَ وَ

.(٣)«.. ةٌ جَ وْ تْ ليِ زَ لَيْسَ ةً وَ إِنيِّ بِتُّ لَيْلَ ا وَ ا فِيهَ مَ يَا وَ نْ َ الدُّ بُّ أَنَّ ليِ ا أُحِ الَ أَبيِ C: مَ قَ . فَ : لاَ الَ ةٍ؟ قَ جَ وْ زَ
وعلى الإنسان ألاَّ يدع الزواج خشية الفقر فإنه بمثابة سوء الظن باالله سبحانه، فقد جاء 

في الإيـة الكريمـة: {! " # $ % & ') ( * + , - 
.(٤){3 2 1 0/ .

اءَ بِاالله  دْ أَسَ قَ ةِ فَ يْلَ ةَ الْعَ َافَ يجَ مخَ وِ كَ التَّزْ رَ نْ تَ يَ عن الإمام الصادق C أنه قال: «مَ وِ رُ وَ
.(٥)« الظَّنَّ

حب النساء:
وهكـذا رغـب الديـن في حب النسـاء، بهـدف بنـاء الأسرة الكريمـة، وابتغـاء الذرية 
اً إِلاَّ  يرْ نِ خَ يماَ ِ ادُ فيِ الإْ دَ زْ لاً يَ جُ ا أَظُنُّ رَ : «مَ الَ هُ قَ بْدِ االلهَِّ C أنّ نْ أَبيِ عَ الصالحة، فجاء في رواية عَ

.(٧)« اءِ بُّ النِّسَ بِيَاءِ حُ نْ لاَقِ الأَْ نْ أَخْ »(٦). وقال: «مِ اءِ بăا لِلنِّسَ ادَ حُ دَ ازْ
وقـد رغـب الدين في الإفصاح عـن هذا الحب للزوجـة فإن ذلك يزيد المـودة والرحمة 
بُ  هَ ذْ بُّكِ لاَ يَ : إِنيِّ أُحِ ةِ أَ رْ لِ لِلْمَ جُ لُ الرَّ وْ بينهما. جاء في حديث شريف عن رسول االله K: «قَ

.(٨)« ا أَبَداً بِهَ لْ نْ قَ مِ
ولكـن حب النسـاء يجب إلاّ يكـون فتنة للرجل تمنعه من القيـام بواجباته، فقد قال االله 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٤.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٩.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٩.
(٤) سورة النور، آية: ٣٢.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٤٢.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢١.

(٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٢.

(٨) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٣.
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 d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y} سـبحانه: 
 .(١){k j i h g f e

ةُ  جَ وْ نِ زَ مِ ؤْ اءِ لِلْمُ ـدَ َعْ لَبُ الأْ وجـاء في حديـث شريف عن الإمام الصـادق C: «أَغْ
بِّ  حُ يَـا، وَ نْ بِّ الدُّ : حُ ـالٍ صَ ـتِّ خِ الىَ بِسِ عَ صيَِ االلهُ تَ ـا عُ لُ مَ : «أَوَّ »(٢). وروي عنـه أيضـاً ءِ ـوْ السَّ

.(٣)« ةِ احَ بِّ الرَّ حُ ، وَ امِ بِّ الطَّعَ حُ اءِ، وَ بِّ النِّسَ حُ ، وَ مِ بِّ النَّوْ حُ ، وَ ةِ اسَ ئَ الرِّ
أما إذا أد￯ المؤمن مسـؤولياته الشرعية، ولم تمنعه حياته عن القيام بواجباته الشرعية فإنه لا 
يَاءَ لاَ  ةُ أَشْ ثَ يحاسب على ذلك الحب، وهكذا نقرأ في الحديث المأثور عن الإمام الصادق C: «ثَلاَ
ه»(٤). جَ رْ ا فَ َ نُ بهِ ْصِ يحُ ، وَ هُ نُ اوِ عَ ةٌ تُ الحَِ ةٌ صَ جَ وْ زَ ، وَ هُ بَسُ لْ بٌ يَ ثَوْ ، وَ هُ لُ أْكُ امٌ يَ عَ : طَ نُ مِ ؤْ نَّ الْمُ يْهِ لَ بُ عَ َاسَ يحُ

بـل تصبح الزوجـة الصالحة عونا لـه على دينـه وأداء واجباته كما نقـرأ في رواية الإمام 
ا  يْهَ لَ ـمَ عَ سَ ا أَقْ إِذَ ، وَ هُ تْ َّ ا سرَ آهَ ا رَ ، إِذَ ةٍ الحَِ ةٍ صَ أَ رَ نِ امْ اً مِ يرْ ـيْئاً خَ دٌ شَ طِيَ أَحَ ا أُعْ الصادق C: «مَ

.(٥)« ظَتْهُ فِ ا حَ نْهَ ابَ عَ ا غَ إِذَ ، وَ هُ تْ رَّ أَبَ
تزويج الأعزب:

وهكذا شـجع الإسـلام عـلى الزواج ونـدب إلى تزويج الأعزب وقال سـبحانه: {! 
 .(٦){3 2 1 0/ . - , + * ) (' & % $ # "

نْظُرُ االلهُ  َّنْ يَ انَ ممِ باً كَ زَ جَ أَعْ وَّ ـنْ زَ وجـاء في حديـث مروي عن الإمام الصادق C: «مَ
.(٧)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ إِلَيْهِ يَ

كيف تنتخب الزوجة؟
إن أهم معيار لانتخاب شريكة الحياة، هو أن يكون الانتخاب لدينها وليس لمالها وجمالها 
جَ  وَّ زَ ا تَ دون النظـر إلى الديـن، فقد جاء في الحديث المأثور عـن أبي عبد االله الصادق C: «إِذَ

(١) سورة التغابن، آية: ١٤.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٦.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٣٨.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٣٩.

(٦) سورة النور، آية: ٣٢.
(٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٤٥.
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.(١)« لَ ماَ الجَ هُ االلهُ المَالَ وَ قَ زَ ا رَ ينِهَ ا لِدِ هَ جَ وَّ زَ ا تَ إِذَ لِكَ وَ لَ إِلىَ ذَ كِّ ا وُ الِهَ ا أَوْ لِمَ لهَِ ماَ ةَ لجَِ أَ لُ المَرْ جُ الرَّ
 :C وندب إلى ذات الرحم فرغب فيها، وقال الإمام علي بن الحسـين زين العابدين

.(٢)« هُ االلهُ بِتَاجِ المَلِكِ جَ مِ تَوَّ حِ ةِ الرَّ لَ لِصِ جَ الله وَ وَّ زَ نْ تَ «مَ
ورغَّب في المرأة الولود دون العاقر حتى ولو كانت حسـناء جميلة، فقد روي عن الإمام 

.(٣)« اقِرِ نَاءِ الْعَ سْ نَ الحَ َّ مِ بُّ إِليَ لُوداً أَحَ انَتْ وَ ا كَ اءَ إِذَ دَ وْ وا أَنَّ السَّ لَمُ الباقر C أنه قال: «اعْ
:.. (وهو يبين سبب اختيار الولود):  الَ هُ قَ وروي عنه أيضاً عن جده رسول االله K أنّ

.(٤)« ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ مَ يَ ُمَ مُ الأْ ي بِكُ إِنيِّ أُبَاهِ اقِراً فَ ةً عَ ِيلَ نَاءَ جمَ سْ وا حَ جُ وَّ لاَ تَزَ لُوداً وَ راً وَ وا بِكْ جُ وَّ «تَزَ
ولكـن الإسـلام لم يهمل جانب الجـمال، بل أمر باختيار الحسـناء، بالإضافـة إلى الدين 
ولُ االله  سُ الَ رَ وكثرة النسل، فقد حدثنا الإمام الرضا C عن جده المصطفى K فقال: «قَ

.(٥)« ناً سَ ونَ حَ ￯ أَنْ يَكُ رَ مْ أَحْ الهَُ إِنَّ فِعَ وهِ فَ جُ انِ الْوُ سَ نْدَ حِ َ عِ يرْ بُوا الخَ لُ K اطْ
الإسراع في تزويج البنت:

وقد رغب الإسلام في المسارعة في تزويج البنت أول ما بلغت مبلغ النساء، وذلك بالطمث 
.(٦)« يْتِهِ نَتُهُ فيِ بَ ثَ ابْ ءِ أَنْ لاَ تَطْمَ ةِ المَرْ ادَ عَ نْ سَ (العادة الشهرية) فقد قال الإمام الصادق C: «مِ

وبـين النبي المصطفـى K قبل ذلك أن حكمة هذا الأمر هو التحصن دون فسـادهن، 
ارَ  َبْكَ : إِنَّ الأْ ـالَ قَ ، فَ بِيرِ نِ اللَّطِيـفِ الخَْ ئِيـلَ أَتَانيِ عَ َ برْ َـا النَّاسُ إِنَّ جَ فقـد قـال في خطبة شريفة: «أَيهُّ
ارُ  َبْكَ لِكَ الأْ ذَ احُ وَ كَ يَ هُ الرِّ تْ ثَرَ نَ سُ وَ مْ هُ الشَّ تْ دَ تَنَ أَفْسَ ْ مْ تجُ لَ ا فَ هَ رُ كَ ثِماَ رَ ا أَدْ رِ إِذَ جَ لىَ الشَّ رِ عَ لَةِ الثَّمَ نْزِ بِمَ

. ٌ ُنَّ بَشرَ َنهَّ ادُ لأِ سَ نَّ الْفَ يْهِ لَ نْ عَ مَ ؤْ ْ يُ إِلاَّ لمَ ولَةُ وَ اءٌ إِلاَّ الْبُعُ وَ نَّ دَ يْسَ لهَُ لَ اءُ فَ كُ النِّسَ رِ دْ ا يُ نَ مَ كْ رَ ا أَدْ إِذَ
. اءَ فَ َكْ الَ K: الأْ قَ ؟!. فَ جُ وِّ نْ نُزَ ولَ االله فَمَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ لٌ فَ جُ يْهِ رَ امَ إِلَ قَ الَ فَ قَ

؟!. اءُ فَ َكْ نِ الأْ مَ : وَ الَ قَ فَ
.(٧)« اءُ بَعْضٍ فَ مْ أَكْ هُ نُونَ بَعْضُ مِ اءُ بَعْضٍ المُْؤْ فَ مْ أَكْ هُ نُونَ بَعْضُ مِ الَ K: المُؤْ قَ فَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٤٩.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٥١.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٥٤.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٥٤.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٥٩.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٦١.

(٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٦١.
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نْ  مِ مَ ـلاَ سْ ِ عَ بِالإْ ضَ دْ وَ وقد قال رسـول االله K -في معنى هذه الكلمة-: «.. إِنَّ االله قَ
انَ فيِ  نْ كَ مِ مَ لاَ ِسْ زَّ بِالإْ أَعَ يعاً وَ ضِ لِيَّةِ وَ اهِ انَ فيِ الجَْ نْ كَ مِ مَ لاَ ِسْ فَ بِالإْ َّ شرَ يفاً وَ ِ لِيَّةِ شرَ اهِ انَ فيِ الجَْ كَ
ا  َ ابهِ قِ أَنْسَ بَاسِ ا وَ هَ ائِرِ ا بِعَشَ هَ رِ اخُ فَ تَ لِيَّةِ وَ اهِ ةِ الجَْ وَ نْ نَخْ انَ مِ ا كَ مِ مَ لاَ ِسْ بَ بِالإْ هَ أَذْ لِيلاً وَ لِيَّةِ ذَ اهِ الجَْ
هُ  قَ لَ مَ خَ إِنَّ آدَ مَ وَ نْ آدَ مْ مِ يُّهُ مِ جَ عَ مْ وَ بِيُّهُ رَ عَ مْ وَ ـيُّهُ شِ رَ قُ مْ وَ هُ دُ ـوَ أَسْ مْ وَ هُ يَضُ مْ أَبْ هُ لُّ مَ كُ النَّاسُ الْيَوْ فَ

م»(١). اهُ قَ أَتْ مْ لَهُ وَ هُ عُ بَّ النَّاسِ إِلىَ االله أَطْوَ إِنَّ أَحَ نْ طِينٍ وَ االلهُ مِ
ومـن أجل ذلك قام عمليًا بذلك ليكون سـنة من بعده فقـد زوج ابنة الزبير، عمه، من 
ولَ االله  سُ المقداد بن الأسـود حسـب ما جاء في حديث الإمام الصادق C حيث قال: «إِنَّ رَ
عَ المَنَاكِحُ  ـهُ لِتَتَّضِ جَ وَّ ماَ زَ إِنَّ بْدِ المُطَّلِبِ وَ ِ بْنِ عَ بَـيرْ نَةَ الزُّ ةَ ابْ بَاعَ دِ ضُ ـوَ َسْ ادَ بْنَ الأْ ـدَ ِقْ جَ المْ وَّ K زَ

.(٢)« مْ اهُ قَ نْدَ االله أَتْ مْ عِ هُ مَ رَ وا أَنَّ أَكْ لَمُ لِيَعْ ولِ االله K وَ سُ ا بِرَ وْ لِيَتَأَسَّ وَ
وهكـذا أجـاز الفقهاء G أن يتزوج الهاشـمية غير الهاشـمي، حسـب هـذه الرواية 
. فقد روي عن رسـول االله  وروايـات أخـر￯. والمعيار في الرجـل أن يكون مرضياً ديناً وخلقاً

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢} ، وهُ جُ وِّ زَ دِينَهُ فَ هُ وَ قَ لُ نَ خُ وْ ضَ نْ تَرْ مْ مَ كُ اءَ ا جَ K قوله: «إِذَ
¨ ©}(٣)»(٤). وقـد أضافت رواية مأثورة عن الإمام الصادق C اليسـار حيث 

.(٥)« ارٌ هُ يَسَ نْدَ يفاً وَ عِ فِ ونَ عَ وُ أَنْ يَكُ فْ قال: «الْكُ
ولا ريب أن الرجل الميسـور خير من غيره، ولكـن الأصل هو الدين والأخلاق، فمن 

كان غنياً ولكنه ضعيف الإيمان، سيئ الأخلاق فإن الفقير المؤمن الخلوق أفضل منه.
ومـن الديـن ترك الموبقات وبالـذات شرب الخمر، وهكذا نهى الـشرع عن تزويج من 
نْ  تَهُ مِ يمَ رِ جَ كَ وَّ ـنْ زَ يعاقـر الخمـرة، وجاء في حديـث شريف عن الإمـام الصـادق C: «مَ

ا»(٦). َهَ حمِ طَعَ رَ دْ قَ قَ رٍ فَ ْ بِ خمَ ارِ شَ
)، وجاء في حديـث رواه علي بن  كـما نهى الإسـلام عن تزويج المخنث (الشـاذ جنسـياً
 . أْسَ بِهِ أَبُوهُ لاَ بَ ، وَ مٌ فِيهِ لِينٌ لاَ نَتِي غُ جَ ابْ وِّ تُهُ إِنْ زُ ـأَلْ جعفر عن الإمام الصادق C، قال: «سَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٦٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٦٩.
(٣) سورة الأنفال، آية: ٧٣.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٧٦.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٧٨.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٧٩.
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.(١)«- َنِثَ نِي الخْ عْ . -يَ هُ جْ وِّ زَ ةً فَ شَ احِ نْ فَ كُ ْ يَ ا لمَ الَ C إِذَ قَ
 :C ومن الدين العقل، فإنه يكره شرعاً نكاح الحمقاء حيث قال الإمام أمير المؤمنين

.(٢)« يَاعٌ ا ضِ هَ لْدَ وُ ءٌ وَ ا بَلاَ بَتَهَ حْ إِنَّ صُ اءِ فَ قَ مْ يجَ الحَ وِ زْ تَ مْ وَ اكُ «إِيَّ
وأشد كراهة من الحمقاء المجنونة فإن جنونها يؤثر في أولادها.

آداب الحياة الزوجية:
١- تستحب الخطبة قبل العقد، ويستحب أن تشتمل على حمد االله والثناء عليه والوصية 
بالتقو￯، وينبغي أن تكون جامعة لما يحتاج إليه الزوجان والحضور، من التذكرة بأصول الإيمان 

. ومحاسن الأخلاق والآداب وما يراه العالم مناسباً
ولنـا في خطبـة الأئمة المعصومين A أسـوة حسـنة، فقـد رويت خطبة عـن الإمام 
َّا  جَ ممِ رَ ـينَ المَْخْ تَّقِ لَ لِلْمُ عَ دْ جَ لَّ قَ جَ ـزَّ وَ إِنَّ االله عَ أمـير المؤمنـين C أنه قـال بعد أن حمد االله: «فَ
 ، تِهِ هُ بِطَاعَ نْدَ ا عِ بُوا مَ لُ اطْ ، وَ هُ ـودَ عُ وْ نَ االله مَ وا مِ زُ تَنَجَّ ، فَ ـبُونَ تَسِ ْ يْثُ لاَ يحَ نْ حَ قَ مِ زْ الرِّ ، وَ ونَ هُ رَ كْ يَ
وَ  نَ فِيماَ هُ لاَ لاَ تُكْ ، وَ هِ تِـ هُ إِلاَّ بِطَاعَ نْدَ ا عِ نَالُ مَ لاَ يُ ، وَ هِ ُ إِلاَّ بِـ يرْ كُ الخَْ رَ دْ ـهُ لاَ يُ إِنَّ ، فَ ـهِ ابِّ حَ ـلِ بِمَ مَ الْعَ وَ

ةَ إِلاَّ بِاالله. وَّ لَ وَ لاَ قُ وْ يْهِ وَ لاَ حَ لَ ائِنٌ إِلاَّ عَ كَ
ونَ  يهَا دُ َارِ نْ مجَ يَةٍ عَ تَنَاهِ ُ مُ ـيرْ يَ غَ هِ ا فَ هَ ادِيرِ قَ لىَ مَ ا عَ اهَ ضَ أَمْ ورَ وَ ُمُ مَ الأْ ـرَ إِنَّ االله أَبْ دُ فَ عْ ـا بَ أَمَّ
اهُ  ايَ قَضَ تُـومِ وَ هِ المَحْ رِ نْ أَمْ قَـضىَ مِ رَ وَ دَّ انَ فِيماَ قَ ـدْ كَ قَ ، وَ لِكَ نْ ذَ قَضىَ مِ رَ وَ ـدَّ ـا فِيماَ قَ َ اتهِ ايَ لُـوغِ غَ بُ
مْ  بِكُ ا بِنَا وَ ايَ ـي الْقَضَ نَاهِ نْ تَ قَضىَ مِ ، وَ ـبَابُ َسْ تْ بِهِ الأْ رَ جَ ، وَ فُ لاَ َخْ بَتْ بِهِ الأْ ـعَّ دْ تَشَ ا قَ ـةِ مَ مَ َ المُبرْ
ئِهِ  ـنَ بَلاَ سْ حُ هُ وَ ءَ ا آلاَ نَ رِ كُّ نْ تَذَ انَ مِ ي كَ مْ لِلَّـذِ اكُ إِيَّ ا االلهُ وَ نَـ صَّ ي خَ لِسِ الَّذِ ا المَجْ ـذَ ـورِ هَ ضُ إِلىَ حُ
نَ  مَّ إِنَّ فُلاَ مْ إِلَيْهِ ثُ اكُ إِيَّ نَا وَ ـاقَ سَ يْهِ وَ لَ مْ عَ اكُ إِيَّ نَا وَ َعَ ا جمَ ةَ مَ كَ رَ مْ بَ لَكُ ـأَلُ االله لَنَا وَ نَسْ ئِهِ فَ ماَ عْ رَ نَ تَظَاهُ وَ
دْ  قَ هُ وَ لُونَ هَ ْ نْ لاَ تجَ ـبِ مَ فيِ النَّسَ وهُ وَ تُمُ فْ رَ دْ عَ نْ قَ ـبِ مَ سَ وَ فيِ الحَْ هُ نٍ وَ ةَ بِنْتَ فُلاَ نَ رَ فُلاَ كَ نٍ ذَ بْنَ فُلاَ
دٍ  َمَّ لىَ محُ لىَّ االلهُ عَ ـبُوا إِلَيْهِ صَ نْسَ تُ يْهِ وَ لَ وا عَ دُ مَ ْ اً تحُ يرْ وا خَ دُّ رُ وهُ فَ تُمُ فْ رَ ـدْ عَ ا قَ اقِ مَ دَ نَ الصَّ ـا مِ لَ لهََ بَـذَ

.(٣)« مَ لَّ سَ آلِهِ وَ وَ
٢- ويسـتحب الإشـهاد على الزواج من أجل إثبات النسـب والميراث، ولعـل هذه الحكمة 
تنسحب إلى كل ما ينفع حفظ النسب والميراث ويقطع الخلاف مثل التسجيل في المحكمة أو ما أشبه، 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٨١.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٨٤.
(٣) الفروع من الكافي، ج٥، ص٣٦٩.
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.(١)« يثِ ارِ المَوَ بِ وَ عِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَ ماَ جُ وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق C: «إِنَّ
٣- ويستحب الإطعام في الزواج بغير سرف ولا رياء أو سمعة ومن ذلك إطعام الفقراء 
وعدم تحديده بالأغنياء والوجهاء، ومنه عدم جعل الزواج مناسـبة للاستعلاء على الناس وما 
يوجب وقوع الطبقات المسـتضعفة والمتوسـطة في الإحراج لعدم قدرتهم على مجاراة الأغنياء، 

.(٢)« يجِ وِ نْدَ التَّزْ امَ عِ عَ طْ ِ لِينَ الإْ سَ نَنِ المُرْ نْ سُ وهكذا روي عن النبي K قوله: «إِنَّ مِ
.(٣)« ةٌ عَ مْ سُ اءٌ وَ يَ ادَ رِ ا زَ مَ ، وَ وفٌ رُ عْ َ مَ الثَّانيِ ، وَ قٌّ مٍ حَ وْ لَ يَ ةُ أَوَّ لِيمَ وقال K: «الْوَ

٤- ومـن آداب الـزواج اختيـار الأوقـات المناسـبة للزفـاف، فالليل للدخـول أفضل 
وا  فُّ مـن النهـار، والنهـار للوليمة أفضل من الليل، ففـي رواية عن الإمام الصـادق C: «زُ

ى»(٤). حً وا ضُ أَطْعِمُ مْ لَيْلاً وَ كُ ائِسَ رَ عَ
وهكذا نهى الإسلام من السهر إلا في ثلاث منها الزفاف، فقد جاء عن النبي K قوله: 

ا»(٥). هَ جِ وْ ￯ إِلىَ زَ ْدَ وسٍ تهُ رُ مِ أَوْ عَ لْ لَبِ الْعِ آنِ أَوْ فيِ طَ رْ دٍ بِالْقُ جِّ تَهَ ثٍ مُ رَ إِلاَّ فيِ ثَلاَ هَ «لاَ سَ
 C ٥- وكره الإسـلام اختيار السـاعة الحـارة للزفاف، فقد روي عـن الإمام الباقر
ا  َ اهمُ ا أَرَ رٍ C: مَ فَ عْ الَ أَبُـو جَ قَ ، فَ ارِ فِ النَّهَ نْدَ نِصْ ةٍ عِ ارَّ ةٍ حَ ـاعَ جَ فيِ سَ وَّ زَ لاً تَ جُ أنـه بلغـه «أَنَّ رَ

ا»(٦). قَ َ ترَ افْ انِ فَ قَ تَّفِ يَ
٦- كذلك كره اختيار الأيام التي يدخل القمر فيها في برج العقرب، فقد جاء في رواية 

نَى»(٧). سْ رَ الْحُ ْ يَ بِ لمَ رَ قْ رُ فيِ الْعَ مَ الْقَ ةً وَ أَ رَ جَ امْ وَّ زَ نْ تَ عن الإمام الصادق C: «مَ
٧- وكذلـك عنـد محاق الشـهر (في الأيام الأخيرة من الشـهر القمـري)، ففي حديث 
مْ  ـلِّ يُسَ لْ رِ فَ ـهْ َاقِ الشَّ هُ فيِ محُ لَ نْ أَتَى أَهْ مأثور عن الإمام الحسـن العسـكري عـن آبائه A: «مَ

.(٨)« لَدِ طِ الْوَ قْ لِسِ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩٤.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩٥.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩١.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩٢.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٩٣.
(٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١١٤.
(٨) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٢٧.
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٨- ويسـتحب عنـد الدخول عـلى الزوجة الوضـوء والدعاء بالمأثور الـذي روي عن 
: لِ قُ ، وَ ةَ بْلَ بِلِ الْقِ تَقْ اسْ ا، وَ يَتِهَ ذْ بِنَاصِ لِكَ فَخُ لْتَ بِأَهْ ا دَخَ الامام الصادق C، حيث قال: «إِذَ

يّاً  قِ كاً تَ بَارَ هُ مُ لْ عَ اجْ لَداً فَ ا وَ نْهَ يْتَ ليِ مِ إِنْ قَضَ ا فَ تُهَ لْ لَ تَحْ تِكَ اسْ لِماَ بِكَ ا وَ َ تهُ ذْ تِكَ أَخَ انَ مَّ بِأَمَ هُ اللَّ
.(١)« يباً لاَ نَصِ كاً وَ ْ يْطَانِ فِيهِ شرِ لْ لِلشَّ عَ ْ لاَ تجَ دٍ وَ َمَّ ةِ آلِ محُ يعَ نْ شِ مِ

امِ أَبيِ  نْ الإمَ ـلِم عَ سْ دِ بْنِ مُ َمَّ اها محُ وَ ٩- وإذا أراد المباشرة قال ما جاء في رواية مأثورة رَ
هِ  قِ لْ كِيăا لَيْسَ فيِ خَ يّاً زَ قِ هُ تَ لْ عَ اجْ لَداً وَ نِي وَ قْ زُ مَّ ارْ هُ : اللَّ ـلِ قُ عَ فَ ماَ ِ دْتَ الجْ ا أَرَ : «إِذَ الَ ـرٍ C قَ فَ عْ جَ

.(٢)« ٍ يرْ اقِبَتَهُ إِلىَ خَ لْ عَ عَ اجْ انٌ وَ لاَ نُقْصَ ةٌ وَ ادَ يَ زِ
١٠- وعند المباشرة ينبغي إلا يعجلها ولا يتركها وفي نفسها حاجة، هكذا أدبنا الإسلام 
اءِ  إِنَّ لِلنِّسَ ا فَ هَ لْ عَجِّ لاَ يُ تَهُ فَ جَ وْ َ زَ أْتيِ مْ أَنْ يَ كُ دُ ادَ أَحَ ا أَرَ على لسان الإمام علي C الذي قال: «إِذَ

.(٣)« ائِجَ وَ حَ
 :C والحكمـة في ذلك أنها لو لم تشـبع منه ربما فكرت في غـيره. قال الإمام الصادق
هُ  لَ مْ أَهْ كُ دُ ا أَتَى أَحَ ـإِذَ ـبَّثَتْ بِهِ فَ يّاً لَتَشَ نْجِ ابَتْ زِ وْ أَصَ لَ تِهِ فَ ْ نْ تحَ جُ مِ رُ تَخْ هُ فَ لَ ـمْ لَيَـأْتيِ أَهْ كُ دَ «إِنَّ أَحَ

.(٤)« رِ َمْ يَبُ لِلأْ هُ أَطْ إِنَّ بَةٌ فَ اعَ دَ ماَ مُ يْنَهُ نْ بَ يَكُ لْ فَ
١١- ويستحب المبادرة إلى مباشرة زوجته إذا أُثيرت غريزته بالنظر إلى امرأة أخر￯، هكذا 
 ، هُ لَ يَأْتِ أَهْ لْ بُهُ فَ ةً تُعْجِ أَ رَ مُ امْ كُ دُ أ￯َ أَحَ ا رَ أدبنا الإسلام على لسان الإمام علي C حيث قال: «إِذَ

ا..»(٥). نْهَ هُ عَ َ فْ بَصرَ ِ بِيلاً لِيَصرْ بِهِ سَ لْ لىَ قَ يْطَانِ عَ لَنَّ لِلشَّ ْعَ لاَ يجَ أ￯َ، فَ ا رَ ثْلَ مَ لِهِ مِ نْدَ أَهْ إِنَّ عِ فَ
١٢- ولكن لا ينبغي أن يثير الإنسان نفسه بشهوة امرأة ثم يجامع زوجته بتلك الشهوة 
أَتَكَ  رَ عِ امْ امِ َ ُّ لاَ تجُ ـليِ ا عَ فإنهـا مكروهة حسـب الرواية المأثورة عن النبي K حيـث قال: «يَ

.(٦)«( َبَّلاً َنَّثاً مخُ ونَ (مخُ لَدٌ أَنْ يَكُ ماَ وَ يْنَكُ َ بَ ى إِنْ قُضيِ شَ إِنيِّ أَخْ ، فَ كَ ِ يرْ ةِ غَ أَ رَ ةِ امْ وَ هْ بِشَ
١٣- وقـال بعـض الفقهاء: إنه يسـتحب المباشرة عنـد ميل الزوجـة، وذكروا حديث 
 :K َال . قَ : لاَ ـالَ قَ ائِماً؟. فَ تَ صَ بَحْ : «أَصْ رسـول االله K حيث رأ￯ رجلاً فسـأله قائـلاً

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١١٦.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١١٧.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١١٨.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١١٨.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٠٥.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٢.
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.(١)« ةٌ قَ دَ مْ صَ يْهِ لَ نْكَ عَ هُ مِ إِنَّ لِكَ فَ عْ إِلىَ أَهْ جِ ارْ الَ K: فَ . قَ : لاَ الَ كِيناً؟. قَ سْ تَ مِ مْ أَطْعَ فَ
١٤- ولا بـأس شرعـاً أن يمتـع زوجته بأية وسـيلة ممكنة، ولكن إياه أن يسـتعين بغير 
لِّ  ـتَعِينَ بِكُ أْسَ أَنْ يَسْ جسـده في إمتاعهـا هكذا روي عن الإمام الصـادق C أنه قال: «لاَ بَ

ا»(٢). يْهَ لَ هِ عَ دِ سَ ِ جَ يرْ تَعِينُ بِغَ سْ لَكِنْ لاَ يَ ا وَ يْهَ لَ هِ عَ دِ سَ نْ جَ ءٍ مِ ْ شيَ
١٥- وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يكره ذلك عند المباشرة، كما يكره 

الكلام عندئذ.
الَ  قَ اءِ وَ وجِ النِّسَ رُ هَ النَّظَرُ إِلىَ فُ رِ كُ فقد جاء في الأحاديث المأثورة أن رسول االله K: «وَ
هَ  رِ كُ ، وَ سَ ـرَ ثُ الخَْ هُ يُورِ ـالَ K: إِنَّ قَ عِ وَ ماَ ِ نْدَ الجْ مُ عِ لاَ هَ الْـكَ رِ كُ ى، وَ ثُ الْعَمَ ـورِ ـهُ يُ K: إِنَّ

.(٣)« ءِ ماَ ْتَ السَّ ةُ تحَ عَ امَ المُجَ
١٦- ويسـتحب أن يتخـذ كل مـن الـزوج والزوجة منديلاً مسـتقلاً ولا يشـتركان في 
ُّ لاَ  ليِ ا عَ منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة، هكذا قال النبي K للإمام علي C: «يَ
لىَ  ةُ عَ وَ هْ عَ الشَّ تَقَ ةٍ فَ دَ احِ ةٍ وَ قَ رْ ا بِخِ حَ ْسَ ةٌ وَ لاَ تمَ قَ رْ لِكَ خِ عَ أَهْ ةٌ وَ مَ قَ رْ عَكَ خِ أَتَكَ إِلاَّ وَ مَ رَ عِ امْ امِ َ تجُ

.(٤)«.. ماَ يْنَكُ ةَ بَ اوَ دَ قِبُ الْعَ عْ لِكَ يُ إِنَّ ذَ ةِ فَ وَ هْ الشَّ
١٧- ويظهر من حديث كراهة المباشرة عند الاحتصار كأن تكون له حاجة تستعجله، 
؟.  بُ تَضِ عِ المُخْ َامِ َ لاَ يجُ اكَ لمِ دَ لْتُ فِـ عِ : جُ لْتُ . قُ بُ تَضِ عِ المُخْ َامِ فقـد قال الصـادق C: «لاَ يجُ

.(٥)« ٌ ْتَضرَ هُ محُ َنَّ الَ C: لأِ قَ
١٨- وكذلـك عنـد الامتلاء (بعـد الطعام مبـاشرة) فقد روي عن الإمـام أبي عبد االله 
ـيَانُ  الْغِشْ ، وَ لىَ الْبِطْنَةِ امِ عَ مَّ ولُ الْحَ ؛ دُخُ تَلْنَ ـماَ قَ بَّ رُ نَ وَ نَ الْبَدَ مْ ْدِ ةٌ يهَ ثَ الصـادق C قولـه: «ثَلاَ

.(٦)« ائِزِ احُ الْعَجَ نِكَ ءِ، وَ تِلاَ مْ لىَ الاِ عَ
١٩- وينبغـي ترك المبـاشرة عند الأوقات المذكورة في الحديث المروي عن الإمام الباقر
A ويجمعهـا -حسـب الظاهر- حالة التوتر والخوف فإنها تؤثـر في الولد بل وفي الزوجين 

؟. لاً لاَ انَ حَ إِنْ كَ قَاتِ وَ َوْ نَ الأْ قْتٍ مِ عُ فيِ وَ ماَ هُ الجِْ رَ كْ لْ يُ ئل الإمام: «هَ أيضاً، حيث سُ
(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ج١٠٨.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١١١.

(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٢٢.

(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٢.

(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٢٤.

(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٥.
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غِيبِ  سِ إِلىَ مَ مْ غِيبِ الشَّ نْ مَ مِ ، وَ سِ مْ لُوعِ الشَّ رِ إِلىَ طُ جْ لُوعِ الْفَ َ طُ ا بَينْ مْ مَ عَ الَ C: نَ قَ
ةِ  يْلَ فيِ اللَّ ، وَ رُ مَ ا الْقَ ـفُ فِيهَ سِ نْكَ ةِ الَّتِي يَ يْلَ فيِ اللَّ ، وَ سُ مْ ـفُ فِيهِ الشَّ سِ نْكَ ي تَ مِ الَّذِ فيِ الْيَوْ ، وَ قِ ـفَ الشَّ
ةِ  يْلَ اللَّ مِ وَ الْيَوْ ، وَ اءُ رَ فْ يحُ الصَّ الرِّ ، وَ اءُ رَ مْ يحُ الحَْ الرِّ ، وَ اءُ دَ وْ يحُ السَّ ماَ الرِّ ونُ فِيهِ نِ يَكُ يْ مِ اللَّذَ فيِ الْيَوْ وَ

.« لَةُ لْزَ ماَ الزَّ ونُ فِيهِ نِ يَكُ يْ اللَّذَ
ولُ  سُ ا رَ نْهَ َى عَ اتِ الَّتِي نهَ قَ َوْ هِ الأْ ذِ دٌ فيِ هَ عُ أَحَ َامِ مُ االلهَِّ لاَ يجُ ايْ رٍ C: «وَ فَ عْ الَ أَبُو جَ مَّ قَ ثُ

.(١)« ِبُّ ا يحُ لِكَ مَ هِ ذَ لَدِ ￯ فيِ وَ َ لَداً فَيرَ قُ وَ زَ ْ ُ فَيرُ برَ ى إِلَيْهِ الخَْ تَهَ دِ انْ قَ االله K وَ
ويمكـن إلحـاق كل حالـة توتـر بذلك كالمبـاشرة عند الخـوف من سـلطان جائر أو في 

حالات الحرب وما أشبه.
٢٠- ونهى النبي K من المباشرة في أول ليلة من الأشهر القمرية، وقال للإمام علي 
 ، ةٍ رِ لَيْلَ لاَ فيِ آخِ ، وَ فِ ـةِ النِّصْ لاَ فيِ لَيْلَ ، وَ لِ لاَ ِ نَ الهْ ةٍ مِ لِ لَيْلَ لَكَ فيِ أَوَّ ـعْ أَهْ امِ َ ُّ لاَ تجُ ـليِ ـا عَ C: «يَ

.(٢)« بَلُ لِكَ الخَْ لُ ذَ عَ فْ نْ يَ لَدِ مَ لىَ وَ فُ عَ وَّ تَخَ هُ يُ إِنَّ فَ
٢١- كما كره الإسلام للرجل الدخول على أهله ليلاً بعد العودة من السفر حتى يصبح، 
قَ  طْرُ هِ أَنْ يَ رِ ـفَ نْ سَ مَ مِ دِ ا قَ لِ إِذَ جُ هُ لِلرَّ رَ كْ وجـاء في حديث روي عـن الإمام الصادق C: «يُ

.(٣)« بِحَ تَّى يُصْ هُ لَيْلاً حَ لَ أَهْ
نْ  يَ عَ وِ ٢٢- وكذلك تكره المباشرة في ليلة السفر حيث القلق واحتمال الضعف فقد رُ
يدُ  رِ ةِ الَّتِي يُ يْلَ عَ فيِ اللَّ ماَ ِ ولُ االله K الجْ سُ هَ رَ رِ ٌّ C: «كَ ليِ الَ عَ : قَ الَ رٍ C قَ فَ عْ امِ أَبيِ جَ الإمَ

.(٤)«.. راً فَ لُ سَ جُ ا الرَّ فِيهَ
لَكَ  عْ أَهْ امِ َ ُّ لاَ تجُ ليِ ا عَ وكذلك في أثناء سفر قريب، حيث جاء في الحديث عن النبي K: «يَ

.(٥)«..ٍ المِ لِّ ظَ ناً لِكُ وْ ونُ عَ لَدٌ يَكُ ماَ وَ يْنَكُ َ بَ هُ إِنْ قُضيِ إِنَّ نَّ فَ لَيَالِيهِ امٍ وَ ةُ أَيَّ ثَ هُ ثَلاَ يرُ سِ رٍ مَ فَ تَ إِلىَ سَ جْ رَ ا خَ إِذَ
٢٣- وأمر الإسـلام بالاهتمام بإخفاء المبـاشرة، فلا يجامع زوجته بين يدي ضرتها، ولا 
ولُ  سُ الَ رَ يباشرها وعندهما صبي يسمع وير￯، فقد روي عن الإمام الصادق C قوله: «قَ
عُ  ـمَ يَسْ ا وَ َ اهمُ رَ ظٌ يَ ـتَيْقِ سْ بِيٌّ مُ فيِ الْبَيْتِ صَ هُ وَ أَتَ رَ َ امْ شيِ لاً غَ جُ هِ لَوْ أَنَّ رَ سيِ بِيَدِ ي نَفْ الَّذِ االله K وَ

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠،ص١٢٥.
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٢٨.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٣١.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٣.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٣.
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.« انِيَةً انَتْ زَ ةً كَ يَ ارِ انِياً أَوْ جَ انَ زَ لاَماً كَ انَ غُ (١) أَبَداً إِنْ كَ لَحَ ا أَفْ ماَ مَ هُ سَ فَ نَ ماَ وَ هُ مَ لاَ كَ
لَقَ الْبَابَ  ـهُ أَغْ لَ ـى أَهْ غْشَ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ ِ B إِذَ ـينْ سَ ُّ بْنُ الحُْ ـليِ انَ عَ كَ وأضافـت الروايـة «وَ

.(٢)« مَ دَ جَ الخَْ رَ أَخْ تُورَ وَ ى السُّ خَ أَرْ وَ
٢٤- وكذلـك يكره الجماع تحت السـماء، وفوق سـقوف البنايات وفي وجه الشـمس، 

وتحت شجرة مثمرة.
وجاءت الأحاديث بكراهة المباشرة مسـتقبل القبلة أو مسـتدبرها وفي حالة العري وفي 
ائِهِ  نْ آبَ دٍ B عَ َمَّ رِ بْنِ محُ فَ عْ امِ جَ نْ الإمَ دٍ عَ يْ ِ بْنِ زَ ينْ ُسَ ￯ الحْ وَ السفينة أو على ظهر طريق، فقد رَ
ةِ  بْلَ بِلَ الْقِ تَقْ سْ هُ مُ لَ لُ أَهْ جُ عَ الرَّ َامِ ولُ االله K أَنْ يجُ سُ َى رَ : «نهَ الَ ي- قَ يثِ المَْنَاهِ دِ A -فيِ حَ

.(٣)« َعِينَ النَّاسِ أَجمْ ةِ وَ ئِكَ المَْلاَ نَةُ االله وَ يْهِ لَعْ لَ عَ لِكَ فَ لَ ذَ عَ نْ فَ مَ . فَ رٍ امِ يقٍ عَ رِ رِ طَ هْ لىَ ظَ عَ وَ
دَّ ذلك من فعل الحمـير. وجاء في الحديث  وكذلـك كره الإسـلام المباشرة من قيـام وعَ

.(٤)«.. يرِ مِ لِ الحَْ نْ فِعْ لِكَ مِ إِنَّ ذَ نْ قِيَامٍ فَ أَتَكَ مِ رَ عِ امْ امِ َ ُّ لاَ تجُ ليِ ا عَ النبوي الشريف: «يَ
ـولُ االله  سُ الَ رَ : قَ الَ ـنِ قَ َسَ دُ بْنُ الحْ َمَّ ￯ محُ وَ وكذلـك تكره المباشرة بعد الاحتلام، فقد رَ
لَ  عَ إِنْ فَ أ￯َ فَ ي رَ هِ الَّذِ مِ تِلاَ نِ احْ لَ مِ تَسِ غْ تَّى يَ مَ حَ تَلَ دِ احْ قَ ةَ وَ أَ لُ المَرْ جُ ى الرَّ غْشَ هُ أَنْ يَ رَ كْ K: «يُ

.(٥)« هُ سَ فْ نَّ إِلاَّ نَ لُومَ لاَ يَ ْنُوناً فَ لَدُ مجَ جَ الْوَ رَ فَخَ
٢٥- وأمر الإسـلام بالتوجه إلى االله سـبحانه والاستعاذة به من الشيطان عند المباشرة. 
مَّ  هُ بِاالله اللَّ ـمِ االله وَ : بِسْ لْ يَقُ لْ مْ فَ كُ دُ ـعَ أَحَ امَ ا جَ : «إِذَ الَ هُ قَ ينَ C أنّ نِـ مِ يرُ المُؤْ ـنْ أَمِ يَ عَ وِ فقـد رُ

تَنِي. قْ زَ ا رَ يْطَانَ مَ نِّبِ الشَّ جَ يْطَانَ وَ نِّبْنِي الشَّ جَ
.(٦)« ءٍ أَبَداً ْ يْطَانُ بِشيَ هُ الشَّ ُّ لَداً لاَ يَضرُ ماَ وَ يْنَهُ إِنْ قَضىَ االلهُ بَ الَ C: فَ قَ

ا  ٢٦- ويسـتحب الوضـوء قبل مباشرة الحامل حيث أمر النبـي K بذلك وقال: «يَ
.(٧)«.. وءٍ ضُ لىَ وُ أَنْتَ عَ ا إِلاَّ وَ هَ عْ امِ َ لاَ تجُ أَتُكَ فَ رَ َلَتِ امْ ا حمَ ُّ إِذَ ليِ عَ

(١) يعني الصبي. 
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٣٣.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٣٨.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٢.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٣٩.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٣٦. 
(٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص٢٥٢.
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٢٧- ونهى الإسلام عن ترك مباشرة الزوجات مما قد يتسبب في فجورهن، قال الإمام 
.(١)« يْهِ لَ مُ عَ ثْ ِ الإْ ءٌ فَ ْ نَّ شيَ نْهُ نَى مِ زَ نْكِحُ فَ ا لاَ يَ اءِ مَ نَ النِّسَ َعَ مِ نْ جمَ الصادق C: «مَ

تِي  اءِ أُمَّ (٢) نِسَ َاشُّ ٢٨- ونهى عن إتيان المرأة في دبرها وجاء في حديث النبي K: «محَ
.(٣)« امٌ رَ تِي حَ الِ أُمَّ جَ لىَ رِ عَ

٢٩- وأمر الرجال بالغيرة ونهى النسـاء عنهـا وأمرهن بالصبر على غيرة الرجال، ففي 
شَ  احِ وَ مَ الْفَ رَّ تِهِ حَ َ يرْ نْ غَ مِ ، وَ يُورٍ لَّ غَ ِبُّ كُ يُورٌ يحُ رواية عن الإمام الصادق C قال: «إِنَّ االله غَ

ا»(٤). بَاطِنَهَ ا وَ هَ رَ اهِ ظَ
 ، ادَ هَ ِ ـاءِ الجْ لىَ النِّسَ عَ ، وَ ادَ هَ ِ ـالِ الجْ جَ لىَ الرِّ تَبَ عَ وفي حديـث آخر قـال C: «إِنَّ االله كَ
 ￯ ا تَرَ لىَ مَ َ عَ برِ ةِ أَنْ تَصْ أَ ادُ المَْـرْ هَ جِ ـبِيلِ االله، وَ تَلَ فيِ سَ قْ تَّى يُ هُ حَ مَ دَ الَهُ وَ لَ مَ بْذُ ـلِ أَنْ يَ جُ ـادُ الرَّ هَ فَجِ

.(٥)« تِهِ َ يرْ غَ ا وَ هَ جِ وْ نْ أَذ￯َ زَ مِ
.(٦)« نٌ لِ إِيماَ جُ ةُ الرَّ َ يرْ غَ رٌ وَ فْ ةِ كُ أَ ةُ المَرْ َ يرْ نِينَ C: «غَ مِ يرُ المُؤْ الَ أَمِ قَ

٣٠- وأوجب الشرع حقوقاً جمة للرجل على زوجته تحصيناً عن ابتغاء اللذة في موضع 
ولِ االله  سُ ةٌ إِلىَ رَ أَ رَ تِ امْ اءَ : «جَ الَ هُ قَ آخر، فقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق C أنّ

.(٧) لِكَ نْ ذَ ثَرُ مِ الَ K: أَكْ قَ أَةِ؟. فَ لىَ المَْرْ جِ عَ وْ قُّ الزَّ ا حَ ولَ االله مَ سُ ا رَ : يَ الَتْ قَ K فَ
عاً،  نِي تَطَوُّ عْ هِ يَ نِـ ـومَ إِلاَّ بِإِذْ ا أَنْ تَصُ ـالَ K: لَيْسَ لهََ . قَ نْهُ ءٍ مِ ْ ـنْ شيَ نيِ عَ ْ ـبرِّ : فَخَ الَـتْ قَ
نَ  يَّ زَ تَ َا، وَ ـنَ ثِيَابهِ سَ بَسَ أَحْ لْ تَ ا، وَ يَبِ طِيبِهَ ا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْ يْهَ لَ عَ ) وَ نِهِ ِ إِذْ ـيرْ ا (بِغَ يْتِهَ نْ بَ جَ مِ ـرُ ْ لاَ تخَ وَ

ا»(٨). يْهَ لَ هُ عَ وقُ قُ لِكَ حُ نْ ذَ ثَرُ مِ أَكْ ، وَ يَّةً شِ عَ ةً وَ وَ دْ يْهِ غُ لَ ا عَ هَ سَ فْ ضَ نَ رِ تَعْ ا، وَ ينَتِهَ نِ زِ سَ بِأَحْ
ا،  هَ جِ وْ لىَ زَ ا عَ ـهَ سَ فْ ضَ نَ رِ تَّى تَعْ نَامَ حَ ةٍ أَنْ تَ أَ رَ مْ ِلُّ لاِ وفي الحديث عن النبي K: «لاَ يحَ

.(٩)« تْ ضَ رَ دْ عَ قَ لِكَ فَ لَتْ ذَ عَ ا فَ إِذَ هِ، فَ لْدِ ا بِجِ هَ لْدَ قَ جِ زِ تُلْ ، فَ افِهِ هُ فيِ لحَِ عَ لَ مَ خُ تَدْ ا وَ َ عَ ثِيَابهَ لَ ْ تخَ
(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٤١.

(٢) المحاش «جمع محشة، وهي: الدبر، فكني بها عن الأدبار». (مجمع البحرين، ج٤، ص ١٣٣).
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٤٣.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٥٣.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٥٧.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٥٧.

(٧) لعل معناه أن حقه أكثر مما نتصور.
(٨) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٥٨.
(٩) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٧٦.
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٣١- والحقـوق والواجبـات متبادلة بـين الزوجين، وأي واحد منهـما أغضب صاحبه 
فعليـه الـوزر والعذاب، ويفصل الحديث المروي عن النبـي K القول في آداب العشرة بين 
ينَهُ  عِ تَّى تُ ا حَ لِهَ مَ نْ عَ ـنَةً مِ سَ لاَ حَ ا وَ َ تهَ لاَ بَلِ االلهُ صَ قْ ْ يَ ذِيهِ لمَ ةٌ تُؤْ أَ رَ انَ لَهُ امْ نْ كَ الزوجـين فيقـول: «مَ
لَ  انَتْ أَوَّ كَ بِيلِ االله وَ الَ فيِ سَ وَ َمْ قَتِ الأْ فَ أَنْ ابَ وَ قَ تَقَتِ الرِّ أَعْ تْ وَ امَ قَ رَ وَ هْ تِ الدَّ امَ إِنْ صَ يَهُ وَ ضِ تُرْ وَ

. دُ النَّارَ رِ نْ تَ مَ
ذِياً  ؤْ ا مُ انَ لهََ ا كَ ابِ إِذَ ـذَ الْعَ رِ وَ زْ لِكَ الْـوِ ثْلُ ذَ ـلِ مِ جُ لىَ الرَّ عَ ـولُ االله K: وَ سُ الَ رَ ثُـمَّ قَ
ابِ  نَ الثَّوَ ا مِ يْهَ لَ ُ عَ برِ ) يَصْ ةٍ رَّ لِّ مَ طَاهُ االلهُ (بِكُ ـبَهُ أَعْ تَسَ احْ أَتِهِ وَ رَ لُقِ امْ ـوءِ خُ لىَ سُ َ عَ برَ نْ صَ مَ المِاً، وَ ظَ

.(١)«.. ئِهِ لىَ بَلاَ طَى أَيُّوبَ عَ ا أَعْ ثْلَ مَ مِ
وحتـى إطالـة الصـلاة لا ينبغـي أن تصبـح مـبرراً لمنـع المـرأة عـن الاهتـمام بزوجهـا 
نَّ  تَكُ لاَ لْنَ صَ والاسـتجابة لرغباته هكذا أدّب الرسول المؤمنات فقال K للنسـاء: «لاَ تُطَوِّ

.(٢)« نَّ كُ اجَ وَ نَ أَزْ نَعْ لِتَمْ
نَ  نَّةِ مِ ـلِ الجَْ ثَرُ أَهْ ٣٢- وأوصى النبـي الرجال بالنسـاء كثيراً فكان ممـا قاله K: «أَكْ

.(٣)« نَّ َهُ حمِ رَ نَّ فَ هُ فَ عْ لِمَ االلهُ ضَ اءُ عَ ينَ النِّسَ فِ عَ تَضْ المُسْ
.(٤)« ليِ َهْ مْ لأِ كُ ُ يرْ ا خَ أَنَ لِهِ وَ َهْ مْ لأِ كُ ُ يرْ مْ خَ كُ ُ يرْ وقال K: «خَ

.(٥)« عُولُ نْ يَ يَّعَ مَ نْ ضَ لْعُونٌ مَ لْعُونٌ مَ وقال K: «مَ
َلِّكِ  وفي رسـالة بعثهـا الإمام أمير المؤمنين C إلى ابنه الحسـن جاء فيهـا ما يلي: «لاَ تمُ
ةَ  أَ إِنَّ المَْرْ ا، فَ لهَِ ماَ مُ لجَِ وَ أَدْ ـا، وَ ى لِبَالهَِ خَ أَرْ ا، وَ الهَِ مُ لحَِ عَ لِكَ أَنْ إِنَّ ذَ ا، فَ ـهَ سَ فْ زُ نَ َاوِ ا يجُ رِ مَ َمْ نَ الأْ ةَ مِ أَ المَـرْ

.(٦)«... ةٍ انَ مَ رَ هْ تْ بِقَ لَيْسَ ةٌ وَ انَ َ يحْ رَ
يقة فاطمة D وبين زوجها الإمام علي  دِّ وقد قضى النبي K تقسيم العمل بين الصِّ

C، فقضى على فاطمة D بخدمتها ما دون الباب وقضى على علي C بما خلفه(٧).

(١) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٦٣. 
(٢) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٦٤.
(٣) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٦٨.
(٤) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٧١.
(٥) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٧١.
(٦) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص١٦٨.

، ح١. بَيْتِ ا فيِ الْ هَ جَ وْ ةِ زَ أَ ةِ المَْرْ مَ دْ بَابِ خِ تِحْ (٧) وسائل الشيعة، ج٢٠، ص ١٧٢. بَابُ (٨٩) اسْ
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القسم التاسع: الطلاقالقسم التاسع: الطلاق

الطـــلاق

تمهيد:
الطلاق يعني: «الفراق والانفصال بين الزوجين حسب شروط وأحكام شرعية».

والطـلاق -بشـكل مبدئي- جائـز، إلا أنه مكروه كراهة شـديدة، فقد جاء في الحديث 
بَّ إِلىَ  ءٍ أَحَ ْ ـنْ شيَ ا مِ مَ الشريـف عـن الإمام الصادق C، أن رسـول االله K قـال: «.. وَ
بُ فيِ  ْرَ يْتٍ يخُ نْ بَ لَّ مِ جَ زَّ وَ ءٍ أَبْغَـضَ إِلىَ االلهَِّ عَ ْ نْ شيَ ا مِ مَ ، وَ احِ رُ بِالنِّكَ مَ عْ يْتٍ يُ نْ بَ ـلَّ مِ جَ ـزَّ وَ االله عَ

.(١)«( قَ نِي الطَّلاَ عْ . (يَ ةِ قَ رْ مِ بِالْفُ لاَ ِسْ الإْ
 ، قِ نَ الطَّلاَ هُ االلهُ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِ لَّ َّا أَحَ ءٍ ممِ ْ نْ شيَ ا مِ : «مَ وجاء عن الإمام الصادق C أيضاً

.(٢)« اقَ وَّ قَ الذَّ ِطْلاَ بْغِضُ المْ لَّ يُ جَ زَّ وَ إِنَّ االلهََّ عَ وَ
فالإسلام يهتم باستمرارية آصرة النكاح بين الزوجين والحفاظ على كيان الأُسرة.

وينبغـي للـزوج لكونـه القيِّم والمسـؤول في الأسرة أن يحل المشـاكل الناجمـة بينه وبين 
زوجته بالتي هي أحسن، وأن يسلك كل الطرق التي تحافظ على العلاقة الزوجية.

وإذا اسـتفحلت الأمور، واسـتعصت المشـاكل على الحل الداخـلي بحيث خيف وقوع 
الشـقاق بينهما، ينبغي -حسـب التوجيه القرآني- اللجوء إلى التحاكم إلى أقارب الطرفين قبل 
التفكير في الطلاق، فيبعث أهل الزوج حكماً منهم، وأهل الزوجة حكماً منهم، لكي يتدارسـا 
أسـباب الخـلاف وطرق الحل والوئـام، وإذا توصلا إلى حـل يرضي الطرفين حـاولا تطبيقه، 

(١) وسائل الشيعة، ج٢٢، ص٧.

(٢) وسائل الشيعة، ج٢٢، ص٨.



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٤١٠

وبالطبـع إذا كان الزوجان يرغبان في الإبقاء على كيان الأسرة وعدم الشـقاق فإنهما سـيقبلان 
بالحـل، وتعـود المياه إلى مجاريها الطبيعية. قال االله سـبحانه: {! " # $ % 

 .(١){ 3 2 1 0/ . - , + * ) (' &
فليس من المحبَّذ في الشريعة الإسـلامية اللجوء إلى الطلاق دون تريث، ودون سـلوك 

الطرق الأخر￯ لتجنب الوقوع فيما تَعدُّ الأحاديث الشريفة أبغض الحلال.
١- الشروط:

إذا انعقـدت عصمة الزوجية بين رجل وامرأة وفقاً للأحـكام الشرعية الواردة في باب 
النـكاح، فإنهـا لا تنفصـم ولا تنحل إلا حسـب شروط وأحـكام معينة قررها الشرع نفسـه، 
ويبدو أن هذه الشروط والأحكام تهدف إلى صيانة هذه العلاقة من الانفصام مهما أمكن وسد 

الأبواب أمام التلاعب بهذه العصمة المقدسة بسبب الأهواء والذاتيات.
ونستعرض في البدء شروط المطلِّق، وشروط المطلَّقة، وشروط الطلاق:

٢- شروط المطلِّق:
يشترط في المطلِّق توافر الأهلية بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد.

ألـف: فـلا يصح طلاق الصبي، ولا المجنون ولا من أجـبر على الطلاق، ولا من تلفظ 
بصيغة الطلاق من دون قصد إيقاعه حقيقةً كالهازل، والساهي، والنائم.

ر بسبب استعمال المخدرات وغيرها، لا يصح طلاقهما، وهكذا  بـاء: السكران، والمخدَّ
كل من زال عقله وقدرته على التمييز لسبب من الأسباب.

٣- شروط المطلَّقة:
ويشترط في الزوجة التي يراد تطليقها:

ألف: أن تكون زوجة دائمة، فلا طلاق للزوجة المتمتع بها.
بـاء: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس في حالة تواجد الزوج معها في بلد واحد.

جيم: أن تكون في طهر لم يواقعها الزوج فيه.

(١) سورة النور، آية: ٣٢. 
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وإليك بعض الفروع التفصيلية لهذه الشروط:
أولاً: اشتراط الطهارة من الحيض إنما هو بالنسبة للزوجة المدخول بها غير الحامل. أما 
طلاق الزوجة قبل الدخول بها فيصح حتى لو كانت في حالة الحيض، وكذلك طلاق الحامل 

في حالة الحيض(١).
: إذا كان الـزوج غائبـاً عن زوجته فالأشـبه صحـة طلاقه لهـا وإن كانت في حالة  ثانيـاً

حيض أو نفاس، سواء كان باستطاعته الاستعلام عن حالها أم لا.
: إذا غـاب الزوج عن زوجته في طهرٍ كان قـد واقعها فيه، فالأحوط أن ينتظر فترة  ثالثـاً
تنتقل زوجته خلالها حسـب العادة إلى طهر آخر ثم يطلقها، وإن كان الأشـبه بالقواعد صحة 

. طلاق الغائب مطلقاً
ر عليه التعرف على حالة زوجته  : الزوج الحاضر في بلد الزوجة، إذا كان من المتعذِّ رابعاً

من حيث الطهر وعدمه، كان حكمه حكم الغائب.
: يجوز طلاق الزوجة اليائسة، والصغيرة(٢)، والحامل في طهر المواقعة. خامساً

: الزوجـة المسـترابة (وهي من تكون في سـنّ الحيض ولكنها لا تحيض لسـبب  سادسـاً
خلقـي أو عارض مـرضي) يصح طلاقها في طهر المواقعة بعد مرور ثلاثة أشـهر على آخر مرة 

واقعها الزوج فيها.
: إذا طهرت المرأة من دم الحيض أو النفاس صح طلاقها حتى قبل أن تغتسل. سابعاً

: لا يقـع الطلاق بالنسـبة للزوجة المتمتَّع بهـا، إذ إن الانفصال بينهـما يقع باكتمال  ثامنـاً
المـدة، أو بهبـة الزوج بقية المـدة لزوجته، وبذلك ينفصلان دون حاجـة إلى الطلاق ولا إلى أي 

شرط من الشروط المذكورة.
٤- شروط الطلاق:

ويشترط في صحة الطلاق أمور هي:
أولاً: إيقـاع الطلاق بعبارة إنشـائية صريحـة، وليس بعبارة إخباريـة أو كنائية، فالعبارة 
الصحيحة هي كلمة (طالق) إضافة إلى ما يعين الزوجة من ضميرٍ أو إشـارةٍ أو اسـم، فيقول: 

(١) اجتماع الحيض مع الحمل ممكن بالرغم من أنه نادر.
(٢) تجدر الإشارة إلى أن مواقعة الزوجة الصغيرة (أي غير البالغة) حرام كما مر في أحكام النكاح.
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«أنـتِ طالـق» أو «هذه طالق» ويشـير إليها، أو «فلانة طالق» ويذكر اسـمها، أو كل لفظ آخر 
يعينّ المطلقة.

أمـا العبـارات الإخبارية مثل قوله: «أنـتِ مطلَّقة» أو «طلقت زوجتـي» أو الكنايات، 
» وما أشبه، فلا يقع بها الطلاق. مثل: «اذهبي إلى أهلك» أو «لا علاقة لي بكِ

: المشـهور بين الفقهـاء المتأخرين اشـتراط العربية في صيغة الطـلاق لمن يقدر على  ثانيـاً
ذلـك، إلاّ أن الأدلـة الشرعية لا تسـاعد على مثل هذا الشرط بالنسـبة إلى غـير العرب، ولكن 

الأحوط وجوباً العمل بما قاله المشهور لشدة اهتمام الشريعة بأمر الأُسرة.
: التلفظ بعبارة الطلاق لمن كان قادراً على النطق فلا تكفيه الإشارة أو الكتابة. ثالثاً

هذا هو الرأي المشهور بين الفقهاء: وهو موافق للاحتياط الوجوبي، إلاّ أن هناك رواية 
بجواز الطلاق بالكتابة مع القصد والشهود وسائر الشرائط بالنسبة للغائب عن زوجته.

أما العاجز عن الكلام (كالأخرس) فلا إشكال في صحة طلاقه بالكتابة أو الإشارة.
: عدم تعليق الطلاق على شرط، مثل قوله: «إن جاء ولدي من السفر فأنتِ طالق»  رابعاً

أو «إن خرجتِ من البيت من دون إذني فأنت طالق» فالطلاق المعلَّق على شرط باطل.
: إشهاد شخصين على الطلاق، ويشترط في الشهادة على الطلاق أمور هي: خامساً

ألف: أن يسمع الشاهدان الطلاق أو يريانه (إذا كان الطلاق بالكتابة أو الإشارة) سواء 
كان السماع بطلب من المطلِّق أو بغير طلبه.

بـاء: أن يكونا عادلين.
جيم: أن يكونا معاً حين سماع صيغة الطلاق أو رؤيتها.

دال: أن يكونا اثنين -كما أشرنا- ورجلين، فلا تصح شهادة النساء في الطلاق لا بشكل 
مستقل ولا بالانضمام إلى الرجال.

فــروع
الأول: يجوز للزوج توكيل شـخص آخر لتطليق زوجته، سـواء كان الزوج موجوداً في 

. البلد أم غائباً
الثاني: قالوا: يجوز توكيل الزوجة لتطليق نفسـها بنفسـها، ولا بأس بهذا القول إذا كان 
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بمعنـى أن الـزوج هو الـذي يقرر الطلاق إلا أنه يـوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابـة عنه. أما إذا 
كانـت الوكالة بمعنـى جعل الطلاق بيد المرأة، فهي التي تطلق نفسـها متى شـاءت فإن ذلك 

مشكل، لأنه مخالف لحكم االله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل.
-: «أنتِ طالق، أنتِ  الثالث: إذا كرر الطلاق ثلاثاً دون أن تتخللها رجعة، فقال -مثلاً

طالق، أنتِ طالق» فلا يقع إلا طلاق واحد، ولا يترتب على التكرار شيء.
٥- أقسام الطلاق:

الطلاق الصحيح الذي يعتد به الشرع ويرتب عليه الأحكام ينقسـم من حيث امتلاك 
الزوج لحق الرجوع إلى زوجته أو عدم ذلك إلى قسمين:

الأول: الطلاق البائن وهو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه إلى زوجته بعد إيقاع الطلاق، 
وهو:

ألف: الطلاق قبل الدخول.
بـاء: طلاق الصغيرة التي لم تصل حد البلوغ الشرعي.

جيم: طلاق اليائسة.
دال: طلاق الخلع والمبارأة (حسب تفصيل يأتي).

هاء: الطلاق الثالث الواقع بعد طلاقين ورجوعين (حسب تفصيل يأتي إن شاء االله).
الثاني: الطلاق الرجعي، وهو ما جعل الشرع فيه حق الرجوع للزوج إلى زوجته خلال 

فترة العدة، وهو كل طلاق غير ما ذكر في الطلاق البائن.
وإليك بعض الإحكام المتعلقة بالطلاق الرجعي:

ألـف: لا تنفصـل المطلَّقة رجعيًـا عن زوجها بشـكل كامل مادامت في العـدة، بل هي 
بحكم الزوجة وتسـتمر آثار الزوجية خلال هذه الفترة، فهي تسـتحق النفقة بمعناها الشامل 
ة، ولا يجوز للزوج نكاح  للسـكنى والكسـوة، كما يقع التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدّ

أختها، ولا الخامسة قبل انتهاء العدة.
باء: لا يجوز للمطلِّق رجعيًا أن يخرج زوجته من بيت الزوجية قبل انقضاء العدة إلا إذا 
ا شرعيًا وأقلّها  صدرت منها فاحشة، وأعلى مراتب الفاحشة هو أن ترتكب عملاً يوجب حدً
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أن تؤذي أهل البيت بالشتم وبذاءة اللسان.
جيـم: كـما لا يجـوز لها الخـروج من البيت -خـلال فترة العـدة- دون إذن الـزوج، إلاّ 

لضرورة أو لأداء واجب مضيَّق، تماماً كما كان حكمها قبل الطلاق.
دال: ولا يشـترط في الرجوع علم الزوجة بذلـك، بل يصح الرجوع لو قرر الزوج بينه 

وبين نفسه ذلك وقال -مثلاً -: «أرجعتُ زوجتي» صح الرجوع وعادت زوجةً له.
٦- أحكام الرجوع:

الرجوع (أو الرجعة) هو رد المطلَّقة الرجعية في فترة عدتها إلى زوجها. أما المطلَّقة البائنة 
عة لها، كما أنه لا رجعة بعد انتهاء العدة في الطلاق الرجعي. جْ فلا رَ

ألف: ويقع الرجوع بإحد￯ صورتين:
الأولى: إمـا باللفظ حيث يعبرِّ الزوج عن عزمـه على إرجاع زوجته إلى حصن الزوجية 

بكل كلام يدل على المقصود، ولا يشترط فيه لفظ خاص، ولا أن يكون باللغة العربية.
الثانيـة: بالفعل، وذلك بأن يقوم الزوج بفعل تجاه زوجته يدل على تراجعه عن الطلاق 
وإعادتهـا إلى عصمتـه، كما لـو رفع الحجاب عنها، أو قبَّلها، أو لمسـها أو غير ذلك من الأفعال 
الدالة على عودة العلاقة الزوجية، ويصح الرجوع بالكتابة، كما تكفي الإشارة المفهمة بالنسبة 

للأخرس.
بــاء: لا تحتاج الأفعال المذكورة وغيرها إلى قصـد الرجوع حتى تكون حلالاً وتصبح 
سـببًا لعـودة العلاقة الزوجية، بل يكفـي وقوعها من الزوج حتى مـن دون قصد ذلك، إذ إن 
المطلقـة الرجعية في العدة هي بحكم الزوجة، كـما أن إنكار الطلاق من قبل الزوج أثناء العدة 

ا. يعد رجوعً
جيم: لا يشترط الإشهاد على الرجوع، إلا أنه مستحب.

٧- أحكام العدة:
العدة هي الفترة التي يجب على بعض المنفصلات عن الزوج بطلاق أو موت أو غيرهما 
الانتظـار فيهـا وعـدم الزواج مـن زوج جديد. أمـا من لا عدة لها فهي تسـتطيع الـزواج فور 

الانفصال عن زوجها بطلاق أو فسخ.
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ألف: لا عدة على ثلاث فئات:
الأولى: المطلَّقة قبل دخول الزوج بها.

الثانية: المطلَّقة الصغيرة (أي من لم تبلغ البلوغ الشرعي).
الثالثة: المطلَّقة اليائسة (وهي التي تجاوزت سنّ الحيض).

قالوا: يتحقق اليأس ببلوغ المرأة القرشية ستين عاماً، وبلوغ غيرها سن الخمسين، ولكن 
الأقـو￯ مراعـاة حالها بالنظر إلى العادة الشـهرية وعدمها، فاليأس يُعد مـن الحقائق الخارجية 
التي لها علاماتها الواضحة، وهو مختلف من امرأة لأُخر￯، فالتحديد بالستين والخمسين عاماً 
إنـما هـو تحديد تقريبـي، والأغلب -كما يقال- يقـع اليأس بين الخمـس والأربعين، والخمس 

والخمسين.
بـاء: وتنقسم العدة إلى أقسام:

الأول: عدة المطلَّقة العادية:
وهي المطلَّقة غير الحامل التي تحيض (أي البالغة التي لم تصل إلى سن اليأس)، وعدتها 
انقضاء ثلاثة أطهار، أي أنها تطلق في حالة الطهر فإذا حاضت مرة وطهرت ثم حاضت ثانية 
وطهـرت، صارت ثلاثـة أطهار، فإذا رأت الدم في الحيضة الثالثـة فإنها تكون قد خرجت من 

ة. العدّ
وإذا كانت المرأة في سـن من تحيض ولكنها لا تر￯ دم الحيض لسـبب من الأسباب فإن 

عدتها انقضاء ثلاثة أشهر من حين الطلاق.
الثاني: عدة الحامل:

إذا طُلِّقـت الحامـل فإن عدتها هـي مدة الحمل، فـإذا وضعت حملهـا أو أجهضت فقد 
انتهت العدة، سواء حدث الوضع أو الإجهاض بفترة قصيرة بعد الطلاق، حتى ولو لدقائق، 

أو بعد شهور طويلة.
فـــرع

عـدة الطـلاق تبدأ من حين وقوع الطلاق وليس من حين بلـوغ خبر الطلاق للزوجة، 
فلـو كان الـزوج غائبـاً عن الزوجـة أو منفصلاً عنهـا فطلقها دون أن يخبرهـا بالحال، فعرفت 
بالطـلاق بعد فترة طويلة احتسـبت العدة من تاريخ وقـوع الطلاق، حتى إذا علمت بالطلاق 
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بعد مدة أطول من فترة العدة، تكون قد خرجت من العدة.
الثالث: عدة المتعة:

إذا انتهت مدة الزواج المنقطع أو وهب الزوج لها بقية المدة، فإن كان ذلك قبل الدخول 
أو كانت غير بالغة أو كانت يائسة فلا عدة لها، وإن كان بعد الدخول:

- فعدة الحامل مدة حملها كالزوجة الدائمة.
- وعدة غير الحامل التي تحيض مرور حيضةٍ وطهرٍ تامّين.

.(١) - وعدة من لا تحيض وهي في سنّ من تحيض خمسة وأربعون يوماً
جيـم: فائدة العـدة هي حرمة زواجها مـن زوج جديد قبل انتهائهـا، أما الزوج الأول 

فبإمكانه العقد عليها مرة ثانية بعد انقضاء مدتها أو هبتها مباشرة.
الرابع: عدة الوفاة:

إذا تـوفي زوج المرأة الحـرة فعليها أن تعتد عدة الوفاة، ومدتها أربعة أشـهر وعشرة أيام 
إن لم تكن حاملاً، ولا تختلف عدة الوفاة، بين البالغة والصغيرة، وبين اليائسة وغيرها، وسواء 

كانت تحيض أو لا، وسواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة.
أمـا إذا كانـت حامـلاً فعدتها أطول الفترتين: فـترة الحمل، وعدة الوفـاة، فلو وضعت 
حملها قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام أكملت عدة الوفاة، وإن أكملت هذه المدة قبل وضع 

حملها استمرت عدتها حتى تضع الحمل.
وإليك بعض الأحكام فيما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها:

أولاً: إذا كانـت المرأة مطلَّقة طلاقاً رجعياً، وتوفي زوجها وهي لاتزال في عدة الطلاق، 
وجـب عليهـا أن تبـدأ عـدة الوفـاة منـذ مـوت الـزوج، ولا عبرة بما مـضى من عـدة الطلاق 

الرجعي.
ـداد خلال فترة العـدة (أربعة أشـهر وعشرة  : يجـب عـلى المتوفى عنهـا زوجها الحِ ثانيـاً
دُّ حسـب العرف والعادة زينة، سـواء كان في البدن أو  عَ أيـام)، ويعنـي الحداد هنا ترك كل ما يُ
في اللباس، وليس من الحداد لبس السـواد بالضرورة، بل ترك كل لباس يراه العرف زينة، أما 

(١) راجع تفاصيل أخر￯ حول (عدة المتعة) في ص ٣٥٩ من هذا الكتاب تحت عنوان (عدة عقد المتعة).
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نة. دُّ زينة فلا بأس بها وإن كانت ملوَّ عَ ارتداء الملابس العادية التي لا تُ
دُّ من الزنية تنظيف البدن واللباس وتمشـيط الشـعر وتقليم الأظافر والاستحمام  عَ ولا يُ

والاستفادة من الأثاث والفراش الفاخر والمسكن الجميل والمزيَّن.
: يجـوز للمتوفىّ عنها زوجهـا أن تخرج من بيتها في فترة عـدة الوفاة لقضاء أمورها  ثالثـاً
لاسـيّما إذا كانـت ضروريـة، أو كان للقيام ببعض الأعـمال المندوبة كالحج والعمـرة والزيارة 

وصلة الأرحام وقضاء حوائج المؤمنين، وما شاكل.
ولكن الأحوط استحباباً ألاّ تبيت ليلها إلا في بيت الزوجية.

: عـدة الوفاة تبدأ من حـين بلوغ خبر الوفاة للزوجة وليـس من حين الموت، فلو  رابعـاً
بلغها خبر الوفاة بعد شهور أو حتى سنين من تاريخ الوفاة، كان عليها أن تعتد بعدة الوفاة من 

حين بلوغ الخبر إليها.
٨- المطلَّقة ثلاثاً:

إذا طلَّـق الرجـل زوجتـه ثلاث مـرات، كان له بينهـا رجعتان (أي رجـع لزوجته بعد 
الطـلاق الأول، وبعد الطلاق الثاني) حرمت عليه زوجته بعـد الطلاق الثالث. فإذا تزوجت 
بـزوج آخـر ثم طلَّقهـا أو مات عنها، اسـتطاع الـزوج الأول أن يتزوجها من جديد، حسـب 

شروط نذكرها بعد قليل:
ألف: لا فرق في هذا الحكم بين أن يكون رجوع الزوج إلى زوجته عن طريق الاستفادة 

من حق الرجوع في العدة الرجعية، أو أن يكون بعقد جديد بعد خروجها من العدة.
بـاء: يشترط في حلية الزوجة المطلَّقة ثلاثاً بنكاحها من زوج آخر، شروط أربعة:

الأول: أن يكون الزوج الثاني بالغاً السن الشرعي.
. الثاني: أن يكون الزواج دائماً لا منقطعاً

. الثالث: أن يدخل بها الزوج الثاني دخولاً طبيعياً، والأحوط اشتراط الإنزال أيضاً
الرابع: أن يطلقها أو يموت عنها.

باسـتكمال هذه الشرائـط وبخروجها من عدة الطلاق أو الوفـاة يجوز للزوج الأول أن 
جها برضاها. يتزوَّ
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٩- أحكام متفرقة:
١- إذا تآمر شـخص ضد حياة زوجية قائمة، بالافتراء على الزوجة، أو بالتحايل معها 
ضد الزوج، بهدف التوصل إلى انحلال الزوجية بينهما بالطلاق، وحصل ذلك فعلاً وتزوجها 
الثـاني، فالظاهـر صحة الطلاق الواقع مـع توافر القصد إليه، وصحة الزواج إذا كان حسـب 
الـشروط، بالرغـم من أن هـذا النوع من التصرفات تعد خطيئة كبيرة ويعاقب االله عليها أشـد 

العقاب.
ـدَ الـزوج وانقطعـت أخبـاره بحيث لا يُعلـم شيء عن حياتـه أو موته، فإن  قِ ٢- إذا فُ
اختـارت الزوجـة الانتظار والصبر كان لها ذلك، أما إذا أرادت تقرير مصيرها ولم تشـأ الصبر 
والانتظـار رفعـت أمرها إلى الحاكم الشرعي الذي يطبق بشـأنها أحـكام المفقود عنها زوجها، 

عة. لة ومتشعبة مذكورة في كتب الفقه الموسَّ وهي أحكام مفصَّ
٣- المجنون، يطلق عنه وليّه (وهو الأب أو الجد الأبوي) مع مراعاة المصلحة.

جه الولي زواجاً دائماً فلا يحق له أن يطلق عنه بل يسـتمر زواجه  ٤- أمـا الصغـير إذا زوّ
حتـى البلوع، فإن بلغ السـن الشرعي وكان عاقلاً فهو الذي يختـار مواصلة الحياة الزوجية أو 

الطلاق. أما إذا بلغ مجنوناً كان لوليه الطلاق عنه مع مراعاة المصلحة.
٥- إذا وطـأ رجـل امرأة معتقداً أنهـا زوجته، وظهر له بعد ذلك أنهـا أجنبية، كان على 

المرأة أن تعتد عدة الطلاق طبقاً للأحكام والتفاصيل التي سبق ذكرها.
٦- إذا زنت المرأة -والعياذ باالله- فلا عدة عليها بسبب الزنا، ولكن الاحتياط الوجوبي 
يقتـضي ترك الزواج بها إلا بعد توبتها، وبعد اسـتبراء رحمها بحيضـة(١)، بل وبعد وضع حملها 

إن تبينَّ أنها حامل.

(١) استبراء الرحم يعني: الانتظار -قبل الزواج بها- حتى تحيض مرة واحدة للوثوق من أنها غير حامل.
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أة لْع والمبارَ أةالقسم العاشر: الخُ لْع والمبارَ القسم العاشر: الخُ

الخُـلْع والمبـارَأة

الكراهية والطلاق:
١- ينقسم الطلاق من حيث الكراهية المتبادلة بين الزوجين إلى ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكـون الكراهيـة من قبل الـزوج للزوجة فقط، وهذا هـو الطلاق المعروف 
الذي تستحق الزوجة فيه نصف المهر إن كان الطلاق قبل الدخول، وكل المهر إن كان الطلاق 

بعد الدخول. وقد ذكرنا أحكامه فيما سبق.
الثاني: أن تكون الكراهية من قبل الزوجة للزوج، فهي التي تطالب بالطلاق، ولكن لأن 
الـزوج لا يكرهها وهو -بالطبع- لا يريـد أن يطلقها، فهي تحاول شراء موافقته على الطلاق، 
وذلـك بـأن تتنازل عن مهرها لـه أو أن تبذل أي مالٍ آخر له بإزاء قبولـه أن يطلقها، وهذا هو 

طلاق الخُلْع، فكأن الزوجة تبادر إلى خلع لباس الزوجية عن نفسها ببذل المال للزوج.
الثالـث: أن تكون الكراهية متبادلة بين الزوجين، فيكره كل واحد منهما الآخر، ولكن 
الـزوج لا يطلق، فتطلب الزوجة الطلاق وتشـتري موافقته بالمـال أيضاً وهو التنازل عن المهر 

أة، أي المفارقة. كحد أقصى، وهذا هو طلاق المُبارَ
٢- طـلاق الخلـع والمبارأة بائـن لا يحق للزوج الرجوع فيـه، إلاّ إذا رجعت الزوجة في 
ل الطلاق إلى  المـال الـذي بذلتـه للزوج، فإذا رجعـت الزوجة في البذل واسـتعادت المال تحـوّ

طلاق رجعي -إن لم يكن سبب آخر للبينونة- وحق للزوج الرجوع.
أة، كلاهما طلاق بإزاء ما تبذله المرأة من مال -كما أشرنا- إلا أن هناك  ٣- الخلع والمبارَ

ثلاثة فوارق بينهما:
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أولاً: الكراهيـة في الخلـع هي من الزوجة تجاه الزوج، في حين أنها في المبارأة متبادلة بين 
الزوجين.

: لا يشترط في الخلع حدٌّ معين للمال الذي تبذله الزوجة بإزاء الطلاق بل هو كل ما  ثانياً
تراضيا عليه سواء كان مساوياً للمهر أو أقل منه أو أكثر. في حين يشترط في المبارأة ألاَّ يتجاوز 

البذل مقدار المهر، بل الأحوط استحباباً أن يكون أقل منه.
: يكفـي في صحـة الخلع اسـتخدام كلمة الطـلاق أو كلمة الخلع كل عـلى انفراد،  ثالثـاً
فيكفـي أن يقـول الزوج -بعد أن بذلت الزوجة المال له-: «خلعتكِ على كذا» أو «أنتِ مختلعة 

على كذا»، كما يكفي أن يقول: «أنتِ طالق على كذا».
في حـين يختلـف الأمر في المبـارأة، فإذا لم تكن لفظـة المبارأة تدل بصراحـة على الطلاق 
لـد￯ العـرف، لم تكـفِ وحدها لوقوع الطلاق بل وجـب إتيان لفظ الطـلاق بعدها، فيقول: 
«بارأتكِ على كذا فأنتِ طالق» أو يكتفي بلفظ الطلاق فقط فيقول: «أنتِ طالق على ما بذلتِ 

من المال».
. ٤- سائر أحكام الطلاق التي ذكرت فيما سبق تنطبق على الخلع والمبارأة أيضاً

٥- إذا كانـت كراهيـة الزوجـة لزوجها ناجمة عـن إيذاء الزوج لهـا بحيث أصبحت لا 
تطيق الحياة معه بسبب ما يمارسه بحقها من السب والضرب والقهر وما شابه، فبذلت له المال 
لتتخلـص منـه فطلقها، لم يقع الطـلاق خلعياً بل يقع طلاقاً رجعياً، ويحـرم عليه ما يأخذه من 

المال.
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عان هار والإيلاء واللِّ عانالقسم الحادي عشر: الظِّ هار والإيلاء واللِّ القسم الحادي عشر: الظِّ

ـهار والإيـلاء واللِّـعـان الظِّ

هار: ١- الظِّ

هار؟ ما هو الظِّ
كان الظِّهار في الجاهليّة طلاقاً يؤدي إلى حرمة الزوجة أبداً على زوجها، وكان يقع بقول 
الرجل لزوجته: «أنتِ عليَّ كظهر أُمي» حيث يشـبِّه زوجته بأُمه التي تحرم عليه حرمة مؤبَّدة، 

مت الشريعة الإسلامية الظِّهار ووضعت له أحكاماً خاصة سنبينها فيما يأتي. وقد حرَّ
صيغة الظهار:

١- الأقـو￯ وقـوع الظِّهار بكل عبارة تشـبِّه الزوجة بأي شيء محـرم من إحد￯ محارمه 
الأبديـات مثل: الأم والأخت والعمة والخالـة، فيقول: أنتِ عليَّ كظهر أُمي، أو بطن أُمي، أو 

ظهر أُختي أو بطن أُختي، وهكذا...
حكم الظهار:

٢- يترتب على الظهار -إن وقع حسـب الشروط التي سـنذكرها- حرمة وطء الرجل 
لزوجتـه المظاهرة منها، وإذا أراد العود إليها يجب عليه أن يدفع الكفارة أولاً تم يعود، فحرمة 

ارة، والأولى اجتناب سائر الاستمتاعات بالزوجة قبل التكفير. الوطء لا ترتفع إلا بالكفّ
شروط الظهار:

٣- ولا يقع الظهار بمجرد التلفظ بالصيغة المذكورة، بل لا بد من توافر الشروط التالية:
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. أولاً: أن يكون الزوج المظاهر: بالغاً عاقلاً قاصداً مختاراً
: وأن تكـون الزوجـة قد دخل بها الـزوج، وألاَّ تكون في حيـض ولا نفاس، وأن  ثانيـاً

تكون في طهرٍ لم يواقعها فيه -مثل ما مر في الطلاق-.
: أن يقع الظهار بحضور شخصين عادلين يسمعان قول المظاهر. ثالثاً

٤- لا يشـترط في وقوع الظهار وترتب الأحكام عليه أن تكون الزوجة دائمة، بل يقع 
. بالمتمتع بها أيضاً

موقف الزوجة:
٥- إذا رضيت الزوجة بالوضع الجديد بعد الظهار، وصبرت على عدم وطئها من قبل 
الـزوج، فلها ذلك. أما إذا لم تصبر الزوجة وأرادت إنهاء هذه الحرمة، رفعت أمرها إلى الحاكم 

الشرعي أو نائبه حيث يقوم الحاكم بإحضار الزوج وتخييره بين اثنين:
ارة والعود إلى مباشرة زوجته. - إما دفع الكفَّ

- وإما الطلاق.
فـإن لم يتخيرّ الزوج أحد الأمرين أمهله ثلاثة أشـهر لكـي يتخذ قراره خلالها، فإن بقي الرجل 
متصلِّبا على موقفه خلال الشهور الثلاثة حبسه الحاكم وضيَّق عليه في المأكل والمشرب حتى يختار أحد 
الأمرين، وليس للحاكم أن يضغط عليه باتجاه اختيار أحد الأمرين دون غيره بل يدعه يختار بإرادته.

الكفارة:
٥- كفارة الظهار هي إحد￯ الكفارات الثلاث بشكل مرتَّب، وهي عتق رقبة فإن عجز 
عن ذلك أو لم توجد الرقبة -كما هو الحال في عصرنا- فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز عنه 

. وإذا عجز عن أداء الكفارة ولو بالاقتراض يكفيه الاستغفار. فإطعام ستين مسكيناً
٢- الإيــــــلاء

ما هو الإيلاء؟
١- الإيـلاء في اللغة يعني: «الحلف واليمـين»، والمقصود به هنا هو: «الحلف على ترك 

مقاربة الزوجة».
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ويتحقق الإيلاء بالشروط التالية:
الأول: أن تكون الزوجة دائمة.

الثاني: أن يكون الزوج قد دخل بها.
الثالث: أن يكون الحلف على ترك مقاربتها إلى الأبد، أو مدة تزيد على أربعة أشهر.

الرابع: أن يكون هدف الزوج من الحلف هو الإضرار بزوجته.
- أو كانت  ٢- لا يتحقـق الإيـلاء إذا لم يكن الطرف الآخر زوجة، بل كانت أمةً -مثلاً
زوجـة منقطعـة، أو كان الحلـف قبل الدخول بها، أو لمـدة تنقص عن أربعة أشـهر، أو لم يكن 

الهدف الإضرار بها، كما لو كان لمنع الحمل مثلاً أو لمرض فيها أو غير ذلك.
٣- إذا حلـف عـلى تـرك مقاربة زوجته مـن دون اجتماع الشروط المذكـورة فإنه يكون 

يميناً تترتب عليه أحكام اليمين مع اجتماع شروط اليمين.
صيغة الإيلاء:

٤- وكاليمين لا يتحقق الإيلاء إلا إذا حلف باسـم من أسـماء االله تعالى المختصة به، أو 
التي يغلب إطلاقها عليه سبحانه(١).

٥- لا تُشـترط في الإيـلاء عبارة خاصة بـل يكفي كل تعبير يدل عـلى الحلف على ترك 
مقاربة الزوجة مع توافر القصد لد￯ الزوج. كما لا يشترط أن يكون باللغة العربية.

حكم الإيلاء:
٦ - إذا آلىَ الزوج وحلف على ترك مقاربة زوجته وجبت عليه الكفارة في كل الأحوال، 
 ،- حتـى لـو قاربها بعـد انقضاء مدة الإيلاء، فلو حلف على ترك مقاربتها خمسـة أشـهر -مثلاً
فالتزم بمضمون حلفه حتى انقضت الأشـهر الخمسـة، كانت الكفـارة ثابتة عليه، تماماً كما لو 

قاربها قبل انقضاء المدة.
٧ - إذا تحقـق الإيـلاء، وقـررت الزوجـة الصبر مـع زوجهـا بالرغم مـن امتناعه عن 
مقاربتهـا، فلها ذلـك. أما إذا رفضت هذا الواقع كان لها رفع الأمـر إلى الحاكم الشرعي الذي 
ر، فإن لم  يقـوم بإحضار الزوج وإمهاله أربعة أشـهر من حين المرافعـة لكي يباشر زوجته ويكفِّ

(١) راجع التفاصيل في أحكام اليمين، ص٢٩٧. 
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يسـتجب الزوج خلال هذه الفترة أجبره الحاكم على اختيار أحد الأمرين: الرجوع والكفارة، 
أو الطلاق، فإن أصرَّ على موقفه حبسه وضيَّق عليه حتى يختار أحد الأمرين.

٨- كفارة الإيلاء هي كفارة اليمين نفسها.
٣- اللعان:

ما هو اللعان؟
١- اللعان هو مباهلة بين الزوجين في موارد معينة وحسب أحكام خاصة.

٢- يشرع اللعان في حالتين فقط:
الأولى: اتهام الزوج لزوجته بالزنا.

الثانية: إنكار أن يكون المولود في بيته ولداً له.
ولكل حالة من الحالتين أحكام وتفاصيل نشير إليها فيما يلي:

اتِّهام الزوجة:
٣- لا يجوز للزوج اتهام زوجته بالزنا اسـتناداً إلى الظن، والشـك، وأقوال الناس، وما 

شابه ذلك من العوامل المثيرة للشك.
ق لمجرد الادّعاء، بل  أمـا إذا علـم الزوج بذلك علماً قاطعاً ورماها بالزنا، فإنـه لا يُصدَّ
ا أن يثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية وهي أربعة شهود، وإما أن تعترف الزوجة بصدقه  يجب عليه إمّ

ا-. وتتقبل التهمة -حسب شروط مذكورة في مضانهّ
قـه، يثبت عليه حدّ  فـإن لم تكـن لـه بيِّنة شرعية يثبت بها التهمـة، ولم تعترف هي وتصدِّ

القذف(١) (أي حد الاتهِّام) إذا طالبت هي بذلك.
٤- في المرحلـة التاليـة باسـتطاعة الـزوج أن يدفع عن نفسـه الحد باللعـان، فإذا لاعن 
-حسـب التفصيل الآتي- ثبتت التهمة على الزوجة، وثبت عليها حد الزنا، وباستطاعتها هي 

الأُخر￯ أن تلاعن أيضاً فتدفع عن نفسها الحد كذلك.

(١) يُذكر في أحكام الحدود والتعزيرات.
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الشروط:
٥- يشترط في جواز اللجوء إلى اللعان لدرء حد القذف الأمور التالية:

أولاً: أن تكون المتهمة زوجة دائمة. فلا لعان مع الأجنبية ولا مع المتمتع بها.
: أن يكون الزوج قد دخل بها. أما مع المعقودة عليها من دون الدخول فلا لعان. ثانياً

: قيل أنه يُشـترط ألاَّ تكون مشـهورة بالزنا، بناءً على اشـتراط الإحصان في ثبوت  ثالثاً
الحد بسبب القذف بالزنا، وهو مشكل.

: أن تكون الزوجة عاقلة، وأن تكون سليمة من الصمم والخرس. رابعاً
: أن يكـون الزوج ذا أهليـة كاملة بالبلـوغ والعقل والاختيـار، ويصح اللعان  خامسـاً

بالإشارة من الأخرس إن كانت له إشارة مفهمة.
: ألاَّ تكون له بيِّنة شرعية يثبت بها الاتهام، فإذا كانت له بيّنة، أقامها لدرء الحد  سادسـاً

عن نفسه ولا يلجأ إلى اللعان.
إنكار الولد:

دَ له في فراشـه (أي في بيـت الزوجية) مع  لِـ نْ وُ ـة مَ ٦- لا يجـوز للـزوج أن ينكـر ولديّ
إمكانية أن يكون المولود ولده، وتتحقق الإمكانية بدخوله بالزوجة ومرور ستة أشهر فصاعداً 

بين الدخول وبين الولادة، وألاَّ تكون المدة الفاصلة قد تجاوزت أقصى مدة الحمل.
ولا يجـوز إنـكار الولـد مـع إمكانية لحوقـه به حتى لو كانـت الزوجة قـد زنت في هذه 

الفترة، بل يجب الاعتراف بالولد وإلحاقه بنفسه.
٧- ولكـن -مـن جهة أُخر￯- لا يجوز إلحاق الولد بنفسـه إذا علـم قاطعاً بأن الولد لم 

ن منه. يتكوَّ
٨- إذا أقـر بالولـد صراحة أو كنايـة لا يحق إنكاره بعد ذلك، ولو أنكره لا يسـمع منه 

ولا يلاعن.
٩- وإذا أنكـر الرجـل الولـدَ ولم يسـبق منه إقرار بـه، ولم يُعلم إمكانية لحـوق الولد به 

شرعاً، لا ينتفي الولد منه إلاّ باللعان.
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لد من زوجته المتمتع بها، فإن تحقق الفراش بينهما، أي كانت  ية من وُ ١٠- إذا أنكر ولدّ
تعيـش معه في بيت الزوجية كالزوجة الدائمة، فإن الولد لا ينتفي بمجرد الإنكار، بل باللعان 

أيضاً كالدائمة.
. لِدَ فعلاً أو لا يزال حملاً ١١- لا تختلف أحكام إنكار الولد بين أن يكون قد وُ

كيفية اللعان:
١٢- يجب إيقاع اللعان عند الحاكم الشرعي أو المنصوب من قِبَلِهِ لهذا الأمر.

١٣- صورة اللعان هي:
ألـف: يبدأ الرجل -بعـد أن اتهم زوجته بالزنا أو أنكر ولده- فيقول: «أشـهدُ باالله إني لمن 
الصادقين فيما قلتُ من قذفها» أو «من نفي ولدها» يكرر هذه العبارة أربع مرات.

ثم يقول مرة واحدة: «لعنةُ االله عليَّ إن كنتُ من الكاذبين».
بـاء: تم يأتي دور الزوجة، فتقول: «أشهدُ باالله أنه لمن الكاذبين في مقالتهِ من الرمي 

بالزنا» أو «نفي الولد».
تقول هذه العبارة أربع مرات: ثم تقول مرة واحدة: «إنّ غضب االله عليّ إن كان من الصادقين».

١٤- ولإيقاع اللعان آداب وأحكام خاصة يراعيها وينفذها الحاكم أو نائبه لد￯ إجراء 
اللعان عنده.

ماذا بعد اللعان؟
١٥- وبعد إيقاع اللعان حسب الشروط المذكورة تترتب عليه الأمور التالية:

الأول: وقوع الانفصال والفراق بين الزوجين.
الثـاني: وقوع الحرمة الأبدية بينهما، أي لا يحل للـزوج أبداً أن يعيد زوجته الملاعنة 

إلى نفسه ولو بعقد جديد.
هذان الحكمان يجريان في قسمي اللعان: لاتهام الزوجة بالزنا، ولنفي 

الولد.
الثالث: (خاص باللعان للاتهام بالزنا) سقوط حد القذف عن الزوج بسبب لعانه، 

وسقوط حد الزنا عن الزوجة بسبب لعانها.
فـإذا لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عـن اللعان، يكون بمثابة ثبوت 

الزنا عليها ولزم إقامة الحد.
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الرابع: (خاص باللعان لنفي الولد) انقطاع صلة النسب بين الرجل والولد وانتفاء 
الولـد عنه فقـط دون الأم إذا كانت الأم تصر على أن الولـد له. ويعني هذا 
انتفاء كل حكم يترتب على النسـب، فـلا محرمية بينه وبين أقاربه من الأب، 

ولا توارث بينه وبين الأب ومن ينتسب إليه عن طريق الأب.
١٦- انتفـاء الولـد عن الزوج باللعان لا يعني بالضرورة أن يكون الولد ابن زنا، كما لا 

يجوز للزوج أن يرمي زوجته بالزنا -بناءً على انتفاء الولد- أو ينسب ولدها بأنه ولد زنا.
١٧- وكذلك يحرم على كل أحد رمي الولد -بعد اللعان- بأنه ولد زنا، ومن فعل ذلك 

أُقيم عليه حد القذف.
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٣٦ ..... ٤- السلام على المرسلين
٣٦ .................. حـكـم الـحــق
تمهيد.......................... ٣٦
٣٧ ................. ١- حكم اللـه
٢- من هو الحاكم؟............ ٣٨
٣- شمولية الأحكام........... ٣٨
٤ - الحاكم النزيه.............. ٣٩
٥ - حكم الفقهاء العدول...... ٤٠
٤١ ...... القصاص بين الأمن والعدل
تمهيد.......................... ٤١
١- قصاص النفس............. ٤٢
٢- قصاص الأطراف.......... ٤٣
٤٣ ......... ٣- قصاص الحرمات
حرمة النفس...................... ٤٥
تمهيد.......................... ٤٥
٤٥ ................ ١- قيمة الحياة
٤٧ .. ٢- لكي تتوقف جريمة القتل
٣- جريمة قتل الأولاد......... ٤٨

المحتويات
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أركان الذنب...................... ٤٩
تمهيد.......................... ٤٩
٤٩ ..... ١- العلم شرط المسؤولية
٤٩ .............. ٢- براءة الإنسان
الإحصان والحفظ................ ٥١
تمهيد.......................... ٥١
١- الدفاع الشرعي............. ٥١
٢- الدفاع عن حرمات الآخرين ٥٣
٥٤ ........... ٣-الحصون المنيعة
٤- الحفظ..................... ٥٨
القسم الثاني: فقه الرزق والمعاش... ٥٩
أحكام الطعام والشراب........... ٥٩
تمهيد.......................... ٥٩
١- الطعام وقيمة الحياة........ ٥٩
٢- أصل حلية الطعام.......... ٦١
أحكام البيت والسكن............. ٧٥
تمهيد.......................... ٧٥
٧٦ .......... ١- المتانة والحصانة
٧٧ .... ٢- السعة والشمس والنقاء
٧٨ ............ ٣- الستر والسكينة
٤ - جمال البيت وزينته........ ٧٩
٨٠ ... ٥- البساطة وتجنب السرف
٦- الموقع المناسب........... ٨١
٨٣ .............. ٧- الذكر والطهر
٨- النفع والبركة............... ٨٤
٩- التعاون والرحمة........... ٨٥
١٠- معهد العلم ودار التربية... ٨٦
٨٧ ........... ١١- الآداب الرفيعة

٩٠ .......... أحكام الصحة والسلامة
تمهيد.......................... ٩٠
أولاً: أحكام الصحة............ ٩١
: الصحة حق إنساني....... ٩٦ ثانياً
٩٧ ............ أحكام التعليم والتعلم
تمهيد.......................... ٩٧
القسم الثالث: فقه الذرية وصلة الرحم... ٩٨
٩٨ .................. ة أحكام المودّ
أحكام العلاقة بين المؤمنين.... ٩٩
أحكام صلة الرحم........... ١٠٦
أحكام القيمومة.............. ١٠٩
أحكام الذرية والبنين......... ١١٣
الباب الثاني: فقه العقود - أُصول عامة.....١٢١
أقسام المكاسب............. ١٢٣
١٢٤ ... ولاية العدل وولاية الجور
١٢٤ . التجارة بين الحلال والحرام
١٢٥ . الإجارة بين الحلال والحرام
الصناعة بين الحلال والحرام. ١٢٦
١٢٧ ......... تأملات في الحديث
القسم الأول: أحكام عامة في المكاسب. ١٣١
١٣١ ...... أحكام عامة في المكاسب
التجارة عن تراض.............. ١٣٧
القسم الثاني: قواعد عامة في العقد.... ١٤٢
١٤٢ ........... قواعد عامة في العقد
تمهيد........................ ١٤٢
١٤٣ .................. مظهر العقد
١٤٤ ................. جوهر العقد
١- شروط الصيغة في العقود ١٤٤
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٢- حدود العقد.......... ١٤٧
١٤٨ ..... ٣- أهلية المتعاقدين
٤- محل العقد........... ١٥١
٥- عقد الفضولي........ ١٥٢
القسم الثالث: المكاسب المحرمة. ١٥٦
١٥٦ ............. المكاسب المحرمة
١- أحكام عامة.............. ١٥٦
٢- التعاقد على الأعيان النجسة ١٥٧
١٥٩ ......... ٣- الغش والتدليس
٤- القمار والرهان........... ١٦١
٥- الغناء والموسيقى........ ١٦٢
١٦٣ ...... ٦- بيع الأسلحة للعدو
٧- الاكتساب بسائر المحرمات ١٦٤
١٦٤ ............. آلات الحرام
الإعانة على الحرام....... ١٦٥
١٦٥ ............ النقود المزيفة
ما لا ينفع................. ١٦٥
كتب الضلال............. ١٦٥
١٦٥ ..... مات والصور المجسّ
١٦٦ ................... السحر
١٦٦ ................... الرشوة
١٦٨ .......... القسم الرابع: الملحقات
الملحقات...................... ١٦٨
١٦٨ ................ ١- الاحتكار
٢-الخيارات أو حق الفسخ.. ١٦٩
١٧٣ ................... ٣- الإقالة
١٧٥ .. الباب الثالث: أحكام العقود والعهود
١٧٧ ................ القسم الأول: البيع

١- عقد البيع................... ١٧٧
١٨٠ ................. ٢- أقسام البيع
٣- بيع المرابحة................ ١٨٥
٤- بيع الصرف................. ١٨٧
٥- بيع الثمار................... ١٨٨
٦- ربا المعاوضة............... ١٨٩
١٩٢ .............. القسم الثاني: الشفعة
١٩٢ ................. ما هي الشفعة؟
١٩٢ .................. شروط الشفعة
شروط الشفيع.................. ١٩٣
١٩٣ .................. أحكام الشفعة
١٩٥ ........... القسم الثالث: المضاربة
ما هي المضاربة؟............... ١٩٥
صيغة العقد..................... ١٩٥
شروط المتعاقدين.............. ١٩٦
شروط رأس المال.............. ١٩٦
١٩٧ ................... شروط الربح
مجال العمل.................... ١٩٨
١٩٨ .............. صلاحيات العامل
إمكانية الفسخ وعدمها.......... ١٩٩
٢٠١ .............. القسم الرابع: الشركة
٢٠١ .............. أقسام عقد الشركة
شروط الشركة.................. ٢٠٢
٢٠٣ ............. مساهمات الشركاء
٢٠٤ ....... إدارة الشركة والعمل فيها
٢٠٤ ........ توزيع الربح أو الخسارة
٢٠٥ ........... إنهاء أو انتهاء الشركة
القسمة أو تصفية الشركة........ ٢٠٦
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٢٠٨ ........... القسم الخامس: الصلح
تمهيد........................... ٢٠٨
٢٠٨ ........... حكمة تشريع الصلح
٢٠٩ ............. ما هو عقد الصلح؟
الصلح مع النزاع................ ٢٠٩
٢١٠ ................. الصلح بلا نزاع
الصلح بين الحلال والحرام..... ٢١٠
٢١١ ................... صيغة الصلح
محل الصلح.................... ٢١١
أهلية المتعاقدين................ ٢١١
فسخ الصلح.................... ٢١١
٢١٢ .............. الصلح عقد واسع
الربا في الصلح................. ٢١٢
القسم السادس: الإجارة........... ٢١٣
ما هي الإجارة؟................. ٢١٣
٢١٤ .................. أركان الإجارة
٢١٤ ............... أولاً: التراضي
٢١٤ ............. : المتعاقدان ثانياً
٢١٥ ......... رة : العين المؤجَّ ثالثاً
: المدة.................. ٢١٦ رابعاً
٢١٦ .............. : الأجرة خامساً
٢١٧ .............. : المنفعة سادساً
٢١٧ ............ ما يترتب على العقد
٢١٨ ............. ر التزامات المستأجِ
٢١٩ ............ ر تلف الشيء المؤجَّ
٢١٩ .............. الإتلاف والضمان
إعادة التأجير.................... ٢٢٠
الخيارات والفسخ.............. ٢٢٠

إجارة الأشخاص............... ٢٢١
الزوجة والعمل................. ٢٢٣
عالة............. ٢٢٥ القسم السابع: الجُ
ما هي الجعالة؟................. ٢٢٥
٢٢٦ .................... عقد الجعالة
٢٢٦ .................. أركان الجعالة
الجعالة والتبرع................. ٢٢٨
٢٢٨ .................... تعدد العامل
٢٢٨ ................... فسخ الجعالة
القسم الثامن: المزارعة............ ٢٣٠
٢٣٠ ............... ما هي المزارعة؟
شروط الصحة.................. ٢٣٠
بطلان المزارعة................. ٢٣٢
القسم التاسع: المساقاة............ ٢٣٤
ما هي المساقاة؟................ ٢٣٤
شروط الصحة.................. ٢٣٤
أحكام المساقاة................. ٢٣٥
٢٣٧ ............. القسم العاشر: الوكالة
٢٣٧ ................. ما هي الوكالة؟
المتعاقدان...................... ٢٣٧
موضوع الوكالة................. ٢٣٨
٢٣٩ ................... أقسام الوكالة
تعدد الوكلاء.................... ٢٣٩
نائب الوكيل.................... ٢٤٠
٢٤٠ .... عزل الوكيل وبطلان الوكالة
الوكالة في المرافعة القضائية.... ٢٤١
أحكام متفرقة................... ٢٤٢
القسم الحادي عشر: الكفالة....... ٢٤٣
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٢٤٣ ................. ما هي الكفالة؟
٢٤٤ .................. شروط الكفالة
٢٤٥ .................. أحكام الكفالة
٢٤٦ ................... انتهاء الكفالة
القسم الثاني عشر: الضمان........ ٢٤٧
ما هو الضمان؟................. ٢٤٧
ركن التراضي................... ٢٤٧
٢٤٨ ....................... عقد لازم
شروط الضمان................. ٢٤٨
٢٤٩ ................. أحكام الضمان
٢٥١ ....... القسم الثالث عشر: الحوالة
ما هي الحوالة؟................. ٢٥١
٢٥١ ................. شروط الحوالة
أحكام الحوالة.................. ٢٥٢
٢٥٣ ........... القسم الرابع عشر: الهبة
ما هي الهبة؟.................... ٢٥٣
أهلية المتعاقدين................ ٢٥٣
٢٥٤ .................... شروط الهبة
عقد جائز....................... ٢٥٤
٢٥٦ . يْن والقرض القسم الخامس عشر: الدَّ
تمهيد........................... ٢٥٦
٢٥٧ ................... يْن؟ ما هو الدَّ
يْن.................... ٢٥٧ أحكام الدَّ
٢٥٧ ................. ما هو القرض؟
شروط مال القرض............. ٢٥٨
٢٥٨ .......................... المـدة
أحكام الوفاء.................... ٢٥٩
أحكام القرض.................. ٢٦٠

٢٦٠ ....... التزامات الدائن والمدين
يْن................. ٢٦١ مستثنيات الدَّ
٢٦٢ ................. القرض الربوي
٢٦٣ ................. الأموال الربوية
القسم السادس عشر: الرهن....... ٢٦٤
ما هو الرهن؟................... ٢٦٤
المتعاقدان...................... ٢٦٥
٢٦٥ ................ شروط المرهون
التزامات الراهن والمرتهن...... ٢٦٦
٢٦٧ ........ القسم السابع عشر: العارية
٢٦٧ ................. ما هي العارية؟
الإيجاب والقبول............... ٢٦٧
٢٦٨ ......................... عـير المُ
٢٦٨ ....................... تعير سْ المُ
٢٦٩ .. محل العارية (أو الشيء المعار)
التزامات المستعير.............. ٢٧٠
التزامات المعير................. ٢٧١
٢٧٢ .................. إعارة الغصب
بطلان العارية................... ٢٧٢
٢٧٣ ........ القسم الثامن عشر: الوديعة
ما هو عقد الوديعة؟............. ٢٧٣
٢٧٤ ................. الوديعة والرضا
أهلية المتعاقدين................ ٢٧٤
٢٧٥ ................ واجبات المودَع
٢٧٦ ................ التلف والضمان
٢٧٧ .................. بطلان الوديعة
مسائل متفرقة................... ٢٧٨
٢٧٩ ........ القسم التاسع عشر: الإقرار
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ما هو الإقرار؟.................. ٢٧٩
٢٨٠ .................. شروط الإقرار
ر.................... ٢٨٠ قِ شروط المُ
ـرُّ لـه....................... ٢٨١ قَ المُ
٢٨١ .................. أحكام الإقرار
ر........... ٢٨٣ جْ القسم العشرون: الحَ
ر؟.................. ٢٨٣ جْ ما هو الحَ
٢٨٣ .................. ر غَ الأول: الصِّ
٢٨٤ ............... أحكام الصغير
٢٨٤ ................. ولاية الطفل
٢٨٥ ................. زوال الحجر
الثاني: الجنون.................. ٢٨٥
فه................... ٢٨٦ الثالث: السَّ
٢٨٦ ................. ولاية السفيه
٢٨٦ ................ أحكام السفيه
٢٨٧ ................ الرابع: الإفلاس
٢٨٧ .............. فلَّس أحكام المُ
القسم الواحد والعشرون: الغصب والإتلاف.. ٢٨٩
ما هو الغصب؟................. ٢٨٩
أقسام الغصب.................. ٢٩٠
ما يترتب على الغصب.......... ٢٩٠
٢٩١ ............. كيفية تنفيذ الضمان
٢٩٢ .... الضمان بين القيمي والمثلي
مسؤولية العيب والخلط........ ٢٩٣
٢٩٣ ......... مسؤولية تدني الأسعار
زراعة الأرض المغصوبة........ ٢٩٣
٢٩٤ ......... تعاقب الأيدي الغاصبة
٢٩٤ ........ المقبوض بالعقد الفاسد

الاستيلاء على الحر............. ٢٩٤
أحكام الإتلاف................. ٢٩٥
القسم الثاني والعشرون: اليمين.... ٢٩٧
تمهيد........................... ٢٩٧
٢٩٨ ..................... عقد اليمين
٢٩٨ ............... ما هي اليمين؟
انعِقاد اليمين.................... ٢٩٩
أولاً: أهلية الحالف.......... ٢٩٩
: الحلف باللَّـه........... ٢٩٩ ثانياً
: التلفظ باليمين.......... ٢٩٩ ثالثاً
٣٠٠ .... : عدم مخالفة الشرع رابعاً
٣٠٠ ............... : القدرة خامساً
الأيمان الباطلة.................. ٣٠١
٣٠١ .................. مخالفة اليمين
القسم الثالث والعشرون: النذر والعهد ٣٠٢
ما هو النذر؟.................... ٣٠٢
٣٠٢ ........................ الـنــاذر
٣٠٣ ..................... أقسام النذر
٣٠٣ ........................ المنذور
٣٠٤ .................... الوفاء بالنذر
٣٠٤ ................. الصوم المنذور
أحكام العهد.................... ٣٠٥
٣٠٦ . بْق والرماية القسم الرابع والعشرون: السَ
بْق والرماية.................. ٣٠٦ السَ
٣٠٦ .............. أحكام المسابقات
٣٠٨ ... القسم الخامس والعشرون: الوصيّة
ما هي الوصيّة؟................. ٣٠٨
٣٠٩ ............. عند اقتراب الموت
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٣٠٩ .................. الوصية المالية
الموصي........................ ٣١١
٣١١ ................... الموصى لــه
٣١٢ ........................ الـوصي
٣١٣ ........................ النـاظـر
القيمومة على الصغار........... ٣١٣
الأجـرة......................... ٣١٤
٣١٥ . ارات القسم السادس والعشرون: الكفّ
ارة؟................. ٣١٥ ما هي الكفّ
أحكام الكفارات................ ٣١٧
الباب الرابع: أحكام الزواج والأسرة... ٣١٩
تـمـهــيـد...................... ٣٢١
بصائر القرآن في البيت الإسلامي ٣٢١
الزواج سنّة إلهية................ ٣٢٥
٣٢٥ ..................... آثار الزواج
٣٢٦ .......... الزواج في خدمة الأمة
الزواج عون على الدين......... ٣٢٦
٣٢٧ .................. ظاهرة العزوبة
القسم الأول: أحكام النظر......... ٣٢٨
٣٢٨ ................. أحكام النظر
القسم الثاني: من يحرم نكاحهن... ٣٣٢
٣٣٢ .............. من يحرم نكاحهن
٣٣٢ . ١- المحرمات باختلاف الدين
٣٣٣ ...... ٢- المحرمات بالنسب
٣٣٣ ..... مات بالرضاع ٣- المحرّ
٣٣٤ .. ٤- المحرمات لأسباب طارئة
القسم الثالث: عقد النكاح......... ٣٤٠
٣٤٠ ......... ١- أحكام العقد الدائم

٢- أحكام المهر................ ٣٤٦
٣- أحكام العيوب.............. ٣٤٨
٣٥٠ ............. ٤- أحكام النفقات
٥- أحكام العقد المنقطع....... ٣٥٣
٣٦١ ..... القسم الرابع: أحكام المباشرة
أحكام المباشرة................. ٣٦١
١- أحكام العزل............. ٣٦١
٢- أحكام ترك المباشرة الزوجية. ٣٦٢
٤- أحكام الزوجة الصغيرة السن. ٣٦٣
القسم الخامس: أحكام الرضاع.... ٣٦٤
٣٦٤ . الشرط الأول: أن يكون اللبن بعد نكاح
الشرط الثاني: كمية الرضعة..... ٣٦٥
الشرط الثالث: الرضاع قبل فطام... ٣٦٦
الشرط الرابع: لبن الفحل الواحد... ٣٦٦
القسم السادس: بصائر القرآن في العشرة. ٣٧١
٣٧١ ... ١- حب الشهوات من النساء
٢- آصرة النكاح................ ٣٧٣
٣٧٥ .......... ٣- العشرة بالمعروف
٣٧٩ .......... ٤- المعاشرة الجنسية
٣٨١ ............. ٥- الحقوق المالية
القسم السابع: في البيت الإسلامي. ٣٨٤
عفاف المرأة.................... ٣٨٤
٣٨٧ ........... سنن الدين في الذرية
٣٨٨ ............. سنن تسمية الأولاد
٣٩٠ .................... سنن الولادة
٣٩٢ ....... آداب التعامل مع الرضيع
٣٩٤ .. سنن الإسلام في تربية الأولاد
٣٩٦ ..... القسم الثامن: السنن والآداب



�?LMN�
�

BI 
�OH<=
&
K�

�
� &PI 
�QRS

T
� ................................................................٤٣٦

٣٩٦ ................. السنن والآداب
٣٩٦ .... هكذا ابتدأت الحياة الزوجية
الزواج ضرورة في كل حال..... ٣٩٦
٣٩٧ ..................... حب النساء
٣٩٨ ................. تزويج الأعزب
٣٩٨ .......... كيف تنتخب الزوجة؟
٣٩٩ ....... الإسراع في تزويج البنت
آداب الحياة الزوجية............ ٤٠١
القسم التاسع: الطلاق............. ٤٠٩
تمهيد........................... ٤٠٩
١- الشروط.................... ٤١٠
٤١٠ ............. ٢- شروط المطلِّق
٤١٠ ............. ٣- شروط المطلَّقة
٤- شروط الطلاق.............. ٤١١
٦- أحكام الرجوع.............. ٤١٤
٤١٤ ................ ٧- أحكام العدة
٤١٧ ............... ٨- المطلَّقة ثلاثاً
٩- أحكام متفرقة............... ٤١٧
٤١٩ .... أة لْع والمبارَ القسم العاشر: الخُ

٤١٩ .............. الكراهية والطلاق
القسم الحادي عشر: الظِّهار والإيلاء واللِّعان ٤٢١
١- الظِّــهــار.................. ٤٢١
٤٢١ ............... ما هو الظِّهار؟
صيغة الظهار................. ٤٢١
٤٢١ ................. حكم الظهار
شروط الظهار................ ٤٢١
٤٢٢ ............... موقف الزوجة
٤٢٢ ...................... الكفارة
٢- الإيــــــلاء................ ٤٢٢
صيغة الإيلاء................. ٤٢٣
٤٢٣ ................. حكم الإيلاء
٤٢٤ .................. ٣- اللِّـعـــان
ما هو اللِّـعــان؟............. ٤٢٤
اتِّهام الزوجة................. ٤٢٤
٤٢٤ ..................... الشروط
إنكار الولد................... ٤٢٥
كيفية اللعان.................. ٤٢٦
٤٢٦ ............. ماذا بعد اللعان؟




